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الفرع الأول 
ف قراءته ما زاد على الفاتحة في الجهرية 


المدخل إلى المسألت: 
0 لا يقرا المأموم ما زاد على الفاتحة في الجهرية إذا كان يسمع قراءة إمامه 


وهذا بالاتفاق. 

0 آذكار الصلاة للمأموم على ثلاثة أقسام: قسم لا يتحملها الإمام بالاتفاق» كالتكبير 
والاستفتاح» والتسبيح» والتشهد. وقسم يتحملها بالاتفاق وهي قراءة ما زاد على الفاتحة 
في الجهرية. وقسم مختلف فيهء كقراءة الفاتحة في الجهرية» والأصح أنه يتحملها عنه. 
0 قال تعالی: ‏ ودا فریکت الان اس معو لد ووتو کلک ترون 4 
فأمر الله بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآنء والأصل في الأمر الوجوب. 

0 الأمر بالاستماع نهي عن ضده وهو القراءة» والأصل في النهي التحريم. 
© نهي المأموم عن القراءة ليس عائدًا لذات القراءة» وإنما من أجل استماع 
قراءة إمامه» فإذا لم يسمعها لبعد ونحوه لم يمنع من القراءة. 

0 إذا عاد النهي لأمر خارج لم يقتض النهي فساد الصلاة. 


]٥۷۲-[‏ سبق لنا خلاف العلماء في قراءة المأموم لفاتحة الكتاب في 
الصلاة السرية» وأما قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهريةه 
فالعلماء متفقون على أن المأموم لا يقرأء بل يستمع وينصت لقراءة إمامه. 

قال ابن تيمية: «أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعًا لقراءة إمامه خير 


واختلفوا في حكم القراءة: 
فقيل: تحرم وصلاته صحيحة» وهذا هو الآصح في مذهب الحنفية» وقول في 
مذهب المالكية» وقول في مذهب الشافعرة". 


فعرة. 


وقیل: تحرم إن آذی E‏ 

قال في الدر المختار: اموم لاا E‏ ولا الفاتحة» ف في السرية اتفاقا.. 
فإن َرأ كرة تحريمًا وتصح في الأصح» 0¢ 

علق ابن عابدين على ذلك فى حاشيته» فقال: (قوله: (و لا الفاتحة) بالنصب على 
محذوف تقديره: لا غير الفاتحة» ولا الفاتحة. 

وقوله: (في السرية) يعلم منه نفي القراءة في الجهرية بالأولى .. 

وقوله: (اتفاقًا) أي بين أئمتنا الثلاثة)“. 

وقيل: إن قرأ» وهو يسمع قراءة الإمام فسدت صلاته» وهو قول في مذهب 
الحنفية في مقابل الأصح» وبه قال ابن حزم . 

قال ابن حزم: ولا يجوز للمأموم أن يقرا خلف الإمام شينًا غير أم القرآن ...“ 


لادليل هذاالقول: 

الدليل الأول: 

ر 2 صح و ےے وص ے ے هي ك أ کک رھ 

قال تعالی: # ولا قری القرےان کاس معو له وانصتوا لعلک ترون 4 
[العراف: ]۲٠٤‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/۱۸)» وانظر: (۲۳/ ۲۷۰). 

(9) بدائع الصنائع »)١٠١ /١(‏ المبسوط /١(‏ ۱۹۹)»ء تحفة المحتاج (۲/ ٤٥)ء‏ حاشية الدسوقي 
۲٤۷/۷0‏ مغني المحتاج (۱/ .)۳١۲‏ 

(۳) تحفة المحتاج .)٥٤/۲(‏ 

.)٥٤٤/١( حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

(6) حاشية ابن عابدین (۱/ :)٥٤٤‏ 

0) حاشية ابن عابدین (۱/ »)٥ ٤٥‏ المحلی بالآثار (۳/ ۲۸). 

(۷) المحلی (۲۸/۳) و .)۲۷۱١۲٦۹۹/۲(‏ 


فأمر الله بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن» والأصل في الأمر الوجوب» 
والأمر بالشيء نهي عن ضده» فكان الأمر بالاستماع يستلزم النهي عن القراءة» والنهي 
عن القراءة يقتضي فساد المنهي عنه؛ لقوله بي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 

لا ويناقش: 

بأن النهي ليس عائدًا لذات القراءة» وإنما من أجل استماع قراءة الإمام» ولذلك 
لو كان المأموم لا يسمع قراءة إمامه لم يمنع من القراءة في الأصح» كما سيأتي بحثه 
إن شاء الله تعالى» وإذا كان النهي عن قراءة المأموم لأمر خارج لم يَقتض النهي 
فساد الصلاةء بخلاف النهي إذا عاد إلى ذات العبادة» أو على شر طها المختص بهاء 
فإنه يقتضي الفساد» والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

ولحديث عبادة بن الصامت» وفيه: ... قال رسول الله 4ي: لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها . 


.[ 1 ] 


وجه الاستدلال: 

أن النبي ييه نهى عن القراءة خلف الإمام ما عدا الفاتحة» والأصل في النهي 
التحريم والفساد. 

1 ونوقش: 


بأن الحديث ضعيف» والقول بفساد العبادة شاذء وقد آجبت عنه فى الدليل 
السابق» وقد حكي الإجماع على صحة صلاة من قرا خلف الإمام» حكاه ابن عبد البر 


وابن حبان والثعلبي وغیرهم» وسياتي نقل کلامهم بعد قلیل إن شاء الله تعالی. 
وقیل: تکره القراءة» وهو مذهب المالكية والشافعية» والحنارلة". 


(۱) المسند(٥/‏ ۲۲"). 
(۲) سبق تخریجه» انظر: (ح .)۱۳۸١‏ 


قال خليل في التوضيح: «والقراءة مع الإمام فيما يجهر فيه مكروهة)'. 
وقال الخرشي: «الإإأنصات لاومام فيما يجهر فيه سنة في الفاتحة وغيرهاء ويكره 


قراءته» سمع قراءة الإمام أو لا على المشهور»". 


وقال في تحفة المحتاج: «ولا سورة للمأموم الذي يسمع الإمام في جهرية» بل 


يستمع؛ لصحة نهيه عن القراءة خلفه ما عدا الفاتحة» ومن ثم كرهت له» وقيل: تحرم)". 


وقال في الفروع: «ولا قراءة على مأموم». 

لآدليل من قال بتحريم القراءة خلف الإمام أوكراهتها: 

الدليل الأول: 

EE O FE ET 


. ]۲٠٤ [العراف:‎ 


قال ابن بطال: «لا يختلف أهل التأويل أن المراد بهذه الآية سماع القرآن في 


الصلاة» ومعلوم أن هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر؛ لأن السر؛ لا يستمع إليه». 


فكانت الآية تأمر بالاستماع إذا قرئ القرآن» ولفظ: (القرآن) عام يشمل الفاتحة 


وغيرهاء استثنى الفاتحة من قال بتخصيص عموم الآية بحديث عبادة: (لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب)ء وبقي ما زاد على الفاتحة على العموم» حيث يؤمر المصلي 
بالاستماع والإنصات. 


فمن قال: إن الأصل في الأمر الوجوب» رأى أن الآية تقتضي تحريم القراءة فيما 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


الاستذكار )٤٩۷ ء٤٦1٤ /١(‏ و »)۲۳٤/٤(‏ التمهيد »)٥١ .٤۱/١١(‏ المنتقى للباجى 
٠۹/1‏ الفواكه الدواتي (۲/ »)۳۸١‏ مح الجليل /١(‏ 1۲)ء تحفة المحتاج (۲/ »)5٤‏ 
مغني المحتاج /١(‏ ١١۳)ء‏ نهاية المحتاج (١/۹۳٤)ء‏ بداية المحتاج (۲۳۹/۱)»ء حاشية 
الجمل (١/١٠)ء‏ الإقناع »)١١١ /١(‏ كشاف القناع (١/١١٤)ء‏ الكافي لابن قدامة 
(۲۲۹/۱)» شرح الزركشي على الخرقي »)٦۰۱/۱(‏ شرح منتهی الإرادات (۱/ .)۲٠۳‏ 
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ ۳۳۸)ء شرح النووي على صحيح مسلم .)۷١ /٥(‏ 
شرح مختصر خلیل للخرشي (۱/ ۲۸۰). 

تحفة المحتاج (۲/ .)٥٤‏ 

.)٠۹۰ /۲( الفروع‎ 

شرح البخاري لابن بطال (۲/ ۲۷۰). 


زاد على الفاتحةء وهذا دليل من قال بتحريم القراءة خلف الإمام» وقد سبق. 

ومن قال: إن الأمر بالاستماع والإنصات على الاستحباب؛ لأنه هو المتيقن» 
رى كراهة القراءة خلف الإمام. 

قال في حاشية الدسوقي: «( قوله: وَإنْصَات مَل إلخ) جَعْلهٌ سنة هو المشهور». 

وقال في مغني المحتاج: «والاستماع مستحب» وقیل: واجب)". 

فجزم بالاستحباب» وصاغ الوجوب بصيغة التمريض. 

الدليل الثاني: 

لو كانت القراءة خلف الإمام محرمة لكانت القراءة خلف الإمام تبطل الصلاة 
لأن ارتكاب المنهي عنه داخل العبادة على وجه يكون النهي مختصًا بالصلاة يبطلها. 

فلما حكى العلماء الإجماع على صحة صلاة من قرأ خلف الإمام علم أن القراءة 


مكروهة» لیت محرمة. 
قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من قرا خلف الإمام فصلاته تامةه 
ولا إعادة عليه)“. 


وقال ابن حبان: «أهل الصلاة لم يختلفوا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ممن 
ينسب إلى العلم منهم: أن من قرأ خلف الإمام تجزیه صلاته) . 
وقال الثعلبى فى تفسير القرآن: «اتفق المسلمون على أن صلاته صحيحة إذا قرأً 


اه الإمام» ١‏ 
لآيناقش من وجهين: 
الوجه الأول: 


لا يلزم من صحة الصلاة أن يكون الأمر بالاستماع والإنصات للاستحباب» ون 


(0) حاشية الدسوقی .)۲٤۷ /١(‏ 
۷ شخت الاج :0٩۴/0‏ 
(۸) الاستذکار .)٤۷١/۱(‏ 

(4) المجروحین لابن حبان (۲/ .)١‏ 
)٠١(‏ تفسير الثعلبي (۱/ .)٠١١‏ 


تكون القراءة خلف الإمام للكراهة؛ لأن التحريم حكم تكليفي» بني على أصل فقهي 
صحيح» وهو أن الأمر بالاستماع والإنصات للوجوب» ولا صارف له إلى الاستحباب. 

والصحة حكم وضعي» ولا تلازم بينهماء فقد يحرم الفعل ويبطل» وقد يحرم 
الفعل» ويصح» فلا تلازم بينهماء وإنما لم تبطل الصلاة للإجماع الذي تقدم» ولولاه 
لكانت الصلاة باطلة. 

الوجه الثانى: 

قد یکون البطلان عند العلماء راجِعًا إلى قوة الخلاف في وجوب قراءة 
الفاتحة» فمراعاة لخلاف العلماء القديم من لدن الصحابة» لم يقل أحد من العلماء 
ببطلان الصلاة بالقراءة خلف الإمام. 

لا وقديناقش هذاالقول: 

بأن هذا القول يمكن أن ينزل على الخلاف في قراءة الفاتحة» وأما قراءة ما زاد 
على الفاتحة فليس هناك خلاف قوي ينبغي مراعاته» فهم متفقون على أن المأموم 
لا يقرا خلف الإمام ما زاد على الفاتحة» والله أعلم. 

لاالراجح: 

القول بالتحريم مع القول بالصحة أقيس من القول بالكراهة» وهو مذهب الحنفية 
وقول عند المالكية» وعند الشافعية» وبه قال ابن حزم» والله أعلم. 


$B % & 


(۱) 


الفرع الثاني 
في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة ف السرية 


المدخل إلى المسألت: 

0 الأمر بالإنصات للقرآن لعلة السماع» فانتفى الأمر به في الصلاة السرية 
لانتفاء علته» وکیف ينصت لشیء لا يسمعه؟ 

0 لا يتعيد بالسكوت في الصلاة إلا آن يسمع قراءة إمامه. 


© المستمع بمنزلة القارئ؛ لهذا كان التعبد بالإنصات لقراءة الإمام داخلا في 
جملة أذكار الصلاة. 

0 شرعت الصلاة لإقامة ذكر الله» إما بفعل المصلي» أو بالاستماع إليه من الإمام. 
©0 اشتغال المأموم بالقراءة إذالم يسمع قراءة الإمام أولى من تفرغه للوساوس» 
وحديث النفس. 

0 إذا كان الإمام لا يتحمل عن المأموم سائر أذكار الر كوع والسجود والتشهدء 
فكذلك لا يتحمل عنه القراءة في الصلاة السرية. 


]١۷۳-٠[‏ اختلف العلماء في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في الصلاة السرية: 
فقال الجمهور: تستحب له القراءة. 
قال آبو الوليد الباجي: «المشهور من قول مالك أن المأموم يقرأ خلف الإمام 


التوضيح لخلیل (۱/ ۳۳۷ ۳۳۸)ء شرح ابن ناجي على الرسالة /١(‏ ۱۷۳)» إكمال المعلم 
۰۲۸٠١ /1(‏ ۲۷۸)». عقد الجواهر الثمينة /١(‏ ٩۹))ء‏ المنتقى للباجى /١(‏ ١١٠)ء‏ المسالك فى 
شرح موطاً مالك (۲/ ۳۷۹)» شرح التلقين »)٥۹٤ /١(‏ تفسير القرطبي (۱/ ٠۹‏ اغا 
الغلیل فی حل مقفل خلیل (۷۲/۱)»ء الاستذکار (۲۲۹/۹)» بداية المجتهد »)٠١٤١/١(‏ 
تحفة المحتاج (۲/ ١۵)ء‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (۲/ 4۹)ء كشاف القناع 
(٤۳ ۲‏ الإقناع (۱/ ۱۹۲)ء منتهی الإرادات (۱/ ٤۲۹)ء‏ مطالب آولي النهى .)٠۲١/۱(‏ 


فیما سر فیه» ولا يقرا خلفه فیما جهر فیه)'. 

(ح-٠۷٤۱)‏ واستدلوا بما رواه مالك في الموطاً» عن ابن شهاب» عن ابن 
أكيمة الليثيء» 

عن أبي هريرة» أن رسول الله ياء انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: 
هل قرا معي منکم أحد آنقا؟ فقال رجل: نعم. آنا با رسو ل الله فال فقال رسول 
الله 44: إني قول ما لي نازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
ي فيما جهر فيه رسول الله ي بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله کل . 

[صحيح إلا أن قوله: (فانتهى الناس عن القراءة ...) إلخ مدرج من قول 
الزهري» قاله أحمد» والبخاري والذهلي» وأبو داود» وجماعة]". 

وجه الاستدلال: 

فقوله: (مالي نازع القرآن) ؟فإذا أسر المأموم القراءة فقد انتفت العلة. 

ولمفهوم قوله: (فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله عي) 
فدل على أنهم لم ينتهوا عن القراءة في السر. 

ولأن المأمور بالاستماع والإنصات هو من يسمع القرآن دون من لم يسمع» قال 
تعال: # وَذا فر الان فاس واوا لعل ک رمو 4 [الأعراف: ]۲٠٤‏ فالمأموم 
إما مستمع وإما قارئ» ولا یتعبد بسکوت لا استماع معه. 

وقال الحنفية: لا يقرا خلف الإمام مطلقاء وبه قال أشهب وابن وهب 
واو من المالكة ‏ 

وأدلة الحنفية على التحريم هي أدلتهم نفسها في تحريم قراءة الفاتحة خلف 
الإمام» وقد سبق ذكرهاء فإذا حرمت الفاتحة على المأموم حرم غيرها من باب أولى. 


(۱) المنتقى للباجي (۱/ .)۱١۹‏ 

.)۸٦/١( الموطاً‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه» انظر (ح .)۱٤٩۱‏ 

)٤(‏ فتح القدیر (۱/ ۳۳۸)ء إكمال المعلم (۲/ ۲۷۸)ء شرح التلقين »)٥۹٤ /١(‏ المنتقى للباجي 
(1/ ۹١٠)ء‏ شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (۱/ ۱۷۳). 


[٥۷ ٤-[‏ واختلفوا في قراءة المأموم في الصلاة الجهرية إذا كان لا يسمع قراءة 
إمامه لبعِ أو صمم أو نحوهماء أيمتنع عن القراءة اعتبارًا بصفة الصلاة وكونها جهرية» 
آم يقرا اعتبارًا بحال المصلي؟ على قولين: 

فقيل: تستحب له قراءة ما زاد على الفاتحة» وهو مذهب الشافعية» وقول في 
مذهب المالكية» ونص عليه أحمد. 

قال ابن مفلح في الفروع: «وإن لم يسمعه لبعلِ قرأ ذ في المنصوص .. . طرش 
فيه وجهان»". 

والمشهور في المذهب أن الأطرش يقرا إلا أن يخشى أن يؤذي من بجانبه. 

وقال في المغني ١:‏ فإن لم يسمعه لبعد قرأء نص عليه. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله 
رحمه الله: فيوم الجمعة» قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام ونغمته قرأء فإذا سمع فلينصت 
قيل له: فالآطرش؟ قال لا دري فيحتمل أن يشرع في حقه القراءة؛ لأنه لا يسمع» فلا 
يجب عليه الإنصات کالبعيد» ویحتمل آن لا يقرا كي لا يخلط على الإمام»". 

لادليل هذاالقول: 

A E aS 
بجامع أن كلا منهما يقرا فيها الإمام» ولا تسمع قراءته.‎ 

ولأن الصلاة شرعت لاقامة ذکر الله تعالی» ووم اَلصَلوةَ لزگری )€ [ط: .]٤۱‏ 

وإقامة الذكر في الصلاة إما بفعله أو بالتعبد باستماعهء فلا يَعَبَدُ في 
الصلاة بالسكوت المجرد من الذكر أو الاستماع. 

وها كال الله سبخانه وتعالى: ودا وف القن فس 2 
(1) مواهب الجليل »)٥۳٦/١(‏ حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ المختصر الفقهي لابن عرفة 

۲١/۷‏ تحفة المحتاج (۲/ ١0)»ذ‏ فتح العزیز (۳/ »)۳١١‏ المجموع (۳/ ١٠۳)ء‏ روضة 

الطالبين /١(‏ ١٤۲)ء‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي (۲/ ۹۸)ء كشاف القناع »)٤٦٤ /١(‏ 

الهداية على مذهب أحمد (ص: ١4)»ء‏ المغني »)٤٠۰۷ /١(‏ الفروع (۲/ ۱۹۳)» الإنصاف 

070 ) الإقناع (۱/ ۱۹۲)» شرح منتهی الإرادات (۱/ .)۲٠١‏ 


(۲) الفروع (۱۹۳/۲). 
)۳( المغني لابن قدامة »)٤١۷ /١(‏ وانظر: التمهید .)۳۸/۱۱١(‏ 


وہ ر ٣ص‏ < رو 


واا تر مون € [الأعراف: ]۲٠۶‏ . 
فأمر الله بالإنصات لعلة السماع» فانتفى الآمر في الصلاة السرية لانتفاء علته 

وکیف ينصت لشيء لا يسمعه؟ 
ولأن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس» وحديث النفس. 
وإذا كان الإمام لا ينوب عن المأموم في سائر أذكار الركوع والسجود والتشهدء 

فكذلك لا ينوب عنه في قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة السرية. 
وأشار ابن عبد البر إلى تخريج قراءة من لم يسمع قراءة إمامه مِنْ إجازة بعض 

أصحاب مالك كلام مَنْ لم يسمع خطبة الإمام في الجمعة. 
قال ابن عبد البر نقلا من مواهب الجليل: «يتخرج فيه قول بأنه يقرأ» من قول من 

قال من أصحاب مالك: إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام». 
مع مراعاة الفرق بأن الكلام مباح إذا لم يسمع خطبة الجمعة » وقراءة المأموم 

من الذكر في الصلاة» وهو مشروع في السرية» فكذلك هناء فيكون جوازه في الفرع 

أولى من جوازه في الأصل المقيس عليه. 
وقيل: لا يقرا» وهو المنصوص عند المالكية» واقتصر عليه خليل في مختصره» 

و فة . 
قال خلیل: «وإنصات مُقتلِ» ولو سكت إمامه»". 
وقال الدردير في الشرح الكبير «تكره قراءته ولو لم يسمعه). 
وقال الحطاب: «قال ابن ناجي في قول الرسالة: (لا يقرا معه فيما يجهر فيه) 

(1) مواهب الجليل »)٥١ /١(‏ وانظر المختصر الفقهي لابن عرفة .)۲٤١/١(‏ 

(۲) مختصر خليل (ص: ۳۲)ء حاشية الدسوقي (١/۷٤۲)ء‏ مواهب الجليل »)٥۳٦/١(‏ 
إكمال المعلم (۲/ ۲۷۸)» شرح زروق على متن الرسالة /١(‏ ١۲۸)ء‏ الشامل في فقه الإمام 
مالك (۱/ ۱۰۷)» الدر الثمین والمورد المعین (ص: ۳۰۲)ء التوضیح لخلیل (۱/ ۳۴۷)» 
المجموع (۳/ .)١١٤‏ 


)۳( مختصر خلیل (ص: .(Y‏ 
€3 الشرح الکبیر للدردیر .)۲٤۷ /١(‏ 


ظاهر كلامه» ولو كان لا يسمع صوت الإمام» وهو كذلك على المنصوص). 

وقال النووي: «قال أصحابنا: وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية» بأن كان أصم» أو 
بعيدًا عن الإمام لا يسمع قراءة الإمام» ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين: 

أصحهما: تجب؛ لأنها في حقه كالسرية. 

والثاني: لا تجب لأنها جهرية)". 

[م-١۷٥]‏ لو جهر الإمام في السرية أو أسَرّ في الجهرية فما حكم قراءة المأموم؟ 

في ذلك خلاف بين العلماء: 

فقال المالكية» وهو وجه عند الشافعية: إن جَهرَ خلاف السنة لم ينصت المأموم 
بل يقرا؛ لأن جهره إذا وقع مخالقًا للسنة في حكم العدم» فلا يؤمر بالاستماع» ولأنه 
لو أمر بالإنصات لمطلق القراءة ولو كانت خلاف السنة لأمر بالاستماع للقراءة 
خارج الصلاة. 

وكذلك لو أَسَرّ في الجهرية لم يقرأً؛ لأن الإسرار في غير محله» فالاعتبار في 
الجهر والإسرار ما وقع بمَحَلّه متبعًا فيه سنة الصلاة لا مطلقًا. 

جاء في الفواكه الدواني: «ولا يقرأ معه أي المأموم فيما يجهر فيه على جهة 
السنيةء بل يسن له الإنصات ..... وإنما قلنا على جهة السنية للاحتراز عمالو اسر 
الإمام فيما يسن فيه الجهر» فإنه لا يستحب للمأموم القراءة خلفه» وعما لو جهر في 
محل السرٌ فلا يسن الإإنصات خلفه» بل المستحب القراءة)". 

واختار الشافعية في الآصح: «آن الاعتبار بفعل الإمام» فإذا جهر في السرية 
أنصت» وإذا اسر في الجهرية قراً“. 

قال النووي: «ولو جهر الإمام في السرية» أو سر في الجهريةء فوجهان: 

أصحهماء وهو ظاهر النص: أن الاعتبار بفعل الإمام. 


(۱) مواهب الجلیل .)٥۳٦/١(‏ 

.)١١٤ /۳( المجموع‎ (۲) 

)۳( الفواكه الدواني »)۲٠٦/١(‏ حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ منح الجليل .)٠١۷ /١(‏ 
() تحفة المحتاج (۲/ .)٥٤‏ 


والثانى: بصفة أصل الصلاة). 

ولو قيل بالتفريق بين الجهر والإسرار» فإذا جهر في السرية قرأً؛ لمخالفة 
الإمام لنتندة القراءة» فکان الجهر في حکم العدم. 

وإذا سر فى الجهرية فإنه يقرأ؛ لأنه لا يستفيد من إنصاتهء لأن الإنصات إنما 
يعد من أفعال الصلاة إذا كان يستمع فيه قراءة القرآن؛ لأن المستمع بمنزلة القارئ» 
ولان المانع من القراءة هو الاستماع لقراءة الإمام إذا کان الجهر موافقا فيه 2 
القراءةء فإذا لم يسمع لقراءة الإمام فكيف ينصت؟ ولأن السكوت الطويل مُخل 
بالمقصد الشرعي من إقامة الصلاةء وهو إقامة ذكر الله تعالى» والله أعلم. 
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المبحث الثالث 
في قراءة ما زاد على الفاتحة ف الركعة الثالثة والرابعة 


المدخل إلى المسألت: 

©0 لو كان من سنة الصلاة أن يقرا في الركعة الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة 
لورد النقل به متواترًاء كوروده فى الأوليين. 

0 قال ابن سرو لا أعلمهم بختلفون أنه يقرا في الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 

0 حدیث (كان يقرأ في الأوليين بام الكتاب وسورة وفي الآخريين بام 


الكتاب) فالفعل (كان) يدل على الدوام والاستمرار» وهو نص في نفي قراءة 
ما زاد على الفاتحة فى الأخريين. 
0 جاء حديث أبي قتادة في معرض تقسيم القراءة وسخالفة الركعتين الأوليين 
للأخريين» واختصاص كل قسم بما ذكر بصيغة تدل على الدوام. 
0 حديث أبي سعيد الخدري توجه إلى تقدير القراءة عن طريق تقدير زمن 
الام وهو تخمین: وجحدیٹ آی قاد ت على ئی کر اما زاد غل الاتحة 
والنص مقدم على الظاهرء والصريح مقدم على المحتمل في الدلالة. 
0 حديث أبي قتادة في الصحيحين» وحديث أبي سعيد في مسلم» ومن طرق 
الترجيح تقديم المتفق عليه على ما رواه أحدهما. 
0 حديث أبى قتادة يدل على أنه هو السنةء لأنه جاء بلفظ: (كان) الدال على 
الشرام والاستمرار وحدیث أبي سعيد يدل على الجواز؛ لآنه قام على تقدیر 
القراءة بتقدير طول القيام وهذا حصل منهم في بعض الصلوات. 

]٥۷١-٠[‏ اختلف الفقهاء في مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة 

الثالثة والرابعة من الصلاة الثلاثية والرباعية: 


فقیل: 5 تسن القراءة فیهماء وهو مذهب الحنفة» والمالكية» والحنابلة» 


والقديم من قولي الشافعي» قال النووي: وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون» وقال ابن 
قدامة: وهو قول أكثر أهل العل". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(6) 


قال في تحفة الفقهاء: «أما في الأخريين فالسنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا غير». 
قال النووي في الروضة: «(وهل تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ قولان: 
القديم وه أفتى الأكثرون لا تسن ....»". 

وهل تكره القراءة فيهما؟ على قولين: 


أصحهما عند الحنفية أن القراءة فيهما خلاف الأولى ° . 


الأصل للشيبانى (١/۳١١)»ء‏ الحجة على أهل المدينة »)٠٠١/١(‏ المبسوط (١/۱۸)ء‏ 
بدائع الصنائع (١/١١١)ء‏ كنز الدقائق (ص: (١١١‏ تبيين الحقائق (/ »)١۳۲‏ البحر 
الرائق (۱/ »)١١ ٠۳٤٤‏ ملتقى الأبحر (ص: »)٠١١‏ النهر الفائق /١(‏ ١۲۲)»ء‏ تحفة الفقهاء 
»)١۲۹/٠0(‏ الدر المختار (ص: ١۷)ء‏ حاشية ابن عابدين »)١١١/١(‏ الجوهرة النيرة 
(۷۳/1)» المدونة »)۱٦۳/١(‏ مختصر خليل (ص: ۳۲)» المنتقى للباجى (١/١١٤۱)ء‏ 
الفواكه الدواتي »)۹٩ /١(‏ بداية المجتهد (۱۳۹/۱)» شرح التلقین (۱/ 0۳۹)» مواهب 
الجليل (١/٤۲٥)»ء‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/۲٤۲)»ء‏ منهاج الطالبين 
(ص: »)۲١‏ العزیز شرح الوجیز (۳/ ۳٠٤‏ ١٠٠)ء‏ المجموع (۳/١۳۸)»ء‏ نهاية المطلب 
»)٠١٤ ٠١۳/۱(‏ الحاوي الکبير »)١١١/۲(‏ تحفة المحتاج »)٥١/۲(‏ مغني المحتاج 
۳/0 نهاية المحتاج »)٤۹۲ /١(‏ روضة الطالبين /١(‏ ١۷٤۲)ء‏ مسائل أحمد رواية ابنه 
عبد الله (ص:۷۸)»ء الإنصاف (۲/ ١١٠)ء‏ المغني لابن قدامة (١/٤٠)ء‏ كشاف القناع 
»)۳٤۲/۱(‏ مطالب أولی النهی .)٤١١ /١(‏ 

تحفة الفقهاء (۱/ .)٠١۹‏ 

.)۲٤۷ /١( روضة الطالبين‎ 

قال في الدر المختار (ص: :)٠٤‏ «وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا). 

وعلق ابن عابدین في حاشیته (۱/ :)٤٥۹‏ «(قوله المختار لا) آي لا یکره تحریمًا بل تنزیهًا؛ 
لأنه حلاف السنة .... وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نفلا. 
وفي الذخيرة أنه المختار. وفي المحيط وهو الأصح. اه. 

والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجواز» والمشروعية» بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف 
الأولى كما أفاده فى الحلية». 

وقال في الدر المختار أيشا (ص: ١‏ واكتفى المفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة» فإنها = 


والأصح عند الحنابلة» وهو قول عند الحنفية: أن القراءة مباحة. 
وقيل: تسن القراءة فيهماء وهو قول الشافعي في الجديد» ورواية عن أحمد» 


وبه قال بعض الحنفية". 


(۱( 


(۲) 


سنة على الظاهر» ولو زاد لا بس به». 

وعلق ابن عابدین في حاشیته (۱/ :)٥۱۱‏ قوله: (ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورة 
لا بأس به؛ لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير» والاقتصار على الفاتحة مسنون» 
لا واجب» فكان الضم خلاف الأولى» وذلك لا ينافي المشروعية والإباحة: بمعنى عدم الإثم 
في الفعل والترك). 

فواضح أن كلام ابن عابدي من التأويل» فظاهر كلام صاحب الدر المختار نفي كراهة الزيادة 
على الفاتحة في الثالثة والرابعة كما في النص الأول» في قوله: هل يكره المختار: لا. وفي 
النص الثاني أطلتق على الفعل بأآنه لا بأس به» وهو مشعر بالإباحة. 

لهذا اعتبرت في مذحب اة قرلين:الإباحت وخدم الكراهة. 

والثاني: الكراهة وهو الأصح عند ابن عابدين. 

وکر صاخ فف الباری قر فا آنه لابن ولا یکره 

قال في فيض الباري (۲/ :)۳٦١‏ وفيه ثلاثة أقوال عندنا. قيل: إن ضم السورة يوجب سجدة 
السهو. وقیل: لا يوجب» بل یکره. وقیل: لا يسن ولا يكره» وهو قول فخر الإسلام» وهو 
المختار عندي). اه والقول بنه لا يسن ولا يكره» يرجع إلى القول بالإباحة. 

قال فى اللإنصاف (۲/ ۸۸): «لا يستحب أن يقرأ فيهما -أي فى الثالثة والرابعة- بعد الفاتحة 
فا فن اقرا عل الج من الندهيه وع الأمابه .قل الذحب 9 كرد 
القراءة بعد الفاتحة» بل تباح على الصحيح من المذهب» قدمه في الفروع وغيره). 

وذكر ابن مفلح ثلاث روايات في الفروع (۲/ ١٠)ء‏ قال: «ولا يزيد على الفاتحة (و) يعني 
وفاقا للأئمة. وعنه: بلى» وعنه يجوز). 

وقال الزركشي على شرح الخرقي :)1٠۹ /١(‏ «هل النفي لعدم الاستحباب» أو للكراهة؟ 
فيه روايتان: أصحهما عند أبى البركات الأول؛ لأنه بي قد جاء عنه أنه زاد أحياتًا على قراءة 
الفاتحة في الأخريين». 4 

وقال ابن رجب في شرح البخاري (۷/ ۷۹): «وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب رواية واحدة 
وفي کراهیته عنه روایتان). 

فتح العزيز شرح الوجيز (۳/ ١٠١)ء‏ المجموع (۳/ ١۳۸)ء‏ روضة الطالبين »)۲٤١ /١(‏ تحفة 
المحتاج (۲/ ١٥)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١١۳)ء‏ مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (ص: »)٦۹‏ 
الإنصاف (۲/ ۸۸)» المبدع (۱/ »)٤٠١‏ الفروع (۲/ ١١١)ء‏ حاشية ابن عابدين (۱/ .)٤٥۹‏ 


وقيل: تسن القراءة فيهما أحياتًاء والأكثر تركهاء وبه قال ابن القيم من الحنابلةه 
ورجحه بعضر الما خرين سنا لحنفة. 

وقيل: تسن القراءة في الثالثة والرابعة من الظهر دون غيرهاء وهذا اختيار ابن حزم . 

ولا أعلم أحدًا قال به قبله إلا أنه قد يقبل باعتباره ملفقا من قولين» فأخذ بقول 
الشافعى فى الجديد فى الظهر» وأخذ بقول الجمهور بسائر الصلوات» فلا يعتبر 

فصارت المسألة إلى ستة أقوال: 

أحدها: لا تسن قراءة ما زاد على الفاتحة فى الثالثة والرابعة مطلقًا. 


والخامس: تكره القراءة أو خلاف الأولى. 

والسادس: تسن في الظهر خاصة. 

هذه أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله وقد حان الانتقال إلى عرض الأدلة 
والحجج» والله المستعان وحده» لا شريك له. 

لادليل من قال: لاتسن قراءة ما زاد على الفاتحة في غيرالأوليين: 

الدليل الأول: 

(ح-۷۱٤۱)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن بحيی» عن عبد الله 
ابن ابی قتادة» 

ع أبيه: أن النبي ئي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانيةء وهكذا في العصر وهكذا في 


(۱) زاد المعاد (۱/ »)۲٤١‏ فيض الباري (۲/ .)۳۷١‏ 
(۲) المحلی بالآثار (۳/ ۱۷). 


الصبح» ورواه مسلم'. 
1 اختلف فيه على یحیی بن اہی ٹیر في ذکر القراءة في الركعتير الأخريين»› 
وهي زيادة محفوظة اتفق عليها الشيخان])". 


(۱) رواه البخاري )۷۷٦(‏ ومسلم .)٤٥۱-۱٥۵(‏ 

)۲( رواه البخاري )۷۷٦(‏ ومسلم )٤٥۱-۱٥۵(‏ من طريق همام» عن يحیى بن أبي کثير وذکر 
فيه: (ويقراً في الركعتين الأخريين بم الكتاب)» وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما 
وتابعه على هذه الزيادة كل من: 
الآول: بان بن یزید العطار عندمسلم ۰۳۰٥۰۳۰۰ /٥(دمحأو »)۲٥۱-۱۰۵(‏ ۰۳۰۷ ۳۰۸)» 
وابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة »)۳۷٦۲(‏ والبخاري في القراءة خلف الإمام »)٠٤۷(‏ 
وأبي داود (۷۹۹)ء والنسائي في المجتبى (4۷۷)ء وفي الكبرى »)٠٠١١(‏ والطحاوي 
في المشكل »)٤٦۲۲(‏ ومستخرج ا عوانة »)۱۷١٤(‏ وابن خزيمة »)٥٠۳(‏ وابن حبان 
(۱۸۲۹)» وأبو العباس السراج في مسنده »)١١١(‏ وفي حدیثه »)۱۰١(‏ وأبو نعيم في 
مستخرجه (۱۰۰۱)» والبیهقي (۲/ .)٩۱‏ 
الثاني: الأوزاعي» إلا أنه قد اختلف عليه: 
فرواه محمد بن يوسف کما في صحيح البخاري (۷۷۸)» وأكتفي بالبخاري. 
وإسماعيل بن عبد الله بن سَمَاعَةَ (ثقة) كما في سنن النسائي (١4۷)ء‏ والسنن الكبرى له 
»)٠١٤۹(‏ وسنده حسن» شيخ النسائي ابن أبي جميل الدمشقي قال النسائي: (لا بأس به). 
وأبو المغيرة (عبد القدوس بن الحجاج ثقة) كما في مسند أحمد (۵/ »)١١‏ وسنن الدارمي .)۱١۲۸(‏ 
وابن المبارك (إمام) كما في مسند السراج (١١١)»ء‏ وحديث السراج .)٠١١(‏ 
وأبو عاصم (الضحاك بن مخلد)» كما في مسند أحمد »)١١ /١(‏ والقراءة خلف الإمام 
للبخاري »)۱۷١(‏ وسنن الدارمي (۱۳۲۹)» ومستخرج أبي عوانة »)۱۷١۸(‏ ومسند السراج 
(۱۰۸)» وحدیثه (۱۰۲)» ومستخرج أبي نعیم (۱۰۰۰). 
والوليد بن مسلم كما في صحيح ابن خزيمة »)0۰۷»٥۰ ٤(‏ وصحیح ابن حبان »)۱۸۳١(‏ ومستخرج 
أبي عوانة )۱۷١۷(‏ وحديث أبي العباس السراج »)٠٠١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٤۹١‏ 
وبشر بن بكر كما في صحيح ابن خزيمة (۷٠٥)ء‏ وحديث السراج »)۱١١(‏ سبعتهم» رووه 
عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير به» ولم يذكروا فيه القراءة في الأخريين. 
وخالفهم مخلد بن يزيد الحراني (قال أحمد: لا بس به» وان يهم وقدم عليه أحمد مسكين 
ابن بکیر) كما في مسند أحمد »)١١ /٥(‏ ومنتقى ابن الجارود على إثر ح (۱۸۷)» فرواه عن 
الأوزاعي بهء بلفظ: أنه: (كان يقرا في الر كعتين الآوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
وسور وی الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب)» كلفظ همام وأبان بن يزيد العطار. = 


وجه الاستدلال: 
قوله: (كان يقرا في الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم الكتاب) 
فالفعل (كان) يدل على الدوام والاستمرار» وجاء الحديث في معرض تقسيم 


= قال ابن خزيمة فى صحيحه: «(كنت أحسب زمانًا أن هذا الخبر» فى ذكر قراءة فاتحة الكتاب فى 
الركعتين الأخريين من الظهر والعصر» لم يروه غير أبان بن يزيد» وهمام بن يحيى» على ما كنت 
أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون» فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة). 
ولم يلتفت ابن خزيمة إلى رواية سبعة من أصحاب الأوزاعي كلهم أو جلهم أحفظ من 
مخلد بن يزيد كابن المبارك وابن سماعة وأبي المغيرة والوليد بن مسلم» هؤلاء من ثقات 
أصحاب الأوزاعي» وغيرهم» رووه عنه من دون زيادة هذا الحرف» فالذي يظهر لي أن هذه 
الزيادة من طريق الأوزاعي زيادة شاذة» لا تعرف إلا عن همام وأبان» والله أعلم. 
وقد رواه جمع من أصحاب يحيى بن أبي كثير عنه فلم يذكروا هذا الحرف» منهم: 
الأول: شيبان كما في صحيح البخاري (1۳۸)» وأكتفي بالصحيح عن غيره. 
الثاني: هشام الدستوائي» كما في صحيح البخاري (۷1۲» ۷۷۹)ء وأكتفي بالصحيح. 
الثالث: حجاج بن أبي عثمان الصواف كما في صحيح مسلم »)٤١١-٠١١(‏ وأحمد 
0 ) و .»)۳۱١ /٥(‏ وآبی داود (۷۹۸)» والنسائی فی المجتبی (4۷۸)»ء وفی الکبری 
(۱۰۲)» وابن ماجه (۸۱۹)» ومستخرج أبي نعیم (۱۰۰۰)» من طريق محمد بن ابي عدي» 
عن حجاج عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن بي قتادة» وعن أبي سلمة» عن أبي قتادة به. 
فزاد فى الإسناد (أبا سلمة). 
قال الدارقطنى فى العلل (0/ :)٠١١‏ فزاد أبا سلمة فى الإسناد. 
وقال في الأفراد: تفرد به حجاج الصواف» عن يحيى بن بي كثير» عن عبد الله بن بي 
قتادة» وعن أبي سلمة. 
الرابع: معمر» رواه عنه عبد الرزاق كما في مصنفه (۲۹۷۵)» ومن طریقه أبو داود »)۸۰٩(‏ وعد بن 
حميد كما في المنتخب (۱۹۸)» وأبو العباس السراج في حديثه »)٠۷(‏ وفي مسنده .)١١١(‏ 
ورواه عله الثوري كما في صحیح ابن خزيمة «(\o0۸۰)‏ وعنه ابن حبان (1۸00()» وأبو 
العباس السراج في مسنده »)۱۱١(‏ وفي حدیثه .)۱٠۹(‏ 
الخامس: بو إسماعيل: إبراهيم بن عبد الملك القناد بصري (صدوق في حفظه شيء)ء كما 
في المجتبى من سنن النسائي (٤4۷)ء‏ وفي الکبرى .)٠١٤۸(‏ 
السادس: على بن المبارك (ثقة) کما فی مسند أحمد (۰/ .)١٠١ ١۲۷۹‏ 
السابع: حرب بن شداد (ثقة) كما في مسند أحمد (0/ ۹١۳)ء‏ والقراءة خلف الإمام للبخاري .)۱٤١(‏ 
الثامن: معاوية بن سلام (ثقة) كما في مسند السراج »)۱٠۹(‏ وفي حديثه »)٠٠۳(‏ ثمانيتهم 
رووه عن يحيى بن أبي كثير به» وليس في حديثهم (ويقرا في الركعتين الأخريين بأم الكتاب). 


القراءة ومخالفة الركعتين الأوليين للأخريين» واختصاص كل قسم بما ذكر» 
والحديث رواه البخاري ومسلم» فهو أقوى مما يخالفه من جهة الإسناد» وأقوى من 
حيث الدلالة فهو نص في دلالته» غير محتمل» فينبغي أن یکون مثله قاطعًا للخلاف. 

قال ابن دقيق العيد: «وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة 
بالأوليين» فإنه ظاهر الحديث» حيث فرق بين الأوليين والآخريين بما ذكر من 
قراءة السورة» وعدم قراءتها. 

وقد يحتمل غير ذلك؛ لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص الأوليين 
بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة» أعني التطويل في الأولى» والتقصير في الثانية». 

ولا يظهر لى هذا الاحتمال لأن التطويل والتقصير نص عليه أبو قتادة فى 
الحديث» وحص ذلك فى إطالة الركعة الأولى عن الثانية فقط فانتفى حمل النفى 
في الأخريين على التطويل والتقصير» واختصاص التفاوت في الأوليين يعني أن 
الركعتين الثالثة والرابعة لا مجال للتفاوت بينهما فى الطول والقصر؛ لأن القراءة 
فيهما مقصورة على الفاتحة فقط؛ ولأن التفاوت يأتى فى الأوليين بسبب أن قراءة 
ما زاد على الفاتحة فيهما لم تتعين بسورة معينة بخلاف الأخريين. 

لأ وأجيب عن هذا الحديث بجوابين: 

الحواب الأول: 

أن إطالة الركعة الأولى ليس راجعًا لطول القراءة. 

قال ابن حجر: «وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء 
الافتتاح والتعوذ» وآما في القراءة فهما سواء». 

قال ابن الملقن: «وفي هذا الحمل ضعف؛ لأن السياق للقراءة»". 

الحواب الثانى: 
في الأولى إن كان ينتظر أحداء وإلا سوى بين الأوليين. 
() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام .)۲١١/۱(‏ 


(۲) فتح الباري (۲/ .)۲٤٤‏ 
(۳) الإعلام بفوائد عمدة الحکام (۳/ .)١۹۷‏ 


حدیث ضعیف» وسوف یأتی تخریجه فی مظانه إن شاء الله تعالى. 

وتخصيص حديث أبي قتادة بهذه العلة المستنبطة قول ضعيف؛ لأن الحكم 
قد یکون معللا وقد لا یکون» وإذا کان معللا فقد تكون هى العلة وقد تكون غيرهاء 
وقد تكون لمجموعة من العلل» منها هذه» ومنها أن التطويل فى الأولى على الثانية؛ 
راجع إلى أن النشاط في الركعة الأولى أكثر» فناسب التخفيف في الثانية. 

الدليل الثاني: 

(ث-۲٠۳)‏ ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الشيباني» عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: «يقرأً في الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. 

[منقطع» الشعبي لم يسمع من عمر]". 

الدلل النالت: 

(ث-۳٣۳)‏ روی ابن ماجه من طريق شعبة» عن مسعر» عن يزيد الفقير» 

عن جابر بن عبد الله» قال: كنا نقراً في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين 
الأوليين» بفاتحة الكتاب وسورةت وفي الأخريين بفاتحة الكتاب". 


(ث-٤٠۳)‏ روى البيهقي في السنن الكبرى» من طريق يزيد بن زريع» عن 


(۱) المصنف (۳۷۲۳). 

(۲) قال في جامع التحصيل (۳۲۲): أرسل عن عمر ....» 
وقال الدارقطني في السنن :)۳۸۳١(‏ لم يدرك عمر رضي الله عنه. 
وقال المزي في تهذيب الكمال :)١١ /٤(‏ «روى عن عمر بن الخطاب ولم يسمع منه). 
وقال ابن حزم في المحلى (۸/ ۳۲۹): «أين الشعبي من عمر؟ والله ما ولد إلا بعد موت عمر 
بأزيد من عشرة أعوام». 

(۳) سنن ابن ماجه .)۸٤۳(‏ 

() سبق تخریجه» انظر (ح ۱۳۸۲). 


عن علي: أنه كان يأمر» أويحث أن يقرا خلف الإمام في الظهر والعصر 
في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الركعتين الأخربين بفاتحة 
لكات" 


قال الجصاص: «لو كان من سننها أن يقرا في الأخريين بسورة لورد النقل به 
متواترًا كوروده في الأوليين»". 

الدلل الاد 

قال ابن سيرين: «لا أعلمهم يختلفون أنه يقرا في الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب). 

لادليل من قال: تسن قراءة ما زاد على الفاتحة مطاقًا: 

الدليل الأول: 

(ح-۷۲٤۱)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا یحیی بن یحیی» وأبو بکر بن آبي 
شيبة» جميعًا عن هشيم» عن منصور» عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديقء 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ياء في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة «الم ل تيل السجدة 
وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الآخريين من الظهر وفي الأخريين من 
(۱) السنن الکبری (۲/ ۲۳۹). 
(۲) قال البيهقي: وكذا رواه عبد الأعلى الشامي» عن معمر. 

ورواه البيهقي في السنن الکبری (۲۳۹/۲)»ء وفي القراءة خلف الإمام »)۲۲١(‏ من طريق 

سفيان بن حسين» عن الزهري» عن عبيد الله بن ابي رافع» عن عليّ» وعن مولى لهم عن جابرء 

قالا: يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» 

وهذا سند صالح في المتابعات. 
)۳( شرح مختصر الطحاوي للجصاص .)١١۳/١(‏ 


.)٤١١ /١( المغني‎ €3) 


العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: EOD‏ 
وقال: قدر ثلاثين آية. 

لاوأجيب عن هذاالاستدلال: 

الحواب الأول: 

أن هذا الحديث معارض لحديث آي قتادة» وهو أرجح منه إسنادًا فحدیث 
أبي قتادة في الصحيحين» وحديث أبي سعيد في مسلم» ومن طرق الترجيح تقديم 
المتفق عليه على ما رواه أحدهما. 

وأقوى منه من حيث الدلالةء فدلالته على الاقتصار على الفاتحة في الأخريين 
دلالة نصية» لا تحتمل غيره. وما حديث أبي سعيد فهو قائم على التقدير والتخمين 
وهو لا ينضبط» وعرضة للخطاء فالآيات ليست متساوية» والقراءة تختلف» فقد 
يرتل المصلي قراءته» فتطول» وقد يقرا الآيات حدرًا فتقصر» قد جاء عنه بيه في 
مسلم أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من التي أطول منهاء وبالجملة: فإن 
حديث أبي قتادة نص فلا يعارض بالتقدير والتخمين. 

يقول ابن قدامة: «لو قدرنا التعارض وجب تقديم حديث أبي قتادة؛ لأنه أصح» 
ويتضمن زيادة» وهي ضبط التفريق بين الركعتين)". 

ويقول ابن القيم: «حديث أبي سعيد ليس صريحًا في قراءة السورة في 
الأخريين» فإنما هو حزر وتخمين»)". 

الجواب الثاني: 

أن النبي ييه ربما فعل ذلك؛ لبيان الجوازء فتكون القراءة في الثالثة والرابعة 
مباحة» وإن كانت السنة ترك القراءة فيهما. 

قال ابن رجب: «وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا کان يفعله 


(۱) صحیح مسلم .)٤٥۲-۱۵٩(‏ 


.)٤٠١ /١( المغني‎ (¥) 
.)۱۸١ الصلاة (ص:‎ )۳( 


V۷ Es الجامع 4 آحکام ضفب الصلاة‎ O PO E 


أخاا ليان الجر اء فدل عل آناغیر مگروف غلاا لی کر هه 

الحواب الثالث: 

حديث أبى سعيد دليل على أن القراءة فى الثالثة والرابعة مختص بالظهر دون 
غيرها. وهو قول ابن حزم» وسأبين وجه القول بذلك عند ذكر دليل ابن حزم. 

الجواب الرابع: 

آن حديث أبي سعيد قد روي عنه بلفظ يتفق مع حديث أبي قتادة» 

(ح-۷۳٤۱)‏ فقد رواه ابن ماجه» قال: حدثنا یحیی بن حکیم قال: حدثنا ابو 
داود الطيالسى قال: حدثنا المسعودي قال: حدثنا زيد العمى» عن أبى نضرة» 
فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله 5 فيما لم يجهر فيه من 
الصلاة فما اختلف منهم رجلان» فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهرء 
بقدر ثلاثين آيةء وفى الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك» وقاسوا ذلك فى 
العصرء على قدر النصف من الر كعتين الأخريين من الظهر". 

فجعل الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى» ولم يسو بينهما» وحمل 
رواية أبى سعيد على رواية أبى قتادة أولى من إثبات التعارض. 

لا وأجيب: 

اا روا ان ماجە شا 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۷/ .)۸٠‏ 

(۲) سنن ابن ماجه (۸۲۸). 

(۳) الحديث اختلف فيه على زيد العمى: 
فقيل: عن زيد العمي» عن أبي نضرة» عن بي سعيد. 
رواه أحمد )٠١ /٥(‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودي» عن زيد العمي» عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد بلفظ: (.... كان يقرا في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الر كعتين الأوليين 
فى كل ركعة» وفى الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك ....). 
وفيه التسوية في مقدار القراءة بين الركعتين الأوليين» والتسوية في الركعتين الأخريين› 


الدليل الثاني: 

(ث-٠٠۳)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طریق ابن جريج» قال: أآخبرني عطاء 

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه» يقول: في كل صلاة يقراء فما آسمعنا 
رسول الله 45 أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنکم» وإن لم تزد على أم 
القرآن اجزآت وإن زدت فهو خير . 

وجه الاستدلال: 


ظاهر قول أبي هريرة (وإن زدت فهو خير) استحباب القراءة في جميع 
الركعات» لإطلاقه الزيادة» قال ابن حجر: وهو ظاهر حديث أبي هريرة. 
= ورواه أبو داود الطيالسى» عن المسعودي» واختلف عليه فى لفظه: 
فرواه ابن TT‏ حدثنا یحیی بن حکیم» قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا 
المسعودي به. بلفظ: (.... فقاسوا قراءته فى الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية» وفى 
ا كت الا خرن تدر اللعت من الك فل ا دة لازي اط ل اة ۰ 
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (۲۸٩٤)»ء‏ وفي شرح معاني الآثار (۱/ )۲٠۷‏ حدثنا بكارء 
قال: حدثنا أبو داود» حدثنا المسعودي به» بلفظ : (..... فقاسوا قراءته فى الركعتين الأوليين 
من الظهر بقدر ثلاثين آيةء وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك) بنحو رواية 
يزيد بن هارون» عن المسعودي من تسوية القراءة في الركعتين الأوليين. 
فصارت رواية ابن ماجه مع ضعف إسنادها رواية منكرة» تفرد بها يحيى بن حكيم» عن 
الطيالسي» مخالفا بكار بن قتيبة» عن الطيالسي» ومخالفا رواية يزيد بن هارون» عن المسعودي» 
ها فا فان لاعت ا ال اتك فم ااه او غا ورد 
العمي متفق على ضعفه» وفيه المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله بن عقبةء قد اختلط» 
ورواية يزيد بن هارون» والطيالسي بعد الاختلاط. 
وقيل: عن زيد العمى» عن أبى العالية مرسلا. 
O es‏ 
وأخمد( 8 8 )حدقا ريدن هارون. 
وابن أبي شيبة في المصنف مختصرًا )۳٥۷۲(‏ حدثنا وكيع» ثلاثتهم (عبد الرزاق» ويزيدء 
ووكيع) رووه عن سفيان الثوري» عن سفيان» عن زيد العمي» عن أبي العالية مرسلا. 
والثوري مقدم على المسعودي» كيف وكل الرواية عن المسعودي إنما رووه بعد اختلاطه» فيكون 
الراجح في حديث زيد العمي» أنه مرسل ضعيف؛ لأن مداره على العمي» وهو متفق على ضعفه. 
(۱) صحيح البخاري (۷۷۲)» وصحیح مسلم .)۳۹۱٩-٤۳(‏ 
(۲) فتح الباري (۲/ .)۲٥١۲‏ 


لآ ويجاب عن أثرأبي هريرة بجوابين: 

أحدهما: أن هذا موقوف» ومعارض للمرفوع من حديث أبي قتادة في 
الصحيحين» والموقوف لا يعارض به المرفوع» فضلا أن يُقَدَّم عليه 

الجواب الثانى: أن يقال: قول أبى هريرة: (وإن زدت فهو خير)» مجمل» 
فیحمل على ا وهی الموافقة للست کما فی دت ہی قادة فی 
اجان عر ا اع ا ن و ا سائر الركعات. ٠‏ 

الدلبل الثالث: 

(ث-٦٠)‏ ما رواه مالك في الموطاًء عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد 
الملك» عن عبادة بن نسي» عن قيس بن الحارث» 

عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق 
فصليت وراءه المغرب» فقراً في الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة: سورة 
E O e‏ 
تيان فسمغتة بأم القرآن وبهذه الآية ٭ ربا لا رع فلوبا بعدإِد ديكا وهب لان 


هاب € [آل عمران: ۸]“. 


(۱) الموطاً(۷۹/۱). 
)۲( رواه مالك في الموطأًء من رواية يحيى بن يحيى الليثي. 
ومن رواية أبى مصعب الزهري (۲۱۸). 
O E‏ 
والشافعی كما فى الأوسط لابن المنذر (۳/١١١ء »)٠١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
»)٩ /9(‏ وفي معرفة السنن (۲/ ١۳۹)ء‏ وفي الخلافيات 1۷۹10( ٠‏ 
وابن وهب کما في مشکل الآثار للطحاوي (۱۲/ »)٥٤‏ 
وابن بکیر كما في السنن الکبری للبيهقي (۲/ .)٥ ٤۸٨٩۳‏ 
وأبو عمرو بن نجيد كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٥٤۸‏ 
وقد تابع محمود ب بن الربيع قيس بن الحارث» 
فرواه عبد الرزاق في المصنف (۲۹۹۹)» وابن ن أبي شيبة في المصنف (۳۷۲۷) والطحاوي 
في مشكل الآثار (۱۲/ »)٩‏ من طريق ابن عون» عن رجاء بن حيوة» عن محمود بن الربيع» = 


وجه الاستدلال: 

أن أبا بكر رضي الله عنه له سنة متبعة» كما جاء في حديث العرباض بن سارية: 
قال 445 ... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين عضوا 
عليها بالن واج » وهو حديث مشهور. 

لا وأجيب بأكثرمن جواب: 

الحواب الأول: 

حمل ابن عبد البر والقرطبي وأبو الوليد الباجي وابن قدامة وغيرهم أن هذامن 
قبيل الدعاء» وليس على طريقة القراءة في الصلاة. 

قال ابن عبد البر عن قراءة أبي بكر: «إنما هو ضرب من القنوت والدعاء لما 
كان فيه من أهل الردة). 

ونقل ذلك القرطبي في تفسيره ونسبه للعلماء". 

وقال نحوه أبو الوليد الباجي في المنتقى". 

وقال ابن قدامة: «ما فعله الصديق رحمه الله إنما قصد به الدعاءء لا القراءة؛ 


= عن الصنابحي بنحوه. وسنده صحيح. 
وله شاهد ضعیف» رواه البیهقی فی الشعب )۸۳٤(‏ من طريق أبى العباس محمد بن يعقوب» 
عا 2 ا 
القرشي» عن عبد الله بن عكيم قال: صليت خلف أبي بكر المغرب» فلما قعد في الركعة 
الثانية كأنما كان على الجمر حتى قام» فقرأً فاتحة الکتاب» ثم قال: ربا لا تزغ قلوبتا بعد إذ 
هَدَيتتَا َب لا من لَدْنْكَ رَحمَة إِنّكَ أت الْوَهَابُ4. 
وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار ضعيف» 
ا ا و ا ا ا 
قال البخاري: منكر الحديث. 
وقال أحمد: ليس بشىء» منكر الحديث. 
وشيخه عبيد الله القرشي» لم أعرفه. 

.)٤۲۹/۱( الاستذکار‎ )۱( 

.)۲١ /٤( تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) المنتقى شرح الموطاً(۱/ .)٠٤١‏ 


۳١ EE es الجامع ے أحکام د ف الصلاة‎ O POE 


لیکون موافقا لفعل النبي لاف وبقية أصحابه)'. 

وقال أحمد كما في رواية الأثرم: «إن شاء قاله» قال: ولا تدري أكان ذلك من 
آبي بكر قراءة آو دعاء». 

(ث-۷٣۳)‏ وروی الطحاوي من طریق یزید بن هارون» آخبرني محمد بن راشد» 

عن مکحول. قال: والله ما كانت قراءة» ولکنها کانت دعاء" . 

لسا وياقش: 

القول بآنه نوى بذلك الدعاء أمرٌ لا يمكن الوقوف عليه؛ لأن الوقوف على 
نية الفاعل لا يمكن العلم بها إلا من جهته» ولم يأب نص من أبي بكر يبين أنه نوى 
القنوت ولم ينو القراءة» فالكلام فيها من الرجم بالغيب» والمقام مقام قراءة» والملَوٌ 
قرآن» فالأصل أنه يحمل على القراءة حتى يتبين العكس. 

والقنوت من الإمام لا يكون سرا في الصلاةء بل يجهر به؛ من أجل تأمين 
المصلين» كما كان النبي بيه يقنت في النوازل جهرًا. 

الجواب الثانى: 

فول (وسة الحا الر اشن أي لا تمر سه خف الراهرن إلاقي 
أمر لم يحفظ فيه سنة للرسول ب فما سن فيه الرسول لاء سنةء فليس لهم فضلا 
عن غيرهم» ولا ينبغي أن يكون لهم سنة مخالفة» وإلا لما كانوا راشدين مهديين» 
لهذا كان من الشرط المتفق عليه للعمل بالموقوف ألا يعارض مرفوعًاء ولا يخالفه 
غيره من الصحابة» وهذا الشرط لا يتحقق في هذا الأثر: 

فهو معارض للسنة المتفق عليها من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

قال ابن قدامة: «ولو قَدَرَ أنه -يعني أبا بكر - قصد بذلك القراءة» فليس بموجب 
ترك حديث النبي ية وفعله». 


E 

(۲) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۸۰). 

)۳( مشکل الآثار (۱۲/ .»)٥٩١‏ وهو في مصنف عبد الرزاق (۲۹۹۹). 
) المغني .)٤۱۳/١(‏ 


وقد خالفه غيره من الصحابة رضوان الله عليهم» كما خرجت ذلك من فعل 
علي رضي الله عنه وجابر» وغيرهما.. 

قال مالك: ليس العمل عندي على أن يقرا في الثالثة من المغرب بعد أم القرآن 
ربنا لا تزغ قلوبنا'. 

الحواب الثالث: 

فول [وسنة الخافاعه السة مضافة للخلفاع فهو يشير إلى سنه خو افق علبها 
الخلفاء» وليس سنة ينفرد بها بعضهم دون بعض» وإلا لقال عليكم بسنتي وسنة 
الخليفة الراشد» فلما قال: (وسنة الخلفاء) فهم منه سنة يتوافق عليها الخلفاء 
الراشدون» فهذا على رضي الله عنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة في الثالثة 
والرابعة» وروي نحو ذلك عن عمر رضى الله عنه» وهما من الخلفاء الراشدين» 
وجاء مثل ذلك عن جابر رضي الله عنه» فلا يصح القول: إن القراءة فيما زاد على 
الفاتحة في الثالثة والرابعة من سنة الخلفاء الراشدين» وإذا كان الترك من سنتهم 
والقراءة من سنتهم كان ذلك إما تقديم الترك لموافقته السنة المتفق عليها من حديث 
أبي قتادة على غيره» أو يحمل ذلك على أن الأمر واسع» وأن القراءة وتركها جائزة. 

الدليل الرابع: 

(ث-۳۹۸) ما رواه مالك في الموطأء عن نافع» 

أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرا في الأربع جميعًا في كل 
ركعة» بأم القرآن وسورة من القرآنء وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة من صلاة الفريضةء ويقراً في الركعتين من المغرب كذلك بأم 
القرآن وسورة سورة". 

[صحیح]. 

لاوأجيب: 

بأن فعل ابن عمر رضي الله عنهما يشعر بالجواز» وليس بالسنية؛ لأن القراءة 
)١(‏ مختصر احتلاف العلماء للطحاوي .)۲١۷ /١(‏ 
(۲) موطاً مالك (۷۹/۱). 


في الثالثة والرابعة لو كانت سنة متبعة لم يكن هناك فرق بين الصلاة وحده» وبين 
الصلاة بالناس» وإلا لاعتبر فعل ابن عمر قولا آخر من الأقوال في المسألةء ولم 
أذكره في الأقوال لأني لم أفهم من فعل ابن عمر إلا ما دل عليه حديث أبي هريرة 
مرفوعًا في الصحيحين: (إذا صلى أحدكم للناس» فليخفف ...وإذا صلى 
آحدکم لنفسه فلیطول ما شاء). 

ولآنه لم يحفظ في السنة المرفوعة أن الرسول بي كان يجمع بين السور في 
الركعة الواحدة في الفريضة» وإنما حفظ ذلك في النافلة؛ للسبب نفسه» لأن النفل 
يحتاج فيه المصلي إلى طول القيام بخلاف الفرض. 

ولأنه حين ترك القراءة في ثالثة المغرب خلافا لفعل أبي بكر كان راجِعًا إلى 
عدم استحباب التطويل في صلاة المغرب» فالسنة في المغرب أن تكون القراءة في 
الأوليين من قصار المفصل» فإذا قصرت القراءة في الأوليين لم يكن هناك حاجة 
إلى إطالة الركعة الثالثةء والله أعلم. 

وبالتالي لا يمكن أن نأخذ من هذا الأثر استحباب قراءة ما زاد على الفاتحة في 
الثالثة والرابعة من الفريضة» والله أعلم. 

لأدليل من قال:يباح فعله ولايسن: 

حملوا حديث أبي قتادة على أنه هو السنةء لأنه جاء بلفظ: (كان يقرا في 
الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم الكتاب) فالفعل (كان) يدل على 
الدوام والاستمرار. 

وحملوا حديث أبي سعيد الخدري أنه فعل ذلك لبيان الجواز؛ لأآنه قام على 
تقدير القراءة بتقدير طول القيام» وقد يكون هذا التقدير لبعض الصلوات» وليس 
لكل صلواته» وإلا لكان معارضًا لحديث أبي قتادة» وهو صح منه. 


(۱) رواه البخاري )۷٠۳(‏ من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
ورواه مسلم )٤1۷-۱۸٤(‏ من طریق معمر» عن همام بن منبه» . 
ورواه مسلم )٤٩۷-۱۸٥(‏ من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ثلاثتهم عن أبي هريرة. ولم يذكر أبو سلمة قوله: (وإذا صلى وحده ... إلخ). 


ومما يدل على الإباحة فعل ابن عمر رضي الله عنهما حيث كان يفعل ذلك 
إذا صلى وحده» فلو كان يراه من السنة لفعله إذا صلى بالناس» وقد سبق لك تو جيه 
فعل ابن عمر على الإباحة. 

لادليل من قال: يكره القراءة في الثالثة والرابعة: 

اعتمد هذا القول إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد الخدري» 
وقد عرفت مستند الترجيح: 

فحديث أبي قتادة في الصحيحين» وحديث أبي سعيد من فراد مسلم. 

وحديث آبي قتادة صريح الدلالة» وحديث أبي سعيد ظاهر الدلالةء وإذا 
تعارض الصريح والظاهر قدم الصريح. 

وإذا ترجح حديث أبي قتادة» وآنه هو السنة كانت مخالفة السنة مكروهة» أو 
خلاف الأولى بخلاف ترك السنةء فقد لا يلزم من تركها الوقوع في المكروه؛ لآن 
هذا الذي قرأ يقال له: ما أردت بفعلك؟ فإن قال: زيادة الأجرء قيل: هذا استدراك 
على الشارع» فالرسول بي ما كان يقرا في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة» وإن 
لم يرد الأجر كان ترك القراءة أولى من فعله» فالتحق بالمكروه. 

لأا ونوقش: 

بن حديث ابي سعيد حديث صحيح» ولا يلزم من كون حديث أبي قتادة أصح 
أن يطرح حديث أبي سعيد» إلا لوكان الحديثان متعارضين» ولا سبيل إلى الجمع 
بينهماء فإذا أمكن الجمع بين الدليلين لزم ذلك؛ لأن سلوك الترجيح يؤدي إلى 
طرح أحد الدليلين مع ثبوت صحته» والجمع إعمال لهما جميعًاء فتعين. وسيأتي 
كيفية الجمع بينهما بلا تكلف فيما بقي من آدلة المسألة» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يقرا في الثالثة والرابعة من الظهرخاصة: 

(ح-٤۷٤۱)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا یحیی بن یحیی» وأبو بکر بن آبي 
شيبة» جميعًا عن هشيم» عن منصور» عن الوليد بن مسلم» عن آبي الصديق› 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ياء في الظهر والعصر 


فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ال ا تيل 4 السجدة 
وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روایته: لالم ل یل 4 
وقال: قدر ثلاثین آية. 

وجه الاستدلال: 

الحديث يدل على أنهم قدروا قيامه ييه في الركعتين الأوليين من العصر على 
قدر قيامه في الأخريين من الظهر: أي بمقدار خمس عشرة آية» نصفها متعين للفاتحة» 
وقدروا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. أي أن قيامه في الأخريين 
من العصر لا يتجاوز قدر سبع آيات» وذلك يعني أن قيامه بمقدار فاتحة الكتاب. 

فهذا دليل على أنه َي كان لا يزيد في الأخريين من العصر على فاتحة الكتاب 
بخلاف الظهر. 

وإذا كان لا يزيد في الأخريين من العصر على فاتحة الكتاب» فهو لا يزيد في 
العشاء» ولا في المغرب لعدم الدليل المقتضي» فالقراءة في العشاء على قدر القراءة 
في العصر» والقراءة في الأوليين من المغرب من قصار المفصل» فالأخريان لا قراءة 
فيهماء ولا يصح القول بقياسهما على الظهر؛ لانتقاضه بصلاة العصر» وهي رباعية» 
فصار حديث أبي سعيد خاصًا بالثالثة والرابعة من الظهر وحدهاء والله أعلم. 

لأ ونوقش: 

بأن قوله: (حزرنا قيامه في الأخريين) فقيام مفرد نكرة مضافة إلى النبي كل 
فيحتمل الحديث: أن المراد جميع قيامه في الركعةء كما تفيده دلالة النكرة إذا أضيفت 
إلى معرفة» كما قال تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله ف(نعمة) وإن كانت بلفظ المفرد 
إلا نها اكتسبت العموم بإضافتها إلى لفظ الجلالةء ولهذا قال: لا تحصوها. 

ويحتمل أن الصحابي أراد بالتقدير فيما سوى الفاتحة؛ لكونها معلومة» فلم 


)۱( صحیح مسلم .)٤٥۲-۱۵٩(‏ 


تدخل بالتقدير» والآول هو الظاهر من الحديث» لكن لا يمكن الجزم به» والله أعلم. 

لادليل من قال: يسن فعلها أحياتًا: 

هذاالقول استند إلى الجمع بين حديث أبي قتادة» وحديث آبي سعيد الخدري» 

فحديث أبي قتادة يدل على أن هذا كان أكثر فعله عليه الصلاة والسلام» وربما 
قرأ فى الركعتين الأخريين بشىء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبى سعيد. 

ا اوھذاگماآن هديه ل كان تطويل القراءة في 
الفجر» وكان يخففها أحياًاء وتخفيف القراءة في المغرب» وكان يطيلها أحيانًاء وترك 
القنوت في الفجر» وكان يقنت فيها أحياتًاء والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وكان 
يسمع ا الآية فيها أحيانًاء الجهر د بالبسملة وکان یجھر بھا احیانًا»'. 

وقال صاحب فيض الباري: : «ثبتت القراءة بالسورة أيصًاء فلا مناص إلا بالقول 
بالجواز» وهو قول فخر الإسلام مناء وهو الأصوب عندي» ولعل الأكثر من فعل 
النبي ية تركهاء وهو السنة). 

وبهذا الجمع نكون a‏ ما ينقل عن بعض 
الصحابة من القراءة أحيانًا في بعض الصلوات» وتكون القراءة وتركها من العبادات 
المتنوعة التي جاءت على أكثر من وجه» فإذا وجد الإنسان نشاطًا على العبادة وأراد 
أن يقراً فى الثالثة والرابعة ساوى فى القراءة بين الركعتين الأوليين وكأنهما ركعة 
ولحدة را فالا الا عل ال و اق ا والثانية» وأن 
E ANI ES O‏ 
الأولى والثانية فقط» كما دل عليه حديث أبي قتادة» والله أعلم. 

لاالراجح 

أن EY‏ الثالثة والرابعة يفعله أحياتًاء وإن كان الأكثر من الفعل الاقتصار 
على قراءة الفاتحة» والله أعلم. 


.)۲٤١/۱(داعملاداز‎ )۱( 


المبجث الرابع 
کے انل فا تخضل به السنة من القاءة تعد الفاتة 


المدخل إلى المسألت: 

0 الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن فى الصلاة جاء مطلقا فى الكتاب والسنة. 
© النص المطلق جار على إطلاقه لا يقيده إلا نص شرعي» أو إجماع» ولا مقيد هنا. 
0سنة القراءة لا تحصل إلا بآية فأكثر إلا أن تكون الآية طويلة كآية الَيْنِ 
فتحصل السنة ببعض الآية بشرط الإفادة. 


]٥۷۷-٥[‏ اختلف الفقهاء في هذه المسألة: 
يتفق الفقهاء على استحباب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الأوليين”» 


لأنه الغالب من فعل الرسول إا حيث كان يقرأ بسبح مع الغاشية والجمعة مع 
المنافقون اا ا والكافرون مع الإخلاص. 


واختلفواذ في اهَل مقدار تحصل به السنة: 


فقيل: سورة ة قصيرة قدرها ثلاث آيات.» أو ثلاث آيات قصيرة ةمن أي سورة» أو 


آية طويلة» وهذا مذهب الحنفية . 


0 


الدر 


(۱) 
(۳) 


(۳) 


وقيل: بحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن» ولو بعض آية إن كان له بال» كآية 
ين وآية الكَرْسِيّ ونحوهماء وهذا مذهب المالكيةء والأوجه في مذهب الشافعية فعرة. 


الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ ۲٤۲)ء‏ کشاف القناع (۱/ »)۲٤۲‏ الفروع (۲/ .)١١۹‏ 
فتح القدير لابن الهمام /١(‏ ١۲۹)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١١٠)»ء‏ بدائع الصنائع »)١١١/١(‏ 
مراقي الفلاح (ص: ٤۹)»ء‏ حاشية ابن عابدين .)٥ ٤۷ /١(‏ 

قال في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :)۲٤١ /١(‏ والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو 
آية أو بعض آية إذا كان له بال كبعض آية الكرسي والدَيْن في كل ركعة بانفرادها على الأظهرء 
وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض). = 


وقال الحنابلة: تجزئ آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كاية الدَيْنِ 


والکرسی'. 


نظّر#» [المدثر: ]۲١‏ أو # مدهاستان # [الرحمن: .]٦٤‏ 


على 
گل ن 


(۱) 


(۲) 


لادليل من قال : يحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآنء ولو بعض آية: 
الدليل الأول: 

قال الله تعالى: # فاقوا ما ر فن ال ان #[المزمل: ۲۰]. 

الدليل الثاني: 

وقال يا للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تبسر معك من القرآن ..“ 
وجه الاستدلال من الآية والحديث: 

أن الأمر بقراءة القرآن فى الصلاة جاء مطلقا فى الكتاب والسنة» والمطلق 
إطلاقه» طلاقه فیحصل فيه الامتال بما بطلق علیه قرآنء حیث لم بقدر قدا معب 


قرا شينًا من القرآن» ولو بعض آية فقد امتثل الأمر» لأن النصوص المطلقة 


وانظر: شرح الزرقاني /١(‏ ۹١)ء‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (۱/ »)۲٠۳‏ 
الشرح الصغير »)۳١١ /١(‏ الثمر الداني (ص: ١٠٠٠ء‏ الشامل في فقه الإمام مالك »)٠١١/١(‏ 
أسهل المدارك .)۲٠۷ /١(‏ 

وقال في المجموع (۳/ :)۸٠‏ ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن» ولكن سورة 
كاملة أفضل». وانظر: روضة الطالبین (۱/ »)۲٤۷‏ فتح العزیز (۳/ .)١١ ٤‏ 

وكلمة شيء يصدق على ما دون الآية» وقد صرح به ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج 
والرملي في نهاية المحتاج. 

قال في تحفة المحتاج (۲/ :)٥١‏ ويحصل أصل السنة بآية» بل ببعضها إن أفاد على الأوجه» 
والأفضل ثلاث» وسورة كاملة أفضل من بعض طويلة. 

وقال الرملي في نهاية المحتاج )٤۹١ /١(‏ «والأوجه حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد». 
واقتصر الخطيب في مغني المحتاج على آية .)۳١١ /١(‏ 

شرح منتهی الإرادات (۱۹۱/۱)ء المبدع (۳۹۱/۱)ء كشاف القناع /١(‏ ١٤)ء‏ الإقناع 
»)١۸/١(‏ مطالب أولى النهى »)٤١۳٦/١(‏ غاية المنتهى .)١١٦۸/١(‏ 

البخاري (۷۹۴) ومسل (۹¥=£6): 


لا يقيدها إلا نصوص شرعية» أو إجماع» ولا مقيد هناء والله أعلم. 

الدليل الثالت: 

(ح-٩٥۷٤۱)‏ ما رواه أبو داود من طريق محمد -يعني ابن عمرو- عن علي بن 
یحیی ابن خلاد» عن أبیه» 

عن رفاعة بن رافع» - بقصة المسيء صلاته- قال: إذا قمت فتوجهت إلى 
القبلة فكبرء ثم اقرا بام القرآنء وبما شاء الله أن تقر .... الحديث'. 

[زيادة (ثم اقرا بم القرآن) انفرد بها محمد بن عمرو» وليست محفو ظة]. 

لادليل من قال: تحصل السنة بقراءة آية كاملة: 

الدليل الأول: 

أن النبى ية أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول: (سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله اكب ولا حول ولا قوة إلا بالل علجًا أن قرله: (الحمد لل 
هو بعض آية من الفاتحة. 

وقوله: (وسبحان الله) جزء من آية فى سورة النمل» كما فى قوله: وسبحان 
الله وما آنا من المشركين . ٠ ٠‏ 

وقوله: (لا إله إلا الله) جزء من آية في سورة الصافات» (إذا قيل لهم لا إله إلا 
الله يستكبرون) ومثله التكبير» ومع ذلك عدل به الشارع إلى الذكر» ولم يعتبر بعض 
هذه الآيات قرآنًا» فدل على أن سنة القراءة لا تحصل إلا باية فأكثر» والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

استدلوا أيصًا بأدلة القول الأول إلا نهم حملوا الأمر بقراءة ما تيسر على الاية 


)۱( سنن أبي داود .)۸٥٩(‏ 

(۲) انفرد محمد بن عمرو عن سائر الرواة بالآتي: 
(1) ذكر القراءة بأم القرآنء ول يذكر الفاتحة كل من رواه عن علي بن يجبى» كا لم يذكر ذلك في 
حديث أبي هريرة في الصحيحين. 
() قوله: امدد ظهرك. 
وقد روى الشيخان حديث المسيء في صلاته» ولم يذكروا قراءة أم القرآن» وهو المحفوظ» 
وقد سبق تخریجه» والکلام عليه في» انظر (ح ۱۱۸۷ .)۱۹٤۹ ۰۱٩۱۷‏ 


الواحدة» وعللوا ذلك بأنه إذا قرا بعض الآية فقد يقف في غير موضع الوقف فينقطع 
الكلام المترابط» وقد يخل بالمعنى» فيفهم منه غير المعنى المراد» وقد يخفى ذلك. 

وهذا التعليل يلزم منه أن تكون تلاوة التعبد لابد فيها من فهم المعنى» وليس 
ذلك بشرطء فلو قرأ الآية أعجميء لا يفهم المعنى المراد من الآية أجزأ ذلك عنه» 
فإذا لم يعلم المصلي فساد المعنى من قراءة بعض الآية فالأصل صحة تلاوته» 
وسلامة المعنى مطلوب في التلاوة وإن لم يكن شرطًا في صحتهاء وإنما من أجل 
آنه يقبح بالقارئ الوقوف في الآي على لفظ يفسد المعنى» ولو كان ذلك خارج 
الصلاة» فكيف وهو يناجي به ربه في صلاته. 

لادليل من قال: سورة أوثلاث آيات من غيرها: 

قالوا: لأن المعجز هو السورة» أا ُرَو ص ِء وأقصر السور 
ثلاث آيات كسورة الكوثر» أو ثلاث آيات من غيرها تقوم مقامهاء أو آية طويلة 
تكون بقدر السورة. 

لأا ويناقش: 

بأن التحدي قد وقع بأقل من سورة» في قوله تعالی: ٭ فلیاوا یٹ ملد € 
[الطور: .]١٤‏ 

ولو سلمنا أن التحدي والإعجاز لا يكون بقل من سورة» فأين الدليل على 
أن هذا شرط في تلاوة التعبد في الصلاةء فالتعبد في الصلاة يطلب للثواب» وهو 
حاصل بتلاوة الآية والآيتين. 

(ح-١١٤۱)‏ فقد روی مسلم في صحیحه من طریق موسی بن علي» قال: 
سمعت ابي» يحدث» 

عن عقبة بن عامرء قال: خرج رسول الله بء ونحن في الصفةء فقال: أيكم 
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان, و إلى العقيق» فياتي منه بناقتين كومَاوَيْنِ في 
غير إثم» ولا قَطْع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك قال: أفلايغدو أحدكم 
إلى المسجد فیعلم» أو يقرأ آیتین من کتاب الله عز وجل» خير له من ناقتین» 


وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من آربع» ومن أعدادهن من الإبل". 

الدليل الثاني: 

(ح-۷۷٤۱)‏ ما رواه الترمذي» قال: حدثنا سفیان بن وکیع» قال: حدثنا محمد 
ابن الفضيل» عن بي سفيان» طريف السعدي عن أبي نضرة» 

عن آبي سعيد» قال: قال رسول الله صلى : مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقراً بالحمده وسورة 
في فريضة أو غيرها. 


E 


(۱) صحیح مسلم (۸۰۳-۲۵۱). 

(۲) هذا الحديث بهذا اللفظ مداره على أبى سفيان طريف السعدي» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد. 
رد اضطرب في اطه: 4 ۰ ۰ 
فتارة يرويه بلفظ : (لا صلاة لمن لم يقرا بالحمد وسورةء في فريضة أو غيرها)ء كما في رواية 
محمد بن فضیل. 
وتارة يرويه بلفظ : (لا صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب وغيرهاء فريضة أو غير فريضة) ولم 
يقدر ذلك بسورة» كما في رواية أبي معاوية عنه عند البيهقي. 
وتارة يرويه بلفظ : (لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيء» وفي رواية ومعهاغيرها) 
كما في رواية أبي حنفيةء وعلي بن مسهر» عن طريف السعدي. 
وتارة يرويه بلفظ : (الوضوء مفتاح الصلاة) كما في رواية الأوزاعي عنه. 
ورواه جماعة فلم يذكروا قراءة الفاتحة في الصلاة» وهم البقية مما سوف يأتي تخريج طرقهم 
إن شاء الله تعالى» وإليك ما وقفت عليه منها: 
فرواه محمد بن فضیل كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۸۰» »)۳٣۳۲‏ وسنن الترمذي 
(۲۳۸)»ء وتهذيب الآثار للطبري الجزء المفقود »)٤۳۹(‏ وسنن الدارقطنى »)١١١١(‏ 
وأمالی ابن بشران .)۱٤١۷۳(‏ 4 
Me a Es,‏ ماجه (۰۲۷7 ۰۸۳۹ »)۱۳۲١‏ ومسند ابي يعلى (۱۰۷۷)» 
وکر آی ن ۲6ول القر ا عاف الإ لی 0۷9 
وأبو معاوية کا في سنن ابن ماجه (۲۷7)»ء وسنن البيهقي (۲/ )٠١١‏ وليس فيه: (لا صلاة لمن 
لم يقرأ ني كل ركعة بالحمد وسورة ...). 
وأبو حنيفة كا في الآثار لأبي يوسف (١)ء‏ والآثار لمحمد بن الحسن (٤)ء‏ وتهذيب الآثار 
للطبري الجزء المفقود (١٤٤)ء‏ وسنن الدارقطني (۱۳۷۷)» وسنن البيهقي (۲/ »)٥۳١‏ = 


في القراءة خلف الإمام له .)١١(‏ 

والأوزاعي كا في المعجم الأوسط للطبراني (۳۲٦١)ء‏ بلفظ: الوضوء مفتاح الصلاة. 
وإبراهیم بن عشثان کا في سنن الدارقطني »)۱۳١١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عنه. 
ومندل» كا في الضعفاء للعقيلي (۲/ ۲۲۹)ء كلهم» عن ابي سفيان طريف السعدي» عن آبي 
نضرة» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله بي: مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقرأ با لحمد وسورة في فريضة أو غيرها. 

قال أبو عیسی: هذا حديث حسن. اه 

والحسن عند الترمذي هو الضعيف إذا روي من أكثر من وجه. 

وني إسناده طريف السعدي» متفق على تضعيفه. 

قال أحمد: ليس بشيء» ولا يكتب عنه. اجرح والتعديل »)٤۹۲ /٤(‏ الضعفاء للعقيلي (۲/ ۲۲۹). 
وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال مرة: واهي الحديث. تهذيب التهذيب .١ /٥(‏ 

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين له .)۳١۸(‏ 

وقال مرة: ليس بثقة. تہذیب التهذیب /٥(‏ ١١)ء‏ تهذیب الکال (۱۳/ ۳۷۷). 

ووهم حسان بن إبراهيم الکرماني» حيث ظن أن ابا سفيان: هو آبو سفيان الثوري» فرواه عنه 
عن بي نضرة» عن أبي سعيد» فأصبح الإسناد وكأآنه صحيح. 

رواه أبو يعلى »)١٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (۲۳۹۰)» والحاکم (۱/ ۱۳۲)» والبيهقي 
٥70‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۲۹)» من طريق حسان بن إبراهيم» عن أبي سفيان 
سعيد بن مسروق الثوري» عن أبي نضرة» عن أي سعيد» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وقد نبه على وهم حسانِ بن إبراهيم ابن حبان في المجروحين »)۳۸١ /١(‏ فقال: «وقد وهم 
حساناً بن إبراهيم الكرماني في هذا الخبر» فتوهم حسان لا رأى أبا سفيان أنه والد الثوري» 
فحدث عن سعيد بن مسروق» ولم يضبطه. ولیس هذا الخبر إلا طريقان: 

أبو سفيان» عن نضرة» عن أبي سعيد. 

وابن عقيل» عن ابن الحنفية» عن علي. وابن عقيل قد تبر آنا من عهدته في) بعد). اه 

وقال الدارقطني في العلل /۱١(‏ ۳۲۳): «... سعيد بن مسروق لا يدث عن أبي نضرة» ولعل 
حساتًا حدثهم عن أي سفيان» فتوهم من سمعه منه أنه أبو سفيان الثوري سعيد بن مسروق» 
وقد حدث به عبيد الله العيشي» عن حسان» عن أبي سفيان» عن أبي نضرة» وهذا هو الصحيح». 
وجزم ابن عدي أن الوهم من حسان» لا من الحوضي» لآن الحوضي لم ينفرد به عن حسان» فقد 
تابعه حبان بن هلال» يقول في الكامل: «اتفق حبان والحوضي فرويا عن حسان» عن سعيد بن 
مسروق على الخطاًء وابن صاعد لم يقع عنه إلا من رواية الحوضي» عن حسان» فظن الخطا من 
الحوضي» وإن) ا لخطاً من حسان» وقد حدث به مرتين: مرة خطأً» ومرة صوابًا). = 


لا وأجيب: 

بأن الحديث مع شدة ضعفه» قد خالف فيه طريفٌ السعدي من هو أوثق منه. 

فرواه قتادة بن دعامة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» بلفظ : (أمرنا نبينا أن نقراً 
بفاتحة الكتاب وما تيسر). 

وفي رواية: ( لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) وليس فيه ذكر السورة. 

ورواه سعيد بن زيد» عن أبي نضرة» عن ابي سعيد موقوفاء بلفظ: (في کل 
صلاة قراءة قرآن: أم الكتاب فما زاد)ء وليس فيه ذكر السورة. 

ورواه العوام بن حمزة» حدثنا أبو نضرة» سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة 
خلف اللإمام قال: بفاتحة الكتاب. 

وهذا موقوف. إلا أنه لم يذكر زيادة على الفاتحة» وقد سبق تخريج هذه الطرق 
في المجلد السابق» فأغنى ذلك عن ذكرها هناء ولله الحمد. 

لاالراجح: 
أن السنة تحصل بقراءة آية كاملة أو بعض آية طويلة» والله أعلم. 


$B & $ 


= وقد ورواه ابن عدي في الکامل »)۱۸١ /٥(‏ وقال: لم يصح. 
وقال ابن کثير في التفسیر (۱/ ۱۰۹): «وقد روی ابن ماجه من حديث ابي سفيان السعدي» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعًا .... وفي صحته نظر ...). 
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المبجث الخامس 
فى فا افموة فل القاتة 


المدخل إلى المسألت: 
0 عمل الرسول ي في صلاته وعمل المسلمين: هو تقديم أم القرآن في 


قراءة الصلاة على غيرها من القرآن. 

0 إِذا قرأ قبل الفاتحة حصلت له سنة القراءةء لأن القراءة محلها القيام» وفاته 
سنة الترتيب بينها وبين الفاتحة. 

0 لايلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. 

0 إذا جاء بالقراءة قبل الفاتحة لا يعتبر هو ومن لم يقرا سواءً. 


]٥۷۸-٥[‏ اختلف العلماء في قراءة السورة قبل الفاتحة» هل تحصل بها السنة: 

فقيل: يجب تقديم الفاتحة على السورة» حتى لو قرأ حرفا من السورة قبل 
الفاتحة ساهيًاء ثم تذكر» فإنه يقرا الفاتحة» ثم السورة» ويلزمه سجود السهو» وهذا 
مذهب الخفة. 

قال ابن الهمام: «ولو بدا بحرف من السورة قبل الفاتحة فذكر» فقراً الفاتحة 
سد اسهد لاحي 

وقال الجمهور: لو قدمها لم تحسب» ويستحب له أن يعيد السورة". 


(1) البحر الرائق »)۳١١ /١(‏ فتح القدير .»)٠٠١ /١(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .)١١١ /١(‏ 
(۲( فتح القدير .)٥١۳ /١(‏ 
(۳) الشرح الکبير (۱/١٤۲)ء‏ الدر الثمين والمورد المعين (ص: ١٤٤)ء‏ أسنى المطالب 
۸۸/1 نهاية المحتاج »)٤۹١ /١(‏ مغني المحتاج .)١١١/١(‏ 
وقال في شرح منتهى الإرادات :)۱۹١/١(‏ ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. اه 
وانظر: كشاف القناع (۱/ ١۳٤۳)»ء‏ مطالب ولي النهى .)٤١١/١(‏ 


وجاء في تعليقة القاضي حسين: «لو قرا السورة قبل الفاتحة لم يحسب» وقال 
الشافعي a a aS‏ 

وقیل: يکره» وقراءته صحيحة» اختاره ابن حزم . 

لا دليل الحنفية على وجوب تقديم الفاتحة: 

قال ابن نجيم: يجب تقديم الفاتحة على السورة؛ لثبوت المواظبة منه إلا" . 

يعني: وقد قال ياة: كما في حديث مالك بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني 
آصلي). رواه البخاري» وسبق تخریجه. 

ومذهب الحنفية قائم على مسألتين: 

إخداهما: وجروب قراءة ما زادعلى الفاتحة. 

0 ت ال ت ها وس اقات 

ومنزعهم في المسألتين ضعيف› 

آما منزعهم في وجوب ما زاد على الفاتحة: فقد أفردت لهذ المسألة مبحثًا 
مستقلاء وبينت أنه قول مرجوح» ون حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: 
(لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب)»ء مفهومه: أن من قرأً فاتحة الكتاب فله 
صلاة. يعني فيما يتعلق بالقراءة» إلا أن الحنفية لا يرون المفهوم حجة مطلقاء وهي 
مسألة خالفوا فيه الجمهور,» وآدلة المسألة يراجع فيها أصول الفقه. 

وما منزعهم في وجوب الترتيب: فهو المواظبة على هذا الترتيب من 
فعله بيا حيث لم يحفظ آنه خالف في ذلك ولو مرة واحدة ليبين الجواز. 

والمواظبة بمجردها لا تكفي حجة للقول بالوجوب» فهناك عبادات كثيرة 
واظب عليها النبي 4 ولم يذهب الحنفية إلى القول بوجوبهاء من ذلك الوضوء 
وسنة الفجر»ء وغيرهماء فالفعل المجرد يدل على الاستحباب» والمواظبة قد تجعل 
منها سنة مؤكدة» لكن لا يمكن القول بالوجوب لمجرد المواظبة» حتى يلحق 
)١(‏ تعليقة القاضي حسین (۲/ .)۷٤۸‏ 


(۲) المحلى (۱۷/۳). 
(۳) البحرالراقق .)١١۳/۱١(‏ 


المصلي الإثم إذا تعمد الإخلال بهاء والله أعلم. 

. دليل الجمهور على استحباب إعادة السورة بعد الفاتحة: 

أن القراءة بعد الفاتحة سنة في الصلاة ا او ا 0 
فإذا جاء بالسنة في غير محلها لم تحسب» وكأنه لم يفعل شيًاء كما لو قرأ التشهد في 
القيام» واستحب له الإعادة» ولم تجب؛ لأن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس بواجب 
أصآاء ولا يوجب ذلك سجود سهو؛ لأن القيام محل للقراءة في الجملة. 

لا دليل ابن حزم على كراهة تقديم السورة مع صحة الصلاة: 

قال ابن حزم: عمل المسلمين وعمل رسول الله : هو تقديم آم القرآن» فكرهنا 
خلاف هذاء ولم نبطل الصلاة به؛ لأنه لم يَأتِ عنه نهي» وقد قال تعالى: فاقوا ما سر 
ِن ألفرءانِ. [المزمل: »]۲١‏ والعجب ممن يشنع هذاء ويجيز تنكيس الوضوء» وتنكيس 
الطواف» وتنكيس الأذان»'. 

لاالراجح 

أما القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة والسورة فهو ظاهر الضعف. 

وأما القول باستحباب الترتيب بينهما فهو ظاهر» ويبقى الخلاف في مسألتين: 

في استحباب إعادة القراءة. وفي كراهة تقديم السورة على الفاتحة 

فأما الأولى: فإذا جاء بالقراءة قبل الفاتحة أيعتبر هو ومن لم يقرا سواء أم 
يقال: إن القراءة محلها القيام» وهذا سنة» وكونها بعد الفاتحة سنة أخرى» فإخلاله 
بالمحل لا يعود بالإخلال على القراءة» فاعتباره كأنه لم يقرأ فيه ضعف» وعليه 
فاستحباب الإعادة قد يحتاج إلى دليل. 

وقد يقال: إن السنة الأخرى وهو كونها بعد الفاتحة لم يفت محلهاء والقيام 
کله 2 للقراءة» فإذا قرا قبل الفاتحة فقراءته صحيحة» فإذا فرغ من الفاتحة 
استحب له القراءة أيصًا لأن هذا محل للقراءة أيصًا فيستحب له القراءة» لا سيما إذا 
قرأ غير الآيات التي قرأها حتى لا يقال: أعادهاء فالتوجيه هذا قول أقوى من القول 


07 ا 


باستحباب الإعادة للآيات التي قرئت» والله أعلم. 

هذا فيما يتعلق باستحباب إعادة القراءة» وما القول بكراهة تقديم السورة 
على الفاتحة» فيقال: لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه؛ لأن الكراهة حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» فما لم يرد نهي من الشارع عن تقديم السورة على 
الفاتحة لا يمكن المصير إلى القول بالكراهة» لكن بعض الأصوليين يرون من قسم 
المكروه ترك السنن المؤكدة» ويعبرون عنه بخلاف الأولى» فهل الترتيب بينهما من 
السنن المؤكدة لمواظبة النبي ج على هذا الترتيب» ومراعاة لخلاف الحنفية حيث 
یقولون بوجوب الترتیب» فيه تأمل. 

وعلى كل حال فالقول بآنه حلاف الأولى أخف من القول بالكراهة»ء لن هذا 
يلزم منه أن الشارع نهى عنه لا على سبيل الإلزام. وهو لم بحفظ في النصوص» 
والله أعلم. 


‌ 


المبجث السادس 
فى إطالة الركعة الأولى على الثانية 


المدخل إلى المسألت: 
۵ آكثر الأحاديت التى زرد فيها التصبض على السو تذل على لفضيل 
الأولى على الثانيةء كقراءة السجدة مع الإنسان» وقراءة سورة ق مع القمرء 


وقراءة الكافرون مع الإإخلاص في ركعتي الفجر. 

© في المسألة حديثان: حديث أبي قتادة ودلالته صريحة على تطويل الأولى 
على الثانيةء وجاء بلفظ (كان ...) الدال على الاستمرار غالبًاء وحديث أبى 
سعيد ظاهره يقضي تسوية الركعة الثانية على الأولى عن طريق التخمين والحرز. 
0 لا يلزم من كون حديث أبي قتادة أصح من حديث أبي سعيد آن يطرح 
حديث أبي سعيد. إلا لو كان الحديثان متعارضين» ولا سبيل إلى الجمع بينهما. 
0 حديث أبى قتادة يدل على غالب فعل النبى ية وحديث أبى سعيد يدل 


[م-۷4۹٥]‏ ما ورد فيه نص بتفضيل الأولى على الثانيةء كما في قراءة السجدة 
الإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة" أو قراءة الكافرون مع الإخلاص في 


رکعتي الفجر”". 


في 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


أو ورد فيه بتفضيل الثانية على الآولى كما في قراءة سورة الأعلى مع الغاشية 
صلاة الجمعة والعيدین". 


رواه مسلم )۸۷۹-٦٤(‏ من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا. 
رواه مسلم (۷۲۹-۹۸)» من طريق مروان بن معاوية» عن زيد هو ابن کيسان» عن ابي حازم 
عن أبي هريرة مرفوعًا. 

رواه مسلم )۸۷۸-٦۲(‏ من طریق إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبیه» عن حبيب بن سالم» = 


أو ورد فيه بالتساوي كما في قراءة سورة الجمعة مع المنافقون'. 
أو كانت المصلحة فى إطالة الثانية على الأولى كما فى صلاة الخوف من أجل 


اظار الجماغة الناتة هذا ليس محا للخلاف بين الفقهاء. 


وإنما الخلاف فيما لم يرد فيه نص أيستحب تفضيل الأولى على الثانية أم 


تسوية الأوليين؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم: 


فقيل: يستحب إطالة الركعة الأولى على الثانية فى صلاة الفجر فى حق 


الإمام» وهذا مذهب الحنفة. 


قال في البدائع «ويستحب للإمام أن يفضل الركعة الأولى في القراءة على 


الثانية في الفجر بالإجماع»". 


ويقصد بالإجماع: اتقاق أئمة الحفة. 
وقال ابن عابدين: «وقد علم من التقييد بالإمام» ومن التعليل: أن المنفرد 


يسوي بين الركعتين في الجميع اتفاقًا شرح المنية»^. 


وقيل: يستحب إطالة الأولى على الثانية فى الفرض» وهو مذهب المالكية”“. 
وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات. 


مولى النعمان بن بشير» عن النعمان بن بشير مرفوعًا. 

رواه مسلم )۸۷۹-٦٤(‏ من طريق مسام البطين» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا. 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص »)1۸7/١(‏ بدائع الصنائع (١/7٠٠۲)ء‏ الهداية في شرح 
البداية (١/١١)ء‏ تبيين الحقائق .)٠١١ /١(‏ 

بدائع الصنائع .)۲١٠/۱(‏ 

حاشية ابن عابدین (۱/ .)٥٤۲‏ 

اعتبر المالكية إطالة الأولى على الثانية من مندوبات الصلاة» لا من سننهاء وهو تفريق اصطلاحي 
فى المذهب» وخصوا الندب فى الفرض دون النفل» فله أن يطول قراءة الثانية فى النافلة إذا وجد 
الحلاوة» انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ مواهب الجليل »)٥۳۷ /١(‏ 
شرح الخرشي (۲۸۱/۱)» الفواكه الدواني »)۱۸٤/١(‏ منح الجلیل »)۲٥۸/۱(‏ ضوء 
الشموع »)١۸ /١(‏ التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (۲/ .)٥١‏ 


الحنابلة» وه قال محمد بن ال 


الأولى على الثانية فى الصلوات كلها»”. 


وقال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح». 


وقيل: لا يفضل الأولى على الثانيةء ولا الثالثة على الرابعة بزيادة القراءة 


اختاره أكثر الشافعية» وصححه الرافعى. 


قال النووي في الروضة: « هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح 


عند جماهیر الأصحاب» لکن الآصح ال 


فصارت الأقوال ترجع إلى أربعة آقوال: 

استحباب تفضيل الأولى في الفجر خاصة. 

استحباب ذلك في الفرض دون السنن والنوافل. 

استحباب تفضيل الأولى في الصلوات كلها. 

استحباب التسوية بين الركعة الأولى والثانيةء وبين الثالثة والرابعة. 

فإذا خلصنا من تصور الأآقوال» ننتقل بعده إلى معرض الحجج والاستدلال. 
لادليل من قال: لا تفضيل إلا في الصبح خاصة: 

الدليل الأول: 

(ح-۷۸٤۱)‏ ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس» أن النبي بيه كان يقرا في صلاة الفجر» يوم الجمعة: #الم ل تيل 4 


(۱( 


السجدة» وهل اق عل إن حن من اَلدَهُر € [الانسان: ]١‏ ون النبی بيه كان يقرا فى 


الاي شرح الهفاة ١۴ء‏ شرح خر الارن الصا 04۷/0 المج 
(۳/ ۳۸۷ فتح العزیز (۳/ ۳۵۷)ء تحفة المحتاج (۲/ ١٠٠)ء‏ مغني المحتاج (۱/ ۳۹۲). 
الجامع الصغير وشرح النافع الكبير (ص: .)٩١‏ 

منهاج الطالبين (ص: .)٠١‏ 

المجموع (۳/ ۳۸۷)» فتح العزیز (۳/ ۷١۳)ء‏ روضة الطالبین »)۲٤۲۸/۱(‏ تحریر الفتاوی (۱/ .)۲١۹‏ 
WER Es‏ 


صلاة الجمعة سورة الجمعة» والمنافقون'. 

وجه الاستدلال: 

دل حديث ابن عباس على تطويل الركعة الأولى عن الركعة الثانية في صلاة 
الصبح» فسورة السجدة أطول من سورة الإنسان» ودل الحديث أيضًا على تسوية 
صلاة الجمعة» فسورة الجمعة بقدر سورة المنافقون. 

لا وأجيب: 

بأن هذا الحديث لا يدخل في محل النزاع؛ لأنه مما ورد فيه نص بخصوصه»› 
والكلام في المسألة فيما لم يرد فيه نص. 

الدليل الثاني: 

(ح-۷۹٤۱)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا یحیی بن یحیی» وأبو بکر بن أبي 
شيبة» جميعًا عن هشيم» عن منصور» عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديقء 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ياء في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة «الم ال تيل السجدة 
وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك» ولم یذکر أو بکر في روایته: لار ل رزیل 4 
وقال: قدر ثلاثين آية". 

وجه الاستدلال: 

دل حديث أبي سعيد على تسوية الركعة الثانية بالركعة الأولى حيث كان يقراً 
في كل ركعة قدر سورة السجدة» وفي رواية: قدر ثلاثين آية. 

لا وجيب عن هذا الاستدلال: 

سبق أن أجبت على حديث أبي سعيد في مسألة سابقة» وبينت أنه معارض 
لحديث ابي قتادة» وهو رجح منه إسنادًا فحديث أبي قتادة في الصحيحين» 
(۱) صحیح مسلم .)۸۷۹-٦٤(‏ 
(۲) صحیح مسلم .)٤٥۲-۱٥٦(‏ 


وحديث أبي سعيد في مسلم» ومن طرق الترجيح تقديم المتفق عليه على ما رواه 
أحدهماء ولأن حديث أبي قتادة قد تضمن زيادة» وهي ضبط التفريق بين الركعتين. 

الدليل الثالث: 

ن الركعتين الأوليين استوتا في وجوب القراءة ووصفهاء فتستويان في مقدارها. 

الدليل الرابع: 

علل الحنفية استثناءهم إطالة الآولى على الثانية في صلاة الصبح بأآنه جرى 
عليه التوارث من لدن رسول الله بء إلى هذا الزمان» ولأن الفجر وقت نوم وغفلة 
بخلاف سائر الصلوات» فكان في إطالة الأولى إعانة للناس على إدراك الجماعة. 

لادليل من قال: يستحب إطالة الأولى على الثانية مطاقا: 

(ح-۸۰٤۱)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن يحیی» عن عبد الله بن 
ا قتادة» 

عن أبيه: أن النبي 5ي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآيةء ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانيةء وهكذا في العصر وهكذا في 
الصبح» ورواه مسل . 

لا وأجيب عن هذا الحديث بجوابين: 

الحواب الأول: 

أن إطالة الركعة الأولى ليس راجعًا لطول القراءة. 


قال ابن حجر: «وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء 


(1) رواه البخاري من طريق الأوزاعي (۷۷۸)» 
ورواه البخاري )۷۷١(‏ ومسلم »)٤٥۱-۱٥١(‏ من طريق همام. 
ورواه البخاري )۷٥۹(‏ من طريق شيبان. 
ورواه البخاري »۷٦۲(‏ ۷۷۹) من طريق هشام. 
ورواه مسلم )٤١١-٠١٤(‏ من طريق الحجاج يعني الصواف. 
ورواه أیصًا )٤٥۱-۱٠٥١(‏ من طریق آبان بن یزید» كلهم رووه عن يحيى بن أبي کثير» حدثنا 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. 


الافتتاح والتعوذ» وآما في القراءة فهما سواء». 

لا ورد هذاالجواب: 

بأن الحديث نص على التفاوت بين الركعتين في القراءة» وليس على ما تشمله 
الركعة الأولى عن الثانية. 

قال ابن الملقن: «وفي هذا الحمل ضعف؛ لأن السياق للقراءة». 

الجواب الثاني: 

يحتمل أن تكون الإطالة من النبي بي لعارض لكونه أحس بداخل حتى يدرك 
الركعةء وعليه يستحب للإمام تطويل الأولى على الثانية إن كان ينتظر أحداء وإلا 
سوى بين الأوليين. 

ولا يساعد لفظ الحديث على هذا الحمل» فإن حديث أبي قتادة جاء بصيغة 
(كان ...) الدالة على الدوام والتكرار» وأنه مقصود. 

لأدليل من قال: يسوي بين الركعتين الأوليين: 

(ح-۸۱٤۱)‏ ما رواه بو سعید الخدري قال: کنا نحزر قیام رسول الله ءي في 
الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة «اتر ل 
زی که السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قبامه في 
الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخربين من الظهر وفي الأخريين 
من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: ال ل تَر 
وقال: قدر ثلاثین آية. رواه مسل" . 

وسبق ذكره في أدلة القول الأول ومناقشته. 

لاالراجح: 

المسألة فيها حديثان: حديث أبي قتادة ودلالته صريحة على تطويل الأولى 
على الثانية» وجاء بلفظ يدل (كان ...) الدالة على الاستمرار غالبًا. 

(۱) فتح الباري (۲/ .)۲٤٤‏ 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۳/ .)١۹۷‏ 
(۳) صحیح مسلم .)٤٥۲-۱٥٦(‏ 


وحديث أبي سعيد وظاهره يقضي تسوية الركعة الثانية على الأولى عن طريق 
التخمين والحرز» وهو ليس دقيقاء فلا ينافي التفاوت اليسير مما لا يدخل تحت 
التخمين» فإما أن نرجح وإما أن نجمع. 

فإن سلكنا مسلك الترجيح فسوف يكون ذلك لصالح حديث أبي قتادة» لوجوه منها: 

الأول: أن الحديث في الصحيحين» وحديث أبي سعيد في مسلم. 

الثاني: أن حديث أبي قتادة صريح» فهو نص في إطالة الأولى على الثانية 
وحديث أبي سعيد ظاهره التسوية» ولا يمنع التفاوت اليسير» لأن الحزر تقريب» 
والتفضيل يصدق بأدنى زيادة ولو كان بمقدار آية واحدة» والنص مقدم على الظاهرء 
والصريح مقدم على المحتمل. 

الثالث: أن حديث أبي قتادة تضمن زيادة على ما يدل عليه حديث أبي سعيد» 
فتترجح الزيادة. 

الرابع: أن أكثر الآحاديث التي ورد فيها التنصيص على السور تدل على تفضيل 
الأولى على الثانية» كقراءة السجدة مع الإنسان في فجر الجمعة» وقراءة سورة ق 
مع القمر» وقراءة الكافرون مع الإإخلاص في ركعتي الفجر» فإذا كان حديث أبي 
قتادة يتفق مع دلالتها كان أولى بالتقديم مما يخالفهاء ويحمل حديث أبي سعيد أن 
النبي ية فعل هذا لبيان الجواز. 

الخامس: أن إطالة الركعة الأولى على الثانية له معانٍ ترجحه» من ذلك أن 
المصلين يكونون أكثر نشاطًا» ومن أجل أن يدرك الصلاة من لم يأت بعد. 

وإن سلكنا مسلك الجمع: 

فيقال: حديث أبي سعيد حديث صحيح» ولا يلزم من كون حديث أبي قتادة 
أصح منه أن يطرح حديث آبي سعید» إلا لوکان ادان متعارضين: ولا سل 
إلى الجمع بينهماء فإذا أمكن الجمع بين الدليلين لزم ذلك؛ لأن سلوك الترجيح 
يؤدي إلى طرح أحد الدليلين مع ثبوت صحته» والجمع إعمال لهما جميًاء فتعينء 
فيقال: حديث أبي قتادة يدل على غالب فعل النبي بي وحديث أبي سعيد يدل على 
آنه ربما سوى بين الركعتين أحيانًا. 


يقول ابن القيم في الهدي: «وهذا كما أن هديه بي كان تطويل القراءة في الفجرء 
وكان يخففها أحياتاء وتخفيف القراءة في المغرب» وكان يطيلها أحياتاء وترك القنوت 
في الفجر» وكان يقنت فيها أحياتًاء والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع 
الصحابة الآية فيها أحياتاء وترك الجهر بالبسملة» وكان يجهر بها أحياتا»'. 

وقال صاحب فيض الباري: «ثبتت القراءة بالسورة أيصًاء فلا مناص إلا بالقول 
بالجواز» وهو قول فخر الإسلام مناء وهو الأصوب عندي» ولعل الأكثر من فعل 
النبي ية تركهاء وهو السنة». 

وبهذا الجمع نكون قد أعملنا كلا الدليلين» والله أعلم. 


$B B&B $ 


.)۲٤١/۱(داعملاداز‎ )۱( 


المدخل إلى المسألة: 

0 المقادير الواجبة التي لا يجوز تجاوزها توقيفية. 

© ترك المقادير إلى اختيار المكلف يشي بأن الأمر واسع. 

0 تحصل فضيلة التفاوت بين الركعتين بأدنى زيادة. 

0 لا تكره المبالغة في التفاوت بين الأولى والثانية؛ لأن الكراهة حكم شرعي 
بو غی د ري 

0 تجوز مساواة الركعة الثانية بالأولى أحياتا. 

© التفاوت في مقدار القراءة في نصوص السنة متفاوتة مما يدل على أن الأمر واسع. 
0 لو سلمنا باستحباب مقدار معين في التفاوت» فإنه لایلزم من ترکه 
الوقوع في المكروه. 


[م-٠۸٥]‏ اختلف الفقهاء في التفاوت: أهو مقدر بالزمن أم مقدر بالقراءة؟ 

فقيل: التقدير بالقراءة» وهو قول الجمهورء وأحد القولين في مذهب الإمام 
مالك على خلاف بينهم في مقدار التفاوت. 

فقال الحنفية الزيادة بقدر النصف» فيقراً في الأولى من ثلاثين إلى ستين» وفي 
اقا من عقرين آل د |د اريت الايات طر ل وقضرا فان قفارتت 
تعتبر من حيث الكلمات والحروف» فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية 
طويلة» وفي الثانية منها عشرين آية قصيرة» تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى 
(1) قال ابن عابدين :)٥٤١ /١(‏ «التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى» أو نصف 


ما فى الثانيةء فإنه إذا قرأ فى الأولى ثلاثين» وفى الثانية عشرين» فالزيادة بقدر نصف ما فى 
الثانيةء ولو قرأ فى الأولى ستين» وفى الثانية: ثلاثين» فالزيادة بقدر نصف ما فى الأولى). 


فقد حصل السنة» وإن كثر التفاوت فلا بس به . 


وقريب من مذهب الحنفية ما ذكره بعض الشافعية» حيث قالوا: يسن تطويل 


قراءة الأولى بأن تكو ن الثانية على النصف من الأولى» أو قريبة منه كما في الخاده". 


واختار بعض المالكية في أحد القولين أن تكون الثانية أقل من الأولى بالربع 


فما دون على القول بأن التفاوت مقدر بالقراءة» لا بالزمن» وكرهوا أن تكون الثانية 
على النصف من الأولى؛ لأن فيه مبالغة بالتقصير". 


لا نصفها فأقل؛ لکراهته کما قال تت0 . 


وقال الفقيه راشد: «الأقلية بنقص الربع أو قل منه)“. 
وجاء في الفواكه الدواني: «تكره المبالغة في تطويل الأولى» والمبالغة في 


تقصير الثانية بأن تقر في الأولى بيوسف وفي الثانية بالكوثر». 


قال عليش: «سواء اعتبر -يعني التطويل والتقصير- في القراءة أو في الزمن»". 
وقيل: التفاوت مقدر بالزمن» لا بالقراءة» وهو أظهر القولين فى مذهب المالكية“. 


قال ابن عابدين فى حاشيته :)٥ ٤١ /١(‏ «والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية 
العكس» إنما ت من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولًا وقصرًاء فإن تفاوتت تعتبر 
من حيث الكلمات» فإذا قرا في الأولى من الفجر عشرين آية طويلةء وفي الثانية منها عشرين 
أية قصيرة» تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة» ولو عكس يكره .٠...‏ 
وانظر: منحة الخالق على البحر الرائق /١(‏ ۲٠۳)ء‏ حاشية الطحطاوي على المراقى 
(ص: »)۲٦٤‏ الفتاوى الهندية /١(‏ ۷۸). 
حاشية قليوبي (۱/ »)٠۷۳‏ وانظر: شرح المقدمة الحضرمية المسمی بشرى الكريم (ص‌:۲۲۳). 
مواهب الجليل /١(‏ ۳۷٥)ء‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (۱/ ۲۷۲)» لوامع 
الدرر فى هتك أستار المختصر (۲/ .)١١۷‏ 

ذا قال ادر ى حاتي تتا مر اة ال مى الخري» اط ر حاشية المدوي 
على الخرشی (۳/۱). 

حاشية المدون على كفا الاب الربات ( :۷٢‏ 

الغواكه الدوانی .)۱۸٤/١(‏ ۰ 

ع الیل 6۸/0 

اختلف المالكية في تقدير الطول والقصر أهو مقدر بالقراءة» بحيث لو قرأ في الثانية سورة = 


لاالراجح من الخلاف: 

آنه لم يَاتِ في الشرع حد معين للزيادة» فتحصل الفضيلة بأدنى زيادة» ولا تكره 
المبالغة في التفاوت بين الأولى والثانية؛ وهو مذهب الحنفية؛ لأن الكراهة حكم 
شرعي يتوقف على دليل شرعي» وإذا نظرنا إلى التفاوت الحاصل في مقدار القراءة 
المنصوصة في السنة وجدنا أن الزيادات متفاوتة» وهذا يشي بأن الأمر واسع» 
وعلى التسليم باستحباب مقدار معين في التفاوت» فإنه لا يلزم من تركه الوقوع في 
المكروه؛ والله أعلم. 


= قصيرة عن سورة الأولى» إلا أنه رتلها حتى طال زمن الثانية عن الأولى كان آتيا بالمندوب» 
أم هو مقدر بالزمن» وإن قرا فيها أكثر مما قرا في الأولى» قولان عند المالكيةء والأظهر 
وكرهوا المبالغة في التقصير» سواء اعتبر التقدير بالقراءة أم بالزمن. وعلى التقدير بالقراءة فإنها 
تقدر الأقلية بالربع فما دون» والتسوية بين الركعتين في الفرض خلاف الأولى. 
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ مواهب الجليل »)٥۳۷/١(‏ شرح 
الخرشي »)۲۸١/١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ ١۱۸)»ء‏ منح الجليل (١/۸١۲)ء‏ ضوء الشموع 


المبحث السابع 
فى إطالة الركعة الثانية على الأولى 


المدخل إلى المسألت: 
0 المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام» ولم يحفظ نهي من 


الشارع عن إطالة الثانية على الأولى. 

0 ترك السنن المؤكدة خلاف الأولى عند الشافعية خلافا للحنفية. 

© إطالة الأولى لايُعَدٌ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي بيا كان بخالف ذلك 
كل آسبوع في الجمعة إذا قراً بسبح والغاشيةء والأولى تسع عشرة آيةء والثانية 
ست وعشرون آية. 

0 لايلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. 

0 يستحب إطالة الأولى غالبًاء ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحياتًا؛ لورود 
مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة. 


]١۸١-[‏ في المسألة ما قبل السابقة بحثت مشروعية إطالة الركعة الآولى 
على الثانية» حيث ذهب الجمهور إلى استحباب إطالة الأولى خلافا للشافعية في 
أحد القولين حيث استحبوا التسوية بينهما. 

لأ ويفهم من الخلاف: 

أنه لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى. 

وأما قول ابن الملقن: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا 
إت قال لا باس بالك معدا يانه عله الما قرا فى الركة الأرلى سورة 


الأعلى» وهي تسع عشرة آية» وفى الثانية: بالغاشية» وهى ست وعشرون آية». 


(1) التوضيح شرح الجامع الصحيح (۷/ ١٥)ء‏ وسبقه إلى نقل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق = 


فهذا لا يصح نسبته لمالك» وإنما قال به عبد الحكم من أصحاب مالك في 
مخف لاا لل مدن الذي کا سا و فی اك ج عرض الأقال 


وقول عبد الحكم يدل على جواز إطالة الثانية على الأولى» وهو لا ينفي 
استحباب إطالة الأولى؛ لأن ترك المستحب من قبيل الجائزء ولا يلزم منه الوقوع 
في المكروه» إذا وقفت على ذلك» فنأتي للخلاف في مسألتنا: 

فقال الحنفية والمالكية: يكره تنزيهًا إطالة الثانية على الأولى في الفرائض 
دون النوافل» وخص الحنفية الكراهة بزيادة ثلاث آيات فصاعدًاء فإن كان التفاوت 
بآية أو آیتین فلا یکره" . 

وانفرد الحنفية بالقول بأنه لا يكره إطالة الثالثة على الثانية والأولى. 


= (/١١١)ء‏ وانظر: عمدة القارئ (/ ٩)ء‏ والكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (۲/ ۳۹۰). 

(1) وقد وجدت بعد كتابة هذا النص الشيخ محمد الخضر الشنقيطي في كتابه كوثر المعاني في 
كشف خبايا الببخاري (۹/ )٠۹١‏ يقول: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى» وكون 
مالك مخالقا في هذا غير صحيح». 

(۲) إطالة الركعة الثانية على الأولى بثلاث آيات فصاعدًا فى الفرائض مكروه بالاتفاق عند 
السقية راما ذا كان الفارت تلات آة أ ران فلا ك لن الف ةة فى المرت 
بالمعوذتين وإحداهما طول من الأخرى بايةء لأنه امنالراز مه ٠‏ 
قال في الجوهرية النيرة على مختصر القدوري :)٥۸ /١(‏ «وأما إطالة الثانية على الأولى 
فمكروه بالإجماع في الصلوات كلهاء وهذا في الفرائض» وأما في السنن والنوافل فلا يكره» 
وقال ابن نجيم في البحر الرائق :)۳٠١ /١(‏ «ويشكل على هذا الحكم ما ثبت في الصحيحين 
من قراءته ية في الجمعة والعيدين في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية بهل أتاك 
حديث الخاشية» مع أن الثانية أطول من الأولى بأكثر من ثلاث آيات» فإن الأولى تسع عشرة 
آية» والثانية ست وعشرون آية. 
وقد يجاب: بأن هذه الكراهة في غير ما وردت به السنة» وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام 
في شيء من الصلوات فلا. 
أو الكراهة تنزيهية وفعله -عليه الصلاة والسلام- تعليمًا للجواز» لا يوصف بهاء والأول 
أولى؛ لأنهم صرحوا باستنان قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيدين». اه 
وأما زيادة الركعة الثانية على الأولى فى السنن والنوافل ولو بثلاث آيات فصاعدًا فلا يكره؛ 
ا برهاسهل غا لي برست رااطر: الا شرم اهداد ‏ ۴۷ اة المدون 
على تبيين الحقائق »)٠١١ /١(‏ حاشية ابن عابدين »)١ ٤١ /١(‏ المحيط البرهاني .)٠٠/١(‏ 


قال فى العناية: «ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات؛ لأن 


النبي اة قرأ في المخرب بالمعوذتينء والثانية أطول بآية». 


وقال ابن عابدين: «وآما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لِم أنه شفع آخر». 
لا بد وتالا الف ال ال هة 
وقال الَأَقَمَهْسٌِ المالكي: وله أن يطول قراءة الثانية في النافلة إذا و جد حلاوة". 


ويستشنى من كراهة إطالة الثانية على الأولى ما ورد فيه نص» كقراءة سبح والغاشية 


فى صلاة الجمعة والعيد واعتبره الحنابلة من التفاوت اليسير الذي لا أثر له“. 


زاد الشافعية: أو كانت المصلحة تقتضى ذلك» كإطالة الركعة الثانية فى صلاة 


الخر ف على الآأرلى تى تاي الفرة أقاية أو ليحن تسو الرسر 


قال ابن مفلح: «...ولعل المراد: لا آثر لتفاوت يسير» ولو في تطويل الثانية 


على الأولى؛ لأن الغاشية طول من سبح» وسورة الناس أطول من الفلق» وصلى 


(۲) 
(۳) 


(Vv) 


عليه السلام بذلك» وإلا كره». 

وقيل: يكره إطالة الثانية على الأولى مطلقا في جميع الصلوات» وهو مذهب 
E RT‏ 
)١(‏ العناية شرح الهداية (۱/ .)١۳۷‏ 


حاشية ابن عابدین (۱/ .)٥٤٤‏ 

المدخل لابن الحاج (۲/ ١١١)»ء‏ الفواكه الدواني (١/٤۱۸)ء‏ شرح الخرشي »)۲۸١/١(‏ 
شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/۳۷۲)ء‏ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 
۱۲/۲ مواهب الجلیل (۱/ )٥۳۷‏ و (۳/ »)۱۱١‏ منح الجلیل .)۲١۸/۱(‏ 

البحر الرائق (١/۲١۳)ء‏ تحفة المحتاج (۳/۲١۱)»ء‏ تحرير الفتاوى (١/۲۹۹)ء‏ بداية 
المحتاج (۱/ )۲٦۲‏ الفروع .)٤٥١١/۲(‏ 

قال في مغني المحتاج /١(‏ ۳۹۲): ومحل الخلاف فيما لا نص فيه ولا مصلحة في خلافه. 
أما ما فيه نص ... بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة» أو العيد» فيتبع. 

أو المصلحة في خلافه: كصلاة ذات الرقاع للإمام» فيسن له أن يخفف في الأولى» ويطيل الثانية 
حتى تأتي الفرقة الثانية ..... وانظر: البيان للعمراني (۲/ »))٨١١‏ المنهاج القويم (ص: .)۹٩‏ 
وانظر: المبدع )٦٦/۲(‏ 

الفروع (۲/ »)٠١١‏ وانظر: الإنصاف (۲/ .)٠٤١‏ 

قال في حاشية ابن عابدين نقلا من شرح المُْية :)١ ٤١ /١(‏ «والأصح كراهة إطالة الثانية = 


قال ابن العربي: «من لم يطل الأولى عن الثانية فهو جاهل»'. 

وقال الإمام أحمد فيمن طول قراءة الثانية على الأولى: «يجزئه» وينبغي 
أن لا يفعل» . 

وقيل: لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى اختاره ابن عبد الحكم 
المالكي في مختصره» خلافا للمعتمد من المذهب”. 

ویحمل قوله: (لا بأس به) على الإجزاء» وإن کان غيره أفضل منه» فهو بنحو 
قول الإمام أحمد. 

فخلص لنا من الأقوال: 

كراهة إطالة الثانية على الأولى مطلقاء في الفرائض والنوافل. 

كراهة إطالتها فى الفرائض خاصة. 

جواز إطالة الثانية على الأولى. 

لادليل من قال: يكره إطالة الثانية عن الأولى: 

(ح-۸۲٤۱)‏ استدلوا بما رواه البخاري من طريق همام» عن يحيى» عن 
عبد الله بن آبي قتادة» 

عن أبيه: أن النبي 5ي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بآم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانيةء وهكذا في العصر وهكذا في 


الصبح› ورواه مسلم. 


= على الأولى في النفل أيصًا إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعةء كجوازه 
قاعدًا بلا عذر ونحوه). وانظر: العناية شرح الهداية /١(‏ ۳۳۷)» نور الإيضاح (ص: ۷۲)» 
الإنصاف (۲/ )۲٤٠١‏ الفروع (۲/ ١١٠)ء‏ المبدع (۲/ .)٦١‏ 

(۱) شرح زروق على الرسالة (۱/ ۲۳۳). 

.)٠٤١ /۲( الإنصاف‎ »)٦١ /۲( المبدع‎ ٤٥۱ /۲( الفروع‎ )( 

الفواكه الدواني (۱/ »)۱۸٤‏ شرح زروق على الرسالة (۱/ ۲۳۳)» التاج والإکلیل (۲/ .)۲١١‏ 

() رواه البخاري من طريق الأوزاعي (۷۷۸)» 
ورواه البخاري )۷۷١(‏ ومسلم »)٤٥۱-۱٥۵(‏ من طريق همام. = 


وجه الاستدلال: 

قوله: (ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية). 

فإذا ثبت أن هذا كان من سنته في الصلاة فإن مخالفة السنة في الصلاة مكروهة. 

لا وياقشں: 

إذا رتبت الكراهة على ترك السنة» فينبغي أن يوقف هنا وقفة في تعريف أقسام 
الكراهة عند الأصوليين» ومتى يكون ترك السنة من قبيل المكروه. 

فالكراهة ليست على درجة واحدة» فمن المكروه: ما نهى عنه الشارع لا على 
سبيل الإلزام» وهذا أعلى درجات الكراهة» وهذه الكراهة لا تنطبق على مسألتناء 
حيث لم يحفظ نهي من الشارع عن تطويل الثانية على الأولى. 

ومنها مخالفة السنن المؤكدة» مثل ترك سنة الوتر» فالحنفية يجعلون ترك مثل 
ذلك من قبيل ارتكاب الحرام» والجمهور يلحقونه بالمكروه» ويجعاونه أخف من 
المكروه الذي توجه له نهي الشارع عن فعله لا على سبيل الإلزام» ويطلق عليه 
بعضهم خلاف الأولى. 

يقول ابن نجيم: «السنة إذا كانت مؤكدة قوية لا يبعد أن يكون تركها مكروهًا كراهة 
تحريم» كترك الواجب» فإنه كذلك وإن کانت غير مؤکدة فتر کها مکروه تنزیًا». 


= ورواه البخاري )۷٥۹(‏ من طريق شيبان. 
ورواه البخاري »۷٦۲(‏ ۷۷۹) من طريق هشام. 
ورواه مسلم )٤٥١١-٠١٤(‏ من طريق الحجاج يعني الصواف. 
ورواه آیصًا )٤٥۱-۱٥٥(‏ من طریق آبان بن یزید» كلهم رووه عن يحیی بن أبي کثير» حدثنا 
عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه. 

(۱) ال اا 07 01 فال مرت الات 
الحرام: ما ثبت بدليل قطعي» يليه: المكروه كراهة تحريم: ما ثبت بدليل ظني» يلي ذلك: 
المكروه كراهة تنزيه» فالمكروه تحريمًا نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض. انظر 
الدر المختار (ص: .)٠٠١١‏ 
بخلاف الشافعية» فإنهم يقسمون المنهيات: إلى حرام» ومكروه» وخلاف الأولى. 
قال النووي عن مسألة فقهية في شرحه على صحيح مسلم (6/ ۱۷۸): لا كراهة فيه» ولكنه 
خلاف الأولى»» فنفى عنه الكراهة» وأثبت له خلاف الأولى» وخلاف الأولى يختلف عن = 


وهذا القسم من الكراهة لا ينطبق على مسألتناء لأن إطالة الأولى في الصلاة 
ليس من السنن المؤكدة» وذلك أن السنن تتفاوت» وهي أقسام. 

الأول منها: ما أمر بها الشارع لاعلى سبيل الإلزام» وحث عليهاء وداوم على 
فعلهاء فهذه على درجات السنن وآكدهاء وتركه يوقع في القسم الثاني من الكراهة» 
وهو خلاف الأولى خلافا للحنفية حيث يجعلونه من المكروه كراهة تحريم. 

الثاني من السنن: ما آمر به الشارع» ولم يواظب عليهاء وهذه دون الأولى. 

الثالث من السنن: ما ثبت بمجرد الفعل» ولم يأمر بهاء وهذه لا كراهة في 
تركهاء سواء أكانت من السنن التي داوم على فعلهاء أم كانت من السنن التي كان 
يتركها آحيانًا في الحضرء أو يتركها في حال السفر» وهو دون التي فوقهاء كراتبة 
الظهر والمغرب والعشاء» وهذه أخف من كل ما سبق. 

فإذا بحثنا في سنة تطويل الركعة الأولى على الثانية» فلم يحفظ أمر من النبي 
5ة بفعلهاء ولم يحث عليهاء ولم يواظب على فعلهاء بدليل أن بعض القراءات 
المنصوصة تكون الركعة الثانية طول من الركعة الآولى» كما في قراءة الغاشية مع 
سبح في الجمعة والعيد. وقرأ النبي ئي بالفلق والناس» والأخيرة طول من التي قبلهاء 
لهذا لا يمكن أن تكون من قسم المكروه الآخف» وهوما عبر عنه بعض الأصوليين 
بقوله: حلاف الأولى» وبالتالي لا نستطيع أن نقول: إنه يلزم من ترك هذه السنة الوقوع 
في المكروه إلا في السنن المؤكدةء التي مر بهاء وواظب على فعلهاء ولم يتركها 
حضرًا ولا سفرًاء كترك سنة الفجر» فيقال: إنها من قسم المكروه الآخف» وقد قال 
النبي بيا حين تيمم لرد السلام: إني كرهت أن آذكر الله إلا على طهرء وليس ذكر الله 
مكروهًا بمعنى ن الشارع نهى عنه نهيًا غير جازم» وإنما هذه الكراهة من قبيل مخالفة 
الآكمل» ولهذا قالت عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه كما في مسلم» ولا يلزم 
من ذلك الوقوع في المكروه والذي هو من القسم الأول» والله أعلم. 

لا دليل من قال: تكره إطالة الثانية في الفرض: 

أن النفل أوسع من الفرض.» وأسهل» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض» وإذا 


= المباح المستوي الطرفين. والله أعلم. 


كان الشارع خفف بعض الأركان في النفل طلبًا لتكثير النوافل كالقيام واستقبال 
القبلة والصلاة على الدابة ونحوها جاز إطالة الثانية على الأولى» وقد يجد المصلي 
نشاطًا في الركعة الثانيةء أو يجد حلاوة للقراءة فيحب أن يسترسل في القراءة» 
فلا تكره له إطالة الثانية. 

لا وأجيب: 

إذا لم تثبت الكراهة في الفرض على الصحيح لم تلبت في النفل من باب أولى. 

لأدليل الحنفية على تقييد الكراهة بما زاد على الآيتين: 

صح عن النبي 4 آنه صلى بالمعوذتين من حديث عقبة بن عامر» وهو حديث 
حسن والثانية طول من الأولى باية. 

وصلى بسبح والغاشية والثانية أطول» وإن زادت الثانية على الأولى بأكثر من ثلاث 
آیات» إلا آنه لا تفاوت بينهما ظاهر من حيث الكلمات والحروف» بل هما متقاربتان". 

لا وأجيب: 

بأن الكلمات في سورة الأعلى اثنتان وسبعون كلمة تقريًاء والكلمات في سورة 
الغاشية ثلاث وتسعون كلمة تقريبًاء فالتفاوت بينهما في حدود عشرين كلمة» والمفصل 
آیاته من ثلاث کلمات إلى خمس» وعليه فالزیادة تکون أکثر من ثلاث آیات. 

لآ دليل من قال: يباح تطويل الثانية على الأولى: 

لعل هذا القول قد بناه على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: أنه لم يبحفظ عن الشارع أمر بإطالة الأولى. 

المقدمة الثانية: ثبت عن النبي بي أنه كان يقرا في الركعة الأولى من الجمعة 
بسورة الآعلى» وهي تسع عشرة آية» وفي الثانية: بالغاشية» وهي ست وعشرون آية. 

فإذا سلمنا أن إطالة الأولى من السنن لكونه الغالب على فعل النبي كي فإن 
مخالفته من النبي 4 على وجه يتكرر كل أسبوع في الجمع دليل الإباحة» وهو يدل 


(۱) سوف يأتى تخريجه إن شاء الله تعالى فى مقدار القراءة فى السفر. 
(۲) انظر حاشية ابن عابدین (۱/ .)٥٤۳‏ 


على ذلك لو وقع من المصطفى ي مرة واحدة» فكيف إذا كان يتكرر في غالب 
الجمع» ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه» والله علم. 

لأونوقش: 

بأن الخلاف فيما لم يرد فيه نص» أما ما ورد فيه نص في إطالة الثانية على 
الأولى فليس داخآا في الخلاف. 

لأ ويجاب عنه: 

أن ورود التصن لا يذل على استكاء هذه المسالة من محل الخلا ف إلا لو كان 
هناك مر بإطالة الأولى على الثانيةء حتى إذا جاء نص بإطالة الثانية قيل: هذا مستفنى 
بالنص. أما إذا لم يبحفظ آمر من الشارع بإطالة الآولى» وحفظ من النصوص إطالة 
الأولى على الثانيةء وإطالة الثانية على الأولى دل ذلك على أن الأمر فيه سعة» 
وأمكن القياس على إطالة الثانية بأن يقال: يجوز فعل ذلك أحياتًاء لا دائمًاء هذا 
ما تقتضيه دلالة النصوص» والله أعلم 

وهذا القول هو الراجح» فلا يكره إطالة الثانية على الأولى» فيستحب إطالة 
الآولى غالبًاء ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحياتًاء والله أعلم. 


$B B&B $ 


المبحث الثامن 
في القراءة من أواسط السور وأواخرها 


المدخل إلى المسألت: 

0 القرآن في الصلاة على قسمين: معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع 
القدرة عليها. ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحة» وما جاء مطلقا فى النصوص 
فهو جار على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله» أو إجماع» ولا مُقَيْدَ هنا. 

©0 ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. 

0 الأدلة الدالة على أفضلية قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لا تقتضى كراهة 
الاقتصار على بعض السورة» ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. 


[م-۸۲٥]‏ استحب جمهور الفقهاء قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة فى الركعة 
الأولى والثانية». حتى قال بعض المالكية والشافعية: قراءة سورة قصيرة أولى من 
بعض سورة طويلة". 

وقال الحنفية: قراءة آخر سورة واحدة» أفضل من السورة إن كان الآخر أكثر آية". 

جاء فی تبيين الحقائق نقلا من فتاوى أبى الليث: «سئل عن القراءة فى الركعتين 
من آخر السورة أفضل» أم قراءة سورة بتمامها. قال: إن كان آخر السورة التي أراد 
قراءتها أكثر من السورة التى أراد قراءتها فالقراءة من آخر السورة أفضل» وإن كانت 
السورة أكثر آية» فقراءتها أفضل» . 

(1) الشرح الصغير للدردير /١(‏ ١۳۲)ء‏ الشامل في فقه الإمام مالك »)٠٠١ /١(‏ القوانين الفقهية 

(ص: .)٤٤‏ 
)۲( حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)۳۲١ /١(‏ أسهل المدارك »)۲٠۷ /١(‏ روضة الطالبين 

.)٥١ /۲( تحفة المحتاج‎ »)۲٤۷ /1( 

(۳) فتح القدير لابن الهمام (۱/ ۳٤۳)ء‏ البحر الرائق (۲/ ١١)ء‏ المحيط البرهاني .)٠١٤ /١(‏ 
5© کن الان( 0۴ اظن ار ا(۷ 


وإنما كانت العبرة للأكثر عند الحنفية؛ لأن الثواب أكثر» فله فى كل حرف 
يقرؤه عشر حسنات. 

ويجاب: بأن إصابة السنة أولى من الكثرة» فإن الله أخبر في كتابه» فقال: 
ليوڪ م أك اخسن عمك € [الملك:۲] . ولم يقل e‏ 

لآ وقد استدل الجمهورعلى إصابة السنة: 

(ح-۸۳٤۱)‏ بما رواه البخاري من طريق شيبان» عن يحيى (يعني ابن أبي 
e o‏ رین 
لثانية ويسمع الآية أحيائّ وکان يقرا ذ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وکات 
طول في الرلی» وکانبطول في الرکعةالأرلی من صلا الصیح؛ ویتصر في اة 

ورواه مسلم من طريق الحجاج ي يعني الصواف» عن يحيى ابن أبي کثير به" . 

قال النووي: «( فيه دلیل لما قاله ا وغيرهم: ك قراءة سورة ة قصيرة 
بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول 
الكلام المرتبط» ويقف عند انتهاء المرتبط» وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس» أو 

كثير منهم» فندب منهم إلى إكمال السورة؛ ليحترز عن الوقوف دون الارتباط». 
]٥۸۳-٠[‏ واختلفوا في كراهة القراءة من أواسط السور أو من أواخرها: 
فقيل: لا يكره مطلقاء اختاره بعض الحنفية» وهو مذهب الشافعية والحنابلةه 

وإحدى الروايتين عن مالك» ونسبه النووي للجمهور“ 

(۱) صحیيح البخاري »)۷٥۹(‏ وصحیح مسلم .)٤٥۱-۱٥٤(‏ 

(۳) فتح القدير لابن الهمام (١/١٤۳)ء‏ المحيط البرهاني (١/٤٠۳)ء‏ حاشية ابن عابدين 
٥٤۹/0‏ درر الحکام شرح غرر الأحكام »)١١١/١(‏ النهر الفائق /١(‏ ۷١۲)ء‏ حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق .)١١١ /١(‏ 
الاقار عل م اسر ةة لن لااك قال في المختصر: فمل ذلك وان تمل جرا 
وروی الواقدي عن مالك: لا بأس أن يقرا بأم القرآنء وآية مثل آية الدَيْنِ» .اه = 


قال فى الإنصاف: «ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطهاء هذا المذهب» 


نقله الجماعة» وعليه الأصحاب)''. 


وقيل: يكره تنزيهاء وهو قول في مذهب الحنفية» وإحدى الروايتين عن مالك 


ورواية عن أحمد. 


(۱) 
(۲) 


وقيل: يقرا من أواسط سورة واحدة» أو من أواخر سورة واحدة في الركعتين» 


فإن كان ذلك من سورتين كر قال في المحيط البرهاني: على ما هو ظاهر الرواية 


وانظر: المنتقیى للباجي »)۱٤۸/۱(‏ شرح التلقین (۱/ 0۳۹ .)٥٤١‏ 

وقال النووي في شرحه على مسلم /٤(‏ ۱۷۷): «والقراءة ببعض السورة وهذا جائز بلا 
خلاف ولا كراهة فيه» إن كان القطع لعذرء وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيصًاء ولكنه 
خلاف الأولى» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وبه قال مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه 
والمشهور عنه کراهته). 

والقول بأنه هو المشهور في مذهب مالك إن قصد بالمشهور في الاصطلاح ففيه نظر؛ لأن 
المحققين في المذهب حكوا الروايتين بلا تشهير لإحداهماء كما سيأتي التنبيه على ذلك. 
وانظر: المجموع «(A0 /Y)‏ فتح العزیز (۳/ »)٠٠١٤‏ المغني لابن قدامة .)٠٠١/۱(‏ 
الإنصاف (۲/ 4۹4)ء المحرر »)٥٤/١(‏ الفروع 1۸۱/۲(« المبدع )1/ «t1‏ الإقناع 
۱۸/۱۷ شرح منتهی الإرادات (۱/ ۱۹۲). 

الإنصاف (۲/ ۹۹). 

درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١١١ /١(‏ المحيط البرهاني .)١٠٤ /١(‏ 

وقال في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :)۲٤١ /١(‏ «وكره الاقتصار على بعض السورة 
على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض). 

وجاء في لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ 47): «وترك إكمال السورة مكروه قال 
الشيخ عبد الباقي: على المشهور. وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر من أين له هذا التشهيرء 
فقد ذكر في التوضيح قولين لمالك: بالكراهة» والجواز من غير ترجيح» وليس في الخطاب 
تشهير» وإنما فيه الكراهة). 

وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/۹١)ء‏ حاشية العدوي على الخرشي 
»)۲٤۷/۱(‏ كوثر المعاني (۱۸۹/۹)ء مواهب الجليل (١/٤۲٥)ء‏ المنتقى للباجي 
»)۱٤۸/1(‏ المدخل لابن الحاج (۲/١۲۷)ء‏ الفواكه الدواني (١/۱۷۸)ء‏ الذخيرة 
(۲/ °4(« منح الجليل »)٠٠۲ /١(‏ التبصرة للخمي (۲۷/۱)» الإانصاف (۲/ »)۹٩۹‏ 
الفروع (۲/ ١۱۸)ء‏ المبدع .)٤١١ /١(‏ 


ونسبه في فتح القدير والنهر الفائق لأكثر الحنفية. 
قال في النهر: «وينبغي أن يقرا في الركعتين آخر سورة واحدة» لا آخر سورتین 
فإنه مکروه عزل الأكثر»”". 
وقيل: تكره القراءة من أواسط السور دون أواخرهاء وهو رواية عن أحمد". 
قال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين: واختلفت هل تكره القراءة من 
وسط السور؟ 
فنقل صالح آماآخر السورةفأرجو» وأماوسطهافلاء وظاهر هذاالكراهة...). 
وقيل: تكره المداومة» وهو رواية عن أحمد. 


(۱) وأما قول ابن الهمام في فتح القدير :)٤١ /١(‏ «إذا قرا سورة واحدة في ركعتين اختلف فيه 
والأصح أنه لا يكره» لكن لا ينبغي أن يفعل» ولو فعل لا بأس به» وكذا لو قرا وسط السورة 
أو آخر سورة في الأولى» وفي الثانية وسط سورة أو آخر سورة أخرى: أي لا ينبغي أن يفعل» 
ولو فعل لا باس به). 
فقوله: لا يكره» يريد بذلك نفي الكراهة التحريمية؛ لأن الكراهة إذا أطلقت عند الحنفية 
حملت على التحريمية. 
قال ابن عابدين في حاشيته :)٥ ٤٦ /١(‏ «في شرح المنية عن الخانية: الصحيح أنه لا يكره 
وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية» فلا ينافي كلام الأكثر» ولا قول الشارح: لا بأس 
تأمل» ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مَرّ: وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من 
سورة أولهاء ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى» أو من أولهاء أو سورة قصيرة: الأصح 
أنه لا يكره» لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة). 
فقوله: (الأصح آنه لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة) فقوله: (لا یکره)» راد 
نفي الكراهة التحريمية» وقوله: (لا يفعل من غير ضرورة)» أراد إثبات الكراهة التنزيهية. 
وانظر: النهر الفائق /١(‏ ۲۳۷)» درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١١١ /١(‏ المحيط البرهاني 
فی الفقه النعمانی .)١٤ /١(‏ 

(۳) النهر الفائق (۱/ ۲۳۷). 

(۳) الإنصاف (۹۹/۲). 

() المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين »)٠٠١ /١(‏ وانظر: بدائع الفوائد ط عالم 
الفوائد (۳/ ۹4۹۲)»ء الجامع لعلوم الإمام أحمد الفقه .)١١۷ /٦(‏ 

.)٤١١ /۱( الفروع (۲/ ١۱۸)ء المبدع‎ »)4٩ /۲( الإنصاف‎ )٥( 


لاحجة من قال: لايكره: 

الدليل الأول: 

الأصل عدم الكراهة؛ لن الكراهة حكم شرعي» لا يقوم إلا على دليل شرعي» 
ولا يوجد في النصوص مايدل على كراهة قراءة أواسط السور أو أواخرهاء والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

قال تعالى: *فاق وا ما سر من قران € [المزمل: . 

o 
. إلى الصلاة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن .. متفق عليه‎ 

(ح-٥۸٤۱)‏ وقال 4 كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم 
يقرا بفاتحة الكتاب» اتفق عليه البخاري ومسل" . 

وجه الاستدلال من هذه النصوص: 

أن القرآن في الصلاة على قسمين: 

معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع القدرة عليها. 

ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحة» وما جاء مطلقا في النصوص فهو جار 
على إطلاقه لا يقيده إلا نص مثله» أو إجماع» ولا مقيد هناء فإذا قرأ من آوائل السور 
أو من أواسطهاء أو من أواخرها فقد حصل الامتثال» والله أعلم. 

الذقل الثالت: 

(ح-١۸١٤١)‏ ما رواه أحمد من طريق همام» حدثنا قتادة» عن أبي نضرة» 

عن أبي سعيد» أمرنا نبينا ئي أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسر" 

[رفعه قتادة» ورواه غيره موقوقاء وقتادة أحفظ» وأعله البخاري بعنعنة قتادة]. 

(ح-۸۷٤۱)‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد وغيره» من طريق عن 
(۱) البخاري (۷۹۳)»ء ومسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


(۲) صحیح البخاري »)۷٥٩(‏ وصحیح مسلم .)۳۹٤-۳٤(‏ 
(© المستك ۳/7 (V0‏ 


.)۱۳۸١ سبق تخریجه» انظر: (ح‎ )٤( 


جعفر بن ميمون» قال: حدثنا أبو عثمان النهدي» عن أبي هريرة: أن رسول الله بيا 
أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد. 

[انفرد به جعفر بن میمون على اختلاف عليه في لفظه ومخالفته للأحاديث 
الصحيحة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما]. 

وجه الاستدلال: 

ن النص لم يعين من القراءة إلا الفاتحة» وأطلق القراءة فيما عداها. 

الدليل الرابع: 

(ح-۸۸٤۱)‏ ما رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية» عن عثمان بن حکیم 
الأنصاري» قال: أخبرني سعيد بن يسارء 

أن ابن عباس» آخبره أن رسول الله ياء كان يقرا في ركعتي الفجر في 
الأولی منھما: فووا ءام کا با وما رل يا 4 [البقرة: 1۳١‏ الاآية التي في البقرة» 
وفي الآآخرة منهما: ءامنا باو واش د پاکا سس موت ) 1ال عمران: 1٥۲‏ . 

وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل؛ لكونهما عبادة من جنس واحد. 

ورواه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر» عن عثمان بن حكيم» عن سعيد بن يسار» 

عن ابن عباس» قال: كان رسول الله 5ي يقرا في ركعتي الفجر: #قولوا 
آمنا بالله وما آنزل إلينا) [القر: ٠۳١‏ والتي في آل عمران: #تعالوا إلى كلمة 
سواء بیننا وبینک م [آل عمران: .]٤٩‏ 


[وهم فيه آبو خالد الأحمر في الآية الثانية]. 


(©. ال سند (/£۲۸): 

)۲( سبق تخریجه» انظر: (ح ۰ ۱۳۷). 

(۳) صحیح مسلم (۷۲۷-۹۹). 

€3 الحدیث مداره على عثمان بن حکيم» عن سعيد بن يسار» عن ابن عباس به. 
فرواه مرواه بن معاوية الفزراي كما في صحيح مسلم (۷۲۷-۹۹)» والمجتبى من سنن 
النسائي »)4٤٤(‏ وفي الكبرى له (۱۰۱۸. ۹۳٠٠۱)ء‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 
۲۹۸/1)» والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ »)٦١‏ ومستخرج أبي نعيم .)۱١٤١(‏ 
وعیسی بن یونس» کما في صحیح مسلم (۷۲۷). = 


الدليل الخامس: 
(ح-۸۹٤۱)‏ روی مسلم من طریق ابن جریج» قال: سمعت محمد بن عباد 


ابن جعفر» يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 


عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي 45: الصبح بمكة فاستفتح سورة 


المؤمنین حتی جاء ذکر موسى» وهارون أو ذكر عيسى -محمد بن عباد يشك- أو 
اختلفوا عليه أخذت النبي بي سعلة ف ركع وعبد الله بن السائب» حاضر ذلك . 


O) 


وجه الاستدلال: 


فإذا جازت القراءة بأوائل السورةء جاز بأواسطها وبالخواتيم» بجامع أن گلا 


وزهیر بن معاویة کما فی سنن آبی داود »)۱۲٥۹(‏ ومسند عبد بن حمید كما فى المنتتخب 
PELs)‏ ۰ 
وعبد الله بن نمير كما في مسند أحمد (۱/ »)۲٠١‏ ومستخرج أبي نعيم .)۱١٤٩(‏ 

ويعلى بن عبيد الطنافسي كما في مسند أحمد (۱/ »)۲۳١‏ خمستهم رووه عن عثمان بن 
حكيم» وذكروا الآية الثانية: آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. 

خالفهم أبو خالد الأحمر كمافي صحيح مسلم »)۷۲۷-٠٠١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (1۳۳۸)» 
وصحيح ابن خزيمة »)١١١١(‏ ومستدرك الحاكم »)١٠١١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ »)٦١‏ 
فرواه عن عثمان بن حكيم به» وذكر الي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. اهوقد أخرجه مسلم كما علمت. 
وقد أخطأ فيه أبو خالد الأحمر» ولا تحتمل مخالفته لهؤلاء» وقد قالوا فى ترجمته: بأنه صدوق 
يخطى» وقال البزار: «اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا). ۰ 

ولعل الوهم دخل على أبي خالد الأحمر بسبب أن آية (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء الاآية آخرها: فإن تولوا فقو لوا اشهدوا بأنا مسلمون. 

فان قیل: قد رواها مسلم في صحیحه» الا يعتبر هذا تصحیځًا منه؟ 

فالجواب: لا يعتبر تصحيًا؛ فمن درس صحيح مسلم علم أن مسلمًا يتبع الروايات الصحيحة 
بالروايات المعللة إشارة إلى تعليلهاء لا اعتمادًا على صحتها. 

صحيح مسلم (۳٦٠-١٠١٤)ء‏ وقد ذكره البخاري معلقاء قال أبو عبد الله في باب الجمع بين 
السورتين في الركعة :)٠١ ٤ /١(‏ ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي ي المؤمنون في 
المح ی ا جاک مری وعارو د عار اک ریس آغا او ۰ 


منها بعض سورة 
لآ ونوقش: 
بأن ركوعه كان لعذر حيث أخذته سعلة. 
لاويجاب: 


بأن الظاهر أن الركوع وقع اتفاقا بعد السعلةء وليس بسببها؛ لأنه إذالم يتعذر 
عليه معها ذكر الله في ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده فلا يتعذر معها القراءة» 
وهو يعرض شبه يومي للأآئمة ولا يمنعهم ذلك من إكمال قراءتهم. 

الذلل السادس: 

(ح-۹۰٤۱)‏ مارواه أحمد» قال: حدثنا زيد بن الحباب» آخبرني إسماعيل بن 
مسلم الناجي» عن أبي نضرة» 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ب ردد آية حتى آصبح 

[المحفوظ أنه مرسل]. 


وله شاهد ضعيف من حديث أبى ذر الغفاري. 


(۱) 


(ح-۹۱٤۱)‏ رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن فضيل» حدثني فليت العامري» 
عن جسرة العامريةء 
عن آبي ذر» قال: صلى رسول الله ١5‏ ليلة فقراً بآية حتى آصبح» يركع بها 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة فى زوائد المسند (۳/ .)٦١‏ 
© اعت فل إساعل سا 
فرواه زيد بن الحباب» كما في المسند» عن إسماعيل بن مسلم الناجي» هكذا في مسند 
أحمد» ولا يعرف (الناجي) ولعل الصواب (العبدي) كما في شعب الإيمان »)۱۸۸١(‏ عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» فوصله زيد بن الحباب. 
رخال ابن البرك كا قى سن نسي بن المصرر ۷4765 0017 قروا عن 
إسماعيل بن مسلم العبدي» عن أبي المتوكل الناجي» أن رسول الله بيه قام ذات ليلةء فقام 
بليلته بآية من القرآن يكررها على نفسه. هكذا مرسلا. 
وابن المبارك مقدم على مثل زيد بن الحباب» فيكون المحفوظ في إسناده أنه مرسل. 
فلفظ الناجي في مسند أحمد إن لم يكن خطاء فهو تصحيف» فلعله عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الناجي» فسقط حرف (عن)» وقد رجعت إلى أطراف المسند (7/ »)۳٨۹‏ فلم يذكر فيه لفظ (الناجي). 


MOD css الجامع ے أحكام صفبَ الصلاة‎ O EE 


I > >‏ ص ہک چ ص ۶ے 


ویيسحد بها: إن عدم كم ع بادك ون تعفر لهم فإنك نت ت العريز ركم #٭ 
[المائدة: ]٠٠۸‏ » فلما أصبح» قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأً هذه الآية حتى 
أصبحت» تر كع بها وتسجد بها قال: إني سأآلت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيهاء 
وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرل بالله شيتًا". 


(۱) 
(۲) 


[ضعف]”. 


المسند(٥/ .)۱٤۹‏ 
رواه محمد بن فضیل کما فی مسند آحمد »)۱٤۹ /٥(‏ ومصنف ابن ابی شیبة (۳۱۷۹۷)» 


ومسند البزار (١٦١٤)ء‏ وشعب الإيمان »)۱۸۸١(‏ والبعث والنشور للبيهقي .)٥٤١(‏ 

وفي سنن البيهقي تحرف اسم فليت إلى كليب» واسم (جسرة بنت دجاجة) إلى (خرشة بن الحر). 
ووكيع كما في المسند »)٠١١/١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)۸۳٦۸(‏ وفضائل القرآن 
للمستغفري (0۸)»ء والمشيخة البغدادية لأبى طاهر السلفى - مخطوط (۸). 
O TT‏ و ا اد وال 
من سنن النسائي (۱۰۱۰)» والسنن الكبرى له (۸6٠۱ء‏ ۹۹١٠١)ء‏ وشرح معاني الآثار 
»)۳٤۷ /(‏ ومستدرك الحاكم (۸۷۹)ء والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ »)۲١‏ وفي شعب 
اللإيمان له .۷١۷(‏ ۱۸۷۹)» وفى المشيخة البغدادية لأبى طاهر السلفى (مخطوط) .)٠١(‏ 
رو ماو ا م د ۰ ۰ 

وا ت غ یا ی ار( 

ودار ادن راه اي فا ا0ل فاون ر ن ال تفر س ا را 
فيه نكارة» ستتهم رووه عن (فلَيْتٍ) ويقال: أفلت العامري قدامة بن عبد الله» عن جسرة 
العامرية» عن أبى ذر رضى الله عنه. 

A TT 

E O eR EE 

وذکرها ابن حبان في الثقات. الثقات /٤(‏ ۱۲۱)» وهما متساهلان. 

وحسن حديثها ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإیهام (/ ۳۳۲). 

وقال البخاري: عند جسرة عجائب. التاريخ الكبير (۲/ .)۷١‏ 

وقال الدارقطنى: يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك. نقله الأستاذ بشار من سؤالات 
البر قاي لار ار حا ب الال( 086 

وقال عبد الحق الإإأشبيلي كما في بيان الوهم والاإيهام /٥(‏ ۳۳۲) جسرة ليست بمشهورة وفي 
التقريب: مقبولة. يشير إلى أن حديثها فيه لين عند التفرد. 

قال البزار: هذا الكلام لا نعلم أحدًا رواه عن النبي با إلا أبا ذر» ولا نعلم له طريقًا غير هذا = 


لأ حجة من قال: يكره القراءة من أواسط السورة أو من أواخرها: 

هناك أدلة كثيرة تدل على أن غالب فعل النبي بيا أنه كان يقرا سورة كاملةء فإذا 
ثبت أن هذا كان من سنته فإن مخالفة سنة النبي بيا في صلاته مكروهة» من هذه الأدلة: 

(ح-۹۲٤۱)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن يحیی» عن عبد الله بن 
ابی قتادة» 
- عن أبيه: أن النبي ية كان يقرا في الظهر في الأولبين بأم الكتاب» 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآيةء ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول فى الركعة الثانية وهکذا فى العصر وھکذا فی 
الصبح» ورواه مسل . 1 

وجه الاستدلال: 

قوله: (يقرا في الأوليين بام الكتاب وسورتين). 

(ح-۹۳١٤۱)‏ ومن ذلك» ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس» أن النبي ً4 كان يقرا في صلاة الفجرء يوم الجمعة: ال 
زيل € السجدة و اهلاق عل إن حين من أَلدَهْرِ €» [الإنسان: ]١‏ » وأن النبي 
بي كان يقرا في صلاة الجمعة سورة الجمعة» والمنافقون“ 

(ح-٤۹٤۱)‏ ومن ذلك» ما رواه مسلم من طریق جریر» عن إبراهیم بن محمد 
بن المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن سالم» مولى النعمان بن بشيرء 
= الطريق» وقدامة بن عبد الله روى عنه عبد الواحد بن زياد» ومحمد بن عبيد» ومحمد بن 

فضيل وغيرهم» وجسرة بنت دجاجة هذه فلا نعلم حدث عنها غير قدامة. اه 
(1) رواه البخاري من طريق الأوزاعي (۷۷۸)» 

ورواه البخاري )۷۷٦(‏ ومسلم »)٤٥۱-۱٥۵(‏ من طريق همام. 

ورواه البخاري (۷9۹) من طريق شيبان. 

ورواه البخاري ۰۷٦۲(‏ ۷۷۹) من طريق هشام. 


ورواه مسلم )٤٥١- ۱١ ٤(‏ من طريق الحجاج ب يعنى الصواف. 


ورواه ایضًا ٠٥۵(‏ ا و او ا کر ور شن کے ای کر اا 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. 


(۲) صحیح مسلم .)۸۷۹-٦٤(‏ 


عن النعمان بن بشير» قال: كان رسول الله ئي يقرا في العيدين» وفي 
الحمعة دلي سي سرك الل و#هل أتلك ديت الملشية 4 قال: «وإذا اجتمع 
العيد والجمعةء في يوم واحد» يقرا بهما أيضًا في الصلاتين“ 

(ح-٥۹٤۱)‏ ومن ذلك» ما رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية» عن يزيد 
هو ابن کيسان» عن ابي حازم» 

عن آبي هريرة» ان و الله ء4 قرأ في ركعتي الفجر: فليا 
آلٽڪفروت )» و ٣ل‏ هو ان اح 4© 

لاونوقش هذا: 

بن هذه الأدلة تدل على أفضلية السورة الكاملةء لكنها لا تقتضي كراهة 
الاقتصار على بعض السورة» ولا يلزم من ترك لمتحي الرتخ شي رة وقد 
سبق أن ناقشت هذا الدليل بالمسألة السابقة بتوسع» فارجع إليه تكرمًا إن شئت. 

لادليل من قال: يكره القراءة من الأواسط أوالأواخرإن كان ذلك من سورتين: 

لعل هذا القول بنى الكراهة على أساس أن غالب المنقول من سنة الرسول 
ية في القراءة إما أن تكون سورة كاملة في كل ركعة» أو سورة واحدة مقسومة على 
ركعتين؛ ولأن السورة الواحدة في الغالب تكون مرتبطة المعنى» بخلاف السورتين. 

لا وأجيب: 

بأن هذا قول ضعيف؛ لأنه لا تعيين في قراءة ما تيسر إلا في الفاتحة» وفيما وردت 
به السنة منصوصة كالسجدة والإنسان في فجر الجمعة» وسبح والغاشية في الجمعة 
والعيد» والكافرون والإخلاص في ركعتي الفجر» ونحوهاء وأما ما عداها فالقراءة 
مطلقة» سواء قرا من أوائل السورة» أو من وسطهاء أو من أواخرهاء والله أعلم. 

لادليل من قال: تكره المداومة: 

هؤلاء كرهوا المداومة على القراءة من أواسط السور أو أواخرها حتى 


(۱) صحیح مسلم .)۸۷۸-٦۲(‏ 
(۲) رواه مسلم (۷۲۹-۹۸). 


لا يخرج عما مضت عليه السنة» وحتى لا يعتقد أن المداومة على هذه الصفة سنة 
مقصودة» والله أعلم. 

لأ دليل من قال: يكره القراءة من أواسط السوردون أواخرها: 

(ث-۹١۳)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف» قال: حدثنا محمد بن فضيل» 
عن العلاء» عن محمد بن الحكم» 

عن أبي وائل قال: صلى بنا ابن مسعود الفجر في السفرء فقراً بآخر بني 
إسرائيل لامد رای لوخد وا € [الإسرا: 1۱١١‏ إلخ» ثم رکع. 

Ee 

وجاء في المغني عن أحمد أنه قال: «أما آخر السور فأرجو» وأما أوسطها فلاء 
ولعله ذهب في آخر السورة» إلى ماروي فيه عن عبد الله وأصحابه» ولم ينقل مثل ذلك 
في أوسطها. وقد نقل عنه الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يقرا آخر السورة في 
الركعة؟ قال: آليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد» وغيره؟»". 

فقول الإمام أحمد: ليس قد روي في هذا رخصة؟ كأن الأصل المنع. 

لاالراجح: 

أن من قرا من أواسط السورة أو من أواخرها فقد حصلت له سنة القراءة» وعلى 
آي وجه قرا في قيام الصلاة فقد حصلت السنةء إلا أن يقرا في فجر الجمعة بعض 
سورة السجدة» وبعض سورة الإنسان» فلا هو فعل السنة على الصفة التي وردت» 
ولا هو تركها إلى غيرهاء فهذا الفعل خلاف الأولى على الصحيح» وما عدا ذلك فكله 
كتاب الله لا يكره قراءة شيء منه في قيام الصلاة. 


.)۳٦۸١( المصنف‎ )١( 
في إسناده محمد بن عبد الحكم الأسدي الكاهلي» روى عنه العلاء بن المسيب وقيس بن‎ )۲( 
وابن أبي حاتم في الجرح‎ »)٠١ /١( الربيع» والأعمش» وذكره البخاري في التاريخ الكبير»‎ 
وقال ابن حجر فی‎ »)٤۰١ /۷( وسکتا علیه» وذکره ابن حبان فی ثقاته‎ »)۲۳٢ /۷( والتعدیل‎ 
۰ ٠ فيه جهالة.‎ :)٠١١ /۷( الميزان‎ 
.)٠١ /١( المغني‎ (۳) 


E RE, 


الچامع TITS‏ صفب ت الصلاة E O‏ 


قال البخاري في تراجم صحیحه: پاب الجمع بین السورتين فى ركعة» 
والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة» وبأول سورة. اه 
هذا أقوى الأقوال في المسألة» يليه من قال: لا يداوم على ذلك حتى لا يعتقد 


بأن ذلك من سنة القراءة المقصودة» والله أعلم. 


BB BB $ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


المبجحث التاسع 
فى قراءة أكثرمن سورة فى الركعة الواحدة 


المدخل إلى المسألة: 
0 الجمع بين السور محفوظ من فعل النبي ًة في صلاة الليل. 
© إذا جمع المصلي بين السور في صلاة الليل هو مقصود لذاتهء أم من أجل 


طول القيام؛ فيترتب عليه طول القراءة تبعًاء بحيث لو قراً سورة طويلة حصل 
المقصود, الراجح الثاني. 

0 لا فرق بين قراءة سورتين أو مقدارهما من سورة طويلة في صلاة النفل. 
0 قراءة السورتين لاتبلغ الاستحباب حيث لم يفعلها النبي 45 بالفريضة 
ولا توصف بالكراهة» وقد فعلها النبي يا بالنوافل» فكان حكم الجواز هو الأقرب. 
0 لو كان تعدد السور مقصودا لذاته لجاء فى النصوص ما يدل عليه من الأمر 
غ ابعل اة رهه ار الاظا عله 

©0 اتفق الفقهاء على استحباب سورة كاملة بعد قراءة الفاتحة» ولم يتفقوا على 
استحباب سورتین لذاتهما. 


]٥۸٤-٥[‏ اختلف الفقهاء فى هذه المسألة: 

فقيل: يجوز مطلقا فى الفرض والنفل» وهو مذهب الحنفيةء والحنابلة 
والشافعية» ورواية عن الإمام مالك» واختاره ابن حزم» وترجم له البخاري في 
صحیحه» فقال: باب الجمع بين السورتين في ركعة'. 

لا يكره .... والأفضل آن لا يجمع». 

وانظر: شرح معاني الآثار (۱/ »)۳٤۸‏ فتح القدير (۱/ ۳٤۳)»ء‏ حاشية ابن عابدين »)٥٤٦/١(‏ 

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخيار .)٤١۷ /٥(‏ 

وقال الباجي في المنتقى :)۱٤۸ /١(‏ «قال مالك: لا بأس أن يقرأ بسورتين وثلاث في ركعة واحدة) =. 


وقال ابن عبد البر: «مالم يكن إمامًا يطول على من خلفه»'. 

وقال ابن رجب: «أكثر العلماء على أنه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة 
المفروضة» وروي فعله عن عمر» وابن عمر» وعمر بن عبد العزيز» وعلقمة» وهو 
قول قتادة والنخعي ومالك» وعن أحمد في کراهته روایتان ...). 

وقيل: يستحب مطلقا في الفرض والنفل» نقله البيهقي في مناقب الشافعي» 
وحكي رواية عن أحمد”. 

وقيل: يكره مطلقا في الفرض والنفل» حكي قولا في مذهب الحنابلة 
واستغربه صاحب الإنصافˆ . ٠ ٠‏ 

وقيل: يكره في الفرض دون النفل» وهو قول في مذهب الحنابلة»ء ومذهب 
المالكيةء قال المالكية: إلا لمأموم في السرية فلا بس بقراءته سورتين أو أكثر إذا 
رل امام" 


= وانظر: شرح الزرقاني على الموطاً (۱/ »)۳٠۷‏ شرح البخاري لابن بطال (۲/ »)۳۹١‏ الدر 
الثمين والمورد المعين (ص:٠۲۷).‏ 
وقال النووي في المجموع (۳/ :)۳۸١‏ يجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة). وانظر: الام 
(۸/۷)» النجم الوهاج (۲/١١١)ء‏ بحر المذهب للروياني (۲/ ۷۸)» التبيان في آداب حملة 
القرآن (ص: ۱۲۹)» الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۳/ »)۲٠١‏ شرح النووي على مسلم (7/ .)٠١١‏ 
صحيح البخاري (۲/ »)۲٠١‏ الإنصاف (۲/ ۹۹)ء الإقناع /١(‏ ۱۲۸)» شرح منتهى الإرادات 
۱۹۲/۷ الفروع (۲/ ١۱۸)ء‏ الممتع في شرح المقنع للتنوخي (۱/ .)۳۸٤‏ 

.)٤۲۹/۱( الاستذکار‎ )۱( 

(۲) فتح الباري لابن رجب (۷/ .)۷٤‏ 

)۳( فتح الباري (۲/ .)۲٥۷‏ 
وقال ابن رجب في شرح البخاري (۷/ ۷۹): «ذهب الشافعي -في أحد قولیه- آنه یستحب 
أن يقرا سورة مع أم القرآن في الركعات كلها. 
ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد. وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب رواية واحدة» وفى 
کراهیته عنه روایتان». ۰ 
وقد تضمن هذا النص من ابن رجب حكاية ثلاثة أقوال فى مذهب الحنابلة: الاستحباب» 
رالكر اها رغد ارا ري الجران راط المي ۹/17 لبها م ٠‏ 

(6) الإنصاف (۲/ 4۹)ء الهداية على مذهب أحمد (ص: »)۹١‏ المغني »)٠١/١(‏ . 

= شرح الزرقاني‎ ء)٠٠١‎ /١( الشرح الصغير‎ »)۲٤١ /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )٥( 


قال الدردير: «وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة 
سورتين في ركعة في الفرض» ‏ . 

وقال في الفواكه الدواني: «وأما المأموم في السرية فلا بس بقراءته سورة ثانية 
إذا طول إمامه». 

وقيل: تكره المداومة على ذلك مطلقًا في الفرض والنفل» وهو رواية عن 
ایا 

وهذه الأقوال دائرة بين الاستحباب والجواز والكراهة» ولم يؤثر قول 
بالتحريم عن أحد من العلماء. 

لأدليل من قال: يجوزقراءة سورتين فأكثرفي الركعة الواحدة: 

الدليل الأول: 

قال تعالی: * فاقوا ما سر ِن أَلَْرَانِ € [المزمل: .]۲١‏ 

فالاية مطلقة. فما تسر يشمل السررة كما يشمل السورثين»فاكثر. 

لا ويعترض على هذا الدليل: 

بأن دلالة الأمر تدل على أكثر من الجوازء فالأمر إن لم يدل على الوجوب 
فلا قل من أن يدل على الاستحباب» فلا يصح الاستدلال بالآية على جواز قراءة 
السورتين» فإما أن يقال: باستحباب قراءة السورتين» أو يقال: إن الآية ليس فيها 
دليل على جواز السورتين» فيطلب الاستدلال على الإباحة بغير صيغة الأمر. 

لا ويرد على هذاالاعتراض: 

بأن الأمر بالقراءة يدل على استحباب القراءة في غير الفاتحة» وهذا متفق 


= على خلیل »)۳٥۹/۱(‏ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ 4۷)» الفواكه الدواني 
۷/0 منح الجليل »)٠۲/١(‏ ضوء الشموع شرح المجموع »)٠١ /١(‏ التوضيح 
لمن رام المجموع بنظر صحيح (۲/ »)٤‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج 
0 المحرر (۱/ ٥٤‏ الفروع (۲/ »)۱۸١‏ المبدع (۱/ ۲١٤)ء‏ الإنصاف (۲/ »)٩٩‏ 
المقنع (ص: .)٠٥١‏ 

(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ .)۲٤١‏ 

(۲) الفواکه الدوانی (۱۷۹/۱). 

(۳) الفروع (۲/ )۱۸١‏ الإنصاف (۲/ ۹۹). 


عليه» والأمر بقراءة ما تيسر» يتو جه الاستحباب إلى ما تحصل به سنة القراءة» وأقله 
آية وأعلاه سورة كاملة كما كان ذلك غالب قراءة النبي ئي في صلاة الفريضة» 
وما زاد على السورة فهو زائد على مقدار سنة القراءة» فيحمل على الإإباحة» خاصة 
إذا ضمَ هذا الدليل إلى بقية الأدلة الأخرى فإنها تدل بمجموعها على أن قراءة 
السورتين لا تبلغ الاستحباب حيث لم يفعلها النبي 5ي بالفريضة» ولا توصف 
بالكراهة» وقد فعلها النبي بيا بالنوافل» كما أن القيام في الصلاة مقدار منه ركن في 
الصلاة لا تصح الصلاة إلا به» وما زاد عليه فهو على الاستحباب» فكذلك القراءة 
مقدار مه تحب وما راد عليه فهو على الإباحة. 

الدليل الثاني: 

(ح-١۹١٤۱)‏ روى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن وهب» حدثنا 
عمرو» عن ابن أبي هلال» أن آبا الرجال: محمد بن عبد الرحمن» حدثه» عن آمه 
عمرة بنت عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» 

عن عائشة: أن النبي ية بعث رجلا على سرية وکان يقراً لأصحابه في 
صلاتهم» فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يا فقال: سلوه 
لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقراً بهاء 
فقال النبي ي آخبروه أن الله يحبه. 

(ح-۹۷٤۱)‏ وروی البخاري معلقاء قال: قال عبيد الله: عن ثابت» 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد 
قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرا بها لهم في الصلاة مما يقرا به افتتح: بقل هو الله 
أحد» حتى يفرغ منهاء ثم يقرا سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةه 
فكلمه أصحابهء فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى آنها تجزئك حتى تقراً 
بآخرى» فإما تقراً بهاء وإما أن تدعهاء وتقراً بأآخرى» فقال: ما آنا بتار كهاء إن أحببتم 
أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن کرهتم تر کتکم» وکانوا یرون آنه من آفضلهم» وکرهوا 
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أن يؤمهم غيره» فلما آتاهم النبي <4 أخبروه الخبرء فقال: ا فاان» ما يمتعك أن 


)۱( م البخاري «(VV°)‏ وصحیح مسلم .(A\T-17)‏ 


تفعل ما بأمرك به أصحابك» وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال: 
إني أحبهاء فقال: حبك إياها أدخلك الجنة'. 

[اختلف فيه فی وصله وإرساله» وأعله الدارقطنی بالإرسال]. 

والخديت انرما م ن الا ف فاخت به الف والمالكيةء 
وأحمد في رواية. 

وقال الشافعى: ليس بحجة إلا أن يعتضد بمثله» وهو رواية عن أحمد. 

ر اعفن ارت عا ال اه ار ا عل ا اران 

وجه الاستدلال: 

الحديثان يحكيان واقعتين مختلفتين» إحداهما وقعت في الحضر» والأخرى 
وقعت في السفر» فحديث عائشة المتفق عليه يحتمل أنه كان يختم بسورة الإإخلاص 
في کل ركعة كما في حديث انس. 

ويحتمل أنه كان يختم بها القراءة في آخر ركعة يقرا فيها. 

وعلى التأويل الأول يكون الحديث دليلا على جواز قراءة السورتين في 
الركعتين» وعلى التأويل الثاني يكون الحديث دليلا على جواز قراءة السورتين في 
ركعة واحدة» وعلى آي الاحتمالين» فالحديث دليل على جواز قراءة سورتين في 
ركعة واحدة» سواء كان ذلك يتكرر في الركعة الثانية» آم كان ذلك يقع في إحداهما. 

وظاهر الحديث أن ذلك وقع في صلاة الفرض» والنفل مثله. 

ودلالة الحديث على الجواز ظاهرةء فإن النبي ب أكمل الأمة محبة ومعرفة 
بصفة الرحمن» ولم يفعل ذلك» ولم يأمر الأمة بفعله. 

يقول ابن رجب: «دَلّ حديث آنس وعائشة على جواز جمع سورتين مع 
الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفرض؛ فإن النبي بيا لم ينه عن ذلك. 

ويدل على آنه ليس هو الأفضل؛ لأن أصحابه استنكروا فعله وإنما استنكروه 
لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي ية وأصحابه في صلاتهم؛ ولهذا قال له 
النبي بية: (ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟)» فدل على أن موافقتهم 
(۱) صحیح البخاري (۱/ .)۱٥١‏ 
(۲) سبق تخریجه» انظر (ح .)۱٤۰۹‏ 


فا آم وة كان حا واا افر كلك لمخه هة الم 
الدليل الثالث: 
(ح-۹۸٤۱)‏ ما رواه آحمد» قال: حدٹنا محمد بن جعفر» حدثنا کهمس. ویزید» 
قال أخبرنا بو عبد الرحمن المقرئ: عن كهمس» قال: سمعت عبد الله بن شقيق» قال: 
قلت لعائشة: اكان نبي الله 5ء يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لا إلا أن 
یحیء من مغيبه. قال: قلت: أكان يصلى جالسًا؟ قالت: بعدما حطمه الناس. 
قال: قلت: أكان يقرا السوّر؟ فقالت: المفصل. قال: قلت: آكان يصوم شهرًا 
کله؟ قالت: ما علمته صام شهرًا کله إلا رمضان. ولا آعلمه آفطر شهرٌا کله حتی 
ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة عن وكيع» حدثنا كهمس به» بلفظ: 
هل كان رسول الله ئي يجمع بين السوّر في ركعة؟ قالت: المفصل”. 
[صحیح]. 
(۱)( فتح الباري لابن رجب (۷/ ۷۳). 
(۲) مسندإسحاق .)۱۳۰١(‏ 
)۳( المسند (7/ »)۲١ ٤‏ ومصنف بن أبي شيبة »)۳۷٠۲(‏ وصحيح ابن خزيمة .)٥١۹(‏ 
)4( الحديث صحيح» ومداره على عبد الله بن شقيق به» ورواه عن ابن شقيق: 
كهمس بن الحسن» وسعيد بن إياس الجريري. 
ما رواية كهمس» عن ابن شقيق» فروي مختصرًا وتامًا. 
فرواه بتمامه کل من: 
محمد بن جعفر كما في مسند أحمد .)۱۷١/١(‏ 
والنضر بن شمیل كما في مسند إسحاق (۱۳۰۰) کلاهما عن کهمس به. 
وروی بعضه أو طرفًا منه جماعة عن كهمس منهم. 
معاذ بن معاذ العنبري کما في صحیح مسلم (۷۱۷-۷7)ء .)۱۱١۹-۱۷۳(‏ 
وکیع» کما فی مصنف ابن أبى شيبة )° «<(4V0° (VVAT «TV‏ ومسند أخيك “A/D‏ 
»)۲٠ ٤ ,۹‏ ومسند إسحاق »)١١١ »۱۳١١(‏ والترمذي في الشمائل (۲۹۲)» وصحيح 
ابن حبان .)۲٥۲۹(‏ 
وأبو أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة »)٤٦٠۳(‏ 
ويزيد بن هارون كما في مسند أحمد »)۱۷١ /٦(‏ وسنن أبي داود »)۹٥٩(‏ ومستدرك الحاكم 
(0) وحدیث السراج (۲۳۱۱۰۲۱۷۷). = 


وجه الاستدلال: 


قوله: (أكان يقرا السورء فقالت: المفصل) وظاهر الحديث مطلق» فيشمل 


الفرض والنفل. 


لا ويعترضص عليه: 
بأن الحديث يدل على الاستحباب؛ وليس على الإباحة؛ لأن أفعال النبى علا 


التعبدية محمولة على الاستحباب إلا أن تكون بيانًا لمجمل واجب. 


وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ كما فى مسند أحمد »)۱۷١/١(‏ 

ودح بن باد کیا فی مسند امد ۳٤۹/50‏ وخر آبی عرا (۰۹ *(« 

وخالد بن الحارث کما فی المجتبی من سنن النسائی »)۲۱۸٤(‏ وفی الکبرى .)٠٠١١١(‏ 
اوی ن م اا ا ف ا 00 ۰ 

وعثمان بن عمر» كما في صحیح ابن خزيمة »)٥٩۹(‏ كلهم رووه عن کهمس» عن عبد الله 
ابن شقيق» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

وما رواية سعيد الجريري» عن ابن شقيق: 

فرواه یزید بن زریع» کما في صحیح مسلم )۷۱۷-۷٥(‏ و (۷۳۲-۱۱۵)» و (۱۷۲- 
٦,؛)؛,ء)‏ وسنن ابی داود (۱۲۹۲)ء والمجتبی من سنن النسائی (۷٥۹٦۱ء‏ ٥۲۱۸)ء‏ وفی 
الکبری له »),٤ »۲۰۰٩(‏ وصحیح ابن حبان »)۲٥۲۷(‏ ی 
۱۰( والسنن الکبری للبیهقی (۲/ ۰۸۸ )٦1۸٩‏ و (۳/ ۷۱). 

امال ن علا کیا ئى مدا ۳040 وين الرتى 10090 وج 
ابن خزيمة »)۱۲٤۱(‏ ومستخرج آبي نعیم (۱۲۹۲۰)»ء وحدیث السراج (۲۱۷۷» ۲۳۱۲)» 
والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۸۸)ء ومستخرج أبي نعیم .)۲٦۲۰(‏ 

ویزید بن هارون کما في مسند آحمد (۲۱۸/7)» » ومستخرج أبي عوانة (۱۹۹۸» ۲۱۲۷)» 
والسنن الکبری للبیهقی (۲/ .)1۸٩‏ 

وأو اساماخمادين اعام كا ئي سخ آي را 40 رال اکر ا 0 ۷۱). 
وعبد الوهاب بن عطاء» كما في مستخرج أبي عوانة .)٠٠٠١(‏ 

وحماد بن سلمة» كما في فضائل الصحابة لأحمد »)۲۱٤(‏ وصحيح ابن حبان »)١۸١(‏ 
ومستخرج أبي نعيم »)۱١١١(‏ والسنة لابن بي عاصم (۱۲۳۳). 

وبشر بن المفضل» كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۸۸)ء كلهم رووه عن سعيد الجريري» 
عن عبد الله بن شقيق به. 

وابن زريع» وابن عليةء وبشر بن المفضل وأبو سامة وحماد بن سلمة كلهم رووا عن الجريري 
قبل اختلاطه» والله أعلم. 


لا وأجيب: 

بأن المقصود هو طول القراءة؛ لطول القيام» سواء أحصل ذلك بسورة طويلة» 
أم حصل ذلك بأكثر من سورة» فليس ظاهرًا أنه كان يتقصد تعدد السور لذاتها. 

الدليل الرابع: 

(ث-٠۳۷)‏ ما رواه مالك في الموطاء عن نافع» 

أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرا في الأربع جميعًا في كل 
ركعة بآم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرا أحيانا بالسورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة من صلاة الفريضةء ويقرا في الركعتين من المغرب كذلك بأم 
القرآن وسورة سورة'. 

[صحیح]. 

وجه الاستدلال: 

بآن فعل ابن عمر رضي الله عنهما يشعر بالجواز» وليس بالسنية؛ لأن قراءة 
أكثر من سورة في القيام لو كانت سنة متبعة لم يكن هناك فرق بين الصلاة وحده 
وبين الصلاة بالناس» ولم آفهم من فعل ابن عمر إلا ما دل عليه حديث أبي هريرة 
مرفوعًا في الصحيحين: (إذا صلى أحدكم للناس» فليخفف ...وإذا صلى 
أحدکم لنفسه فلیطول ما شاء). 

لادليل من قال:الجمع بين السورسنة مطلقًا: 

الدليل الأول: 

قال تعالی: *فاقر وا ما سر ِن أَلَْرَانِ € [المزمل: .]۲١‏ 

فالاية أمرت رقراة ما تبسر وما تبسر يشمل السورة كما بشمل السورتين: 


فأكثر» وأدنى ما يفيده الأمر دلالته على المشروعية»ء لا على مطلق الجحواز. 


.)۷۹/۱( موطاً مالك‎ )١( 

(۳) رواه البخاري )۷٠۳(‏ من طريق مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» 
ورواه مسلم )٤1۷-۱۸٤(‏ من طریق معمر» عن همام بن منبه» . 
ورواه مسلم )٤٦۷-۱۸٥(‏ من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ثلاثتهم عن أبي هريرة. ولم يذكر أبو سلمة قوله: (وإذا صلى وحده ... إلخ). 


الدليل الثاني: 

(ح-۹۹١٤۱)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» 
قال: سمعت أبا وائل» قال: 

جاء رجل إلى ابن مسعود. فقال: قرأت المفصل الليلة فى ركعةء فقال: 
هذا هذ السَعْرء لقد عرفت النظائر التي کان النبي بيا يقرن بينهنء فک 
عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة". 

دل الحديث على استحباب جمع السورتين في ركعة واحدة» وهوما يدل عليه 
لفظ (كان) الدال على الاستمرار» وظاهر الحديث مطلق لم يتقيد بفرض أو نفل. 

لا وأجيب: 

بأن العلماء حملوا ذلك على صلاة الليل» خاصة أن الرجل قال: قرأت المفصل 
كله الليلة في ركعة» فهو يخبر عن قراءته في صلاة الليل» فاعترض عليه ابن مسعود بان 
النبي ية كان يجمع سورتين في ركعة: أي في صلاته بالليل» لتكون المخالفة ظاهرة» 
فلو كان الرجل فعل ذلك في صلاة الليلء وكان الرسول ية فعل ذلك في صلاة 
الفرض.» لم تظهر المخالفة؛ لأن القيام في صلاة الليل أطول من القيام في الفرض» 
وقد آذن الشارع للرجل إذا صلى وحده أن يطيل ما شاء وإذا صلى بالناس أن يخفف. 

قال ابن بطال: «ذكر عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة» فدل 
هذا آن حزبه بالليل عشر ركعات» ثم يوتر بواحدة». 

وقال ابن رجب: «الظاهر أن حديث ابن مسعود إنما هو في صلاة الليل». 

لا ورد هذا الجواب: 

على التسليم بآنه محمول على صلاة الليل» فإن استحبابه في النفل دليل على 
استحبابه في الفرض إلا بدليل» ولا يلزم من قراءة سورتين في الفرض المشقة على 
الناس؛ لأن الإمام قد يختار القراءة من قصار المفصل» فتحصل سنة التخفيف مع 


)9( صحيح البخاري »)۷۷٥(‏ وصحیح مسلم (۸۲۲). 


(۳) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۷۷). 


سنة القراءة بأكثر من سورة. 

لا ويجاب عن هذا: 

لا نسلم بآنه مستحب في النفل» بل وقوعه فيه دليل الجواز؛ لا دليل 
الاستحباب؛ لأن المقصود هو طول القراءة في صلاة النفل؛ لِطُول القيام» سواء 
أحصل ذلك بسورة طويلة» أم حصل ذلك بأكثر من سورة» فليس ظاهرًا آنه كان 
يتقصد تعدد السور لذاتهاء فلو كان تعدد السور مقصودًا لذاته لجاء في النصوص 
ما يدل عليه من الأمر به» والتنبيه على فضله بخصوصه» أو المواظبة عليه» فالفقهاء 
اتفقوا على استحباب تقصد سورة كاملة؛ لكونه غالب فعل النبي بي في صلاته» 
ولم يتكلموا على استحباب تقصد السورتين لذاتهما. 

الدليل الثالث: 

(ح-۰۰٥٠)‏ ما رواه مسلم من طريق ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبيرء 

عن جابر رضي الله عنهء قال: قال الرسول الله 44: أفضل الصلاة طول القنوت'. 

ورواه مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن بي سفيان عن جابر. 

(ث-۳۷۱) وروی ابن بي شيبة» حدثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن 
مر عن نافع؛ 

عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في الفجر» ولا في الوترء فكان إذا سئل عن 
القنوت» قال: ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن". 

[صحیح]. 

وقال جماعة من المفسرين: أصل القنوت القيام» ومنه القنوت في الوتر؛ لأنه 
دعاء المصلي قائمًا. 


(۱) صحیح مسلم .)۷٥٦-۱٦٤(‏ 

(۲) صحیح مسلم .)۷٥٦-۱٦٥(‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)٠۹٤٥(‏ 

(6) تفسير الثعلبي »)۲٠١ /١(‏ الهداية إلى بلوغ الغاية لأبي محمد مكي بن أبي طالب القرطبي 
)٠١/0(‏ تفسير البغوي (١/١٤٠)»ء‏ تفسير السمعاني /١(‏ ١١٠)»ء‏ تفسير القرطبي 


وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن القنوت في حديث جابر طول القيام» قال 
فى الاستذكار: لا خلاف نعلمه عند أحد فى ذلك)'. 

وجه الاستدلال: 

إذا كان أفضل الصلاة طول القيام» وكان طول القيام يستلزم طول القراءة 
وكان واقع كثير من الناس لا يحفظ السور الطوال» فلا قدرة له على إطالة القيام إلا 
بتكرار السور القصيرة» فالقول بالكراهة سوف يحرمه هذا الفضل. 

لاوأجيب: 

إذا قلنا: المطلوب طول القيام» فإن ذلك يحصل بقراءة سورة طويلة» فلا يكون 
الاستحباب متوجها للعدد» وإنما لمقدار القراءة» نعم إذاكان لايحفظ من السو ر الطوال» 
فهنا يتو جه القول باستحباب القراءة بسورتين لا لذاتهماء وإنما لتحصيل طول القيام. 

الدليل الرابع: 

(ث-۳۷۲) روى ابن أبى شيبة فى المصنف» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› 
عن إبراهيم التيمي» عن حصين بن سبرة» قال: 

صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف» ثم قرأ في الثانية 
بالنجم» فسجد ثم قام» فقراً: دا رت آلأرض زلرا ف 4 . 

(۳ 

[صحیح]. 

(۸۲70/) و (۳/ »)۲٠١‏ البحر المحيط في التفسير »)٨٦۹ /١(‏ المنتقى للباجي »)۲۸١ /١(‏ 

ويطلق على الطاعة والانقیاد» كما في قوله تعالی: # مریم اف لرك € [آل عمران: .]٤١‏ 

ومته قول تالی: ‏ إ ا کو کے اد فا اھ € انر ۲]. 

ويطلق القنوت على السكوت» كقول زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: 

#إوقوموا تين 4 [البقرة: ۲۳۸]» فأمسكنا عن الكلام والدعاء. 
(۱) الاستذکار (۲/ .)۱۸١‏ 
© المص 595 
(۳) أبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش» والأعمش مكثر عن إبراهيم التيمي» فلا تضر عنعنته 

على القول بأنه مكثر من التدليس» وعنعنته مؤثرة. 


ولم يتفرد به أبو معاوية» فقد تابعه الثوري» وابن عيينة. = 


فقد رواه عبد الرزاق »)۲۷۲١(‏ ومن طريقه المستغفري في الفضائل »)٠٠١(‏ عن الثوري» وابن عيينة 
ورواه عبد الرزاق (9۸۸۲) عن الثوري وحده. 

ورواه الطحاوي )۱۸١ /١(‏ من طريق جرير بن حازم» ثلاثتهم عن الأعمش به. 

وحصين بن سبرة» له إدراك. وسمع من عمر» ولم يرو عنه أحد إلا التبمي» وليس له إلا هذا 
الأثر» وجاء ذكره عرصًا في حديث لصحيح مسلم. 

قال البخاري كما في التاريخ الكبير (۴/ ١)ء‏ وأبو حاتم كما في الجرح والتعدیل (۱۹۲/۳): 
روی عن عمر» روی عنه ابرا هيم التيمي» ولم یذکرا فيه جرځًاء ولا تعدیلا. 

وقال يحبى بن معين: ثقة» وكذا قال العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات (۲۲۹۲)» ولم يتفرد 
بهذا الأثر مما يدل على ضبطه له. 

وقد اختلف فيه على التيمي: 

فرواه الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن حصين بن سبرة» صليت خلف عمر» كما سبق. 
وخالفه الحكم بن عتيبة» فرواه عن إبراهيم يم التيمي» »عن أبیه» آنه صلى مع عمر. 

رواه علي بن الجعد كما في البغويات (۱۸۲)» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار )۱۸١ /١(‏ من طريق أبي الوليد كلاهما عن شعبة» عن 
الحكم» عن إبراهيم يم التيمي» »عن أبيه : (زيد بن شريك)» أنه صلى مع عمر رضي الله عنه صلاة 
الفجر» فقراً ذ في الركعة الأولى بسورة يوسف» ثم قرأ ف في الركعة الثانية بالنجم» ثم سجده ثم 
قام: فقراً إذا زلزلت الأرض زلزالها . واللفظ للأول. 

والأعمش من أصحاب إبرا هيم التيمي مكثر عنه» ومقدم على الحكم فيه ویحتمل أن يكون 
إبراهيم التيمي سمعه من أبيه» وسمعه من حصين بن سبرة. 

الطريق الثاني: عن أبي هريرة أن عمر. 

رواه مالك» واختلف عليه فیه: 

فرواه یحیی بن یحیی اللیٹی» کما فی الموطاً من روایته (۲۰۹/۱)» ومن طریقه رواه مسدد 
فی مستت ماف الطاب اال 660 

والشافعي كما في مسنده (ص: »)۲٠۳‏ وفي الام (۷/ »)۲٠١‏ وفي معرفة السنن والآثار 
70 /) كلاهماء عن مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج» أن عمر بن الخطاب قرا بالنجم 
إذا هوى فسجد» ثم قام» فقراً بسورة خرى. 

ليس فيه أبو هريرة» وهذا مقطوع. 

وخالفهما: عبد الرزاق كما في المصنف »)0۸۸٠(‏ 

وأبو مصعب الزهري كما في الموطاً من روايته /١(‏ ١٠٠)ء‏ ومن طريقه المستغفري في 
فضائل القرآن (۲/ ۸۲۹)» 

وعثمان بن عمر كما في شرح معاني الآثار .)٠٠/۱(‏ 


لادليل من قال: تجوزفي النفلء وتكره في الفرض : 
الدليل الأول: 
ee)‏ ما رواه مسلم من طریق الأاعمش» عن سعد بن عبيدة» عن 


= ومحمد بن الحسن» كما في الموطاً من روایته )٩۹۷(‏ 
وابن بكير» كما في سنن البيهقي (۲/ »)٤٤٦ ٠۸۸‏ خمستهم رووه عن مالك» عن ابن شهاب» 
عن الأعرج» عن بي هريرة. 
وتابع مالكا في ذكره أبا هريرة في إسناده كل من: 
يونس بن یزید کما موطاً عبد الله بن وهب (۳۷۲)» وفي جامعه »)۳۷٤(‏ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي (۱/ »)٠١‏ والسنن الکبری للبیهقی (۲/ .)٤٥۷‏ والخلافیات له .)۲۱١١(‏ 
ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق )0۸۸٠(‏ روياه عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
فكان ذكر أبي هريرة محفوظًا في الإسناد» والله أعلم. 
قال الدارقطني في العلل (۲/ :)۹٤‏ «هو حديث يرويه مالك» عن الزهري» عن الأعرج» عن 
أبى هريرة. واختلف عن مالك: 
فرواه جويرية» وابن نافع» ومحمد بن الحسن» ومعن» وعبد الرزاق عن مالك متصلا. 
ورواه جماعة من أصحاب الموطأء عن مالك» عن الزهري» عن الأعرج أن عمرء 
لم يذكروا فيه أبا هريرة. 
ورواه معمر» ويونس» عن الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن عمر وهو الصواب. 
وحدث به عمر بن شبة» عن آبي عاصم عن مالك» عن الزهري» عن الأعرج» عن آبي هريرة 
عن النبي 4ء ووهم في رفعه وإنما هو حديث عمر). 
الطريق الثالث: عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء قال: صلى بنا عمر. 
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)۱۸١ /١(‏ من طريق أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بمكة صلاة الفجر» فقراً في الركعة الأولى بيوسف حتى بلغ #وابيضت عيناه من الحزن 
فهو كظيم [يوسف: ]۸٤‏ ثم ركع» ثم قام فقراً في الركعة الثانية بالنجم فسجده ثم قام فقرأً 
لإذا زلزلت الأرض زلزالها» ورفع صوته بالقراءة» حتى لو كان في الوادي أحد لأسمعه. 
را الارن اکر 0 اا عد ارو ین ای اا ادر یروم اح ب 
قال آبو حاتم: لم يصح لعبد الرحمن بن آبي ليلى سماع من عمر. المراسيل .)٠١١(‏ 
وقال الدارقطني في السنن (۲/ :)۱١١‏ لم يدرك عمر. 
وسئل يحيى بن معين» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر» قال: لم يره» فقلت له الحديث 
كما أن أبا الأحوص لا يدرى أسمع من أبي إسحاق قبل تغيره أم بعده. 


عن حذيفة» قال: صليت مع النبي 4 ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت ت: یرکع 
عند المائة» ثم مضى» > فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضی» فقلت: یرکع بھاء ثم 
افتتح النساء» فقرآهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرا مترسلا إذا مر بآية فيها 
تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ .. .. الحديث''. 

وهذا الدليل يدل على الاستحباب» وليس على مطلق الجواز؛ لأن أفعال النبي 
ية التعبدية محمولة على الاستحباب إلا أن يقال: إن المقصود من هذا الفعل ليس 
تكرار السور» وإنما المستحب طول القيام» فكانت القراءة تبعًا له. 

ولآن هذا الفعل ليس هو الغالب على فعل النبي بكياة؛ فقد نقل ابن مسعود في 
الصحيحين أن النبي ييه كان يقرن بين النظائر: من المفصل عشرين سورة» كل 
سورتين في ركعة» على ترتيب ابن مسعود رضي الله عنه"» وحديث حذيفة قرا 
E E E‏ 

وقد يقال: ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل» ولم يَأتِ دليل يخص 
هذا الفعل بالنفل»ء أو ينهى عن فعله في الفرض» والأصل آنهما عبادتان من 
جنس واحد ولا يلزم من جمع السورتين إطالة القيام في الفرض» والأصل فيها 
التخفيف» فقد يجمع السور من قصار المفصل» المهم أن يراعي في الصلاة مقدار 
القيام المشروع فيهاء سواء أقرأً فيه سورة أم قرأ فيه أكثر من ذلك. 

الدليل الثاني: 

(ح-١٠١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» 
قال: سمعت آبا وائل» قال: 
جاء رجل إلى ابن مسعود» فقال: قرت المفصل الليلة في ركعةء فقال: 
هذا كَهَذ السعْر» لقد عرفت النظائر التي كان النبي بي يقرن بينهن» فذكر 
عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة". 

والظاهر أن هذا كان في صلاة الليل. 


)۱( صحیح مسلم (۷۷۲-۲۰۳). 


لادليل من قال: يكره الجمع بين السورفي ركعة واحدة: 

الدليل الأول: 

ن المنقول عن النبي بي قراءة سورة واحدة في الركعة في الفرض وفي السنن 
الرواتب» وما وقع من النبي 5 في قراءة سورتين فهو محمول على بيان الجوازء 
وليس لبيان الأفضل» وعليه فيكره الجمع بين السور. 

الدليل الثاني: 

(ح-١۳٠١٠)‏ ما رواه أحمد قال: حدثنا بو معاوية» وعبدة» قالا: حدثنا 
عاصم» عن أبي العاليةء قال: حدثني من سمع النبي بي يقول: أعطوا كل سورة 
حظها من الركوع والسجود. 

لآدليل من قال: تكره المداومة على الجمع بين السور: 

غالب فعل النبي بيه في صلاته قراءة سورة كاملة» خاصة في الفرض» وفي 
النوافل المعينةء كالسنن الرواتب» والسنة فيما فعله أحياتًا وتركه أحيانًا ملازمة 
هديه» فالمداومة على الجمع بين سورتين مخالف لفعل النبي بي فيكون مكروهًا. 

لاالراجح: 

أرى أن أقوى الأقوال القول بجواز الجمع بين السورتين مطلقًا خاصة إذاصلى 
الإنسان وحده» أو صلى في جماعة ولم يترتب على الجمع بين السورتين مشقة 
على الجماعة بطول القيام؛ لأن صلاة الجماعة الأصل فيها التخفيف» ويستحب 
الجمع بين السور أحياتًا في صلاة الليل؛ خاصة إذا توقف عليها طول القيام؛ لأنه 
مشروع في صلاة الليل» والله أعلم. 


المبحث العاشر 
في تكرارالسورة الواحدة في ركعتين 


المدخل إلى المسأآلت: 

0 لم يصح أن النبي ي قراً في صلاته سورة واحدة في الركعتين. 

©0 قراءة الصلاة قراءة واحدة» ولهذايتعوذ فى أول القراءة» ولا يتعوذ فى سائر 
ار كات غل الصخيي وإذا كانت فرام واحاة فلا حاب إلى تكرار السورة 
مرتين إلا لمن لا يعرف غيرها. 

0 لا أعلم أحدًا قال باستحباب تكرار السورة الواحدة في الركعتين. 

0 عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة. 

© أَقَرٌ النبي بي الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد» وهو من 
الإقرار الجائزء وليس المستحب,» فالنبي ئل أكمل الأمة محبة ومعرفة بصفة 
الرحمن» ولم يفعل ذلك ولو مرة واحدة» ولم يأمر الأمة بفعله. 

0 إنكار الصحابة ع لى الرجل تكراره سورة اللإخلاص في كل ركعة يدل على 
أنه ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي بء وأصحابه في 
صلاتهم؛ وقد آقرهم النبي ي على هذا الإنكار. 


]٥۸١-[‏ اختلف العلماء في تكرار سورة في ركعتين عدا الفاتحة: 

فقيل: يكره في الفرض إن كان يحفظ غيرها دون النفل» فإن كان لا يحفظ 
غيرها وجب تكرارها؛ لوجوب ضم سورة للفاتحة» وهو مذهب الحنفية'. 

قال في نور الإيضاح: «ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل». 


ونجاة الأرواح (ص: ۷۲ء »)۷١‏ الدين الخالص (۲/ .)٠۸۸‏ 
)۲( نور الإيضاح (ص: .)۷٩‏ 


وقيل: يكره مطلقاء وإن سقطت به سنة القراءة» هو مذهب المالكية. 
وقيل: يجوز ولكنه خلاف الأولى» وهو قول في مذهب المالكية”. 

وقيل: يجوز بلا كراهة»ء وبه قال الشافعية والحنابلة". 

قال الرملي في نهاية المحتاج: «لو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة 


القراءة»0. 


لا دليل من قال: يجوز مطاقا بلا كراهة: 
الدليل الأول: 
(ح-٤‏ ۰ )ما رواه آبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: 


ار غمر ون او اے ملا عو اا بو غالا ا 
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(۱) 


(€) 


(0 


أن رجلا من جهينة أخبره؛ آنه سمع النبي ب يقرا في الصبح: دا از 


رض في الر كعتين كلتيهماء فلا أدري أَنَيٌ رسول الله يا أم قرأ ذلك عمدًا؟. 


[انفرد به معاذ بن عبد الله» واختلف عليه في وصله وإرساله]. 


ضوء الشموع شرح المجموع »)٠١ /١(‏ المدخل لابن الحاج /٤(‏ ١٠٠)ء‏ شرح الزرقاني 
علی مختصر خلیل (۱/ .)۳٥۹‏ 

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/۲۹۳)ء‏ المدخل لابن الحاج »)۲٠٤/6(‏ 
مواهب الجليل »)٥۳۸ /١(‏ حاشية العدوي على الخرشی .)۲۷٤/١(‏ 

هابا الام 44١/0‏ وار حراقي المادة على هة الام /7١(‏ )0 راشي 
الشرواني على تحفة المحتاج »)٥١/۲(‏ حاشية الجمل )۳١۹/۱(‏ الفروع »)۱۸١/۲(‏ 
الإنصاف (۲/ )۹٩‏ الإقناع (۱/ ۱۲۸)» شرح منتهی الإرادات (۱/ ۱۹۲)» کشاف القناع (۱/ .)١۷٤‏ 
نهاية المحتاج (۱/ .)٤۹۲‏ 

سنن آبي داود .)۸۱١(‏ 

مدار الحديث على معاذ بن عبد الله بن خبيب» روى له أحمد وأصحاب السنن ولم يخرج له 
الشيخان شينًا في صحيحيهماء وروى له البخاري في الدب المفرد» له من الرواية ما يقارب 
ثلاثةً وعشرين حديثا. 

قال فيه الدارقطني: ليس بذاك. 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير» وسكت عليه .)٠١١١(‏ 

وقال أبو داود كما في رواية الآجري عنه: ثقة. = 


وقال الدارمي عن ابن معين: من الثقات. الجرح والتعديل (۸/ .)۲٤۷‏ 

وقال ابن سعد في طبقاته: كان قليل الحديث. 

وقال ابن حزم: مجهول. 

وقال ابن حجر: صدوق» ربماوهم. 

ومع تفرده بهذا الحديث فقد اختلف عليه في وصله وإرساله: 

فرواه سعید بن ابي هلال كما في سنن ابي داود »)۸۱١(‏ ومن طريقه البيهقي (۲/ »)٥ ٤٩‏ عن 
معاذ» عن رجل من جهينة موصولا. 

وسعید بن أبي هلال: احتج به الشیخان» وقال أبو حاتم: لا بس به. 

ووثقه ابن سعد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال أحمد: ما أدري أي شيء» يخلط في الأحاديث. 

وقال ابن حزم: ليس بالقوي. 

وذكره في الضعفاء زكريا بن يحيى الساجي مستندًا إلى قول أحمد أنه يخلط. 

وقال البرذعي: «قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري» وسعيد بن أبي هلال: صدوقان» وربما 
وقع في قلبي من حسن حديثهماء قال أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل» عن ابن أبي فروة 
وابن سمعان). انظر الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (۲/ .)١١‏ 
قال ابن رجب في شرح علل الترمذي تعليقا على كلام أبي زرعة: ومعنى ذلك أنه عرض 
حديثهما على حديث ابن أبي فروة» وابن سمعان فوجده يشبهه» ولا يشبه حديث الثقات الذين 
يحدثان عنهم» فخاف أن يكونا أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان» ودلساه عن شيوخهما. 
وقال آبو داود كما فى سؤالاته لأحمد :)۲٥٤(‏ «(سمعت أحمد يقول: سعيد بن أبى هلال 
سمعوا منه بمصر القدماء فخرج -زعموا- إلى المدينة فجاءهم بعدل -أو قال: ا 
تب كتبت عن الصغار» وعن كل» وكان الليث بن سعد سمع منه» ثم شك في بعضه» فجعل 
بینه وبين سعید خالدا يعني خالد بن یزید). 

وقال ابن حزم كما في الفصل في الملل والنحل: ليس بالقوي قد ذكره بالتخليط يحيى وأحمد. 
وقال ابن حجر: صدوق» لم أر لابن حزم في تضعيفه سلما إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه 
اختلط. يقصد الحافظ: يخلط» والخلط غير الاختلاط. 

وخالفه سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري» فرواه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني» 
عن سعيد بن المسيب» قال: صلى رسول الله ء4 الفجر» فقرا في الركعة الأولى ب لدا ررتٍ 
لأر » ثم قام في الثانيةء فأعادها. ٠‏ 

رواه إسماعيل بن جعفر كما في حديثه من رواية علي بن حجر »)٤۱۸(‏ وفضائل القرآن 
للمستغفري .)٠١۱١(‏ 

وأبو معاوية كما في المراسيل لأبي داود .)٤٠١(‏ = 


وعبد الله بن نمیر كما في فضائل القرآن للمستغفري (۱۰۰۹)» ثلاڻتهم رووه عن سعد بن 
سعيد الأنصاري به. 

وسعد بن سعيد الأنصاري» روى عنه السفيانان الثوري وابن عيينة» وابن المبارك» وعمرو بن 
الحارث» وجماعة كثيرون» روى له مسلم بضعة أحاديث» أشهرها حدیث: (من صام رمضان 
ثم آتبعه بست من شوال). 

وقد جاء تضعيفه عن الإمام أحمد مطلقا. 

وجاء تضعيفه أيضًا مقارنة بأخويه يحيى بن سعيد» وعبد ربه. انظر العلل للإمام أحمد(١١١٠).‏ 
وقال المروذي كما فى سؤالاته :)۱١١(‏ قال أبو عبد الله: يحيى بن سعيد» وأخواه» يعني 
دوا و سو ی ٠‏ 
أيكون الإمام أحمد أراد تضعيفه مطلقا أم أراد أنه ضعيف إذا قورن بأخويه؟ محتمل. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه. 

وقال يحيى بن معين كما في رواية ابن محرز: ثقة. 

وقال أيصًا كما في رواية الكوسج: صالح. 

وروي عن یحیی آنه ضعفه. 

وقال الدارقطنی: لیس به بأس. 

رال ابن مع كانه فل اليك در ة أيه الققات الكرى ط العل (/ 6 

وقال العجلي وابن عمار وابن شاهين وابن خلفون: ثقة. 

ناخرات اق ا قال ابنه بو محمد: يعني أنه 
کان لا يحفظ» يؤدي ما سمع. اه لعل قصده: لا يفقه» يؤدي ما سمع» لآن من يؤدي ما سمع 
فقد حفظ» ولهذا قال أبو الحسن القطان: اختلف في ضبط هذه اللفظة» فمنهم من بخففها: 
أي هالك. ومنهم من يشددها: آي حسن الأداء. تهذيب التهذيب (۱/ 1۹۲). 

وقال ابن عدي: ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة» ولا أرى بحديثه بأسّا بمقدار 
ما یرویه. الکامل /٤(‏ ۳۸۹). 

وقال الذهبى فى السير: أحد الثقات. اه 

زاین جک انی اغ ن ون ما ردچ وو ریکل کال ای موا من منت بن 
أبى هلال» وأقل رواية منه. 

إا عرقت كلك ن ات أن اك اعات وما وال فة كان افا وة وعد ال 
الجهنيء فهذه علة قادحة في الحديث. ٠‏ 

وإن كان الخطاً من الرواة عنه» فإن سعيد بن أبي هلال وإن كان أقوى من سعد بن سعيد وأكثر 
رواية منه» إلا ن كلام الإمام أحمد بآنه يخلط في الحديث يقصد بعض أحاديثه» لا كلهاء = 


ونوقش هذا الحديث: 

بأن الراوي قال: لا أدري نسي رسول الله كي أم قرأ ذلك عمدًا؛ لأنه لم يعهد 
من النبي بي في صلاته آنه كان يفعل ذلك. 

لا وأجيب: 

قال الشوكاني: «إذا دار الأمر بين أن يكون مشروعًا أو غير مشروع؛ قَحَمل 
فعله 45 على المشروعية أولى؛ لآن الأصل في أفعاله التشريع» والنسيان على 
خلاف الأصل»'. 

اللاي 

(ح-٥۰٥٠)‏ روی البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن وهب» حدثناعمرو» 
عن ابن أبي هلال» أن أبا الرجال: محمد بن عبد الرحمن» حدثه» عن أمه عمرة بنت 
عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة زوج النبي ي 


= والخلط في الحديث محمول على وصل مرسل أو رفع موقوف ونحو ذلك فلا يبعد أن 
يكون هذا الحديث من هذه الأحاديث التي أخذها الإمام أحمد على سعيد بن أبي هلال 
ومعلوم أن الإمام أحمد من الأئمة المعتدلين في الجرح والتعديل» ولا بلقي مثل ذلك الكلام 
جزافا إلا عن تتبع واستقراء» فهو عندي جرح مفسر مقدم على التعديل» فإذا أضفت إلى كلام 
الإمام أحمد كلام أبي زرعة بعد أن عرض أحاديثه على حديث ابن أبي فروة» وابن سمعان 
ووقوفه على وجود شبه بينها لا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم» وأضفت مع ذلك 
شك اللیث بن سعد وهو من بلده» ومن طبقة شیوخه» وکونه روی عنه نازلا یدل على أنه کان 
ينتقي من أحاديثه» ولو نزل في السماع درجةء كل ذلك يجعلك لا تستبعد أن يكون سعيد بن 
أبى هلال وإن كان ثقة أو صدوقا فى الجملة إلا أن له أوهامًا وتدليسًاء ومنها وهمه فى وصل 
مدا الخدت رة العرر تفي الإرساك ملاعل الج ان العم جا من ارو اة شن مما 
لامنه» والله أعلم. 
وقد رواه ابو داود» وسکت عنه فی سننه. 
رال الو ر اراد اهاد م ا او 0 0 الج 00470 
وقال ابن حجر: رواته موثقون. انظر نتائج الأفكار .)٤١١ /١(‏ 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (۲/ :)٠٠٤‏ «وليس في إسناده مطعن» بل رجاله رجال 
الصحيح» وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور» وهو الحق). 

(۱) نيل الأوطار (۲/ .)۲١۷‏ 
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عن عائشة: أن النبى بيه بعث رجلا على سريةء وكان يقرا لأصحابه فى 
صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي بي فقال: 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن» وآنا أحب 
أن أقراً بهاء فقال النبى بية: أخبروه أن الله يحبه. 

فقوله: (یختم ES‏ ) أکان يقصد یختم قراءته فلا دلیل فيه 
على تكرار السورة» آم كان يقصد بأنه يختم قراءة كل ركعة ؟ فيكون فيه دليل على 
جواز تكرار السورة في كل ركعة» ويدل على الاحتمال الثاني: 

(ح-١١١٠٠)‏ ما رواه البخاري معلقاء قال: قال عبيد الله: عن ثابت» 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه» كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد 
قباء» وكان كلما افتتح سورة يقرا بها لهم في الصلاة مما يقرا به افتتح: بقل هو 
الله أحد» حتى يفرغ منهاء ثم يقرا سورة آخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركعة» فكلمه أصحابه» فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك 
حتى تقراً بأخرى» فإما تقراً بهاء وإما أن تدعهاء وتقراً بأخرى» فقال: ما آنا 
بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن کرهتم تر کتکم» وکانوا یرون أنه 
من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما آتاهم النبي 4 أخبروه الخبرء فقال: 
«يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبهاء فقال: حبك إياها أدخلك الجنة". 

[اختلف فيه في وصله وإرساله» وأعله الدارقطني بالإرسال]". 

وظاهر الحديث أن ذلك كان يقع في صلاة الفرض؛ لمشروعية الجماعة في 
الصلاة» وما صح في الفرض صح في النفل إلا بدليل. 

ودلالة الحديث على الجواز ظاهرةء فإن النبي ب أكمل الأمة محبة ومعرفة 
بصفة الرحمن» ولم يفعل ذلك» ولم يأمر الأمة بفعلهء وإنكار الصحابة يدل على أنه 
(۱) صحیح البخاري »)۷۳۷١(‏ وصحیح مسلم (۸۱۳-۲۹۳). 
(۲) صحيح البخاري (۱/ .)۱٥١١‏ 
(۳) سبق تخریجه» انظر (ح:۹١٤۱).‏ 


ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي بيه وأصحابه في صلاتهم؛ 
وقد أقرهم النبي بي على هذا الإنكارء لهذا قال له النبي بي: (ما يمنعك أن تفعل 
ما يأمرك به أصحابك؟)» ولم يجوز الفعل حتى علم بالباعث عليه . 

ولو كان مكروهًا لما أَقرّه النبي ية على فعله» خاصة أنه كان بإمكانه الإكثار 
من قراءة السورة خارج الصلاة. 

لآدليل من قال: يكره تكرارالسورة في كل ركعة: 

الدليل الأول: 

أن قراءة الصلاة قراءة واحدة» ولهذا يتعوذ في ول القراءة» ولا يتعوذ في سائر 
الركعات» وإذا كانت واحدة» فلا حاجة لتكرار السورة وهو يحفظ غيرها. 

الدليل الثاني: 

آنه لم يصح أن النبي ئ4 قرا في صلاته سورة واحدة في الركعتين» وما تركه 
النبي ييي فتركه سنة كالفعل» فيكون تكرار السورة خلاف السنة المعهودة 
وما خالف السنة فهو مكروه. 

لا ويناقش: 

بأن هذا القول يصح دليلا على من قال باستحبابه» ولا أعلم أحدًا قال 
باستحباب تكرار السورة» آما الرد به على من قال بالجواز فليس بالقوي؛ لأن 
عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة. 

لأدليل من قال: يكره في الفرض دون النفل: 

الدليل الأول: 

(ح-۷٠١٠)ما‏ رواه أحمد» قال: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني إسماعيل بن 
مسلم الناجي» عن أبي نضرة» 

عن بي سعيد الخدري أن رسول الله لاء ردد آية حتى أصبح 


(0 


(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة فى زوائد المسند (۳/ .)١١‏ 


[المحفوظ أنه مرسل]'. 

الدليل الثانى: 

(ح- (٠١۰۸‏ رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن فضيل» حدثني فليت العامري» 
عن جسرة العامرية» 

عن أبي ذر» قال: صلى رسول الله ءي ليلة فقراً بآية حتى أصبح» ي ركع 
بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم [المائدة: ]١١۸‏ » فلما آصبح» قلت : یا رسول الله ما زلت تقراً هذه 
الآية حتى أصبحت» تر كع بها وتسجد بها قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي 
فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشر بالله شيا" . 

آ ےا 

وجه الاستدلال: 

إذا جاز تكرار الآية» جاز تكرار السورة؛ حيث لا فرق بين الآيةء والآيات. 

لسا وئوقشى: 

بأن الحديث لا يصح» ولو صح لكان الدليل يدل على الاستحباب» وليس 

الدلل اللالة' 

أن النفل في أحكامه أوسع من الفرض. 

القول بالجواز؛ فإن قيل: كيف تكون العبادة مباحة» وهى مطلوب فعلها إمًا 
وجوبًا وإما استحبابًا؟. 

فالجواب: أن بعض العبادات قد تحكم عليه بالإباحة من جهة جواز العمل» 
ولا يكون مندوبًا؛ لكون النبي بيه لم يعمله» ولم يأمر بفعله» كما في إقرار النبي كيا 
(۱) سبق تخریجه» انظر (ح: .)۱٤۹۰‏ 
(۲) المسند(٥/۹٤۱).‏ 
)۳( سبق تخریجه» انظر (ح: .)۱٤۹۱‏ 
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الرجل على تكرار سورة الإخلاص» وإنما سأله النبي بي على الباعث» فلما علم 
مشروعية الباعث أقره على الفعل» وأما القول بكراهة تكرار السورة فلا دليل عليه 
والله أعلم. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الفصل الثالث 
في مقدارالقراءة في الصلوات الخمس 
المبجحث الأول 
في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومِيْيْن ومََانِ ومُقَصَل 


المدخل إلى المسألت: 
تقسم سور القرآن إلى طوّال ومين ومثانِ ومُقَصل» وتقسيم الأخير إلى 


طوال وأوساط وقصار مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. 

O‏ لم يختلف العلماء في السوو الميت: الشرة وال عمران والضساء 
والمائدة والأنعام والأعراف نها من الطوال» واختلفوا في السابعة هي 
الأنفال وبراءة» آم هي يونس؟ 

0 المتفق عليه آن هناك حزب المفصل من القرآنء وهو في آخر القرآن» ويقع بعد 
المثاني» واختلفوا في آوله. 

© اختلاف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان؛ راجع لاختلاف 
ترتيب السور» وهو مر اجتهادي. 

0 لا أعلم في صلاة الفريضة تفضيأا من قول الرسول بيا لسورة معينة بذاتها فيما 
يقرا زائدًا على الفاتحة إلا ما كان في صلاة الجمعة وفي صلاة بیحتها» ویمکن 
اعتباره من خصائص يوم الجمعة. 


]٥۸١-٠[‏ قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام: 


وهي سبع: البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
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واختلفوا فى السابعة: 

فقيل: الأنفال وبراءة؛ لعدم الفصل بينهما بالبسملة. 

وقیل: يونس. 

القسم الثاني: المئون: 

وهي ما ولي الطوال» وهي ما تزيد آياتها عن مائة أو تقاربها. 

القسم الثالث: المثانی: 

وهي ما ولي المئين» وسميت مثاني؛ لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من 
الطرالك وال 

وقد يطلق المثاني على القرآن كله» كما في قوله تعالی: لاله رل أَحسَنَ 
اديت كبام ها مَنَان € [الزمر: ۲۳]. 

(ح-۹١١٠)‏ وأطلقت المثاني على الفاتحة» روى البخاري في صحيحه من 

عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : آم القرآن هي السبع المثانيء والقرآن العظيم. 

القسم الرابع: المفصل 

وهو ما ولي المثاني من قصار السور» وهو ثلاثة أقسام: طوال» وأوساط وقصار. 

لآوالدليل على هذا التقسيم: 

(ث-۳۷۳) ما رواه أحمد» قال : حدثنا إسماعيل ر بن إبراهيم» حدثنا عوف بن 
آبي جميلة» حدثني يزيد الفارسي» حدثنا ابن عباس» قال: 

قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الآنفال» وهي من المثاني» وإلى 
براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم» فوضعتموها في السبع الطوال» فما حملكم على ذلك؟ ... الحديث. 
(1) مباحث في علوم القرآن للقطان (ص: »)٠٤١‏ مناهل العرفان /١(‏ ١١٠)ء‏ المدخل لدراسة 

القرآن (ص: ٤‏ ۲). 


(۳) المسند(1۹/۱). 


(۱) 


[اختلف في يزيد» أهو ابن هرمز الثقة فيكون صحيًا أم هو غيره فيكون حستا]“. 


الحديث مداره على عوف بن أبي جميلة» حدثني يزيد الفارسي» عن ابن عباس به» ورواه عن 
قر فج اغة ن اللات ۰ ۰ 

الأول: إسماعيل ابن علية» كما فى مسند أحمد /١(‏ 1۹)» 

الا جحي بن نيد العا ها د اخ ۷ه والسنن الكبرى للنسائي 
(۷۹9۳)» ومسند البزار (٤٤١)ء‏ والمصاحف لابن اس داود (ص: »)١٠١‏ وتاريخ المدينة 
لابن شبة (۳/ .)٠١١١‏ 

الثالث: محمد بن جعفر» كما فى مسند أحمد (١/۷٥)»ء‏ وسنن الترمذي »)۳٠۰۸١‏ 
الفاح لن أن اردان ارا ن2 08 

الرابع: يزيد بن زريع» كما في تفسير البغوي ط التراث (۲/ »)١١‏ وابن حذلم في مشيخته .)٥١(‏ 
الخامس: هشيم بن بشير» كما في سنن أبي داود (۷۸7)» وأحكام القرآن للجصاص .)٠١ /١(‏ 
السادس: مروان بن معاويةء كما في سنن أبي داود (۷۸۷)» والأموال للقاسم بن سلام »)٤۸(‏ 
وابن حذلم في مشیخته .)٥٩(‏ 

السابع: ابن أبي عدي» كما في سنن الترمذي »)۳٠۸١(‏ والمصاحف لابن أبي داود (ص: »)۱١٤١‏ 
وتهذیب الکمال للمزي (۳۲/ ۲۸۸). 

الثامن: أبو آسامة حماد بن آسامة» کما فی مصنف ابن ابی شیبة »)۳١۹۰۳(‏ وفی مسنده كما 
کی تحاف ال 3۷۱0 ورین ریت ای حال تمه( 8 ` 

التاسع: النضر بن شميل» كما في الأموال لابن زنجويه »)۹٤(‏ . 

العاشر: سهل بن يوسف» كما في سنن الترمذي (١۸٠۳)ء‏ والمصاحف لابن أبي داود (ص: »)۱١١‏ 
وتهذیب الکمال للمزي (۳۲/ ۲۸۸). 

الحادي عشر: عثمان بن الهثيم كما في صحيح ابن حبان »)٤۳(‏ 

الثاني عشر: عبد الله بن حمران» كمافي شرح مشکل الآثار .)٠١۷٤١١۱۳۱(‏ 

الثالث عشر: أشعث بن عبد الله الخراساني» المعجم الأوسط »)۷٦۳۸(‏ 

الرابع عشر: هوذة بن خليفةء كما في مسند ابن بي شيبة» انظر (إتحاف الخيرة »)٦۳۲ ٤‏ 
كما في المستدرك »)۲۸۷١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۷/ »)٠١١‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 
(۲)» والمعرفة للبيهقي (۲/ .)۳١٤‏ 

الخامس عشر: إسحاق بن يوسف الأزرق» كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)١۳‏ 
السادس عشر: روح بن عبادة» كما في المعدراة «(TYTVY)‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
»)٠١۲ /۷(‏ كلهم رووه عن عوف بن أبي جميلة» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس. 

قال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه وهو وهم» فیزید 
الفارسي إن کان ابن هرمز فهو من رجال مسلم» وإن کان غيره فليس من رجالهما. 


وقد قال الحاكم في موضع آخر: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهذا هو الصواب. 
واختلفوا في يزيد الفارسي» أهو ابن هرمز الثقة» آم هما رجلان؟. 

قال عبد الله بن أحمد كما في العلل (۳/ ۳۱۹): سمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هو يزيد 
الفارسي. وانظر الأسامي والكنى رواية ابنه صالح »)۳٠٤(‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي (۳/ .)١١‏ 
وقال عبد الله أيضصًا في الكتاب نفسه (۳/ :)۱۸۹١‏ سمعت أبي يقول: قد حكواعن عبد الرحمن 
ابن مهدي» قال: يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز. 

وقال علي بن المديني: قال عبد الرحمن بن مهدي: يزيد الفارسي الذي روى عنه عوف هو 
یزید بن هرمز. قال: فقال یحیی بن سعید: سله ممن سمعه؟ قال: فسألته» فقال: ما زلنا نسمعه. 
المعرفة والتاریخ (۳/ .)۷١‏ وانظر: التاریخ الکبیر (۸/ ۳۹۷)» والجرح والتعدیل (۹/ ۲۹۳). 
وروی الترمذي» حديثا في الشمائل (۳۹۲) في وصف النبي يياه من طريق عوف الأعرابي» 
عن يزيد الفارسي» وكان يكتب المصاحف» عن ابن عباس. 

وقال ابن حبان في مشاهير الأمصار: يزيد بن هرمز ... وهو الذي يروي عنه عوف الأعرابي» 
ویقول: حدثنا يزيد الفارسی» وقال مثله فى الثقات .)٦١۸٤(‏ 

رک ج فا واا مح بن أ الق کے فاب اتاخ واا 
المحدثین وکناهم (۳۳۳). 

فذهب ابن مهدي وأحمد والترمذي وابن حبان ووافقهم على هذا محمد بن المثنى وابن سعد 
إلى اعتبارهما شخصًا واحدًا. 

وجمعهما البخاري في ترجمة واحدة» فكان ظاهر صنيعه آنهما شخص واحد. 

وقال علي بن المديني: «زعموا أن يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز». 

وخالف a‏ 2 بن سعيد القطان» فانکر آن يکونا واحدا. التاریخ الکبیر (۸/ ۳۹۷)» 
الجرح والتعدیل .)۲۹٤ /٩(‏ 

ووافقه على ذلك آبو حاتم الرازي. المرجع السابق. 

وکذا قال ابن معین كما في سؤالات ابن الجنید .)٦۱۹(‏ 

وعمرو بن علي الفلاس. 

وقال المزي الصحیح أنه غیر یزید بن هرمز. تحفة الآشر اف /٥(‏ ۲۷۲)» تهذیب الکمال (۳۲/ ۲۸۷). 
ورجحه الحافظ ابن حجر في التقريب موافقا للمزي. 

وفي تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب لابن حجر /١(‏ ١٤)ء‏ قال: «رجاله رجال 
الصحيح إلا يزيد الفارسي» فإنه بصري مقل» قال أبو حاتم: لا بأس به» وقد قيل: إنه يزيد بن 
هرمز الذي أخرج له مسلم» فإن ثبت ذلك فهو على شرطه» والله أعلم». 

فهذا النص يدل على أن الحافظ ابن حجر إنما جعلهما رجلين متابعة للمزي. 

وعلی فرض آن يکونا رجلین» فقد قال فیه بو حاتم: لا بس به» مع آنه يذهب إلى آنه غیر یزید = 


(ح-٠٠١٠)‏ وروی البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: 
سمعت ابا وائل» قال: 

جاء رجل إلى ابن مسعود. فقال: قرت المفصل الليلة فى ركعة» فقال: 
هذا كَهذ الشعْرء لقد عرفت النظائر التى كان النبى بل يقرن بينهن» فذكر 
عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعة'. 

فاشتمل آثر عثمان على مصطلح الطوال» والمئين» والمثاني. 

واشتمل أثر ابن مسعود على ذكر إثبات مصطلح المفصل» فهذه أقسام أربعة. 

(ث-٤۳۷)‏ وروی البخاري من طريق ابن جريج أخبرهم» قال: أخبرني 

إني عند عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي» ... وفيه قالت 
اة ل رل ها ل مه سو رة من المقصل ها دك ر ال واا ج إا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ... الحديث". 

فأشارت عائشة إلى أن المفصل كان أول القرآن نزولا وأن أكثره في وصف 
الصحابة رضي الله عنهم. 


= ابن هرمز» وهذا توثیق منه على تشدده» وإذا وثق من معتبر لم يضره کونه لم يرو عنه إلا 
عوف الأعرابي» وكون يحيى بن سعيد لم يعرفه فقد عرفه أبو حاتم» فكان معه زيادة علم» 
فکان الإسناد ما صحیًا إن کان ابن هرمزء وإما حستًا إن کان رجلا آخر» والله أعلم» ومتن 
الحديث ليس منكرًّاء فهو يكشف سبب إسقاط البسملة بين الأنفال والتوبة» وأن ترتيب السور 
كان باجتهاد من الصحابة.» وهو قول الجمهور. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن 
عباس. ویزید الفارسي: قد روی عن ابن عباس غير حدیث» ويُقال: هو يزيد بن هرمّز» ویزید 
الرقاشي هو: يزيد بن آبان الرقاشي» ولم يدرك ابن عباس» إنما روى عن أنس بن مالك» 
وكلاهما من أهل البصرةء ويزيد الفارسي: أقدم من يزيد الرقاشي». 
وتحسين الترمذي ذهاب منه إلى تضعيف الحديث؛وهو مصطلح خاص للترمذي» والله أعلم. 

¥( صحيح البخاري »)۷۷١(‏ وصحیح مسلم (۸۲۲). 

(۲) صحيح البخاري .)٤۹۹۳(‏ 


لا وأماالدليل على تفاوت سورالمفصل: 
(ث-٠۳۷)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» 


حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسارء 


عن أبى هريرة آنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله َي شبه صلاة 


برسول الله ية من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصر, ويقر أ في المغرب بقصار المفصل» ويقراً 
في العشاء بوسط المفصل» ويقرا في الصبح بطوال المفصل”. 


(۱( 
(۲) 


اا 


.)٠١ المسند(۲/‎ 

الحديث يرويه الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» عن أبي 
هريرة» ورواه عن الضحاك جماعة منهم: 

الأول: محمد بن إسماعيل بن فديك (صدوق)» کما فی مسند أحمد (۲/ »)٠١‏ والمجتبى 
من ستن النساقی (۹۸۲)» والستن الکبری له (۵۹١١)ء.‏ 

آلا د الل بن ارت اف کا فى مد جد 7 0۳۴ الم م و 
النسائى (۸۳)» والسنن الکبری (1۰0۷(- 

اقالت: المغن بن غبت الرحفن بن الارت صرق كنا فى ند لحد 6۴۴/١‏ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ »)۲۱٤‏ 

الرابع: عثمان بن مكتل (ثقة)ء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي »)۲٠٤/۱(‏ 

الخامس: أبو بكر الحنفي (ثقة)» كما في مسند آحمد (۲/ ۳۲۹)» وسنن ابن ماجه (۸۲۷)» 
وصحيح ابن خزيمة »)٥۲١(‏ وصحيح ابن حبان (۱۸۳۷)ء والسنن الكبرى للبيهقي 
»)٥ ٤۷ 0۲ /1(‏ خمستهم عن الضحاك بن عثمان به» فالحديث صحيح. 

زاد أبو بكر الحنفي في رواية أحمد (۲/ ۳۲۹)» والبيهقي (۲/ )٥٤١‏ : قال الضحاك: وحدثني 
من سمع نس بن مالك» يقول: ما رأيت أحدًا أشبة صلاةٌ بصلاة رسول الله ية من هذا الفتى» 
يعني: عمر بن عبد العزيز» قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز» وكان يصنع مثل ما 
قال سلیمان بن یسار. 

وقد رواه الضحاك موصولًا عن يحيى بن سعيد» أو عن شريك بن أبي نمر» لا يدري أيهما حدثه» 
عن أنس بن مالك» قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ية من هذا الفتى يعني عمر 
ابن عبد العزيز. قال الضحاك: فكنت أصلي وراءه فيطيل الأوليين من الظهر» ويخفف الآخرتين› 
ويخفف العصر» ويقرأً في المغرب بقصار المفصل» ويقراً في العشاء بوسط المفصل» ويقرأ في = 


وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه» وقد یکون الشبه في مقدار 
CO)‏ وروی ا داود من طریق وهب بن جرير» حد نا آي قال: 
عن جده» آنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت 
ee‏ 2 ا 4 » 

رسول الله 45 يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة''. 
[حسن]". 
يقصد سورة قصيرة ولا طويلة من المفصل . 
فإذا تبين أن هذه التقاسيم كانت شائعة لدى الصحابة رضوان الله عليهم» ومن 

ذلك حزب المفصل» فلقد اختلفوا فى سبب تسميته: 
فقيل: سمي بالمفصل» لكثرة الفواصل التي بين السور بالبسملة. 
وقيل: لقلة المنسوخ فيهء ولهذا سمي المحكه". 

= الصبح بطوال المفصل. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری /٠(‏ ۲١۳)ء‏ وأبو طاهر المخلص في السادس من 
المخلصیات .)۲٤١-۱۲۹٤(‏ 
ورواه زيد بن الحباب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي )۲٠٤/١(‏ عن الضحاك بن عثمان» 
قال: حدثني بكير بن الأشج به» بلفظ : كان رسول الله ية يقرأ في المغرب بقصار المفصل. 
فرواه مختصرًا» ونسب ذلك إلى رسول الله عي بلفظ صريح بالرفع» ولم يقل ذلك أحد ممن 
رواه عن الضحاك بن عثمان غير زيد بن الحباب» وهو صدوق» فأخطاً فيه» والله أعلم. 

(۱) سنن آبي داود .)۸۱٤(‏ 

)۲( ومن طريق وهب بن جرير أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲/ »)٥٤١‏ وعنعنة ابن إسحاق 
بأنه لم يسمعه» أو تصريح إمام من أئمة الحديث بأن هذا الحديث لم يسمعه في أصح قولي 
آهل العلم في عنعنة المدلس» والله أعلم. 

(۳) تفسير الطبري »)٠١١/١(‏ تبيين الحقائق »)٠۲۹ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ ١٠۳)ء‏ الاقتضاب 


في غریب الموطاً وإعرابه على الأبواب (۱/ »)٠١۳‏ المجموع شرح المهذب (۳/ »)۳۸١‏ 
مغني المحتاج »)۳٠١ /١(‏ أسنى المطالب »)٠٠١ /١(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ »)۷٤‏ = 


(ٿث-۳۷۱) فقد روى البخاري من طريق أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير» قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم» قال: وقال 
ابن عباس: توفي رسول الله 45 ونا ابن عشر سنين» وقد قرآت المحكه. 


$B & $ 


= مطالب أولي النهى .)٤١١ /١(‏ 
(۱) صحيح البخاري .)٥۰۳٥(‏ 


المدخل إلى المسألت: 

0 كثرة الاختلافات في تحديد أول المفصل دليل على أن المسألة لا نص 
فيهاء وأن مبناها على الاجتهاد. 

©0 المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن» وهو في آخر القرآنء وأن 
آل حم ليست من المفصل. 

0 أقرب الأقوال فى تحديد طوال المفصل وأوساطه وقصاره مذهب الشافعية 
القائل بأن السألة تقريب» ولیست تحديدا: 


]٥۸۷-٠[‏ اتفق العلماء على أن منتهى المفصل هو آخر القرآن. 

واختلفوا في وله على آقوال كثيرة أوصلها الزركشي والسيوطي إلى اثني 
عشر قولًا في كتابي البرهان والإتقانء وأكثرها أقوال ضعيفةء وأشدها ضعمًا من 
قال: المراد به القرآن کله؛ لأنه كتاب فصلت آياته. 

وكثرة الاختلافات دليل على أن المسألة لا نص فيهاء وأن مبناها على 
الاجتهادء والمتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن» وهو في آخر القرآن» 
ويقع بعد المثاني» وربما اختلف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف 
عثمان لاختلاف ترتيب السور» والذي هو اجتهادي من قبل الصحابة رضوان الله 


(1) البرهان في علوم القرآن .»)٠٠١ /١(‏ الإتقان في علوم القرآن .)۲۲٠/١(‏ التوضيح شرح 
الجامع الصحيح لابن الملقن .)١١١/۷(‏ 


عليهم» وآن آل حم ليست من المفصل. 
(ث-۳۷۷) لما رواه الببخاري» ومسلم عن النظائر التي كان يقرن بينها الرسول يا 
من رواية واصل الأحدب» 


عن أبي وائل: ثماني عشرة من المفصل» وسورتين من آل حم . 

وأشهر الآقوال في ول المفصل كالتالي: 

قيل: أوله من سورة الحجرات» وهو مذهب الحنفية» والمرتضى فى مذهب 
Sa E O‏ 

قال ابن نجيم: «والذي عليه أصحابنا آنه من الحجرات إلى #لوالساء ذاتِ 
اروج € طوال» ومنھا إلى لر يی 4 أوساط ومنها إلى آخر القرآن قصار» وبه 
صرح في النقاية)". 

وقيل: أوله من سورة ق» حكي قولا عند الحنفية» وصححه ابن رشد الجده 
وهو الصحيح في مذهب الحنابلة» وقال الماوردي في تفسيره: حكاه عيسى بن 
عمر عن كثير من الصحابة» وصححه الشوكاني. 


(۱) صحیح البخاري .)۳٤۰٩٥(‏ وصحیح مسلم (۲۲۸-۸۷۲). 

(۲) البحر الرائق »)۳٠١ /١(‏ فتح القدير /١(‏ ١٠۳)ء‏ حاشية ابن عابدين »)٠٤١ /١(‏ مراقي 
الفلاح (ص:4۸)» مجمع الآنهر .)٠٠١ /١(‏ 
انظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير للدردير »)۲١۷ /١(‏ الفواكه الدواني (١/۱۷۸)ء‏ 
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني /١(‏ ۲۹۳)ء منح الجليل »)۲١۸ /١(‏ الثمر الداني 
شرح رسالة القيرواني (ص: .)٠٠١‏ 
وقال خليل في التوضيح :)٤٦/١(‏ «واختلف في المفصل: فقيل: من الشورى» وقيل: من 
الجاثية.ء وقيل: من الحجرات. وقيل: من قاف. وقيل: من النجم. وقيل: من الرحمن». اه 
ولم يرجح بينهاء وقال زروق في شرح الرسالة )۲۲١ /١(‏ بعد أن ساق الخلاف» قال: «وقيل: 
الحجرات» وهو المعمول به). 
ونقل التتائي في جواهر الدرر (۱۱۹/۲): عن ابن فرحون: أصحها القتال. 
وانظر في مذهب الشافعية: دقائق المنهاج (ص: ١٤)ء‏ مغني المحتاج ٤١ /١(‏ )» كفاية النبيه 
70 )/) أسنى المطالب .)٠٠١ /١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١ /١(‏ 
وانظر قول ابن عقيل من الحنابلة في الإنصاف (۲/ .)٥١‏ 

.)١٠١ /١( البحر الرائق‎ )۳( 

(6) البرهان في علوم القرآن /١(‏ ١٠٤٠)ء‏ فتح القدير /١(‏ ١٠)ء‏ منحة الخالق حاشية على البحر = 


قال المرداوي في الإنصاف: «وأول المفصل: من سورة ق ) على الصحيح 
من المذهب» وعليه الجمهور قدمه في الفروع وغيره» وصححه الزركشي وغيره»'. 

وقال ابن كثير في تفسيره: «وهذه السورة -يعني سورة ق #-هي أول 
الحزب المفصل على الصحيح» وقيل: من الحجرات» وأما ما يقوله العامة: إنه من 
عَم € فلا أصل له» ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم». 

وقيل: وله من سورة الرحمن» وهو منسوب لابن مسعود رضي الله عنه". 

قال الزركشي في البرهان: «حكاه ابن السيد في أماليه على الموطاء وقال: إنه 
كذلك في مصحف ابن مسعود» قلت: رواه أحمد في مسنده كذلك». 

ولعل هذا على ترتیب مصحف ابن مسعود» وآما على ترتیب مصحف عثمان 
رضي الله عنه فيكون أوله سورة ق € كما أفاده الزركشي في البرهان“. 

وقيل: وله من سورة القتال (سورة محمد بي)» وبه قال بعض السلف» قال 
الماوردي: وهو قول الأكثرين. 

وقيل: أوله من سورة الضحى » ونسبه الماوردي لابن عباس» وقال: كان 


يفصل في الضحى بين كل سورتين بالتكبير"". 


= الرائق »)۳٠١ /١(‏ قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان (ص: »)٤۹۹‏ البيان والتحصيل 
»)۲۹١ /۱(‏ التوضيح شرح جامع الآمهات (۱/ ١٤۳)ء‏ شرح زروق على الرسالة (۱/ »)۲۲١‏ 
الاقتضاب في غريب الموطاً وإعرابه على الآبواب »)٠٠۳/۱(‏ المجموع (۳/ »)۳۸٤١‏ شرح 
الزركشي على الخرقي /١(‏ ٤٠٠)ء‏ الإنصاف (۲/ ١٠)ء‏ تفسير الماوردي المسمى النكت 
والعيون (۱/ ۲۷)» فتح القدير للشوكاني /٥(‏ ۸۳). 

.)٥١ /۲( الإانصاف‎ )۱( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ت سلامة (۷/ ۳۹۲). 

(۳) البيان والتحصیل (۱/ ١۲۹)»ء‏ حاشية ابن عابدين .)٥٤١ /١(‏ 

() البرهان في علوم القرآن /١(‏ ١٠٤۲)ء‏ وسيأتي تخريج الأثر إن شاء الله تعالى. 

.)۲٤١ /۱( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 

0) تفسير الماوردي (النكت والعيون) »)۲٠/١(‏ شرح الزركشي على الخرقي »)٦٠٤/١(‏ 
الإنصاف (۲/ .)٠١‏ 

(۷) النکت والعیون (۱/ ۲۷)» الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ ۲۹۸). 


والذي یمکن أن يستدل له من هذه الأقوال قولان: 

لا أمادليل من قال: المفصل يبدأ من سورة ل €. فاستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول: 

(ح-۱۲١۱)‏ فقد روی أحمد» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا عبد 
الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» 

عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا التي هة اسلموامن 
ثقيف» من بنى مالك» أنزلنا فى قبة له» فكان يختلف إلينا بين بيوته» وبين المسجد» 
فإذاصلى العشاء الآخرة انصرف إليناء ولا نبرح حتى يحدثنا .... فمكث عنا ليلة لم 
يتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاءء قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: 
طرا على حزب من القرآن» فأردت آن لا أخرج حتى أقضيه» قال: فسألنا أصحاب 
رسول الله کی حین أصبحناء قال: قلنا: کیف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث 
سور» وخمس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة 
سورة» وحزب المفصل من قاف حتى يختم''. 

.  ]فیعض[‎ 

وجه الاستدلال: 

التصريح بأن حزب المفصل من سورة لى 4 كما دل الحديث على أن المفصل 
يبتدئ من السورة التاسعة والأربعين ابتداء من سورة البقرة» وهذا هو رقم سورة ق ). 

الدليل الثاني: 

(ث-۳۷۸) روى البخاري من طريق ابن جريج آخبرهم» قال: آخبرني يوسف 
بن ماهك» قال: 

إني عند عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي» ... وفيه قالت 
عا ل ل اف سر رن الما فاد کر ال رالا ج إا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ... الحديث". 


.)"٤۳١۹/ 0 المسند‎ )۱( 


(۲) سبق تخریجه» انظر (ح .)۱٤٩٩‏ 


O الجامع ے2 أحكام صفتَ الصلاة‎ O 


فأشارت عائشة إلى أن المفصل كان أوّل القرآن نزولا وأن أكثره في وصف 


الجنة والنارء وليس في بيان الحلال والحرام. 


قال ابن رشد الجد: «والصحيح قول من قال إنه من سورة لق )؛ لأن سورة 


الحجرات مدنية» والمفصل مکی)'. 


معاوية» قال: أخبرنا أبو إسحاق» عن عبد الله بن حبيب» 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


عن ابن مسعود قال: أنزل المفصل بمكة» فمكثنا حجًا نقرؤه» لا ينزل غيره". 


[إستادة فا 


البيان والتحصیل (۱/ .)۲۹٥‏ 

التفسير من سنن سعيد بن منصور( .)١١‏ 

الأثر رواه سعيد بن منصور (١١۱)ء‏ ومن طريقه الطبرانى فى الأوسط »)٦۳٤٤(‏ عن 
حديج بن معاوية. . 

والطحاوي في مشكل الآثار )۱۳۷١(‏ من طريق زهير بن معاوية» كلاهما عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود. 

وزهير بن معاوية ثقة إلا أنه ممن روى عن أبي إسحاق بعد تغيره» وحديج فيه لين ولم يذكر 
في الرواة عن أبي إسحاق قبل الاختلاط. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)٠١١‏ «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه حديج بن 
معاوية» وثقه أحمد وغيره» وضعفه جماعة»). 

وقد اختلف فيه على أبى إسحاق: 

ریا کم وی دو سا عو ای اماق عر عا الین ین ان رة کا 
وخالفهما إسرائيل كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۳٠٠٤۳(‏ ومستدرك الحاكم (۲۸۸۸» 
٦7‏ ) فرواه عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال: قرأنا المفصل 
TT Te‏ 

فذكر عبد الرحمن بن يزيد -وهو أخو الأسود وعمه علقمة بن قيس» وهو ثقة- بدلا من 
عبد الله بن حبيب» وهذه مخالفة في الإإسنادء كما أنه خالفهم في لفظه. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. اه 

فهذا الاختلاف أراه من أبي إسحاق. 

وقد قال ابو داود كما في سؤالاته :)٤٠٥(‏ سمعت آحمد بن حنبل قال: زهیر» وزکریا» = 


قال الطحاوي: «ففي هذا الحديث ما قد دل على أن سورة الحجرات ليست 
منه» وأنها مدنية ...“'. ثم ذكر الحجج على مدنيتها. 

والقول بأن المفصل كله مكي لا يطابق الواقع» فالمجادلة والحشر» والمنافقون» 
والتحريم» والطلاق» وغيرها كلها في أحكام الحلال والحرام» وهي مدنيةء 
ولا يختلف أحد أنها من المفصل. 

لاواستدل من قال: أول المفصل من الرحمن: 

(ح-۹۱۳١۱)‏ ہما رواه آبو داود» من طريق إسماعيل بن جعفر» عن إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن علقمة» والأسود قالا: 

أتى ابن مسعود رجل» فقال: إني أقرأالمفصل في ركعةء فقال: اذا كهذ الشعرء 
ونثرًا كنثر الدقلء لكن النبي 4 كان يقراً النظائر السورتين في ركعةء الرحمن 
والنجم في ركعة» واقتربت والحافة في ركعة» والطور والذاريات في ركعة» وإذا 
وقعت» ونون في ركعة» وسأل سائل والنازعات في ركعةء وويل للمطففين وعبس 
في ركعة» والمدثر والمزمل في ركعةه وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ر كعة» 
وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة. والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة)» 
قال ابو داود: هذا تألیف ابن مسعود رحمه الله" . 


ورواه الفريابي من طریق یحیی بن آدم» عن إسرائیل به بنحوه» وفیه: ... ولکن 


= وإسرائيل» ما أقربهم في أبي إسحاق» في حديثهم عنه لين» ولا أراه إلا من أبي إسحاق»» وقال 
أبو حاتم في إسرائيل: هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق. 
وقال أبو طالب والفضل بن زياد للإمام أحمد: من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي 
إسحاق؟ قال: إسرائيل؛ لأنه صاحب كتاب. 
وقال أبو داود: قلت لأحمد: إسرائيل إذا انفرد بحديث يحتج به؟ قال: إسرائيل ثبت في الحديث. 
وقال عیسی بن يونس: قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبى إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. اه 
فإسرائيل ثبت في جده بي إسحاق» فلعل روايته ا والله أعلم. 

(۱) شرح مشکل الآثار (۳/ ۳۹۷). 

() سشن آبي داود(٩۱۳۹):‏ 


رسول الله َيه کان يقراً النظائر في كل ركعة: الرحمن والنجم في ركعة» والطور 

والذاريات في ركعة» ويا يها المزمل ويا يها المدثر في ركعةء وويل للمطففين 

وعبس في ركعة» وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة» وعم 

يتساءلون والمرسلات في ركعة» والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة'. 
[الحديث في الصحيحين دون تسمية النظائر]". 


فبدأً بسورة الرحمن» وذلك بحسب ترتيب مصحف ابن مسعود رضى الله عنه. 


BB &B ¥$ 


(1) فضائل القرآن للفريابي .)١١٤١(‏ 
(۲) سبق تخریجه» انظر (ح .)۱٤١١‏ 


المبحث الثالث 
في تحدید طوال المفصل وأواسطه وقصاره 


المدخل إلى المسألت: 

©0 المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن» وهو في آخر القرآنء وأن 
0 طوال المفصل فيه الأطول وفيه الطويل» وقل مثل ذلك فى أوساط المفصل. 
0 آقرب الأقوال فى تحديد طوال المفصل وأوساطه فضا ر مذهب الشافعية 
القائل بأن المسألة تقریب» ولیسٽٹ تحديدًا. 

0 القول بأن ما كان بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (والحديد) فهي 
من طوال المفصل» وما كان بمقدار الجمعة والمنافقون والنباً والنازعات 
فهي من اوساطه» وما كان بمقدار العصر والفيل والماعون والمعوذتين 
فهي من قصار المفصل. 

0 قد تقرب بعض السور من أوساط المفصل وقد تقرب من قصاره» فما 
قرب من الشيء عطي حكمه. 

0 اختلاف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان راجع 
لاختلاف ترتيب السور» وهو مر اجتهادي. 


فقيل: طوال المفصل من الحجرات إلى البروج وقيل: إلى آخر البروج» 
وأوساطه من البروج إلى البينة» وقصاره إلى آخر القرآن» وهذا مذهب الحنفية. 


(1) تبيين الحقائق »)٠١١ /١(‏ العناية شرح الهداية »)۴١ /١(‏ الجوهرة النيرة (١/0۸)»ء‏ ملتقى 
الأبحر (ص: »)١١۹١‏ البحر الرائق »)۳٠١ /١(‏ مراقي الفلاح (ص: ۹۸)»ء حاشية ابن عابدين 
»)٥٤١ /1(‏ الدر المختار (ص: ٤۷)ء‏ المحيط البرهاني .)٠٠ /١(‏ 


وقيل: طواله من (الحجرات) ومنتهاه إلى (عبس) والغاية خارجة» وأوساطه 
من (عبس) إلى (الضحى) باخراج الغاية ياء وقصاره من (الضحى) ا آخر 
القرآن. وهذا مذهب المالكيةء وقول فى مذهب الحنفية. 

فقال بعضهم: طواله: كالحجرات واقتربت والرحمن» وأوساطه كالشمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشى» وقصاره كالعصرء وقل هو الله أحد» وقدمه الخطيب 

وقال الإإسنوى: «رأيت فى (المسافر) لأبى المنصور التمیمی أحد أصحاب 
الربيع» عن نص الشافعي تمثيل القصار بالعاديات» ونحوها»". 

وقال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية: 
«والمنقول كما قال ابن الرفعة وغيره: إن طواله كقاف والمرسلات» وأوساطه 
كالجمعة» وقصاره كسورة الإخلاص»'. 

وهذا القول يعتمد فى تعيين المفصل على التقريب» وليس التحديد. 
وأوساطه منها إلى الضحى» وقصاره منها إلى آخر القرآن على ما اشتهرء كذاقال. 


ء)٠٠١ الشرح الصغير له (١/۸١۱)ء الثمر الداني (ص:‎ »)۲٤١ /١( الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
الفواكه الدواني (١/۱۷۸)ء حاشية العدوي على كفاية الطالب‎ »)۲١۸/١( منح الجليل‎ 
شرح زروق على‎ »)۱١۷١ /۲( حاشية العدوي على شرح الزرقاني على العزيّة‎ »)۲٠۳ /۱( 
لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ ١٠٠)ء جواهر الدرر في حل‎ ء)۲٠١‎ /١( الرسالة‎ 
.)١۳١١ »۳۳١ /۱( العناية شرح الهداية‎ »)١١۹ /۲( ألفاظ المختصر‎ 
وللشيخ علي الأجهوري:‎ 
أول سورةٍ من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي‎ 
ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط‎ 

(۲) مغني المحتاج »)۳٠٤ /١(‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ .)٦۹‏ 

(۳) المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ .)۷١‏ 

() المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)٠٠١‏ 


وذكره في شرحه للمقدمة الحضرمية» وقال: وفيه نظر. ونسبه الإإسنوي في 
المهمات لابن معن في الا 

وقيل: طواله من (ق) إلى (النباً). وأوساطه من (النباً) إلى (الضحى) وقصاره 
من (الضحى) إلى آخر القرآن» وهذا مذهب الحنابلة". 

هذه الأقوال في تحديد أول المفصل» وأوساطه وقصاره» وكلها اجتهادات 
كما سبق» وأقرب الأقوال عندي مذهب الشافعية القائل بأن المسألة تقريب» 
ليست تحديتا لأنك إذا ذهيت إلى تخد المقصل في الور فج الا من 
أوساط المفصل» وهي في مقدار الجمعة والمنافقون» وهي من طوال المفصل» 
وستجد الطارق من أوساط المفصل سبعة أسطر» بينما البينة عشرة أسطر وهي 
معدودة من قصاره» والعلق تسع عشرة آية» وهي من قصار المفصل» بينما الشمس 
وضحاها خمس عشرة آية وهي معدود ةمن أوساط المفصل» فالقول بأن ما كان 
بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (الحديد) فهي من طوال المفصل» وما كان 
بمقدار الجمعة والمنافقون والنباً والنازعات فهي من أوساطه» وما كان بمقدار 
العصر والفيل والماعون والمعوذتين من فهو من قصار المفصل» وقد تكون بعض 
السور بين ذلك» فتقرب من آوساط المفصل وقد تقرب من قصاره» فما قرب من 
الشيء أعطي حكمه» لعل هذا أقرب القولين ما دامت المسألة ليس فيها نص يمكن 
الفصل به» والله أعلم. 


)١(‏ تحفة المحتاج (۲/ »)٠١‏ مغني المحتاج »)۳١١ /١(‏ المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية 
(ص: 8# ۱(« المهمات (۳/ .(V*‏ 
(۲) شرح منتهى الإرادات /١(‏ ١۱۹)»ء‏ غاية المنتهى /١(‏ ۸١٠)ء‏ مطالب أولي النهى .)٤١١/١(‏ 


المبجث الرابع 
فى مقدارالقراءة المستحبة فى صلاة الصبح 


المدخل إلى المسآلت: 

0 لا تقدير في السنة القولية في قراءة ما زاد على الفاتحة إلا ما كان من قول النبي كياة: 
(ثم اقرا بما تيسر معك من القرآن)» وقوله عليه السلام للإمام: (من آم الناس 
فلیخفف)» وقوله لا لمعاذ: اقرا سح سرك 4 وام وصها) ونحوها. 

0 ليس في النصوص تحديد لا يزاد عليه» ولاينقص عنه وهذايعم جميع الصلوات. 
0 تقدير القراءة في السنة الفعلية متفاوت» فالصبح وهي أوكد الصلوات 
في إطالة القراءة قد صَلى النبي لا فيها بالتكويرء والمغرب وهي من أوكد 
الصلوات في التخفيف قد د كرأ النبي بيا فيها بالأعراف» والطور والمرسلات 
وقل مثل ذلك في سائر الصلوات. 

© قال الزرقاني في شرح الموطا: «وتخفيفه بي مرة» وربما طول يدل على أن 
لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة» وهذا إجماع). 

0 قال ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
وهذا إجماع من علماء المسلمينء ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من م 
الناس فليخفف) ولم بَحُدٌ شينًا). 

0 لا بحفظ نص يأمر فيه النبي ب الأئمة بإطالة القراءة في صلاة الصبح» 
وإنما يؤثر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم بحماعته» وربما 
خفف فيها الصلاة أحيانًا. 

0 نص الشافعية والمالكية والإمام أحمد على أن استحباب إطالة القراءة 
في صلاة الصبح خاص بالفذ» أو لحماعة محصورة» ويرغبون في الإطالة 
ولا أظن الحنفية يخالفونهم في هذا. 


© قول النبي 5يا4: (اقتدِ بأضعفهم) دليل على أن مراعاة أحوال الجماعة أولى 
من مراعاة سنة القراءة» ويشهد له تخفيف النبي 44 الصلاة لسماع بكاء الصبي . 
0 السنن لا إلزام فيهاء وإنما يحمل الناس على الفروض والواجبات» وإطالة 
القراءة في صلاة الصبح ليست واجبة بالإجماع. 

© تفضيل المفصل على غيره من سور القرآن في قراءة الصلاة لا يصح فيه دليل. 
© قراءة النبي بء في صلاة الصبح من الطوال» أو من المئينء أو من المثاني 
لايدل على استحباب هذه السور بذاتهاء فضلًا أن يدل على استحباب القراءة 
من هذه الأحزاب بذاتهاء وقل مثل ذلك في المفصل. 

0 قراءة النبي 4 لسورة ق في صلاة الصبح يؤخذ منه استحباب القراءة 
بمثل هذا المقدار من الآيات في صلاة الصبح من أي سورة شاء. 

©0 صح عن النبي ا آنه قرفي الصبح بطوال المفصل» مثل: ق والطورء والإنسانء 
وصح عنه القراءة من خارج المفصل» كالسجدة» والصافات.» والمؤمنون. 

0 قرأ أبو بكر البقرة وآل عمران في صلاة الصبح» وقرأً عمر البقرة» والإسراء 
ويوسف والحج والكهف ويونس وهود وإذا لم تكن قراءة هذه السور من الطوال 
والمئين والمثاني من هذين الخليفتين الراشدين دليلا على استحباب قراءة هذه السور 
بذاتها في صلاة الصبح» لم تكن قراءة بعض طوال المفصل دليًد على استحباب 
قراءتها من هذا الحزب» وإذا اختلف الناس فلينظروا إلى فعل أبي بكر وعمر. 


]٥۸۹-٠[‏ اختلف العلماء في تقدير مقدار القراءة في صلاة الصبح على النحو التالي: 

القول الأول: مذهب الحنفية: 

اختلفت الروايات عند الحنفية في عدد الآيات المستحب قراءتها في الحضر لاختلاف 
الآثار» والمنقول في الجامع الصغير: أنه يقرأ في الفجر في الركعتين سوى الفاتحة أربعين» 
أو خمسين» أو ستين» واقتصر محمد بن الحسن في الأصل: على الأربعين. 

وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة: ما بين الستين إلى مائةء وبكل هذا 
جاءت الآثار» وأن تكون هذه الآيات من طوال المفصل» وهل هذه سنة أخرى» أو 


استحسان قولان لھر. 
واا رال الصا ها 


وهذا التفصيل في مقدار عدد الآيات التي يسن قراءتها في الفجر مقيد بقيدين: 
أن يكون ذلك في الحضرء وألا يثقل ذلك على المقتدين بقراءته". 

وأما في السفر مطلقا أي سواء أكان في حال عجلة أم في حال القرارء فالسنة 
أن يقرأ فيه الفاتحة وأي سورة شاء. 

واختار بعض الحنفية أن المسافر إن كان في آمنة وقرار فيستحب له أن يقرا في 
الفجر نحو البروج وانشقت؛ لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف. 

وتعقبه ابن نجيم فقال: «وما في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة 
العجلة في السيرء وأما إن كان في أمن وقرار فإنه يقرأ نحو سورة البروج وانشقت .... 


(۱) الأصل للشيباني »)١١١ /١(‏ البحر الرائق (۱/ ٠۳٠۰‏ ١١۳)ء‏ المبسوط (۱/ ١١١)ء‏ بدائع 
الصنائع /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ تحفة الفقهاء »)١١١ ٠٠١١ /١(‏ الهداية شرح البداية »)٥١ /١(‏ العناية 
شرح الهداية (۱/ »)١١ ٤‏ المحيط البرهاني (۱/ ١٠٠١٠١)»ء‏ حاشية ابن عابدين .)٠٤١ /١(‏ 
وقد اشتمل مذهب الحنفية على مسألتين: كون القراءة من طوال المفصل» وكونها في مقدار 
معين من الآبات: وقد اختلفوا هما سنتان» أم أن السنة هو عدد الآيات» وأما كونها من طوال 
المفصل فاستحسان» قولان» انظر: حاشية ابن عابدين ٤١ /١(‏ ١)ء‏ الجوهرة النيرة .)٥۸ /١(‏ 
وقال ابن نجيم في البحر الرائق :)٠١ /١(‏ «وأفاد أن القراءة في الصلاة من غير المفصل 
خلاف السنةء ولهذا قال في المحيط» وفي الفتاوى: قراءة القرآن على التأليف في الصلاة 
لا بأس بها؛ لأن أصحاب النبى ية كانوا يقرؤون القرآن على التأليف فى الصلاةء ومشايخنا 
اتد را اليل اص القر وار ااه ۰ 
فنص على أن كونها من المفصل استحسان من قبل المشايخ» لا من جهة ظاهر الرواية. 

(۲) ملتقی الأآبحر (ص:۸٥۹۰۱١٠).‏ 

() مراقي الفلاح (ص: ۹۸)» الهداية شرح البداية (١/١٥)ء‏ . 

(6) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين »)٥۳۸/١(‏ . 

)٥(‏ الهداية .)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)٥۸/١(‏ ملتقى الأبحر (ص: 
۸),) المحيط البرهاني .)٠١ /١(‏ 


فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية» ولا من جهة الدراية. 

وقال أيسًا: «والسفر وإن كان مؤثرًا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة 
البروج في الفجر والظهر لا بد له من دليلء ولم ينقلوه» وكونه ء4 قرأ في السفر 
شيتًا لا یدل على سنيته إلا لو واظب عليه» ولم يوجد فالظاهر الإطلاق). 

وجاء في الاختيار لتعليل المختار: «الإمام يقرا على وجه لا يؤدي إلى 
تقليل الجماعة). 

هذا تفصيل قراءة الصبح في مذهب الحنفية. 

القول الثانى: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 

استحب المالكية للفذ في الحضر أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل 
فما زاد بقدر ما یحتمله التغلیس» فإن خشى الإسفار خفف. 

ومثل الفذ الجماعة المحصورة إذا طلبت من الإمام التطويل» وعلم أو ظن 
إطاقتهم له» ولم يكن أحدهم من آهل الأعذار» وإلا فالمطلوب منه التقصير؛ 
لاحتمال الضعيف والسقيم وذي الحاجة. 

ومثل طلب الجماعة التطويل أن يفهم الإمام رغبتهم به» ولو لم يصرحوا 
بذلك» وعليه يُسَرَح تطويلّه عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده“. 

ومذهب الشافعية على نحو مذهب المالكية. فقالوا: یستحب القراءة فی 


(۱) البحر الرائق (۱/ ۹٠)»ء‏ وانظر: حاشية ابن عابدين .)0٥۳۸ /١(‏ 

.)٠٠١ /١( البحرالرائق‎ )۲( 

(۳) الاختيار لتعليل المختار .)٥١/١(‏ 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ التلقين /١(‏ ٤٤)ء‏ شرح الخرشي »)۲۸١ /١(‏ 
مواهب الجليل »)٥۳۷ /١(‏ الفواكه الدوانى /١(‏ ۱۷۹)»ء حاشية العدوي على كفاية الطالب 
۲۹۳/۲0 الشرح الصغير مع حاشية الصاري ١١۴۲ح‏ الجليل >۲6۸/١(‏ الدر 
الثمين والمورد المعين (ص: »)٠۲‏ النوادر والزيادات »)١۷٤/١(‏ البيان والتحصيل 
»)۲۹١ /۱(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ ١۳۷)ء‏ الذخيرة للقرافي (۲/ ۲۲۷)» القوانين 
الفقهية (ص: »)٤٤‏ التاج والإكليل (۲/ ١٤٠)ء‏ جامع الأمهات (ص: »)۹٤‏ التوضيح لخليل 
۳٤۹/۲0‏ تحبیر المختصر لبهرام (۱/ ۲۹۹)ء جواهر الدرر .)١١۹/۲(‏ 

.)١۷۲ /۱( انظر: شرح الزرقاني على مختصر خلیل‎ )٥( 


الصبح في الحضر بطوال المفصل إذا انفرد المصلي» أو كان إمامًا وكان المأمومون 
محصورین وآثروا التطویل» فان لم یکونوا محصورین» أو کانوا ولکن لم يؤثروا 
التطويل» فلا يستحب ذلك» جزم به النووي في شرح المهذب وشرح مسلم» وجزم 
به أيصًا في التحقيق. 

وأما في السفر فيستحب له القراءة في الأولى (قل يا يها الكافرون)» وفي 
الثانية: الإخحلاص''. 

قال النووي: «وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو 
فيما آثر المأمومون التطويل» وكانوا محصورين لا يزيدون» وإلا فليخفف)". 

وقال الرملي في نهاية المحتاج: «ويستثنى -كما قاله الشيخ بو محمد في 


)١(‏ مختصر المزني (ص: ١١١)ء‏ المجموع (۳/ ١۳۸)ء‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي 
(0) مغني المحتاج (١/۳١۳)ء‏ أسنى المطالب »)٠٠١ /١(‏ حاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج (۲/ ١٠)ء‏ الحاوي الکبیر (۲/ »)۲۳١‏ نهاية المطلب (۲/ ۲۸۷)ء فتح العزيز 
(۳/ ۷). روضة الطالبین (۱١/۸٤۲)ء‏ المقدمة الحضرمية (ص: 1۷)» نهاية المحتاج 
(64/1). 
وجاء في أسنى المطالب :)۲٠۲/١(‏ «فإن جهل حالهم» أو اختلفوا لم يطول قال ابن 
الصلاح إلا إن قل مَنْ لم يَرْص» كواحد واثنين» ونحوهما؛ لمرض ونحوه» فإن كان ذلك 
مرة» أو نحوها خفف» وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين» ولا يفوت حقهم؛ لهذا 
الفرد الملازم. قال في المجموع: وهو حسن متعين. 
قال الزركشي: وفيه نظرء بل الصواب أنه لا يطول مطلقا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لإنكاره 
ية على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي وخرج بقول 
المصنف من زيادته: (وهم أحرار غير أجراء): الأرقاء» والأجراء. أي إجارة عين» على عمل 
ناجزء إذا أذن لهم السادةء والمستأجرون في حضور الجماعةء فلا عبرة برضاهم بالتطويل 
بغير إذن فيه من أرباب الحقوق» نبه على ذلك الأذرعي». 
وقال التنوخي الحنبلي في شرح المقنع :)٤٦٤ /١(‏ «ومعنى إتمام الصلاة: أن يفعل آدنى 
الكمال من التسبيح والقراءة وسائر أجزاء الصلاة. وهذا التخفيف مختص بمن لا تَوْثْر 
جماعته التطويل» فإن آثرته استحب؛ لأن النبي بيا كان يقراً بالستين إلى المائةء و ب(قاف)» 
وب(الروم) وب (المؤمنون)). وانظر: شرح منتهی الإرادات »۲٦٦/۱(‏ ۲۹۷)» وكشاف 
القناع (۱/ ۳۹۱). 


)۲( المجموع (۳/ «(TAO‏ وانظر: المقدمة الحضرمية (ص: c(۷‏ . 


مختصره» والغزالى فی عقود العختصر وإحيائه- صلاة الصبح للمسافر» فإن 
المستحب أن يقرا في الأولى منها: قل يا أيها الكافرون والثانية: الإإخلاص»'. 

وقول الحنابلة فى المسألة كقول الشافعية» 

وقال أحمد كما فى رواية حنبل بن إسحاق: «قال أبو عبد الله -يعنى أحمد- 
إا كان المسخد على قارعة الطرين: أو طريق شلك فال ف أعجب إلى اة 
كان مسجدًا يعتزل أهله ويرضون بذلك» فلا بأس» وأرجو إن شاء الله». 

وجاء في الروض المربع: «(ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام؛ لقوله ء44: إذا 
صلى أحدكم بالناس فليخفف» قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال 
من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل» وعددهم ينحصر»”. 

القول الثالث: 

اختار ابن بطال وابن عبد البر واليعمري وبعض العلماء أن على الإمام 
التخفيف بكل حال . 

ورجحه ابن عبد البر حتی لو علم قوة من خلفه» وقال: فانه لا يدري ما یحدث 
بهم من آفات بني آدم» وذكر أن تطويل الإمام غير جائز» وأنه يلزمه التخفيف. 

استحب إمام الحرمين القراءة في الصبح من طوال المفصل مطلقاء من غير 
فرق بين إمام ومنفرد» وبين جماعة محصورة وغيرهم» وبه قال ابن القيم وابن رجب 
من الحنابلة. 
(۱) نهاية المحتاج /١(‏ ١۹٤)ء‏ وانظر: مغني المحتاج (۱/ .)١١۳‏ 


(۲) فتح الباري لابن رجب .)۲۱۷/١(‏ 

)۳( الروض المربع (ص:۸١١).‏ 

)٤(‏ شرح صحیح البخاري لابن بطال (۲/ ۳۳۳)» الاستذكار (۲/ »)١١١‏ فتح الباري لابن رجب 
(۲/ ۱۷)» طرح التثريب (۲/ »)٠١‏ شرح القسطلاني .)٥۹ »٥۸/۲(‏ شرح الزرقاني 
على الموطاً /١(‏ ۷۸٤)ء‏ شرح الرزقاني على خليل »)۳۷١ /١(‏ لوامع الدرر في هتك أستار 
المختصر (۲/ ١١١‏ التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن .)٥١١/7(‏ 

.)۲۲۲ /٩( المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ ۸٦)ء فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 


القول الخامس: 

استحب ابن حزم أن يقرا مع أم القرآن في صلاة الصبح في كل ركعة من ستين 
آيه إلى مائة آية من أي سورة شاء. 

هذا تفصيل مذاهب الفقهاء» وملخصه كالتالي: 

قيل: تسن قراءة أربعين آية أو خمسين أو ستين آية في الركعتين» ويستحسن 
كونها من المفصل. 

فجعلوا تقدير الأيات بالعدد من السنة» وكونها من حزب المفصل من قبيل 
الاستحسان. وهذا مذهب الحنفية. 

وقيل: تسن القراءة من طوال المفصل» وهذا مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلةء قال المالكية: فما زاد. 

وقيد المالكية والشافعية والحنابلة اللاستحباب للمنفرد» أو لجماعة محصورة 
رغبت في إطالة الصلاة» وكانت تطيق ذلك. 

وقيل: تسن القراءة من طوال المفصل مطلقاء وبه قال إمام الحرمين وابن القيم. 

وقيل: تسن القراءة من الستين إلى المائةء من آي سورة شاء» وهو اختيار ابن حزم. 

فإذا وقفت على الأقوال» فلنتتقل إلى بيان الأدلة عليها. 

لادليل من قال: يستحب القراءة من طوال المفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-٤٠١٠)‏ مارواه مسلم من طريق شريك وابن عيينة» عن زياد بن علاقة» 

عن قطبة بن مالك سمع النبي ي يقرا في الفجر *والنخل باسقات لها طلع نضيد. 

ورواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن زياد بن علاقة به 

الدليل الثاني: 

(ح-٥۱١٠)‏ ما رواه مسلم من طريق زائدة» حدثنا سماك بن حرب» 

عن جابر بن سمرة قال: إن النبي بل كان يقرا في الفجر ب ق والقرآن 
(۱) المحلى (۳/ »)١۷‏ مسألة .)٤٤٥(‏ 
(۲) صحیح مسلم .)٤٥۷-۱٦٦(‏ 


وو ی الجامع 2 أحكام صفت الصلاة EE es‏ ۱1۲۹ 


المحيد وكان صلاته بعد تخفيفا. 


(۱) 
(۲) 


[اخحتلف فيه على سماك» في تعيين السور]". 


صحیح مسلم .)٤٥۸-۱٦۹۸(‏ 

اختلف فيه على سماك بن حرب في تعيين السور» 

فرواه زهير وزائدة» وإسرائيل في رواية» وجعفر بن الحارث بسند ضعيف» » رووه بذكر سورة (ق). 
ورواه الثوري وإسرائيل بذكر سورة (الواقعة). 

ورواه أبو عوانة ويزيد بن عطاء اليشكري بذكر سورتي (ق ويس). 

ورواه شعبة بذكر قراءة الظهر» وقال: والصبح أطول من ذلك» ولم يحدد سورة. 

ورواه حماد بن سلمة» فلم يذكر قراءة الصبح. 

قال النسائي: سماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث اختلف فيه على 
اك هلا ميك الخال ويك فا ك فاه 

رواه زائدة بن قدامة» عن سماك به» کما في صحیح مسلم )٤0٥۸-۱٦۸(‏ و »)٤٥۸-۱۹۹(‏ 
ومصنف ابن أبی شیبة »)۳١٤۳(‏ ومسند أحمد .)٠٠١ /٥(‏ ومسند ابی یعلی »)۷٤٥۹(‏ 
والمعجم اک اران( 02 ا رم اعرا ۷0 4۱ 
وصحيح ابن خزيمة »)0۲١(‏ وصحيح ابن حبان »)۱۸١١(‏ ومسند السراج »)۱٤١(‏ والسنن 
الکبری للبيهقي (۲/ ۳٤٥)ء‏ ومستخرج آبي نعیم على مسلم »)٠۰۱٦۰۱۰۱٠١(‏ بلفظ: (آن 
النبي ياء كان يقرا في الفجر ب ق والقرآن المجيد» وكانت صلاته بعد تخفيقًا). 

وتابعه على ذكر سورة (ق) كل من إسرائيل» وزهير» وبي عوانةء وجعفر بن الحارث» عن سماك. 
أما رواية زهير» عن سماك: 

فرواها مسلم (۹٦٠-۸٥٤)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)٠٤١(‏ وأحمد »٩١ /٥(‏ 
۹۱ ۲ ۱۰۳) من طریق یحیی بن آدم» حدثنا زهیر» عن سماك به» بلفظ: (سألت جابر 
ابن سمرة» عن صلاة النبي 4 فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: 
وأنبآني: أن رسول الله بي كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن ونحوها). 

فقوله: (ونحوها) يحتمل ونحوها من سور المفصل» ويحتمل بمقدارها من القرآن. 

وروا الطبراني في الکبیر (۲/ ۲۲۷) ح ۱۹۳۸ء وأبو العباس )۱٤٤(‏ من طريق عمرو بن 


خالد الحراني» 
ورواه أبو العباس السراج في مسنده )٠٤١(‏ من طريق شجاع بن الوليد» ومن طريق أبي الوليدء 
ثلاتتهم» عن زهیر به. 


وأما رواية بي عوانةء عن سماك فرواها الإمام أحمد (٤/٤۳)»ء‏ حدثنا يونس» حدثنا 
أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبى کيا 
فسمعته يقرأ في صلاة الفجر (ق والقرآن المجيد ويس والقرآن الحكيم). 


فلم يسم الراوي» وذكر مع سورة ق: (سورة يس) وذكر سورة يس في الحديث خطأء لمخالفة 
رواية أبي عوانة لكل من زهير» وزائدةء وإسرائيل» وجعفر بن الحارث» والحمل فيه على 
سماك بن حرب» ففي حفظه شي ء. 

تابع أبا عوانة على ذكر سورة (يس) شعبة وآيوب بن جابر» عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سمرة؛ أن النبي بي كان يقرا في الصبح ب #يس). 

رواه الطبرانی فی الأوسط (۳۹۰۳)ء قال: حدثنا على بن سعيد الرازي» قال: أخبرنا عبد الله 
ابن ا ا قال: أخبرنا او اوا الي ا ج ف ری وار 
ال الاي ال رو هاا لاوت ع ما اوا رن جاو ل واا 
أبو داود» تفرد به: عبد الله بن عمران». 

وهذه رواية منكرة» أيوب بن جابر ضعيف» وعبد الله بن عمران الأصبهاني: صدوق يغرب» 
وأما شيخ الطبراني علي بن سعيد الرازي فتكلم فيه الدارقطني» وأثنى على حفظه ابن يونس 
فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن» وهذه الرواية مخالفة لرواية ابن مهدي ومعاذ بن معاذ عن 
شعبة» وهو المعروف من حديث شعبة» كما سيأتي تخريجها إن شاء الله. 

قال الحافظ في نتائج الأفكار: یی کک سرو می فی ها الو ایا وقد اکچ 
مسلم من وجه آخر عن شعبة بهذا السند بلفظ: (كان يقرأ في الظهر بسبح وفي الصبح أطول من 
ذلك)» فلعل بعض الرواة حمل حديث يوب بن جابر على حديث شعبة» وأيوب بن جابر ضعيف). 
وأما رواية جعفر بن الحارث» عن سماك: 

فرواها الطبراني في الکبیر (۲۳۹/۲) ح ٠٠٠٠١٠‏ من طريق محمد بن حسان البرجناني» حدثنا 
محمد بن يزيد حدثنا جعفر بن الحارث به» بلفظ : (كان رسول الله ي يقرأ في صلاة الفجر ب(ق)) 
ومحمد بن حسان البرجناني» ليس له رواية إلا في المعجم الكبير للطبراني بحسب البحث» 
ولم يرو عنه إلا أسلم بن سهل الواسطي (بحشل)» وليس له إلا ثلاثة أحاديث كلها عن شيخه 
محمد بن يزيد الواسطي» عن جعفر بن الحارث» وكل هذه الروايات الثلاث متابع عليهاء 
ليس فيها ما تنكره» فلفظه هذا صالح في المتابعات. 

وما رواية يزيد بن عطاء» فرواها الطبراني في الکبیر (۲/ )۲١۱‏ ح ٠۲٠۲١‏ من طريق سعيد 
ابن سليمان ويحیى الحماني» کلاهما عن يزيد بن عطاء» عن سماك بن حرب» عن جابر» 
قال: ريت رسول الله كيه يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم» كان يصلي الظهر حين تزول 
الشمس وكان يقرأ فى صلاة الفجر ب ق والقرآن المجيد» ويس ونحو ذلك. 

قالخا كا إلا جروج ف افر ية الي كن فد ا وو سد بن 
سلیمان (سعدویه). 

ويزيد بن عطاء هو أبو خالد اليشكري ضعيف» وقد زاد (سورة يس) وهي زيادة منكرة. 

وما رواية إسرائيل» عن سماك, فقد اختلف فيه على إسرائيل في لفظه: = 


فأآخرجها الطبراني في الکبیر (۲/ ۲۲۲) ح ۱۹۲۹ من طريق عبد الرزاق» عن إسرائيل به» مقرونًا 
برواية زائدة» بلفظ: (كان رسول الله كي يقراً فى صلاة الفجر ب ق والقرآن المجيد» وكانت صلاته 
مدا وها لظ اده ای أن یکر نالرات حل ل رار غل فط زا 

قد وا ع دال اق ئ الت ا ر اعد ارا نے ای 
7 )ح146. ۰ . 
ورواه أحمد أیصًا )٠١ ٤ /٥(‏ حدٹنا یحیی بن آدم» 

ورواه المستخفري في فضائل القرآن (4۳۹)»ء وابن خزيمة في صحیحه »)٥۳۱(‏ وابن حبان 
في صحیحه (۱۸۲۳)» من طريق خلف بن الوليدء 

والحاكم في المستدرك )۸۷١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى» أربعتهم (عبد الرزاق» ويحيى» 
وخلف» وعبيد الله) رووه عن إسرائيل» عن سماك بن حرب» آنه سمع جابر بن سمرة يقول: 
كان رسول الله ية يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف» 
كانت صلاته خف من صلاتكم» وكان يقرا في الفجر الواقعة» ونحوها من السور. 

فذكر سورة (الواقعة) بدلا من قاف. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وإنما حرج مسلم بإسناده: 
كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة. 

تابع الثوريٰ إسرائي» على ذكر سورة الواقعةء فخرج إسرائيل من عهدته. 

فقد رواه المستغفري في فضائل القرآن »)۹٤١(‏ وأبو العباس السراج في مسنده )٠٤١(‏ من 
طريق محمد بن يوسف. 

والبيهقي في السنن (۳/ )٠١۹‏ من طريق عبد الصمد بن حسان» كلاهما عن الثوري» عن سماك بن 
حرب به. فكان الحمل بذكر (سورة الواقعة) على سماك» فقد اضطرب في تعيين السورة. 

ورواه شعبة» وحماد بن سلمة» عن سماك» فلم يذكرا سورة قاف: 

فرواه مسلم )٤٩۹-۱۷۰(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن سماك به» بلفظ : 
(كان النبي ياء يقرا في الظهر بالليل إذا يغشى» وفي العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول 
من ذلك). ولم يذكر السورة التي يقرا فيها بالصبح» وزاد قراءة الظهر ب (الليل إذا يغخشى). 
ومن طريق ابن مهدي أخرجه أحمد »)٠٠۸ ٠١١ /١(‏ والنسائي في المجتبى »)۹۸١(‏ وفي 
الكبرى (٤١١٠)»ء‏ والمستغفري فى فضائل القرآن (۹۹7). 

ورجا وارد اران ف ا( 20۷04 108 من کین عا بن 
معاذ» عن شعبة به. 

ورواه الطيالسي» عن شعبة» واضطرب فيه في تعيين السورة» على أربعة آلفاظ: 

اللفظ الأول: جاء بلفظ : (كان رسول الله بيا يقرأ في الظهر والعصر ب #الليل إذايغشى )» 
ونحوهاء ويقراً في الصبح بأطول من ذلك) بمثل رواية ابن مهدي ومعاذ بن معاذ. = 


رواه عنه بهذا اللفظ يونس بن حبيب كما في مسند الطيالسي (٠٠۸)ء‏ ومن طريقه أبو عوانة في 
مستخر جه »)۱۷٥۲(‏ وأبو نعيم في مستخر جه »)۱١۱۷(‏ والبیهقي في السنن الکبری (۲/ .)٥ ٤١‏ 
اللفظ الثاني: جاء بلفظ: (آن النبي بي كان يقرا في الظهر ب #سبح اسم ربك الأعلى #&» 
وفي الصبح بأطول من ذلك). 

.)۸۸ ۸٦ /٥( رواه احمد‎ 

وابن أبي شيبة في المصنف »)۳١۹۹(‏ وعنه مسلم »)٤٦١(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 
(۲/ ۲۲۰) ح ۰۱۹۰١‏ وآبو نعيم في مستخر جه »)۱١١۷(‏ كلاهما (أحمد وابن بي شيبة) عن 
بى داود الطيالسى به. 

اللفظ الثالث: جاء بلفظ : (كان رسول الله لا يقرأ في الظهر والعصر ب #الليل إذايغشى)» 
#[والشمس وضحاها)» ونحوهاء ويقراً في الصبح بأطول من ذلك. 

آخرجه الطبراني في الکبیر (۲/ ۲۱۸) ح ۱۸۹۳ من طريق بي الخطاب زياد بن يحيى» 
وابن خزيمة في صحيحه )٥١(‏ أخبرنا يحيى بن حكيم» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي به. 

اللفظ الرابع: جاء بلفظ: (كان رسول الله يا يقرا في الظهر والعصر ب سبح اسم ربك 
الأعلى)» #والليل إذا يغشى)» وفي الصبح بأطول من ذلك). 

أخرجه بو العباس السراج في مسنده )٠١١(‏ حدثنا هارون بن عبد الله (الحمال)» وعقبة بن 
مُكَرَّم » قالا: حدثنا أبو داود به. 

ورواه حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» فخالف في تعيين السور في صلاة الظهر والعصرء 
ولم يذكر القراءة في صلاة الصبح. 

رواه يزيد بن هارون کما في مسند أحمد »)۱۰١ /٥(‏ ومستخرج الطوسي (۲۸۸)» ومسند 
آبي العباس السراج (١١۱)ء‏ وفضائل القرآن للمستغفري .)۹۸٩(‏ 

وأبو داود الطيالسي كما في مسنده »)۸۱١(‏ ومصنف ابن أبي شیبة (۳۰۷۰) »)۳١۸٩‏ وصحیح 
ابن حبان (۱۸۲۷)» والطبراني في الأوسط »)۳۹١ ٤(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٥٤١‏ 
وموسی بن إسماعیل كما في سنن ابي داود ٥(‏ ۸۰)» 

وبهز كما في مسند أحمد »)۱١۹/٥(‏ 

وعبد الرحمن بن مهدي كما في مسند أحمد »)٠٠۸/١(‏ والمجتبى من سنن النسائي 
0 وفي الکبری له .)۱۱٥۹۸۰۱۰۵۳(‏ 

وعفان كما في مسند أحمد »)۱٠۸ /٥(‏ ومستخرج الطوسي (۲۸۸)» 

قال عفان في حديثه كما في مستخرج الطوسي: لم يذكر حديث جابر بن سمرة هذا عنه أحد 
غير حماد وهو حدیث غريب. اه ّ 


EE LAN AL E E PERNT 

وقول (وكانت صلاته بعد تخفيفا) قال ابن رجب والظاهر آنه آراذ أن 
صلاته بعد الفجر كانت أخف من صلاة الفجر. 

لا وأجيب: 

بأن قراءة النبي ية لسورة (ق) ليس دليلا على تفضيل قراءة هذه السورة 
بذاتها لصلاة الصبح» فليست قراءتها في الصبح كقراءة سورة السجدة والإنسان 
في فجر الجمعة؛ وإذا لم يدل على تفضيل سورة (ق) في صلاة الصبح لم يدل 
على استحباب طوال المفصل من باب أولى» كما أن قراءة النبي ييه في صلاة 
الصبح من الطوال» أو من المثين» أو من المثاني لا يدل على استحباب هذه السور 
بذاتهاء فضا أن يدل على استحباب القراءة من هذه الأحزاب بذاتها. بل يؤخذ من 
الحديث دليل على استحباب القراءة بمثل هذا المقدار من الآيات في صلاة الصبح 
من أي سورة شاء» ولإن صح عن النبي بي أنه قرأ في الصبح بطوال المفصل» 


= ويونس بن محمد المؤدب» كما في شرح معاني الآثار (۱/ »)۲٠۷‏ 
وهدبة بن خالد كما في المعجم الكبير للطبراني (۲/ ۳۳۲) ح .۱۹٩٩‏ 
وأبو الوليد الطيالسي كما في سنن الدارمي .)٠١۲۷(‏ 
وحجاج بن منهال كما في القراءة خلف الإمام للبخاري ط دار الصميعي »)۲٠۳(‏ عشرتهم 
رووه عن حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن جابر مرفوعًاء كان يقرأ في الظهر والعصر 
ب #السماء والطارق» #والسماء ذات البروج# وما شابهها. 
والمحفوظ في تسمية السورة ما رواه ابن مهدي ومعاذ بن معاذ عن شعبة» عن سماك بن 
حرب» بذكر (والليل إذا يغخشى)ء وما وافقها من رواية يونس بن حبيب» عن أبي داود 
الطيالسي» عن شعبة به» والله أعلم. ۰ 
وأما رواية حماد بن سلمة» عن سماك به بلفظ: كان يقرا في الظهر والعصر بالسماء والطارق 
والسماء ذات البروج» فهي رواية شاذة» وحماد قد تغير بآخرة كما ذكره أبو حاتم الرازي» وهو 
ثقة إذا روى عن ثابت وحميد» صدوق إذا روى عن غيرهماء ما لم يتفرد أو يخالف» والله أعلم. 
وأما ذكر السورة التي يقرا فيها بالصبح. 
فشعبة ذكر ما يقرأ في صلاة الظهر» ثم قال: والصبح أطول من ذلك» ولم يحدد سورة. 
والثوري وإسرائيل ذكرا سورة الواقعة. 
وزائدة وزهير ذكرا سورة ق » فهذا الاختلاف من قبل سماك فإن في حفظه شيئًاء والله أعلم. 
)۱( فتح الباري لابن رجب .)0٥1/۷(‏ 


مثل: ق والطورء والإنسان» فقد صح عنه القراءة من خارج المفصل» كالسجدة 
والصافات» والمؤمنون» وبعضهن آطول من طوال المفصل» بل وقرا فيها بأقصر 
من ذلك كالتكوير» وسوف يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

الدليل الثالت؛ 

(ح-١١١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» 

عن آم سلمةء قالت: شكوت إلى رسول الله ي أني أشتكي» فقال: طوفي 
من وراء الناس ونت راكبة» فطفت ورسول الله ءي يصلي إلى جنب البيت» يقراً: 
بالطور وکتاب مسطور"'. 

ورواه البخاري» قال: حدثني محمد بن حرب» حدثنا بو مروان يحیی بن آبي 
زكرياء الغساني» عن هشام» عن عروة» 

عن آم سلمة -زوج النبي رضي الله عنها- أن رسول الله 5ي قال» وهو بمكة» 
وأراد الخروج» ولم تكن آم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» فقال لها رسول 
الله ء4: إذا أقيمت صلاة الصبح» فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت 
ذلك فلم ثل حنی خر جت ۱ 

[قوله: (صلاة الصبح) رواه الغساني» عن هشام» والغساني متكلم فيه» وتابعه 
أبو قبيصة الفزاري» وهو ضعيف» والراوي عنه مجروح]". 

الدليل الرابع: 

(ح-۱۷١۱)‏ ما رواه آحمد» قال: حدثنا الحكم بن موسى - قال: عبد الله 
وسمعته آنا من الحكم - قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» قال: ذكره يحيى 
ابن سعيد» عن عمرة» 

عن آم هشام بنت حارثة بن النعمان» قالت: ما أآخذت ق والقرآن المجيد 


(۱) صحیح البخاري »)٤٦٤(‏ ومسلم (۱۲۷۹-۲۵۸). 
)۲( صحيح البخاري .)۱١۲١(‏ 
(۳) انظر تخریجه» (ح: .)۱٥١١۳‏ 


إلا من وراء رسول الله لاء كان يصلي بها في الصبح. 


(۱) 
(۲) 


[المحفوظ آنها أخذتها من قراءة الرسول بي لها على المنبر يوم الجمعة]. 


.)٤٦۳ /7( المسند‎ 

اختلف فيه على يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن أختها: 

فرواه أحمد (7/ »)٤٦۳‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (7/ »)٤١۳‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة »)۸٠17(‏ من طريق الحكم بن موسى. 

ورواه النسائي في المجتبی )۹٤۹(‏ وفي الکبری )۱۱٤١٩۰۱۰۲۳(‏ من طریق عمران بن يزیدء 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۳۹۳) من طريق إبراهيم بن محمد 

والمحاملي في أماليه )٠٠۹(‏ من طريق أبي المجاهرء كلهم رووه عن عبد الرحمن بن أبي 
الرجال» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان به» بلفظ: 
ما أخذت ف وَلْمّرء ان الْمَجِيدِ € إلا من النبي ئي كان يصلي بها في الصبح. 

وقد خالف ابن أبي الرجال من هو أوثق منه: 

فرواه سلیمان بن بلال کما في صحیح مسلم »)۸۷۲-٥۰(‏ وسنن ات داود (۱۱۰۲)» 
ومستخرج أبي نعيم »)۱۹٥۸(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲۹۸). 

ويحيى بن أيوب الغافقي كما في صحيح مسلم »)۸۷۲-٠١(‏ وسنن أبي داود »)۱۱١۳(‏ 
كلاهما روياه عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن به. 

ولفظ سليمان بن بلال في مسلم: (آخذت ق والقرآن المجيد) من في رسول الله ييه يوم 
الجمعة» وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. 

وأخت عمرة من أمها: هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان. 

وقد رواه غير عمرة عن أم هشام بذكر قراءتها على المنبر يوم الجمعة مما يؤكد خطأً 
عبد الرحمن بن آبي الرجال. 

2 e e E ON e 
ابن محمد بن معن» عن بنت لحارثة بن النعمان» قالت: ما حفظت ق» إلا من في رسول الله‎ 
ياء يخطب بها كل جمعة)» قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله ية واحدًا.‎ 

وأكتفي بصحيح مسلم عن غيره اختصارًا. 

کما رواه يحیی بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن أم هشام بنت حارثة 
ابن النعمان» بلفظ: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله كيل واحدًاء سنتين أو سنة وبعض سنة» 
وما أخذت ق والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله كي يقرؤها كل يوم جمعة على المنبرء 
إذا خطب الناس. 

آخرجه مسلم )۸۷۳-١۲(‏ من طريق إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني = 


الدليل الخامس: 
(ث-۳۸۰) ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» 
عن أبى هريرة آنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ي أشبه صلاة 

برسول الله َء من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 

ويخفف الأخريين» ويخفف العصر» ويقراً فى المغرب بقصار المفصل» ويقراً 

في العشاء بوسط المفصل» ويقرا في الصبح بطوال المفصل”. 

ا 
زاد أبو بكر الحنفي في رواية أحمد» والبيهقي: قال الضحاك: وحدثني من 
سمع أنس بن مالك» يقول: ما رأيت أحدا أشبة صلاة بصلاة رسول الله ية من هذا 

وکان یصنع مثل ما قال سلیمان بن یسار" . 


= عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» عن يحيى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة به. 
فتبين بهذا شذوذ رواية عبد الرحمن بن أبي الرجال» والله أعلم. 

.)٠٠١/۲(دنسملا‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في هذا المجلد, انظر (ث-٩۳۷۰)»‏ وانظر (ح .)٠٥٥۰‏ 

(۳) مسند أحمد (۲/ ۳۲۹)» وسنن البیهقی (۲/ .)٥ ٤١‏ 
وفي هذا الإسناد مبهم قد رواه الضحاك موصولًا عن يحيى بن سعيد» أو عن شريك بن أبي نمرء 
لا يدري أيهما حدثه» عن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ل من 
هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فكنت أصلي وراءه فيطيل الأوليين من الظهرء 
ويخفف الآخرتين» ويخفف العصرء ويقراً في المغرب بقصار المفصل» ويقراً في العشاء بوسط 
المفصل» ويقراً في الصبح بطوال المفصل. 
آخرجه ابن سعد فی الطبقات الکبری /٥(‏ ۳۳۲)» وأبو طاهر المخلص فى السادس من 
المخلصيات )۲٤٠١-۱۲۹۲(‏ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» عن الضحاك بن عثمان به. 
فإن کان الحديث عن يحيى بن سعيد» فهو صحيح» أو كان عن شريك بن أبي نمر فهو حسن» والله أعلم. 
ورواه ابن سعد عن شيخه الواقدي عن الضحاك عن شريك من غير شك» والواقدي أخباري متروك. 


لا وأجيب: 

بأن المرفوع منه التشبيه» وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه» فقد 
يكون الشبه الذي لحظه آبو هريرة إنما هو في مقدار قيامه في الصلاة» وأما تعيين 

قال ابن حجر: «(هذا حدیث صحیح من حدیث ا هريرة» والمرفوع مله 
تشبيه أبى هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة رسول الله ية وماعدا ذلك موقوف 
إن كان الأمير المذكور صحاببًاء أو مقطوع إن لم يكن). 

وقال عن حديث آنس: «وآما حديث انس ففي سنده مبهم يمنع من الحكم 
بصحته» والمرفوع مله أا التشيةء وما عداه مقطوع»". 

الدليل السادس: 

(ث-۳۸۱) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن وغيره» قال: 

كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرا في المغرب بقصار المفصل» وفي 
العشاء بوسط المفصل» وفي الصبح بطوال المفصل". 

[ضعیف» وقد اختلف فيه على ابن جدعان]. 

وقد روى مالك» عن عمه ابی سهیل» عن ابه 
(۱) نتائج الأفکار .)٠٥۹/۱(‏ 
(۲) نتائج الأفكار .)٤٠١ /١(‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق (۲۹۷۲). 
)€( ومن طريق سفيان رواه ابن أبي داود في المصاحف (ص: .)٠۳‏ 

وإسناده ضعيف» فيه علي بن زید بن جدعان» وقد اختلف فيه: 


فرواه الثوري كما سبق. 

ورواه شريك» كما في مصنف ابن آبي شيبة »)٠۹٤(‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 
»)۲٠١ /0(‏ عن علي بن زيد» عن زرارة بن أوفي» قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر: أن اقرأً 
بالناس في المغرب بآخر المفصل. 


وشريك سي الحفظ» وقد جعله من رواية علي بن زيد» عن زرارة بن أبي أوفى. 


O الجامع ے أحكام صفتَ الصلاة‎ sss 


آن عمر بن الخطاب کتب إلی آبی موسی آن صل الظهر إذا زاغت 
الس انعر والمس ا ها تل ان تاها ره والنرت اذ 
غربت الشمس» وأخر العشاء ما لم تنم» وصّل الصبح» والنجوم بادية مشتبكة. 
واقرا فيها بسورتين طويلتين من المفصل”. 


تفضيل المفصل نفسه على غيره من السور» بدليل أن عمر رضي الله عنه نقلت عنه 
القراءة في صلاة الصبح» فلم تكن أكثر قراءته من المفصل» بل ثبت عنه القراءة 
من الطوال» ومن المئين ومن المثاني» وبلفظ يدل على تكرره منه بلفظ: (كان) 
الدالة على الاستمرار» وحتى آخذ عنه بعض من يصلي خلفه سورة يوسف من كثرة 
ما كان يرددها في صلاة الصبح» وسوف أخرج عنه هذه الآثار إن شاء الله تعالى في 
أدلة القول الآخرءفانظرها تكرمًا. 

لادليل من قدرالقراءة بعدد الآيات. سواء أكان ذلك من المفصل أم من غيره: 


الدليل الأول: 
(ح-۱۸١۱)‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا 
سيار بن سلامة» قال: 


دخلت آنا وأبي على بي برزة الأسلمي» فسألناه عن وقت الصلوات» فقال: كان 
النبي #4 يصلي الظهر حين تزول الشمس» والعصر» ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة 
والشمس حية -ونسيت ما قال في المغرب- ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليلء 
ولا يحب النوم قبلهاء ولا الحديث بعدهاء ويصلي الصبح» فينصرف الرجل» فيعرف 
جليسه» وكان يقرا في الركعتين -أو إحداهما- ما بين الستين إلى المائة". 
)١(‏ الموطاً(١/۷).‏ 
(۲) ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف »)۲٠١١(‏ وابن المنذر في الأوسط 


»)۳۷١ /5(‏ والبيهقي في السنن الکبرى /١(‏ ٤٤٥)ء‏ وفي المعرفة (۲۹۱۰۲۹۱/۲). 
)۳( صحيح البخاري (۷۷۱)» وهو في مسلم .)٤٦۱(‏ 


الدلل افاي 

(ح-۱۹١۱)‏ ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين» عن سعید بن جبير» 

عن ابن عباس» أن النبي بي كان يقرا في صلاة الفجر» يوم الجمعة: ار ل 
نزي 4 السجدةء وهل أق على آلإن حنمن لر € [الإنسان: ]١‏ ... الحديث”. 

وسورة السجدة ليست من المفصل» وقوله: (كان يقرا) إن لم يدل على الدوام 
فهو يدل على أنه هو الغالب من فعله علا. 

الدليل الثالث: 

(ح-۲۰٥۱)‏ ما رواه مسلم من طریق ابن جریج» قال: سمعت محمد بن عباد 
ابن جعفر» يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن المسيب العابدي» 

عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي كيا الصبح بمكة فاستفتح سورة 
المؤمنین حتی جاء ذکر موسی» وهارون أو ذکر عیسی - محمد بن عباد يشك - أو 
اختلفوا عليه آخذت النبي بي سعلة ف ركع وعبد الله بن السائب» حاضر ذلك . 

الدليل الرابع: 


(ح-۲۱٥۱)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن خاله 


الحارث» عن سالم» 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله بي يأمرنا بالتخفيف» وإن كان ليوّمنا 
بالصافات” . 


ورواه آبو خيثمة» كما في مسند أبي يعلى 

وعمرو بن محمد الناقد کما في مسند آبي يعلی» 

وأحمد بن منيع» كما في مسند السراج» ثلاثتهم عن يزيد بن هارون» 
وعمرو بن محمد الناقد كما في مسند أبي يعلى» عن شبابة بن سوار. 


(۱) صحیح مسلم .)۸۷۹-٦٤(‏ 


.)؟١/(دكتسملا‎ )( 


وحجاج بن محمد كما في السنن المأثورة للشافعي» ثلاثتهم (أبوخيثمة» وابن 


هارون» وشبابة) عن ابن أبى ذئب به» وقالوا: فى صلاة الفجر. 


(۱) 


ا 

وجه الاستدلال: 

أن سورة الصافات ليست من المقصل. 
الدليل الخامس: 


(ح-۲۲١٠)‏ ما رواه مسلم من طريق مسعر» قال: حدثني الوليد بن سريع» 


الحديث مداره على ابن أبي ذئب» أخبرني الحارث بن عبد الرحمن (خال ابن أبي ذئب)» عن 
سالم» عن ابن عمر. 

والحارث» قال فيه أحمد: لا أری به بأسّا. 

وقال النسائي: ليس به بأس. 

وقال ابن سعد وأبو أحمد الحاکم: لا نعلم حًا روی عنه عَيْر ابن أخته» زاد ابن سعد: وكان 
قليل الحديث. اه 

وانفرد ابن المدینی بتجهيله» ولعله بسبب انفراد ابن أبى ذئب بالرواية عنه. 

رکرو قن ان اى دجما ۰ 

وکیع کما في مسند آحمد »)۲٣/۲(‏ 

وحجاج بن محمد كما في السنن المأثورة للشافعي .)١١۹»۱۱۸(‏ 

وحماد بن خالد» کما فی مسند أحمد (۲/ »)۱٥۷ ۰٤١‏ 

ووا اروت کا د اعد و ی ل 5 6 900و 
الراج )1۴١(‏ وصح ابن عبان (60۸۷. ٠‏ 

وشبابة بن سوار» كما في مسند بي یعلی »)٥٥٩۳(‏ وصحیح ابن حبان (۱۸۱۷) 

وخالد بن الحارث كما فى المجتبى من سنن النسائى »)۸۲١(‏ وفى الكبرى .۹١۲(‏ 
OR eae‏ ۰ ۰ 

وأبو عاصم الضحاك كما في مسند البزار .)٠٠١۹(‏ 

وعثمان بن عمر كما في صحيح ابن خزيمة (7 ١٠٠)»ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ .)۱١۹‏ 
وعلى بن الجعد فی مسندہ كما فى البغويات »)۲۷٦۲(‏ ومن طريقه الطبرانى فى الكبير 
٠ ۰ EEWTAD‏ 
وابن أبي فديك» كما في الأوسط لابن المنذر /٤(‏ ۱۹۸)ء وفي المعرفة للبيهقي »)۲٠۳ /٤(‏ 
عشرتهم رووه عن ابن أبي ذئب به. 


عن عمرو بن حريث: آنه سمع النبي ا يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس . 

والحديث يدل على جواز قراءة سورة (إذا الشمس كورت) في صلاة الصبح» 
وهي ليست من طوال المفصل» أيصح أن يقال: باستحباب القراءة من أواسط المفصل 
في صلاة الصبح؛ لقراءة النبي ئي فيها بالصبح» آم يقال: إن المنظور هو القيام بسنة 
القراءة» من آي سورة شاء» والسنة أن تكون القراءة فيها طويلة» كما قال في حديث 
أبي قتادة المتفق عليه: (وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح)ء وليس 
المقصود السورة بذاتهاء فضلا أن يعمم ذلك على طوال المفصل. 

الدليل السادس: 

(ح-۲۳١٠)‏ ما رواه أحمد من طريق سفيان -يعني الثوري- عن عبد الملك 
بن عمير» عن شبيب بن ابي روح» 

عن رجل» من أصحاب النبي 4 قال: صلى رسول الله 4 الفجر فقراً 
فيهما بالروم فالتبس عليه في القراءة» فلما صلى قال: ما بال رجال يحضرون 
معنا الصلاة بغير طهور أولئك الذين يلبسون علينا صلاتناء من شهد معنا 
الصلاة فليحسن الطهور”. 

[لم يروه إلا شبيب أبو روح» انفرد به عنه عبد الملك بن عمير على غرابة في 
متنه» وقد اضطرب فيه ابن عمیر]". 


.)٤٥1-۱٦٤( صحیح مسلم‎ )۱( 
.)۳٣۳ /٥(دنسملا‎ )۲( 


(۳) اختلف فيه على عبد الملك بن عمير» 

فقيل: عنه» عن شبيب بن بي روح» عن رجل من أصحاب النبي 5يا 

رواه الثوري» كما في مصنف عبد الرزاق »)۲۷۲١(‏ ومسند أحمد /١(‏ ١١۳)ء‏ والمجتبى من 
سنن النسائى »)۹٤۷(‏ وفى الكبرى له »)٠١۲١(‏ وشعب الإيمان للبيهقى »)۲١١٠١(‏ ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم (۷۲۲۷)ء وجزء من حديث أبي العباس الأصم (ص: ۸٠۲)ء‏ وفضائل 
القرآن للمستغفري .)۸٤٦(‏ 

وقيل: عن عبد الملك بن عمير» سمعت شبيبًا با روح» عن رجل من أصحاب النبي كيا 
رواه أحمد (۳/ »)٤۷١١‏ ومن طريقه الضياء فى المختارة »)۱٤۹۸(‏ حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عمير به» بلفظ : أنه صلى الصبح فقرا فيها: بالروم فأوهم = 


فيهاء فقال: «وما يمنعني » قال شعبة: فذكر الرَفْع ومعنى قوله»: إنكم لستم بمتنظفين. 
والاختلاف بين هذه الرواية ورواية الثوري باسم شبيب» أهو بن أبي روح» أم هو شبيب 
أبو روح» والخطب سهل» لهذا أعتبرٌ رواية شعبة» من رواية محمد بن جعفر عنه موافقة لرواية 
الإمام سفيان الثوري» والله أعلم. 
وقيل: عن عبد الملك بن عمير» عن شبيب بن أبي روح» عن الأغر من أصحاب النبي بي 
رواه بکر بن خلف عن مؤمل بن إسماعیل واختلف على بکر فیه: 
فرواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)۲٥۷۹(‏ عن بكر بن خلف» قال: أخبرنا مؤمل» عن 
عبد الملك بن عمير» عن شبيب بن بي روح عن رجل من أصحاب النبي َي كرواية الجماعة. 
ورواه الطبراني في الكبير )۳١١/١(‏ ح ۸۸١‏ حدثنا علي بن سعيد الرازي» حدثنا بكر بن 
خلف» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن شبيب أبي 
روح» عن الأغر من أصحاب النبي كلا 
وعلي بن سعيد الرازي» قال الدارقطني: ليس في حديثه كذاك ... قد حدث بأحاديث لم يتابع 
عليهاء وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر» وأشار بيده» وقال: هو كذا وكذاء كأنه ليس هو بثقة. 
وقال ابن یونس: کان يفهم» ويحفظ» وقال أيصًا: تکلموا فيه. 
قال ابن حجر في اللسان: لعل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعمال الساطان. 
وقال حمد بن نصر: سألت عنه أبا عبد الله بن أبي خيثمة» فقال: عشت إلى زمان أسأل عن مثله. اه 
فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن لذاته. 
وقد توبع علي بن سعید الرازي» تابعه زياد بن يحيى الحساني كما في مسند البزار (كشف الأستار- 
۷ ومعجم الصحابة للبغوي (47)» قال: حدثنا مؤمل به» وفي البزار: قال: عن الأغر المزني» 
وفي معجم الصحابة: عن رجل من أصحاب النبي بيا من بني غفار» يقال له: الأغر. 
وعلته مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ» وقد تفرد مؤمل في تعيين صحابي هذا الحديث» وقد 
رواه محمد بن جعفر» عن شعبة» فلم ينسبه» كما رواه الثوري عن عبد الملك بن عمير» ولم 
ينسبه» وهو المعروف» والله أعلم. 
وقيل: عن عبد الملك بن عمير» عن أبي روح» أنه صلى مع النبي اة الصبح فقراً سورة 
الروم... وذكر نحوه. 
رواه زائدة بن قدامة کما فی مسند احمد (۳/ »)٤۷۲‏ 
وك ای كما د اح 0۷ 
ریخ جد ات س ان ی و 
وأبو حمزة (هو محمد بن ميمون السكري) كما فى فضائل القرآن للمستغفري .)۸٤٥(‏ 
زیو فر این عبدالحی کا ئ اال الاما 0۷09 
وأبو الأشهب (هو جعفر بن حيان العطاردي) كما في معجم الصحابة لابن قانع (۳/ »)٠۳۲‏ = 


وفي متنه غرابةء وقد قال النبي ية في حديث أبي هريرة: عن الإمام: يصلون 


لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهہ'. 


وإذا كان هذا في حال الإمام» ون إساءته لا تتعدى إلى المأموم» مع كون 
المأموم مرتبطة صلاته بصلاة إمامه في الجملة» ويتحمل عن المأموم القراءة 


= ستتهم رووه عن عبد الملك بن عمير» عن أبي روح » قال: صلى بنا رسول الله 4ل صلاة 
الصبح فقراً بسورة الروم» وقال أبو أشهب» فقراً سورة النور. 
وأبو روح قد ذكره ابن قانع في الصحابة اعتمادًا على هذه الرواية» والأصح آنه ليس صحابياء 
وروايته عن التابعين» وإذا كان كذلك كان قوله: (أنه صلى مع النبي بي ...) وهكًا. 
وقيل: عن عبد الملك بن عميرء أن النبي ب4 قراً في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم. 
رواه عبد الرزاق في المصنف »)۲۷۳١(‏ ومن طريقه المستغفري في فضائل القرآن .)۸٤۷(‏ 
هذه الطرق مختلفة» فتارة يرويه عبد الملك عن شبيب عن رجل من أصحاب النبي 4يا 
وتارة يرويه عبد الملك عن شبيب آنه صلى مع النبي بيا 
وتارة عن عبد الملك بن عمير أن النبي يا 
اا و و را اوی وور ا ا ان رو ین ج هه 
هى أقوى طرق هذا الحديث. 
و ا ا غد ااك پو ی 
وشبیب ابو روح قد روی له أحمد وأبو داود والنسائي» وقد روی عنه حریز بن عثمان» وقد 
قال أبو داود: شیوخ حریز بن عثمان كلهم ثقات» فإن كان يمكن الاعتماد على مثل هذا 
التوثيق العام كان ذلك توثيقا لشبيب» وإن كان يمكن أن يحمل كلام أبي داود في الجملةء 
أو في شيوخه قد أكثر الرواية عنهم» فليس له كبير حديث عن شبيب» ولم أقف له إلا على 
حديث واحد» وهو حديث: (الإيمان يمان» والحكمة يمانية). 
وقد ذكره البخاري في التاریخ الکبیر (۲۹۲۱) ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلا. 
وذكره ابن خلفون في الثقات» ووثقه ابن حجر في التقريب. 
وقال بو الحسن القطان عن شبيب في كتابه الوهم والإيهام :)۳١ /١(‏ «رجل لا يعرف له 
حال» وغاية ما رفع به من قدره آنه روى عنه شعبة وعبد الملك بن عمير). 
ولم أقف له على رواية يرويها عنه شعبة» ولم يذكر أحد شعبة من تلاميذه» فلعله قصد أنه روى 
شعبة عن عبد الملك بن عمير عنه» وعلى كل حال» فإن نجا الحديث من شبيب» ولا إخاله» 
فإن الحمل فيه على عبد الملك بن عمير فقد اضطرب فيه كما رأيت» فالحديث ضعيف. 
(۱) رواه البخاري )1۹٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي هريرة مرفوعًا. 


والسهو ونحوهماء فمن باب أولى أن تكون إساءة المأموم لا تتعدى إلى إمامه؛ 
والذي لا ترتبط صلاته بصلاة من يصلى خلفه» ولا تشترط نية الإإمامة لصحة 
الدليل السابع: 
(ح-٤ (٠٥۲‏ ما رواہ آبو داود» قال: حدٹنا آحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: 
آخبرنی عمرو» عن ابن أًبى هلال» عن معاذ بن عبد الله الجهنى؛ 
ألأَرَض € في الركعتين كلتيهماء فلا أدري اَي رسول الله كيا أم قرا ذلك 
د 
[انفرد به معاذ بن عبد الله» واختلف عليه في وصله وإرساله]". 
الدليل الثامن من الاأثار: 
(ث-۳۸۲) ما رواه ابن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن عيينة» عن الزهري» 
عن أنس» أن أبا بكر» قرا في صلاة الصبح بالبقرة» فقال له عمر حين فرغ: 
كَرَبَتِ الشمس أن تطلع» قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين". 
)4( 
(۱) سنن آبي داود .)۸۱١(‏ 
(۲) سبق تخريجه في هذا المجلد» انظر (ح .)٠١١٤‏ 
(۳) الہمصنف .)٠٥٤١(‏ 
)€( رواه ابن بي شيبة في المصنف كما في حديث الباب. 
والبيهقي في السنن الکبری (۲/ »)٥ ٤٤‏ وفي المعرفة (۳/ ۳۳۲)» من طريق الشافعي» كلاهما 
(ابن أبي شيبة والشافعي) عن ابن عيينة. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف »)۲۷۱١(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (۲/ »)۳۷١‏ عن 
معمر» كلاهما (ابن عيينة ومعمر) عن الزهري به. 
وسنده فى غاية الصحة. 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۱۸١ /١(‏ من طريق ابن لهيعة» قال: حدثنا عبيد الله 
ابن المغيرة» عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» قال: صلى بنا أبو بكر رضى الله عنه 
صلاة الصبح» فقراً بسورة البقرة في الركعتين جميعًاء فلما انصرف» قال له عمر رضي الله = 


الدليل التاسع: 

(ث-۳۸۳) وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الرحمن بن 
زياد» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» 

عن آنين بن مالك رض الله عته قال صلی بنا بو بكر رض الله عه 
صلاة الصبح» را سور آل عمران فقالوا: قد کادت الشمس تطلع» فقال: 
لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

اا 

الدليل العاشر: 

(ث-٤۳۸)‏ روى الطحاوي في شرح معاني الآثار» قال: حدثنا يزيد بن سنان» 
قال: حدثنا یحیی بن سعید» عن ابن جریج» قال: حدثنا محمد بن یوسف» قال: 

سمعت السائب بن يزيد قال: صليت خلف عمر الصبح» فقراً فيهما 
بالبقرةء فلما انصرفوا استشرفوا الشمس. فقالوا: طلعت. فقال: لو طلعت لم 


= عنه: كادت الشمس تطلع. قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وهذا سند صالح في المتابعات. 
ورواه مالك في الموطاً /١(‏ ۸۲) 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳١۳۷)ء‏ حدثنا عبدة ووكيع» ثلاثتهم عن هشام بن عروة» 
عن أبيهء أن آبا بكر الصديق صلى الصبح فقراً فيها سورة البقرة» في الركعتين كلتيهما. 
وهو منقطع» عروة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه. 

(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي .)۱۸١۱/۱(‏ 

(۲) غريب من حديث شعبة» لم يروه عنه إلا عبد الرحمن بن زياد» ولم يرو عنه أحد من أصحاب 
الكتب الستةء وقد قال أبو زرعة: لا بس به» حدثنا عنه الحميدي. 
وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعدیل .)۲١١ /٥(‏ 
وذکره ابن حبان فى الثقات» وقال: ربما أخطاً. 
وقة ر واه هعشا ادر اشن قادة عن آس. 
رواه البيهقي في الستن الكبرى /١(‏ 6۷) من طريق آبي سعيد: عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب الرازي» حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام» حدثنا 
قتادة به. وهذه متابعة جيدة. 
أبو سعيد الرازي: قال عنه الذهبي: رواياته مستقيمة» ولم أر أحدًا ضعفه. تاريخ الإسلام (۸/ .)٠١١‏ 
ومحمد بن أيوب» قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ ۱۹۸): كتبنا عنه» وكان ثقة صدوةا. 


الدليل الحادي عشر: 

(ث-۹٩۳۸)‏ ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» قال: حدثنا عبد الأعلى» عن 

عن أبي رافع» قال: كان عمرء يقرا في صلاة الصبح بمائة من البقرة» ويتبعها 
بسورة من المثاني» أو من صدور المفصل» ويقر ا بمائة من آل عمران» ويتبعها بسورة 
من المثاني» أو من صدور المفصل ". 

[حسن]. 

وقوله: (كان عمر يقرأ) يدل على الكثرة» ولم يفرق عمر بين الطوال والمثاني 
والمفصل حيث كان يجمع بين هذه السور في قراءة الصبح. 

الدليل الثاني عشر: 

(ث-٣۳۸)‏ ما رواه الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق» قال: ثا وهب بن 
جرير» قال: ثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» 

عن زيد بن وهب» قال: صلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح» فقراً (بني 
إسرائيل والكهف) حتى جعلت أنظر إلى جدر المسجد» هل طلعت الشمس؟". 

CO] ] 

الذليل الثالت عشر: 

(ث-۳۸۷) روى ابن أبى شيبة فى المصنف» حدثنا أبو معاوية» عن اللأعمش» 
عن إبراهيم التيمي» عن حصين بن سبرة» قال: 

صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف» ثم قرأ في الثانية 
(1) شرح معاني الآثار .)۱۸١ /١(‏ 
ad ©‏ 
(۳) شرح معاني الآثار (۱/ .)۱۸١‏ 
() سبق تخريجه في شروط الصلاة» وکتابي هذا جزء منه إلا آنه لم یطبع بعد» انظر (ث-۸٥۱).‏ 


بالنجم» فسجد ثم قام» فقراً: لدا لزل الاش زلا 4 . 

[صحیح]". 

الدليل الرابع عشر: 

(ث-۳۸۸) روى مالك» عن هشام بن عروة» عن آبيه» 

آنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب 
الصبح» فقرا فيها بسورة يوسف» وسورة الحج قراءة بطيئةء فقلت: والله إذن 
لقد كان يقوم حين يطلع الفجرء قال: أجل". 

ورواه عبد الرزاق عن معمر» عن هشام رلفظ : ما حفظت سورة يوسف» 
وسورة الحج إلا من عمر من كثرة ما كان يقرؤهما في صلاة الفجرء فقال: كان 


بتر هما قرا اة 
[صحيح إلا أن ذكر عروة وهم» والصحيح آن هشامًا سمعه من عبد الله بن 
عامر]. 


فأشار إلى كثرة قراءة عمر لسورة يوسف وسورة الحج» وهما ليستا من المفصل. 
الدليل الخامس عشر: 

(ث-۳۸۹) ما رواه ابن بي شيبة في المصنف» قال: حدثنا معتمر بن سليمان» 

عن الزبير بن خريت» عن عبد الله بن شقيق» 

عن الأحنف قال: صليت خلف عمرء الغداة» فقرأيونس وهود ونحوهما"“. 
[صحیح]. 

الدليل الساس خر 

(ث-۳۹۰) ما رواه ابن بي شيبة» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن سعيد بن إبراهيم» 


.)"٠١٦٤( المصنف‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه» انظر (ث-۳۷۲). 

(۳) الموطاً(۱/ ۸۲). 

() انظر تخريجه في شروط الصلاة» جزء من هذا الکتاب لم طبع بعد (ث-۹١٠).‏ 
)٥(‏ المصنف (١٤٥أ).‏ 


ولم أتعمد جمع كل الآثار الواردة في المسألة» وليس من شرط الكتاب 
جمع كل أحاديث الباب» فهذا بو بكر قرأ البقرة وآل عمران في صلاة الصبح» 
وهذا عمر رضي الله عنه كان يقرا من البقرة» والإسراء ويوسف والحج والكهف 
ويونس وهود وإذا لم تكن قراءة هذه السور من الطوال والمئين والمثاني من هذين 
الخليفتين الراشدين دليلا على استحباب قراءة هذه السور بذاتها في صلاة الصبح» 
لم تكن قراءة بعض طوال المفصل دلياًد على استحباب قراءتها من هذا الحزب» 
فتحصل السنة إذا قرأ المصلي سورة طويلة من أي سورة شاء. 

لادليل من قيد القراءة بطوال المفصل لاغذ والجماعة المحصورة إذا رغبت: 


الدليل الأول: 
(ح-٠۲١٠٠)‏ ما رواه الشيخان من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 


عن أبي مسعود الأنصاري» قال: جاء رجل إلى رسول الله يا فقال: 
يا رسول اللهء إنى والله لأنأخر عن صلاة الغداة من أجل فلانء مما يطيل بنا فيهاء 
قال: فما رأيت النبي بي قط شد غضبًا في موعظة منه يومئٍ ‏ ثم قال: يا أيها الناس 
الحاجة ". 


(1) مصنف ابن أبي شيبة .)٤۲۸۸(‏ 
(۲) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ )۳٣۲‏ من طريق ابي داود» وروح» 
ورواه الدارقطني في السنن )٠١۲۲(‏ من طريق حجاج» 
والحاكم في المستدرك »)۳٤۷١(‏ وعنه البيهقي في السنن الکبرى (۲/ )٤٥١‏ من طريق يزيد 
ابن هارون» وسعید بن عامر. 
قالوا: حدثنا شعبة به. 


)۳( صحيح البخاري (۷۰۲)» وصحیح مسلم .)٤٦۹1(‏ 


وجه الاستدلال: 

فى الحديث دليل على تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. وفيه وعيد على 

وقد غضب النبي بي قبل أن يسأل المصلي المتأخر» أكانت إطالة الإمام موافقة 
للسنة أم مخالفة لها؟ وإذا كانت الزيادة مخالفة للسنةء أكانت كثيرة شاقة أم يسيرة محتملة؟ 

وقد قال آهل الأصول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
في المقال» فدل الحديث على أن مراعاة حال المأموم» وتأليفه على صلاة الجماعة 
أولى من مصلحة التطويل مطلقا. 

والجماعة لم تعقد إلا من أجل مصلحة الاجتماع» فإذا كان الإمام ينفر الناس عن 
الجماعة كان ذلك أدعى لتغييره» وتحبيب الناس لصلاة الجماعة الواجبة وتأليفهم 
وجمعهم عليها أولى بالمراعاة من زيادة مقدار القراءة» وهي سنة لا يؤثر تركها في 
صحة صلاتهم» وقد حصل أصل السنة بمطلق القراءة» حتى لو قرأ معها آية واحدة. 

الدليل الثاني: 

(ح-١١١٠)‏ ما رواه البخاري من طريق مالك» عن آبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرةء أن النبي بي قال: إذا صلى أحدُكم للناس فليُخفف؛ فإِنَ 
فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرّء وإذا صلى لنفسه فليّطرّل ما شاء. 

ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي الزناد به . 

وجه الاستدلال: 

فأمر النبي ية بتتخفيف الصلاة» ولم يقيد هذا التخفيف بمقدار معين» والأمر 
المطلق جار على إطلاقه» وهو آقوى من الفعل؛ لأن الفعل يدخله الاحتمال بخلاف 
القول» فدل الحديث على أن مراعاة أحوال المأمومين من السنة القولية. 

قال ابن عبد البر: «لا توقيت فى القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
وهذا إجماع من علماء المسلمين» ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس 


(۱) صحيح البخاري (۷۰۳)» وصحیح مسلم .)٤٩۷-۱۸٥(‏ 
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فليخفف) ولم يحد شيًاء وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة» وفي آم القرآن: 
هل يجزئ عنها غيرها من القرآن آم لاء وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة ...)'. 

ونوقش: 

قال ابن القيم: التخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي ئة وواظب عليه 
لا إلى شهوة المأمومين» فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه» وقد علم آن من ورائه 
الكبير» والضعيف» وذا الحاجة» فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به ... وهديه 
الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه 
النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال کان رسول الله ب يأمر بالتخفيف 
وَيَوّمَتا بالصافات. فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به» والله أعلم». 

وقال ابن رجب: «واعلم أن التخفيف أمر نسبي» فقد تكون الصلاة خفيفة 
بالنسبة إلى ما هو أخف منهاء فالتخفيف المأمور به الآئمة هو الذي كان النبي بيا 
يفعله إذا آم فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع والزيادة عليه إن كان مما فعله 
الخلفاء الراشدون كتطويل القراءة في صلاة الصبح على ما كان يفعله أحياتًا أبو بكر 
فليس بمكروه» نص عايه الإمام أحمد وغير»". 

لاورد هذاالنقاش من وجهين: 

الوجه الأول: 

آن الاعتبار في تطبيق السنن إلى رغبة الناس وإلا كان هذا إلزامًا للناس بما 
لم يوجبه الشرع عليهم» فالسنن لا إلزام فيهاء وإنما يحمل الناس على الفروض 
والواجبات» وإطالة القراءة ليست واجبة بالإجماع. 

الوجه الثاني: 

على القول بأن تطبيق السنن لا يرجع فيها إلى رغبة الناس» فقد نص النبي 
بي في هذه المسألة على المرجع» فقال النبي بي4: (اقتد بأضعفهم)» وهو حديث 
(۱) الاستذکار .)٤۲۷/١(‏ 


(۲) زادالمعاد (۲۰۷/۱). 


صحيح كما سيآتي فدل على أن الحكم في إطالة الصلاة وتقصيرها يختلف من 
جماعة إلى أخرى» وأن المحكم هو حال المأموم في تلك الجماعةء لا إلى مطلق 
السنةء وسيأتي الاستدلال بهذا الحديث» وبيان وجه الاستدلال به بشكل أوضح. 

وحمل جماعات المصلين ذ في السنن على اختلافهم على العهد الأول دون اعتبار 
لال القت ودرن أعد بالاعهار حال لت الجماعة رة وصحناء واا وشغ غر 
ممكن» فالسابق اليوم إلى الخيرات إذا قيس بالمقتصد في العهد الأول احتقر عمله. 

وقد نقل النووي عن العلماء قولهم: «كانت صلاة رسول الله 4 تختلف 
في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال» فإذا كان المأمومون يؤّثرون التطويل» 
ولا شخل هناك له» ولا لهم طَوّل» وإذا لم يكن ذلك خفف»'. 

وكون النبي بي الآمر بالتخفيف يطيل صلاته» فهذا محمول على علمه علا 
بمن كان يصلي معه» ورغبتهم بإطالة الصلاةء وعليه يحمل ما ورد عن أبي بكر 
من الصلاة مرة بسورة البقرة ومرة بآل عمران» وما ورد عن عمر من الصلاة بالبقرة 
ويوسف والحج والإسراء ويونس وهود فإن هذا المقدار مخالف للمقدار الذي 
كان يصلي به النبي إا بقدر الصعْفٍ بل أكثرء إلا أن مخالفة الشيخين لمقدار 
قراءة النبي بلا مع علمهم بإنكار النبي اة على من طول تطویلا زائدا محمول 
على ما ذكرت» بأن الإمام إذا علم من جماعته الرغبة بالتطويل» وكانت الجماعة 
محصورة» وخَلَّت الجماعة من وجود مريض ومشغول فلا حرج من إطالة القراءة 
في صلاة الصبح» حتى ولو امتدت القراءة إلى الإسفارء وإذا جاز للإمام زيادة 
القراءة عن المقدار الوارد بالسنة تحقيقا لرغبة الجماعة» جاز تخفيف القراءة عن 
المقدار الر ارد اة ذا ما رغرا داك جام أن كل مها لم ترذ الس العا 
بل إن الإطالة على مقدار ما فعله النبي 5ي وقع النهي عنه صريحًا والتحذير منه» 
والتخفيف عن المقدار الذي كان يقرا به النبي بي إذا تم الأركان والواجبات لم 
يرد في النصوص الشرعية ما ينهى عنه» فكيف يَسَوّغ ما وقع النهي عنه صريسًاء 
ووصف صاحبه بالمُتقر» ومرة بالفتان» ولا يْسَوٌغ ما جاء ذ في النصوص ما يدل على 


جوازه من الأمر بالتخفيف» والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-۲۷٥۱٠)‏ ما رواه مسلم من طريق مسعر» قال: حدثني الوليد بن سريع» 

عن عمرو بن حريث: آنه سمع النبي 4 يقرأ في الفجر والليل إذاعسعس”. 

فهذا النبي بي قد قرا في صلاة الصبح من آواسط المفصل» وهو يفعل ذلك 
ليبين الجواز» وعدم الكراهة» فدل على أن التخفيف ليس مكروهًا. 

ولم يقل بكراهة تخفيف القراءة في صلاة الصبح إلا الحنابلة» وهو قول 
ضعيف» ولا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه» وإطالة القراءة في صلاة 
الصبح ليس من السنن المؤكدة» لأن السنة لا تتأكد إلا إذا واظب عليها النبي ياف 
ولم يتركها حضرًاء ولا سفرًاء كالوتر وركعتي الفجر. 

وتخفيف القراءة في السفر مجمع عليه» وهذا دليل تركها في السفر» وحديث 
عمرو بن حريث ظاهره في صلاة الحضر, إذ لو كان ذلك في السفر لجرى تقييده» وقد 
صلى فيه بالتكوير فدل على ترك الإطالة أحياتًاء وكل ذلك يدل على أن الإطالة ليست 
من السنن المؤكدة» وأن من قرا من قصار المفصل في صلاة الصبح فصلاته تامة. 

(ث-۳۹۱) روى عبد الرزاق في المصنف» عن موسى الجهني»› 

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال: كان بي يطيل الصلاة في بيته» 
ويخفف عند الناس» فقلت: يا أبتاه لم تفعل هذا؟ قال: إنا أئمة بُقَتَدَى بنا". 

[صحیح]". 

وعلى التسليم بأن القراءة من قصار المفصل في صلاة الصبح مكروهة» فإن 
الكراهة ترفعها الحاجة» والحاجة إلى تخفيف القراءة في هذا العصر قائمة خاصة 
في وقت الصيف» حيث الناس قد ابتلوا بالسمر» وتأخير النوم. 


)۱( صحیح مسلم .)٤٥٦-۱٦۹٤(‏ 
(۲) المصنف (۳۷۲۹). 


(۳) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة )٤٩۹4(‏ حدثنا عباد بن العوام» 


الدليل الرابع: 
قال ابن عبد البر : التخفيف لكل إمام مر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه. 
وقال الترمذي في جامعه: وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام 

الصلاة مخافة المشقة على الضعيف» والكبير» والمريض”. اه 
قال العراقي في طرح التثريب: وهو يقتضي خلافا بين أهل العلم» ولا أعلم 

فيه خلافاء ثم ساق كلام ابن عبد البر السابق". 
وقال ابن عبد البر أيصًا: «لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف 

لكل من اَم قومًا على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ» والفريضة والنافلة عند 

جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام). 
وقال العيني: «استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين ...وهذا 

لا حلاف فيه لأحر»“. 
وقد ساق ابن عبد البر بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: 

أيها الناس لا تَبغْضوا الله إلى عباده. فقال قائل منهم: وكيف ذلك ؟ قال: يكون 

الرجل إمامًا للناس يصلي بهم» فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إل ماهم فيه 

أو يجلس قاصاء فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم ماهم فيه" . 
الدليل الخامس: 
ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب تخفيف القراءة في صلاة الصبح للمسافر؛ 

لكون السفر مظنة لوجود المشقةء ولأن للسفر اث ثرا في إسقاط شطر الصلاة فلأآن 

يؤثر في تخفيف القراءة من باب أولى» وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك كما 

(۱) طرح التثريب »)۳٤٦/۲(‏ ونيل الأوطار (۲/ ۲۷۲)» تحفة الأحوذي (۳۳/۲)» مرعاة 
المفاتيح .)۷١/٤(‏ 
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(۳) طرح التثریب .)۳٤۹/۲(‏ 

.)۹/۱۹( التمهید‎ )٤( 

.) ٤١ /٥( عمدة القارئ‎ )٥( 

.)١۲/۱۹( التمهید‎ )0( 


سات قل ذااك خر 
جاء في التهذيب في اختصار المدونة: «ولا بأس أن يخفف قراءة الصبح في 
السفر بسبح ونحوها). 


وقال ابن رجب: «قال أصحابنا: لا يكره تخفيف القراءة في الصبح وغيرها في 
السفر دون الحضر»": 

وبوب أبو داود في السنن: قصر القراءة في السفر. 

وإنما خففت القراءة في السفر لمظنة المشقةء فيؤخذ منه آنه متى كان يشق على 
الناس طول القراءة؛ لسهرء أو عمل أو قيام ليل» كما في العشر الأواخر من رمضان 
ونحوهاء كان مطلوبًا من الإمام التخفيف قياسًا على التخفيف في السفر بجامع المشقة. 

والناس اليوم ليسوا كالناس بالأمس» فهناك عادات اجتماعية تغيرت» ولقد 
كان الناس حين كنا صغارًا ينامون بعد صلاة العشاء» ولا يسمرون» كحالهم في 
عهد النبوةء فيقوم الناس إلى الصلاة وقد أخذ البدن راحته» واسترد عافيته ونشاطه» 
فكان يناسب إطالة القراءة في صلاة أول النهار» وعكسه المغرب لما كانت تقع في 
آخر النهار وبعد نشاط الناس في أعمالهم وحرثهم ناسب أن تخفف القراءة فيهاء 
والناس اليوم على خلاف السابق» فهم ينامون في ساعة متأخرة» ابتلي بذلك الكبار 
قبل الصغار خاصة في الصيف» فإذا حرص هؤلاء على صلاة الجماعة في الفجر 
فينبغي إعانتهم على ذلك» وعلى الإمام أن يراعي هذه الحالة منهم» ويفرق بين ليالي 
الشتاء الطويلة والتي يمكن للمصلي ولو سهر أن يأخذ قسطا من الراحة يكفيه قبل 
قيامه لصلاة الصبح وبين ليالي الصيف القصيرة» فمتى ما كان يشق على الناس طول 
القراءة كان مطلوبًا من الإمام التخفيف قياسًا على التخفيف في السفر بجامع المشقة. 
(1) فتح القدير لابن الهمام .»)۳۳١/١(‏ الهداية شرح البداية .»)٥١ /١(‏ العناية شرح الهداية 

۳۳/۱0 البحر الرائق »)١۹/١(‏ المدونة »)٠١۷/١(‏ الاستذكار »)٤٤١/١(‏ شرح 

التلقين (۲/ »)۸۸١‏ التوضيح لخليل /١(‏ ١٠٤)»ء‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۳/ »)۲١۷‏ 

مغني المحتاج »)۳٠٤ /١(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ .)0٥۷‏ 


(۲) التهذيب في اختصار المدونة (۲۲۹/۱). 
)۳( فتح الباري لابن رجب (۷/ .)٤٥‏ 


وكون السهر مكروهًا من غير حاجة لا يعنى أبدًا ألا يكون علة فى تخفيف 
القراءة في صلاة الصبح» كما أن السفر» ولو كان مكروهًا أو محرمًا علة في التر خص 
على الصحيح» وقد بحثت هذه المسألة في أحكام الطهارة. 

ولينظر هذا الإمام إلى حاله إذا عرض له سهر لاي سبب من الاسباب ايحتاج 
إلى تخفيف صلاته» آم يطيل صلاته» ولو كان في ذلك مشقة عليه. 

وليس علاج السهر هو في إطالة القراءة في صلاة الصبح وإن شق ذلك على الناس» 
بل يحتاج أن يتوجه الأمر إلى علاج هذه الظاهرة» ثم بعد ذلك تطبق السنة» على أن 
القراءة من أوساط المفصل من السنة أيضصًاء كما مر معنا قراءة النبي ياء لسورة التكوير. 

الدليل السادس: 

(ح-۲۸٥٠)‏ مارواه مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمرو 
ابن مرة» قال: سمعت سعيد بن المسيب» قال: 

حدث عثمان بن أبى العاص» قال: آخر ما عهد إلى رسول الله ي إذا ممت 
قومًاء فأخف بهم الصلاة. 

وروی أحمد من طريق حماد» عن الجرَيْريٰ» عن أبي العلاء 

عن عثمان بن أبى العاص» قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي» 
فقال: آنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذتًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". 

[صحیح]". 

وجه الاستدلال: 

آن الإمام مأمور بان يقتدي بأضعف رجل في جماعته في قدر القيام والقراءة» 
فلئن كان تطويل القراءة سنة في صلاة الصبح من السنة الفعلية فهو ليس مطلقاء بل 
(۱) صحیح مسلم .)٤٦۸-۱۸۷(‏ 
(۲) ورواه أحمد أيصّا )۲١ /٤(‏ عن عفان عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد» فرقهماء أخبرنا 

سعيد الجريري» عن أبي العلاء به. 


)۳( حديث صحيح» رجاله كلهم ثقات» والجريري وإن كان قد تغير بآخرة» إلا أن الحمادين قد رويا عله 
قبل تغيره. انظر تخريجه في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (۹/ )٠۳١‏ ح .0٥٦٦‏ 


مقيدًا بالسنة القولية بمراعاة أحوال المأمومين» وذلك يختلف باختلاف المصلين 
حشرا وسفرا وشغاءً وصا وال اما وضعفا ورغة فى الإطالة وعكسها وإذا 

وقوله: (اقتد بأضعفهم) ظاهَرُه بأضعَفهم بنْيةء وإطلاقه يدخل فيه أضعفهم 
إيماتًاء تأليفًا له على حب الجماعةء وإقامة الصلاة مع المسلمين» فمراعاة الواجبات 
آولى من مراعاة السنن» ولا يبصر هذا إلا من رزق فقهًا وبصيرة» وتحمل مسؤولية 
سياسة الناس» وإحاطتهم بالنصح» والخوف عليهم» ومراعاة اختلافهم وتفاوتهم» 
المفصل ويترقى بهم إلى بعض قصار طوال المفصل بين الحين والآخر بلا تنفير 
له» ولا یکره عبادة الله لعباده. 

الدليل السابع: 

مراعاة الجماعة وردت فيه أحاديث كثيرة» من ذلك: 

oT)‏ ما رواه الببخاري ومسلم من طریق غندر (محمد بن جعفر) 
حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي» قال: 

قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي 5 يصلي الظهر 
بالهاجرة» .... والعشاء أحياتًا وأحياًاء إذا رآهم اجتمعوا عجل,» وإذا رآهم أبطؤوا 
أخر ب الجذىت": 

(ح-۳۰٥٠)‏ ومنها ما رواه البخاري» قال: حدثنا آدم بن آبي إیاس» قال: حدثنا 
شعبة» قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله» قال: سمعت زيد بن وهب» 

عن أبي در الغفاري» قال: كنا مع النبي ي في سفر» فأراد المؤذن ن يؤذن 
للظهرء فقال النبي : آبرد» ثم راد أن يؤذنء فقال له: أبرد» حتى رأينا فيء التلول» 
فقال النبي :: إن شدة الحر من فيح جهنم» فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة". 

فكان عليه الصلاة والسلام يدع الوقت الفاضل من تأخير العشاء إذا اجتمع 


)۱( صحيح البخاري »)5٦٠(‏ وصحيح مسلم .)٦٤٩١(‏ 
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الناس حتی لا ي يشق عليهم» كما كان يدع ول الوقت في صلاة الظهر في الحر مع 
فضيلته رفقا بالناس» ولهذا كان يصليها في غير أيام الحر إذا زالت الشمس لإدراك 
فضيلة أول الوقت. 

وقال الحنابلة: إن تقديم الصلاة في الفجر أفضل إلا إذا تأخرواء والتأخير في 
العشاء أفضل إلا إذا تقدموا. 

وكل ذلك فيه ترك الأفضل من السنن مراعاة لأحوال المأمومين. 

(ح-۱٩٥٠)‏ ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طریق يزيد بن زریع» قال: 
حدثنا سعيد» قال: حدثنا قتادة» 

أن انس بن مالك حدثه أن النبى ياء قال: إنى لأدخل فى الصلاةء ونا 
أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة 
وجد آمه من بکائه". 

فهذا المثال من أبلغ ما يكون في ترك السنن من أجل مراعاة أحوال المأموم» 
حتى ولو كان هذا المأموم ممن لا تجب عليه الجماعة» ولم يدع النبي بيه هذه الام 
إلى ترك رضيعها في البيت» أو تصلي في بيتها أفضل لهاء بل ترك إطالة القراءة مراعاة 
لها مع أن حضورها مفضول» ولم ينظر لمصلحة الجماعة على حساب هذه المرأة 
فدل على أن مراعاة المأموم مقدم على مراعاة سنة القراءة» والله أعلم. 

لأدليل من قال: استحباب تخفيف قراءة الصبح وغيرها في السفر: 

الدليل الأول: 

حكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير القراءة في السفر”". 

وقال إبراهيم النخعي :كان أصحاب رسول الله ا يقرؤون في السفر بالسور القصار“. 

الدليل الثاني: 

(ح-۲١١٠)‏ ما رواه أحمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية يعني 


(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۱/ .)٤۹۳‏ 

)۲( صحيح البخاري »)۷۰٩(‏ . 

(۳) الاستذكار »)٤٤١/١(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ .)٤٥‏ 

(5) فتح الباري لابن رجب (۷/ »)٤١‏ وإبراهيم لم يسمع من الصحابة رضوان الله عليهم. 


ابن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» مولی معاوية» 

عن عقبة بن عامرء قال: كنت أقود برسول الله بل راحلته فى السفرء 
فقال: يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرتتا؟ قلت: بلى. قال: قل أعوذُْبِرَبَ 
الْمَلَق ‏ و #فل أعوذ برب الاس €» فلما نزل صلى بهما صلاة الغداةء قال: 
کیف تری يا عقبة؟'. 


[حسن في الجملة]". 


.)٠أ١١/١دنسملا‎ )۱( 

(۲( حديث عقبة روي عنه من طرق كثيرة» بألفاظ مختلفة» وهو في صحيح مسلم )۸۱٤-۲٦٤(‏ من 
طريق بيان بن بشر» عن قيس بن أبي حازم» عن عقبةء وليس فيه ذكر الصلاة بهن» ولفظه: (آلم 
تر آيات آنزلت الليلةء لم ير مثلهن قط (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس# )» 
ورواه مسلم )۸۱٤-۲٣١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس به» بلفظ: (آنزل أو 
آنزلت على آيات لم ير مثله قط المعوذتين). 
فهذا الطريق هو أصح طريق روي فيه حديث عقبة» إلا أن يحمل حديث عقبة على أنه روايات 
متعددة» وليست حديثًا واحدًاء كما رجحه الحاكم في المستدرك والله أعلم» وسوف أخرج 
لك ومن طرق علا الخديت لان لك الاختلدف فى أسانك ةر له 
فقيل: عن القاسم بن عبد الرحمن مولى معاوية» عن عقبة. 
رواه معاوية بن صالح» واختلف عليه فيه» 
فقيل: عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم مولى معاوية» عن عقبة بن عامر. 
تابع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» العلاء بن الحارث» فرواه عن القاسم» عن عقبة. 
وقيل: عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن عقبة بن عامر» ومكحول 
لم يسمع من عقبة بن عامر. 
وقيل: معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر. 
وقد تابع خالد بن معدان عبد الرحمن بن جبير» فرواه عن جبير بن نفير» عن عقبة. 
هذا ملخص الاختلاف على معاوية بن صالح» وإليك تفصيل هذا الاختلاف عليه: 
فرواه ابن وهب کما في سنن ابي داود »)۱٤٩۲(‏ والمجتبی من سنن النسائي »)٥ ٤٤ ٨(‏ وفي 
الکبری (۷۷۹۹))» والبیهقی فی السنن الکبری (۲/ .)٥١١‏ 
وريد بق الاب ماج(۱۹ )وسح لن ر 0057 والبيهقي في السنن 
الکبری (۲/ ٥١‏ ١)ء‏ وفضائل القرآن للمستغفري (١٠٠۱)ء‏ ومسند عقبة بن عامر لابن فُطلَوبَعَا (۸7). 
وبشر بن السّري كما في تاريخ المدينة لابن شبة (۳/ »)٠١١١‏ = 


وأسد بن موسی» كما في المعجم الکبير للطبراني (۱۷/ ۳۳۰) ح »٩۲١‏ 

وعبد الله بن صالح» كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ )۳۴١‏ ح 4۲١‏ وفي مسند الشاميين 
للطبراني (۱۹۸۷)» وأبو زرعة الدمشقي في تاريخ أبي زرعة (ص: ۰ ) خمستهم رووه عن 
معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم مولى معاوية» عن عقبة بن عامر. 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي» واختلف عليه فيه: 

فرواه أحمد في المسند »)٠١١ /٤(‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك (۸۷۷)» وهو في 
مسند عقبة بن عامر لابن قطلوبغا (۸۷). 

وعبد الله بن هاشم» كما في صحيح ابن خزيمة »)٥١۳(‏ وفضائل القرآن للمستغفري 
70,),) كلاهما (أحمد وابن هاشم) عن ابن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن 
الحارث» عن القاسم مولى معاوية» عن عقبة بن عامر» كرواية الجماعة. 

خالفهما محمد بن بشار» كما في المجتبى من سنن النسائي »)٥٤٩٥(‏ وفي الکبری »)۷۸٠١٩(‏ 
وفضائل القرآن للمستغفري (۱۱۲۹)» فرواه عن ابن مهدي» قال: حدثنا معاوية» عن العلاء بن 
الحارث» عن مكحول» عن عقبة بن عامر أن رسول الله ي قرأ بهما في صلاة الصبح. 

وتابع ابن بشار على إسناده دون لفظه عمرو بن علي الفلاس» كما في سنن النسائي الكبرى 
(۷۸۰۱)» فرواه عن ابن مهدي» قال: حدثنا معاوية» عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» 
عن عقبة بن عامرء أن رسول الله خلا قرا في صلاة الصبح( بحم )السجدة. 

فالخطاً من معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» وثقه أحمد 
وابن مهدي والنسائي» وآبو زرعة» وابن سعد وابن حبان. 

واختلف قول يحيى بن معين» فقال عنه مرة: ثقة» وقال في أخرى: ليس بمرضي» وقال أيصًا: صالح. 
وکان یحیی بن سعید یضعفه ولا یرضاه. قال ابن حجر في مقدمة الفتح (۱/ :)٤۲٤‏ یحیی بن 
سعيد شديد التعنت فى الرجال» لا سيما من كان من أقرانه. اه 

رال راتما الاوك جن الحادرت ا ب ا ولا یحتج به. 

وأخرج له مسلم إلا أن أكثرها في المتابعات والشواهد. 

وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه. 

ومنهم من یری أنه وسط» ليس بالثبت» ولا بالضعيف. 

ومنهم من يضعفه» وقال ابن خراش: صدوق. اه وهو الأقرب إلا أن له غرائب وأوهامًا وتفردات» قال 
ابن عدي: له حدیث صالح» وما ری بحدیثه بسا وهو عندي صدوق» الا آنه يقع في حدیثه إفرادات. 
اه فالمحفوظ ما رواه الجماعة» عنه» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة بن عامر. 
والقاسم بن عبد الرحمن وثقه ابن معين» وابن المديني ويعقوب بن سفيان» والترمذي» وقال 
أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم» لا بأس به» وإنما ينكر عنه الضعفاء. 

وقال البخاري كما في تهذیب التهذیب (۸/ ۳۲۳):.... روى عنه العلاء بن الحارث» وابن جابر» = 


وكثير بن الحارث» ويحيى بن الحارث» وسليمان بن عبد الرحمن أحاديث مقاربةء وأما من يتكلم فيه 
مثل: جعفر بن الزبير» وبشر بن نمير» وعلي بن زید» وغيرهم» ففي حدیثهم عنه مناکیر واضطراب). 
وقال الإمام أحمد كما في الجرح والتعديل (۷/ ١١‏ ۱ ما أرى هذا إلا من قبل القاسم». 
وقال ابن حبان كما فی المجروحین (۲/ :)۲۱١‏ «كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله كلا 
المعضلات» ويأتى عن الثقات بالأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها). 
وقدت رم ف عا الخدت كما بن( خا الله تاي 

وفي إسناده العلاء بن الحارث» ثقة إلا أنه قد اختلط» ولم يتميز لي من سمع منه قبل الاختلاط 
ممن سمع منه بعده إلا آنه قد توبع. 

تابعه عليه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (ثقة)ء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عقبة بن 
عامر» أنه بينما آنا قود برسول الله جي فى نقب من تينك النقاب» إذ قال: ألا تركب يا 
عقب؟ فأجللت رسول الله ية أن أ ركب مركب رسول الله لف ثم قال: ألا تركب يا 
عقب؟ فأشفقت أن تكون معصية» فنزل» ور كبت هنيهة» ثم نزلت و رکب رسول الله بيا 
ثم قال: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرا بهما الناس؟ فأقرآني (قل أعوذ برب 
الفلق) و( قل أعوذ برب الناس)ء وأقيمت الصلاةء فتقدم» فقراً بهماء ثم مر بي فقال: 
كيف رأيت يا عقب؟ اقرا بهما كلما نمت وقمت. اه أي كلما اضطجعت للنوم وقمت منه. 
رواه أحمد 0 .)۱٤٤/‏ 

وأبو يعلى فى مسنده )۱۷۳١١(‏ حدثنا أبو خيثمة. 

راتسا ف الجتی 06۳0 رفي الکرق ( 4۷۷۹ آخری خر دن عا 

وابن خزيمة )٥١٤(‏ أخبرنا أبو عمار» وعلي بن سهل الرملي. 

والطحاوي في مشكل الآثار )٠۲١(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز الواسطي» 

والطبراني في مسند الشاميين )٥٩71(‏ من طريق عمرو بن عثمان» 

والمستغفري في فضائل القرآن )۱٠١۲(‏ من طريق محمد بن ميمون الخياط» كلهم رووه عن 
الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني القاسم بن عبد الرحمن به. 
تابع الوليد بن مسلم كل من : 

صدقة بن خالد كما في عمل اليوم والليلة لابن السني (ص: »)1۸٤‏ وأمالي ابن سمعون 
الواعظ (۲۳۳). 

وعبد الله بن المبارك» كما في السنن الکبرى للنسائي (٥۷۷۹ء »)٠١٠٥۹‏ 

وبشر بن بکر (هو التنيسي) كما في شرح مشکل الآثار للطحاوي »)۱۲١(‏ ثلاثتهم رووه عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 

حالف كل هؤلاء سفيان الثوري» فرواه عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
أبيه» عن عقبة بن عامر. 


رواه أبو أسامة حماد بن أسامة كما فى مصنف ابن أبى شيبة »)٠۲٠۱١(‏ ومسند أبى يعلى 
»)۱۷۳١(‏ وسنن النسائي «(o6 4o1)‏ والکرت ل (VAY TD‏ و ابن 
خزيمة »)٥۳١(‏ والحاكم في المستدرك (۸۷7» ۸۳٠۲)ء‏ وأمالي ابن بشران (۲۸7)» والسنن 
الکبری للبيهقي (۲/ »)٥۲۲‏ والمستخفري في فضائل القرآن (۱۱۰۹» »)۱١۳١١۱۱۳۰‏ عن 
سفيان» عن معاوية بن صالح به» آنه سل رسول الله 5 عن المعوذتين [زاد: المستغفري وابن : 
خزيمة والحاكم: من القرآن هما؟]ء قال عقبة: امنا رسول الله ية بهما في صلاة الفجر. 
تابع حمادًا زيد بن أبي الزرقاءء كما في فضائل القرآن للمستغفري »)١٠٠۸(‏ ومسند الروياني 
»)۲٤٤(‏ وصحیح ابن خزيمة (۳7٥)ء‏ وصحیح ابن حبان (۱۸۱۸)» فرواه عن الثوري به. 
وقد توبع عبد الرحمن بن جبيرء تابعه خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامر» 
قال: أهديت للنبي بيا بغلة شهباء» فر كبهاء فأخذ عقبة عقبة يقودهاء فقال رسول بي لعقبة : اقرأ 
قال: وما أقراً يا رسول الله؟ قال: ار (قل آعوذ برب الفلق من شر ما خلق) فأعادها علي 
حتی قرأتهاء فعرف أني لم آفرح بها جذًاء فقال : لعلك تهاونت بهاء فما قمت تصلي بمثلها. 
رواه أحمد (٤/۹٤۱)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)۱١١(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۷/ ۳۴۷) ح 4۳۰ عن حیوة بن شریح. 

والنسائي ف فی المجتبی .)٥٤۳۳(‏ وفي الكبرى )4(« خبرني عمرو بن عثمان. 

زالظرا ی الکیر 0۷0 ۲۷ے ن کرپ غل بن بجر 

وفي مسند الشاميين )٠٠١١(‏ من طريق عيسى بن المنذر» أربعتهم» رووه عن بقيةء قال: 
حدثنا بحیر بن سعد» عن خالد بن معدان به. 

فهذا إسناد حسن» ومتابعة في الجملة لرواية الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبيه إلا أنه اقتصر على سورة الفلق» ولم يذكر أنه صلى بها. 

وقد اختلف العلماء في الراجح من رواية معاوية بن صالح: أترجح رواية ابن وهب» وزيد بن 
الحباب» وأسد بن موسى» وعبد الله بن صالح» وبشر ب بن السريّ» وابن مهدي من رواية أحمد 
وعبد الله بن ن¿ هاشم» كلهم رووه عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن عقبةء أم ترجح رواية الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبيرء 
عن أبيه» عن عقبة بن عامر؟ 

فذهب أحمد بن صالح إلى أن الراجح فيه: معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم 
عن عقبة» فيما حكاه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه )٠٠١ /١(‏ أي ترجيح رواية الجماعة» عن 
معاوية بن صالح على رواية الثوري. 

وذهب إلى هذا أيصًا أبو زرعة الرازي كما في علل ابن أبي حاتم .)۱١١۷(‏ 

وصحح أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الدمشقي» وابن خزيمة الطريقين عن معاوية بن صالح» 
قال أبو زرعة الدمشقي: وهاتان الروايتان عندي صحيحتان» لهما جميعًا أصل بالشام» عن = 


جبير بن نفير» عن عقبة» وعن القاسم» عن عقبة. 

وانظر كلام بي حاتم في سبب ترجيحه الطريقين بكلام مهم جدا في العلل لابنه .)١١١۷(‏ 
وعلى هذا فلا يختلف أحمد بن صالح وأبو زرعة الدمشقي» وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان 
على صحة حديث معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة» وإنما 
يختلفون في رواية جبير بن نفير عن عقبة» فأبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي يصححانهاء 
وآبو زرعة الدمشقي وأحمد بن صالح يرجحون عليها رواية القاسم عن عقبة» والله أعلم. 

الطريق الثانى: عبد الله بن خبيب» عن عقبة بن عامر فى التعوذ بسورة الإإخلاص 
والع وان ر لي ف العا الم ر ق قاع ف ا ا 

رواه معاذ بن عبد الله بن خبيب (قال الدارقطني: ليس بذاك» ووثقه بو داود ویحیی بن 
معين» وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم)» عن أبيه (له صحبة)» عن عقبة» وقيل: عن أبيه 
مرفوعًا بإسقاط عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

ووا و هال ی ا 

فرواه عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي (ثقة)» عن معاذ» واختلف على الأسلمي في إسناده: 
فرواه الدراوردي (صدوق صحيح الكتاب) كما في المجتبى من سنن النسائي »)٥٤١١(‏ 
وفي الکبری له (۷۷۹۷)»ء والمعجم الکبير للطبراني )۳٤٦/۱۷(‏ ح ۰4٥۲‏ عن معاذ بن 
عبد الله بن خبيب» عن أبيه» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: بينا آنا آقود برسول الله كلا 
راحلته في غزوة إذ قال: يا عقبةء قل. فاستمعت» ثم قال: يا عقبةء قل. فاستمعت» فقالها 
الثالثةء فقلت: ما آقول؟» فقال: قل هو الله أحد فقراً السورة حتى ختمهاء ثم قراً: قل 
أعوذ برب الفلق. وقرآت معه حتى ختمهاء ثم قرآً: قل آعوذ برب الناس» فقرآت معه حتى 
ختمهاء ثم قال: ما تعوذ بمثلهن أحد. 

خالفه: خالد بن مخلد القطواني (صدوق يتشيع وله أفراد)» كما في المجتبى من سنن النسائي 
»)١٤۳1(‏ وفي الکبرى )۷۸٠۳(‏ فرواه عن عبد الله بن سليمان الأسلمي» عن معاذ بن عبد الله 
ابن خبيب» عن عقبة بن عامر به. وأسقط من إسناده عبد الله بن خبيب. 

ورواه زيد بن آسلم» عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه» كنت مع رسول الله اء في 
طريق مكة» فأصبت خلوة من رسول الله ا فدنوت منه» فقال: قل: فقلت: ما أقول؟ 
قال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل آعوذ برب الفلق حتى ختمها. ثم قال: قل أعوذ برب 
الناس حتى ختمهاء ثم قال: ما تعوذ الناس بأفضل منها. 

فجعله من مسند عبد الله بن خبيب» لا من مسند عقبة بن عامر رضي الله عنهما. 

رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير كما في فضائل القرآن لابن سلام (ص: ۲۷۰)» ومعجم 
الصحابة للبغوي »)١٦۷۷(‏ والمكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني (ص: .)٠٤٥‏ 
وحفص بن ميسرة كما في المجتبى من سنن النسائي »)٥٤۲۹(‏ والسنن الکبری »)۷۸٠۹(‏ = 


ومعرفة الصحابة لأبي نعيم .)٤٨۹٩(‏ 

وروح بن القاسم كما في المعجم الأوسط للطبراني (۲۷۹7)» ومعجم الصحابة لابن قانع (۲/ »)١١١‏ 
وخارجة بن مصعب (متروك) كما في الأول من حديث أبي علي بن شاذان (۳۰)» كلهم رووه 
عن زید د بن أسلم» »عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه. 

ورواه سيد بن بي سيد» عن معاذ بن عبد الله» عن آبیه» قال: أصابنا طش وظلمةء فانتظرنا 
رسول الله ياء ليصلي لناء فخرج فأخذ بيدي» فقال :قل کت . قال: قل: قلت: ما آقول؟ 
قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلانًا تكفيك كل يوم مرتين. 
هذا لفظ عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. 

وفي رواية لبي داود والترمذي والنسائي : تكفيك من كل شيء. 

واا بن مخلد كما في زوائد عبد الله ب بن أحمد في المسند »)۳٠۲ /٥(‏ وفضائل 
القرآن للمستغفري »)١١١١ »١١٠١(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد »)١١/٤(‏ ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم (۳/ »)١١۳١‏ . 

وابن بي فديك كما في سنن ابي داود »)٥۰۸۲(‏ وسنن الترمذي »)٥۷٥(‏ وسنن النسائي 
»)9٤۸(‏ والسنن الکبری له (۷۸۱۱)» ومسند عبد بن حمید کما فی المنتخب »)٤۹٤(‏ وابن 
أي عاص في الآ خاد والمقاى ۲6۷( عمل البوم اة الاين السي (۸)والذعرات 
الكبير للبيهقي »)٤١(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد »)١١ /٤(‏ ومعرفة الصحابة لابن منده 
(ص: »)٤۹١‏ ومعرفة الصحابة لابي نعيم (۲/ .)۹۸٩‏ 

وعبد الله بن وهب كما في تلخيص المتشابه للخطيب /١(‏ ۱۹۸)» ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب» 
عن سيد بن أبي سيد به. 

رقدازاد اسيك في الذي العمرة الور اللات قى الماع رالا ول كر خد غر 
ذكر الصباح والمساء. 
YS‏ 
يرويه من مسند خبيب رضي الله عنه» هذا من جهة الاختلاف في السند» وهو ليس مؤ ورا 
غايته أن يكون مسند خبيب مرسل صحابي» وهو لا يضر على الصحيح. 

ومن جهة الاختلاف في المتن» فليس فيه الصلاة في المعوذتين موضع الشاهد» وقد 
روي بثلاثة ألفاظ : 

اللفظ الأول: جاء بالتعوذ بسورة الإإخلاص والمعوذتين من مسند عقبة بن عامر. 

اللفظ الثاني: وجاء بالتعوذ بالمعوذتين من مسند عبد الله بن خبيب. 

اللفظ الثالث: التعوذ بالسور الثلاث حين تصبح وحين تمسي. 

فإن اعتبرنا هذا الحديث حديثا آخر لعقبة بن عامر غير حديثه فى القراءة بالمعوذتين فى صلاة 
ا ال ف ا م واو ال و ا ر 


الإخلاص» والتعوذ بها صباحًا ومساء فغير محفوظ. 

وإن اعتبرناه حديثا واحدًّاء كان هذا اللفظ برواياته الثلاث شاذاء لمخالفته رواية القاسم بن 
عبد الرحمن وجبير بن نفير» عن عقبة بن عامر» والله أعلم. 

الطريق الثالث: عن أبي سعيد المقبري» عن عقبة بن عامر. 

رواه سعید بن ابی سعید المقبري» واختلف عليه فيه: 

فقيل: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن عقبة بن عامر. 

رواه أبو داود في السنن (۳). والطحاوي في المشكل »)١١۷(‏ والطبراني في الكبير 
مع رسول الله يا بين الجحفة والأبواء» إذا غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل رسول الله 
َي يتعوذ ب (أعوذ برب الفلق) و(أعوذ برب الناس). وهو يقول: يا عقبة» تعوذ بهماء فما 
تعوذ بمثلهماء قال: وسمعته يؤمنا بهما فى الصلاة. 

وقيل: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عمن حدثه عن عقبة بن عامر. 

رواه الحميدي فی مسنده »)۸۷٤(‏ قال: حدثا سفیان (هو ابن عيينة)» قال: حدثنا محمد بن 
عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عمن حدثه» عن عقبة بن عامر» قال: تهبّطت مع 
النبى ية من ثنيةء فقال لى: قل يا عقبةء فقلت: ما آقول يا رسول الله؟» وتفرقناء فقلت: 
اللهم ردها على من نبيك» ثم التقيناء فقال لي: قل يا عقبةء فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ 
ثم تفرقناء فقلت: اللهم ردها على من نبيك» ثم التقيناء فقال لي: قل يا عقبة» فقلت: ما 
أقول يا رسول الله؟ فقال: (قل هو الله أحد)ء و(قل أعوذ برب الفلق)ء و(قل أعوذ برب 
الناس)» ما تعوذ متعوذ ولا استعاذ مستعيذ بمثلهن قط. ولم يذكر ابن عيينة الصلاة بها 
موضع الشاهدء وزاد سورة الإإخلاص» وزیادتها شاذة. 

وقيل: عن سعيد المقبرى» عن عقبة بن عامر» بإسقاط الواسطة. 

رواه الليث بن سعد كما في المجتبى من سنن النسائي (۳۸٤٥)ء‏ وفي الکبری له (۷۷۸۹» 
۹ وسنن الدارمي (۲0)». وفضائل القرآن للمستخفري »)۱۱١۳(‏ والبيهقي في 
الشعب (۲۳۲۹). 

وسلیمان بن حيان كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۲۹٦۰ ٤(‏ کلاهما عن محمد بن عجلان» 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن عقبة بن عامر. 

فصار ابن عجلان تارة يرويه عن سعيد المقبري» عمن حدثه عن عقبة» كرواية ابن عيينة عنه. 
وتارة يرويه عن سعيد المقبري» عن ابن عجلان. 

وقد رواه ابن إسحاق عن سعيد المقبري بتعيين الواسطة» فقال: عنه» عن أبيه» عن أبي هريرة = 


ولعل هذا هو المحفوظ من حديث سعيد المقبري» وهي ترجح رواية ابن عيينة» عن ابن 
عجلان» غايته أنه أبهم الواسطةء وابن إسحاق عينهاء والله أعلم. 

وقد قال یحیی بن سعید: سمعت محمد بن عجلان يقول: کان سعيد المقبري يحدث عن 
أبيه» عن أبي هريرة» وعن أبي هريرة فاختلط عليً» فجعاتها كلها عن أبي هريرة. 

الطريق الرابع: آبو عمران أسلم بن يزيد» عن عقبة بن عامر. 

رواه الليث بن سعد كما في مسند أحمد »)٠١۹١ ء٠۱٤۹ /٤(‏ والمجتبى من سنن النسائي 
»)٥٤۹ .4۳(‏ وفي السنن الکبری له (۱۰۲۷» ۷۷۹۰)» وصحیح ابن حبان (۷۹۵)» 
والمعجم الكبير للطبراني )۳١١/١۷(‏ ح ۸٦٠‏ وعمل اليوم والليلة لابن السني (1۹7)» 
وشعب الإیمان للبیهقی (۲۳۳۱). 

ورین فرت کیا ی م اد( 68/2 ومسند الدارمي »)۳٤۸۲(‏ ومسند 
الروياني (۹٠٠)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني (۱۷/ )١١‏ ح ۸1۲ وتاريخ المدينة لابن شبة 
»)٠١١١ /۳(‏ وهو في حديث أبي عبد الرحمن المقرئ للضياء »)٤١(‏ 

وعمرو بن الحارث كما في صحيح ابن حبان (١٤۱۸)»ء‏ والمعجم الكبير للطبراني 
ATI (17۷)‏ 

ويحيى بن أيوب كما في السنن الکبرى للنسائي (۷۷۹۱)ء ومستدرك الحاکم (۳۹۸۸)» 
وشعب الإیمان (۲۳۳۱). 

وعبد الله بن لهيعةء رواه أحمد »)٠١١ /٤(‏ والدارمي (۸۲٤۳)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني 
۷ ) ح ۸٦۲‏ والضياء في الأحاديث المختارة )٠١(‏ عن أبي عبد الرحمن عبد الله 
ابن يزيد المقرئ» عن ابن لهيعة مقرونًا بحيوة بن شريح» وهو في حديث أبي عبد الرحمن 
المقرئ للضياء »)٤١(‏ خمستهم (الليث» وحيوة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب» 
وابن لهيعة) رووه عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران التجيبي» عن عقبة بن عامر. 
رواه اللیث: بلفظ : اتبعت رسول الله بی وهو راکب» فوضعت يدي على قدمیه» فقلت: آقرئني 
من سورة يوسف. فقال: لن تقر شيا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. ۰ 
زاد الليث في رواية أخرى سورة الناس» وفي كلتا الروايتين ليس فيهما قراءتهما في 
الصلاة» موضع الشاهد. 

وزاد ابن لهيعة وحيوة» قال: يزيد بن آبي حبيب: لم يکن آبو عمران يدعهاء وکان لا يزال 
يقرؤها في صلاة المغرب. اه فكانت قراءتهما في صلاة المغرب من فعل أبي عمران. 
ورواه عمرو بن الحارث عند ابن حبان والطبرانى: وفيه: .... يا عقبة بن عامر إنك لن تقراً 
سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرآً: قل أعوذ برب الفلق» فإن استطعت أن 
لا تفوتك في صلاة فافعل» ولم يذكر سورة الناس. 

ورواه يحيى بن أيوب» وفيه: .... فإن استطعت أن لا تفوتك فافعل» ولم يذكر الصلاة. = 


NOTE‏ وروی بو يعلى من طریق محمد بن عثمان» عن مُعَلسٍ 


الخراسانيّ» عن يوب ابن يزيد» عن أبي رَزِين› 


و ق 
رتب 


(۱) 


عن عمرو بن عَبْسَةَ رضي الله عنه» قال: إن النبي ي قرا في الصبح: #قل أعودٌ 


القلق 4 و قل أعوذبرَبٌالاس ¢ وقال رسول الله : الفلق: جهنم 


ا ۰ [. 


وله طرق أخرى عن عقبة تركتها اقتصارًاء فقد رواه زياد بن الأسد» وفروة بن مجاهد اللخمي 
ومشرح بن هاعان وغيرهم عن عقبة بن عامر. 

ويلاحظ على متون هذه الروايات الاختلاف بما يأتى: 

حديث عقبة في مسلم: (ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل 
أعوذ برب الناس). 

فهذا نص على أن عقبة كان يعلم قرآنية السورتين من أول ما أنزلت السورتان. 

بينما في رواية الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن 
عقبة أنه سأل رسول الله ية عن المعوذتين» أمن القرآن هما؟ 

وفي حديث معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة أن النبي ڳلا 
هو الذي بدأ عقبة بالكلام ولم يسأله عقبةء حيث قال له النبي بي: يا عقبة ألا أعلمك خير 
سورتین قرتتا. 

وفي رواية خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» أن النبي ية طلب من عقبة أن يقرا سورة الفلق» 
فلقنه إياها حتى قرأهاء وليس فيه ذكر لسورة الناس» ولم يذكر أن النبي اة صَلّى بهاء وإنما 
حرص على الصلاة بهاء حيث قال: ما قمت تصلي بمثلها. 

وفي رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» أن النبي ية كان يقرأ في صلاةالغداة (قل 
أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس)» وليس فيه أن ذلك في السفر. 

وفي بعضها أن عقبة طلب من النبي بيا أن يقرئه سورة هود أو يوسف» فأخبره النبي بيا أنك 
لن تقرأً سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأً سورة الفلق. 

وفى بعض الروايات سيق الحديث بالتعوذ بسورة الفلق والناس» وليس فيه الصلاة بهماء 
وقي عض الروايات قرا يماي الصبح والمسات وقي وراي إا نئت وإ ذا مت 

ولولا أن أبا حاتم وأبا زرعة الرازي والدمشقي وأحمد بن صالح صححوه من طريق معاوية بن 
صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة لقلت: إن المحفوظ هو رواية مسلم» 
وما عداه مضطرب» وهم أعلم» والله تعالى الأعلم. 

رواه في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة(١٠١٠).‏ 

وسنده ضعيف» محمد بن عثمان وأيوب بن يزيد مجهو لان» ومغلس الخراساني كناه ابن أبي 


الدنيا بأبي علي كما في صفة النار .)٤٤(‏ ولم أقف له على ترجمة. 


الدليل الثالث: من الآثار. 

(ث-۳۹۲) ما رواه عبد الرزاق في المصنف» عن الثوري» عن مالك بن 
مغول» عن الحكم» 

عن عمرو بن ميمون قال: صحبت عمر بن الخطاب في سفر فقراً ب قل 
يأيها الكافرون» وقل هو الله أحد". 

ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير» عن شعبة» عن الحجاج» عن الحكم 
قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: فذكر نحوه» وقال: صلاة الفجر... الأثر". 

[وسنده صحیح]. 

(ث-۳۹۳) وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن الأعمش» 

عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة» فصلى بنا 
الفجرء فقرأً: # أل تر كيف قعل ربك € وليف فرش 4 ... الأثر. 

[صحيح» ورواية الأعمش عن المعرور في الصحيحين]. 

لا دليل من قال: يقرأ من طوال المفصل مطاقًا: 

(ح-٤۳٥۱)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن خاله 


الحارث» عن سالم» 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله بي يأمرنا بالتخفيف. وإن كان ليوّمنا 
بالصافات” ‏ . 
[حسن]. 
وجه الاستدلال: 
أراد ابن عمر أن يقول: إن التخفيف المأمور به هوما كان يفعله بي لا ما يشتهيه الناس. 
لآ ويجاب: 


أن هذا قول ابن عمر رضي الله عنه» وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص» 


.)۲۷۳١( المصنف‎ )١( 
.)۲۷٣۳۳( المصنف‎ )۲( 
.)۲٦/۲(دنسملا‎ )۳( 


أو يخالفه صحابي آخر» وقد قال النبي ي: (اقتدِ بأضعفهم)ء فالنبي ئي أعلم 
بجماعته من غيرهم» فكانت قراءته بالصافات؛ لأن من معه كانوا راغبين في الإطالة 
فکانت قراءته ب تخفيقًا في حقهم» فالتخفيف في کل قوم بحسب حالهم» وعلیه 
يحمل قراءة أبي بكر وعمر بالبقرة كلها في صلاة الصبح مع علمهم بإنكار النبي لاء 
على معاذ التطويل» وأن هذا المقدار لم يحفظ أن النبي بي قرأ بمثله في صاواته. 

الدليل الثاني: 

(ح-٥۳٥۱)‏ ما رواه مسلم من طریق یحیی بن آدم» حدثنا زهیر» عن سماك قال: 

سآلت جابر بن سمرة» عن صلاة النبي حي فقال: كان يبخفف الصلاة 
ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبآني: أن رسول الله ب4 كان يقرا في الفجر 
بف وَلمَرءان 4 ونحوها. 

فكان التخفيف أمرًا نسبيًاء فما كان يستطال في هذا العصر هو من التخفيف في 
عصر الصحابة رضوان الله عليهم» والمحكم في ذلك سنته ي وما كان يقرؤه. 

لاوأجيب: 

قال سعيد حوى: «الذي عليه الفقهاء أن الإمام يراعي حال المأمومين»› 
واستعدادهم» وهذا يختلف باختلاف الأمكنة» والأزمنةء» والبيئات» وأحوال 
الناس» فالعامل في آثناء العمل» والمسافر في أثناء السفرء والمبتدؤون بالصلاة 
والمشغولون بحادث يطرأًء والمعتادون على الصلاة القصيرة» كل من هؤلاء 
يراعى حاله» وحكمة الإمام في هذه الأمور هي التي تقدر» ولقد رأيت أئمة يطيلون 
قليآا عما ألفه الناس -وهو قليل- فيؤدي ذلك إلى فتنةء أو قطع الصلاة» وحتى إلى 
كلمة كفر» فلا بد للإمام أن يراعي هذاء وإذا اقتصر في بعض المواطن على الفاتحة» 
وآيات قصار معدودة فلا بأس»'. 

ولقد أعطى النبي بي الإمام حق تقدير الموقف» بقوله: (اقتِ بأضعفهم) 
وتخفيف النبي بي صلاته لسماع بكاء الصبي» كل ذلك يدل على أن هذا يختلف 
من جماعة إلى أخرى» وأن العوارض الطارئة تقدر بقدرها كالسهر» والسفر» 


(1) الأساس في التفسير (۸/ .)٤٦۸١‏ 


وجماعات الأسواق والطرق» وأيام الاختبارات» والعشر الأواخر من رمضان» 
ونحوهاء والله آعلم. 

لادليل من قال: يجب على الإمام التخفيف مطلقا: 

(ح-١١١٠)‏ استدلوا بما رواه البخاري من طريق مالك عن بي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرةء أن النبي 4 قال: إذا صلى أحدٌكم للناس فليخفَفُ؛ 
فان فيهم الضعيف والسقيمَ والكبيرًّء وإذا صلى لنفسه فليْطوّل ما شاء 
ورواه مسله. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (فليخفف) آمر» والأصل في الآمر الوجوب. 

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن آئمة الجماعة 
يلزمهم التخفيف؛ لأمر رسول الله ية إياهم بذلك» ولا يجوز لهم التطويل؛ لأن 
في الأمر لهم بالتخفيف نهيًا عن التطويل» وقد بان في هذا الحديث العلة الموجبة 
للتخفيف» وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة؛ لأنه» وإن علم قوة 
من خلفه» فانه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم» ولذلك قال: فاذا صلی 
أحدكم لنفسه فليطول ما شاء؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره». 

وذكر اليعمري قلا من شرح الزرقاني على الموطاً: «أن الأحكام إنما تناط 
بالغالب» لا بالصورة النادرة» والغالب أن الإطالة تشق على بعض المأمومين فينبغي 
للأئمة التخفيف مطلقاء قال: وهذا كما شرع القصر في السفرء وعلل بالمشقة» وهي مع 
ذلك تشرع مطلقًا عمأا بالغالب؛ لأنه لا يدري ما يطراً عليه» وهنا كذلك» (وإذا صلى 
أحدكم لنفسه فليطول ما شاء) ولمسلم: فلْيْصَلْ كيف شاء: أي مخففًاء أو مطولا»". 

وعلة القصر للمسافر السفرء وأما المشقة فهي حكمة التشريع» لا علته» 
والتعليل بالحكمة فيه خلاف بين أهل الأصول ليس هذا محل بحثها. 


(۱) صحيح البخاري (۷۰۳)» وصحیح مسلم .)٤٩۷-۱۸٥(‏ 
(۲) الاستذکار (۲/ ۳٦۱)ء‏ وکان قد ذكر مثل ذلك ابن بطال في شرح البخاري (۲/ ۳۳۳). 


(۳) انظر: شرح الزرقاني على الموطاً(٠/ .)٤۷۸‏ 


لا ونوقش: 

قال القسطلاني: «وتعقب بأن الاحتمال الذي لم يقم عليه دليل» لا يترتب 
عليه حكم» فإذا انحصر المأمومون ورضوا بالتطويل» لا يؤمر إمامهم بالتخفيف 
لعارض لا دلیل علیه»)'. 

لاالراجح: 

ما ذهب إليه الجمهورء وأن الإمام محكم في تقدير ما تطيقه الجماعة» 
وما لا يطيقون» ولا ينبغي إلزامهم بالإطالة إذا كان بعضهم لا يرغب» سواء أعلم 
هذا منهم صريًاء آم ظنه منهم» ومصلحة اجتماع الناس على الصلاة هم من مراعاة 
إطالة القراءة» ومراعاة الواجبات أولى من مراعاة السنن» وإذا اختلفت الجماعة 
الواحدة فعليه أن يقرأ بمقدار أواسط المفصل» فإن النبي ييه لما قال لمعاذ: اقرا 
بسح ارك 4 اَن وَطَلها) ونحوهاء لا أفهم منه تخصيص ذلك في صلاة 
العشاء» وإن كانت صلاة العشاء تدخل دخولا أوليّا؛ لأن معادًا يصلي بهم الصلوات 
كلها» وضرب له النبي ييه مقدارًا لِمَا يقرؤه في صلاته» فكان تخصيص هذا في 
صلاة معينة يحتاج إلى دليل» والإمام ينبغي له أن يكون مَلِمًا بأحوال جماعته» فإذا 
كانت جماعته من المقتصدين» أو ممن دونهم لم يحملهم على حال المسارعين 
في الخيرات» كحال صحابة رسول الله َء خاصة فيما هو من باب السنن» فإذا 
رى الإمام في جماعته من هو بحاجة إلى التأليف وكان تخفيف القراءة داعيًا لهم 
إلى المحافظة على صلاة الجماعة لم ينفرهم» ويتدرج بهم شیتًا فشيئًا حتی يألفوا 
القراءة الطويلةء وطوال المفصل فيه الطويل» وفيه الأطول» وفيه قصار الطوال على 
القول بن القراءة من طوال المفصل سنة» وإذا طبق السنة بين الحين والآخر احتمل 
له ذلك الجماعة» ولم يكن هاجرًّا للسنةء ولو راد الشارع أن نلتزم السنة في جميع 
الآحوال لم يجعل حكمها سنة» والله أعلم. 


$B B&B $ 


(۱) شرح القسطلاني .)٥۸/۲(‏ 


فرع 
فى استحباب قراءة السجدة والإنسان فى فجرالجمعة 


المدخل إلى المسآلت: 

© تفضيل سور معينة فى قراءة الصلاة على غيرها سبيله التوقيف. 

0 سين سررة بها فى را3 الصا مه تاهو ق رض الات رمه ماهو 
سنة كتعيين السجدة والإنسان في صلاة الصبح من يوم الجمعة. 

© تفضيل السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة لم ينص الشارع على عله . 

0 العلماء في التماس العلة على قولين: قيل لاشتمالها على سجدةء وقيل: 
لاشتمالهما على ذكر المبدأى والمعاد» وخلق آدم ودخول الجنة والنارء وهذا 
آقرب» ولا يمتنع أن يكون التفضيل غير معلل. 

©0 لا أعلم في الفرائض الخمس تفضيأًا لسورة معينة بذاتها فيما يقرأزائدًا على الفاتحة 
إلا ما كان في صلاة الجمعة وفي صبيحتهاء ويمكن اعتباره من خصائص الجمعة. 


[م-٠۹١]‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قراءة سورتي 
السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة» وجوزه من المالكية ابن وهب» وصوبه 


اللخمي وابن يونس وابن بشير» وقال: على ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخي 
وآشياخهم» وحكاه النووي اباع. 


(1) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٤۷)ء‏ حاشية ابن عابدين »)٥٤٤/١(‏ تبيين الحقائق 
(٠١ /1(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل »)٤۸١ /١(‏ الثمر الداني (ص: ۲۲۲)» لوامع 
الدرر في هتك أستار المختصر »)۳٤١/۲(‏ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب 
(0 ۷) المهذب للشیرازي (۱/ »)۱٤١‏ المجموع (۳/ »)۳۸١‏ روضة الطالبین »)۲٤۸/۱(‏ 
منهاج الطالبين (ص: »)۲١‏ فتح العزیز (۳/ ۸١۳)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ »)٠١‏ مغني المحتاج 
٠٤ /1(‏ نهاية المحتاج /١(‏ ١۹٤)ء‏ اللإنصاف (۲/ ۳۹۹ ٠)٠١‏ المغني (۲/ »)۲۷١‏ = 


جاء في الدر المختار: «ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق 
الفرضية ... ويكره التعيين كالسجدة و #هل أتى# [الإنسان: ]١‏ لفجر كل جمعة» 
بل یندب قراءتهما أحیاتًا». 
قال النووي: واتفقوا على آنه يسن في صبح يوم الجمع (ألم تنزيل) في الركعة 
اوی وسل ات فی اقا ہہ 
وكره مالك في المشهور تعمد قراءة ما فيه سجدة لمن يصلي الفريضة ولو في 
فجر الجمعة للإمام؛ ولو لم يكن ذلك على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرّة» 
سهوًّا سجد» ولا يكره تعمدها في النافلة» ولا يكره للمأموم الاقتداء بمن يتعمدها". 
وقيل عن مالك: لا یکره في مسجد يقل آهله؛ لآنه لا يخلط عليه . 
فقیل: تکره المداومة على ذلك وهو مذهب الحنفية» وهو المنصوص عن 
خمد قال المرداوي: «(علی الصحيح من المذهب» وبه قال إسحاق والثوري» 
واختاره من الشافعية ابو إسحاق وابن ابي هريرة). 
الفروع (۳/ ۱۸۹)» الكافي لابن قدامة (۱/ ۳۳۸). 
(۱) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: .)۷٤‏ 
)۲( المجموع (۳/ .)۳۸١‏ 
(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۳٠١ /١(‏ منح الجليل (۱/١۳۳)»ء‏ الشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي ٠٤۱۹ /١(‏ ١٠٤)ء‏ الذخيرة للقرافي (۲/ ١٠٤)ء‏ حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني /١(‏ ١؛)‏ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (۲/ ۷۲۷). 
)€( الجامع لمسائل المدونة (۲/ .)1۸١‏ 
)٠(‏ المبسوط »)۳١/۲(‏ مجمع الأآنهر شرح ملتقى الأبحر »)٠١١/١(‏ العناية شرح الهداية 
«(TV /1)‏ الهداية شرح بداية المبتدئ »)٥١/١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 0۷)» مغني 
المحتاج .)١١١ /١(‏ 
الانصاف (۲/ ۳۹۹ )٤٠١‏ » المغني ۷1/۳(« الفروع (۳/ 1۸4(« الكافي لابن قدامة 
«(TA /۱)‏ مسائل حرب الكرماني» من اول کتاب الصلاةء تحقیق الغامدي (ص: «(A|‏ 
الجامع لعلوم الإمام أحمد .)٠١١ /۲١(‏ 


وقال بعض الحنابلة: ويتجه الحكم في كل سنة يخشى اعتقاد وجوبها'. 

وقيل: تستحب المداومة عليهماء وهو مذهب الشافعيةء ووجه في مذهب 
الحنابلةء قال ابن رجب: «ورجحه بعض أصحابنا» وهو الأظهر» وكان السلف 
داوس . 

قال الرملي من الشافعية:٠‏ ويسن المداومة عليهماء ولا نظر إلى كون العامة 
قد تعتقد وجوبهما خلافا لمن نظر إلى ذلك»". 

لآدليل من قال: تستحب قراءتهما. 

الدليل الأول: 

(ح-۳۷١١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن إبراهيم» عن عبد 
الرحمن هو ابن هرمز الأعرج» 

عن بي هريرة رضي الله عنه» قال: كان النبي ئياء يقرا في الجمعة في 
صلاة الفجر #الر ل تَريل4 السجدة» وهل أق عل الان مين مَنَ الذَهُرِ » 
[الإنسان: ١‏ . 

الدليل الثاني: 

(ح-۹۳۸٥٠)‏ ما رواه مسلم من طريق مُسْلِم البَطِْينِ» عن سعيد بن جبيرء 

عن ابن عباس أن النبي بيا كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة: ا2 © 


= وقال ابن تميم في مختصره (۲/ :)٤٥١‏ «ويستحب أن يقرا في الفجر يوم الجمعة #اآر © 
نزي 1 السىجدة: ]١‏ في الأولى و هلاق عل إن ين ين أَلدَهْرٍ ) [الإنسان: ]١‏ في الثانيةء 
نص عليه» وقال: لا أحب المداومة على ذلك» وفيه وجه: يستحب أن يداوم». 

(1) انظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب .)۷١/١(‏ 
الجمل /١(‏ ۹١)ء‏ حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (۲/ »)٥١‏ فتح الباري لابن 
رجب (۸/ ۱۳۳). 

.)٤۹٥ /١( نهاية المحتاج‎ (۳) 


)€3 صحيح البخاري »)۸٩۱(‏ وصحیح مسلم (۸۸۰-17). 


زيل » السجدة» وله أق عل إن جين ين ألدَهُرِ € [الإنسان: »]١‏ وأن النبي ياء كان 
يقرا في صلاة الجمعة سورة الجمعة» والمنافقين'. 

لا دولل من قال تستحت المداومة عانهما: 

الدليل الأول: 

حدیث آي هريرة المتفق عليه» وحديث ابن عباس في مسلم» فقد ورد 
الحديث بلفظ: (كان التبى بل يقرا ...) فن (كان) تفيد المداومة على ذلك. 

قال الحافظ : ET‏ قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة 
E‏ تشعر الصيغة به من مواظبته بيا في ذلك أو إكثاره منه»). 

لآ ونوقش 

قال ابن دقيق العيد: «ليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاءً قويًا»". 

قال ابن حجر: «وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب فإن الصيغة ليست نصا 
في المداومة). 

وكون الحديث ليس نصًاء فهل نفي دلالة النص منه تمنع عنه دلالة الظاهر 
المستفاد من الفعل (كان)ء فإن هذه الصيغة ظاهرها تدل على الدوام والاستمرارء قال 
تعالی: وکن اه عفورارَحیمًا ‰. أي کان ولا یزال. 

ودلالة الظاهر حجة» وإن لم يكن بقوة دلالة النص» مالم يعارض الظاهر معارض 
یضعف دلالته» ولا معارض له هناء والله آعلم. 

الدليل الثاني: 

(ح-۹١١٠)‏ ما رواه الطبراني في المعجم الصغير من طريق دحيم بن 
عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ثور بن يزيد» عن عمرو بن 
قيس الملائي» عن أبي إسحاق الهمداني» عن آبي الحوص» 


)۱( صحیح مسلم .)۸۷۹-٦٤(‏ 
(۲( فتح الباري (۲/ ۳۷۸). 


(۳) إحکام الآحکام (۳۳۹/۱). 
)€( فتح الباري (۲/ ۳۷۸). 


عن عبد الله بن مسعود أن النبي ياء كان يقرا في صلاة الصبح يوم الجمعة 


لتد © زي4 السجدة و لآق ى آلإنن) يديم ذلك٠.‏ 


C9 
(۲) 


[المحفوظ أنه مرسل» وزيادة (يديم ذلك) زيادة منكرة]". 


المعجم الصغير للطبراني (۹۸7). 

الحديث رواه عن ابن مسعود: اثنان أبو وائل» وأبو الأحوص. 

أما أبو الأحوص فقد رواه عنه اثنان أيصًا: أبو فروة الهمداني عروة بن الحارث (ثقة)» ولم 
يذکكر فيه زیادة (وکان يديم ذلك)» على اختلاف عليه في وصله وإرساله. 

ورواه عنه أيضًا أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوصء» إلا آنه اختلف عليه في ذكر زيادة 
کان دیو وهی اد ر راك ادما اجهل 

أما رواية أبى إسحاق السبيعى» عن أبى الأحوص: فقد اختلف عليه: 

فرواه عمرو بن قيس الملائي (ثقة)ء عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» عن ابن 
مسعود مرفوعًاء وزاد فيه حرف (يديم ذلك) 

رواه الطبراني في المعجم الصغير (۹۸7) حدثنا محمد بن بشر بن يوسف الأموي الدمشقي» 
حدثنا دحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ثور بن يزيد» عن عمرو بن 
قيس الملائي» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود به. 
رور اترا ا 8 وئ عمد الان( ١را‏ معاد ترس 
فيه لفظ: (يديم ذلك). 

قال الطبراني: «لم يروه عن عمرو بن قيس إلا ثور» ولا عن ثور إلا الوليد بن مسلم» تفرد به 
دحیم» ولا کتبناه إلا عن محمد بن بشرا. 

قلت: الحمل في زيادة (يديم ذلك) على محمد بن بشر» فإنه أضعف رجل في الإسنادء 
(صالح إلا فيما رواه عن هشام بن عمار فإنه ثقة فيه) فكان تارة يذكر هذا الحرف» وتارة 
يسقطه» مما يدل على عدم ضبطه له» وإذا تفرد محمد بن بشر بهذا الحرف دون غيره ممن 
ES a CT SES‏ 
كحديث أبي هريرة ف في الصحيحين» وحديث ابن عباس في مسلم لم يدخل الباحث شك في 
نكارة مثل هذه الزيادة» والله أعلم. 

وتابع محمد بن عياش بن عمرو العامري(قال الدارقطني: صالح عزيز الحديث» وقال أبو 
حاتم: شيخ كوفي» لا أعلم روى عنه غير عبيد الله الحنفي) تابع عمرو بن قيس» فرواه عن أبي 
إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» عن عبد الله به مرفوعًاء وليس فيه زيادة (يديم ذلك). 
رواه الطبراني في الكبير )٠٠٠/٠١(‏ ح ٠٠٠۸١‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد 
(أبي علي الحنفي)» حدثنا محمد بن عياش بن عمرو العامري به. 

قال الدارقطني في الآفراد كما في اطرافه (۹۳۰): ارد به ابو غاي لحني عن یغ بن 
عياش عن أبي إسحاق». 


وخالف عمرو بن قيس الملائي ومحمد بن عياش خالفهما شريك بن عبد الله النخعي» 
(صدوق سيئ الحفظ) كما في مسند أحمد (۱/ ۲۷۲). 

وميسرة بن حبيب النهدي (ثقة) ذكر ذلك الدارقطني في العلل »)۳۳١١ /٥(‏ فروياه عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص مرسلا. ولفظ أحمد: كان رسول الله ية يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة لار ل تي4 السجدة» و هلآ عل الإضن ِي يَنَألذَهْرِ €» [الإنسان: .]١‏ 

وذكر الدارقطني في العلل )۳١١ /١(‏ أن عمرو بن قيس الملائي ممن رواه مرساا أيصاء 
فكان الراجح في رواية أبي إسحاق السبيعي الإرسال» والمعروف من روايته ليس فيه زيادة 
(وكان يديم ذلك). 

وأما رواية أبي فروة الهمداني» عن أبي الأحوص. فقد اختلف عليه في وصله وإرساله» ولم 
يرد في روایته زیادة (وکان يديم ذلك). 

رواه عمرو بن آبي قيس كما في سنن ابن ماجه »)۸۲٤(‏ والمعجم الأوسط »)٦٦٥۹(‏ 
والصغير (4۸7)» ومسند الشاميين (١٠٥٠)ء‏ وفضائل القرآن للمستخفري .)۹٦١(‏ 

ومسعر بن كدام (ثقة)» كما في المعجم الكبير للطبراني )۱٠۸/٠١(‏ ح ٠١١١١‏ وفي 
الأوسط (11۹۳)» وفي الصغير (۸۸۷)ء وفضائل القرآن للمستغفري (41۷)» وتاريخ دمشق 
لابن عساکر (۲۹/ ۳٩)ء‏ وفى إسناده: عبد الله بن سليمان بن يوسف العبدي (قال أبو أحمد 
اوغ ی اا ا 

وعمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة (قال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: 
ضعيف)» كما في العلل الكبير للترمذي (۹٤٠)ء‏ ومسند البزار (7٠٠۲)ء‏ وفضائل القرآن 
للمستغفري .)٩۹٦٥(‏ 

وحمزة بن حبيب الزيات» (ثقة) كما في تاريخ بغداد (۲/ »)۱۸١‏ وفي إسناده بكر بن بكارء 
وهو ضعيف. أربعتهم(عمرو بن ابي قیس» ومسعر» وعمران» وحمزة) رووه عن ابی فروة 
(الهمداني على الأصح وهو عروة بن الحارث وليس الجهني مسلم بن سالم النهدي) عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 

قال الراني (004۷ 4 الم روفن مسغر إل بو إسخاق القرارى ردد عبدالك بن ليما 
وخالفهم کل من: 

سفیان بن عیینة» کما فی مصنف عبد الرزاق (۲۷۳۱)»ء 

وحجاج بن أرطاة كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۵٤٤۲(‏ 

وسفيان الثوري وزهير بن معاويةء وزائدةء كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل »)۳١ /٥(‏ 
خمستهم رووه عن أبي فروة» عن أبي الأحوص مرسلا. 

ورواه شعبة واختلف عليه: 

فرواه حجاج بن نصير(ضعيف) كما في حلية الأولياء (۷/ ۱۸)» عن شعبة» عن أبي فروة» = 


عن آبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود. 

قال بو نعيم: غريب من حديث شعبة» عن أبي فروة» واسمه عروة بن الحارث» وتفرد به عنه 
حجاج بن نصير. اه 

وقال الدارقطني في العلل :)۳۳١ /٥(‏ وخالفه أصحاب شعبة: غندر» ومعاذ وابن مهدي» 
وغيرهم» فرووه عن شعبةء عن أبي فروة» عن أبي الأحوص مرسلا. 

وقال العقيلي في الضعفاء كما في اللسان /١(‏ ۲۸۳): رواه حجاج بن المنهال» عن شعبة» عن 
أبي فروةء عن أبي الأحوص» عن النبي ية مرسلاء وهو أولى. 

قال ابن بي حاتم في العلل :)٨۸7(‏ سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي قيس وأبو مالك النخعي» 
فقالا: عن أبي فروة الهمداني» عن أبي الأحوص» عن عبد الله ... قال أبي: رهما في الحديث» رواه 
الخلق» فكلهم قالوا: عن أبي فروة» عن أبي الأحوص» قال: كان النبي بي ... مرسل». 

وقال الترمذي: سألت محمدا» -يعني ابن إسماعيل البخاري-: عن هذا الحديث؟ فقال: 
روى عمرو بن أبي قيس» عن أبي فروة» عن أبي الأحوص» عن عبد الله. 

وروى سفيان الثوري» عن أبي فروة» عن أبي الأحوص» عن النبي کیا مرساد فكأنَ هذا أشبه. 
قلت له: فإن زائدة روى عن أبي فروة» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» فلم يعرف حديث 
زائدة» ولا حديث عمران بن عيينة). 

وقال ابن رجب في شرح البخاري (۸/ :)۱١١‏ «وإرساله أصح عند البخاري وأبي حاتم والدارقطني». 
هذا فيما يتعلق برواية بي الأحوص» عن ابن مسعود» والاختلاف عليه في ذكر زيادة (وكان 
يديم ذلك). 

وأما رواية أبي وائل» عن ابن مسعود» فليس فيها موضع الشاهد (وكان يديم ذلك). 

فرواه عاصم بن بهدلة» واختلف عليه فيه: 

فرواه الحسين بن واقد كما في العلل للترمذي (١٤٠)ء‏ ومسند البزار (١۱۷۲)»ء‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي (۳/ )۲۸٠‏ عن عاصم بن بهدلة» عن ابي وائل» عن ابن مسعود» قال: کان 
رسول الله ية يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة: #الم ال يزيل € السجدة» و لهل اق عل 
لضن حنمن ألدَُرِ € [الإنسان: .]١‏ 

کو اباد غریب ااا این أصخات آل واقل عر ها الخای؟ 

تابه عد الملك بن الود كما في معد اران 0441© فروا عن غاصم بن بيات ن 
زر بن حبيش وأبي وائل» عن عبد الله به مرفوعًا. 

ولا يفرح بهذه المتابعة» فإن عبد الملك بن الوليد بن معدان ضعيف» وقد روى أحاديث 
لا يتابع عليهاء وقد تفرد بجمعه زر بن حبيش مع أبي وائل. 

قال البزار: «وهذه الأحاديث لا نعلم رواها عن عاصم» عن أبي وائل وزر فجمعهما إلا 
عبد الملك بن الوليد). = 


الال الف 
(ث-٤۳۹)‏ ما رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» حدثنا ابن نمير» عن سفيان» 
عن جابر» 


عن الشعبيء» قال: ما شهدت ابن عباس» قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل» وهل تى . 

[ضعيف جدا فيه جابر الجعفي متروك]. 

الدليل الرابع: 

ذکر ابن رجب في شرحه للبخاري معلقاء فقال: قال الأعرج: كان مروان 
وأبو هريرة يقرءان في صلاة الصبح ب لالم ا تيل 4 سورة السجدة و هَل 
أ على اسن € [إلانسان:٠].‏ 

ولم قف عليه مسندًا. 

لاتعليل من كره مداومة قراءتهما: 

التعليل الأول: 

قراءتهما على الدوام يفضي إلى أن يعتقد بعض الناس وجوبهما". 

وزاد الحنفية بأن المداومة تكره لإيهامها التعيين» والفرض هو مطلق القراءة 
لقوله: فاقوا ما سر ِن لمران [المزمل: .]٠١‏ 

قال ابن دقيتق العيد: «إذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة» فينبغي أن يترك 


= وخالفهما الحارث بن نبهان كما في سنن ابن ماجه (۸۲۲)» ومسند أبي يعلى (۸۱۳)» 
والبزار »)۱۱١۸(‏ فرواه عن عاصم» عن مصعب بن سعد» عن أبيه. 
والحارث متروك» وقد صوب البخاري والبزار رواية الحسين قال البخاري كما في علل 
الترمذي :)٤۸(‏ «سألت مما فقال: خديث الحسين بن واقد هن غاضم عن بى وائل عن 
عبد الله أصح» قال محمد: والحارث بن نبهان منكر الحديث ضعيف). اه 
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه»ء والحارث بن نبهان 
فقد تقدم ذكرنا له» وقد خالفه الحسين بن واقد» وعبد الملك بن الوليد بن معدان» فروياه عن 
عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله» وهو عندي الصواب). 
وكون حديث الحسين بن واقد أصح من حديث الحارث بن نبهان لا يعني الصحة المطلقة. 
)١(‏ المصنف .)٥٤٤٤(‏ 
(۲) انظر: فتح الباري لابن رجب (۸/ ۱۳۳)» الإنصاف (۲/ .)٤٠١‏ 


في بعض الأوقات؛ دفعًا لهذه المفسدة .... وعلى كل حال فهو مستحب» فقد يترك 
المستحب لدفع المفسدة المتوقعة» وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات» 
لا سيما إذا كان بحضرة الجهال» ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد»'. 

وأما قول الحنفية بآن الفرض مطلق القراءة فهو قول مرجوح ناقشت ذلك عند 
الكلام على وجوب قراءة الفاتحة» فارجع إليه إن شئت. 

التعليل الثاني: 

أن المداومة على قراءتهما قد يعتقد بعض الجهلة بأن صلاة الفجر يوم الجمعة 
فيها زيادة سجدة» أو أنها ثلاث ركعات» ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض الجهلة” . 

لاوردهذا: 

ال ابن رجب اعفاد ق فلك دجا فاد 3 أجل الس الصة 
واتباع عمل الصحابة» وكان كثير من السلف يرى أن السجدة مقصودة قراءتها في 
فجر يوم الجمعة)". 

لأتعليل كراهة قراءة سورتي السجدة والإنسان: 

اختلف المالكية في تعليل الكراهة: 

فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفريضة» فإن لم يسجد دخل في وعيد: 


و و دو 


ودا رئ عل ماران جدود 4 [الإنشاق: .١‏ وإن سجد زاد في سجود الفريضة. 

واعترض عليهم: 

قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. اه 

وبأن تلك العلة موجودة في صلاة النافلة» ولا يكره تعمد السجود فيها 

لا يراد بالآية سجود التلاوة» بل المقصود آنهم لا يخضعون لله ولا يستكينون 
له» وسجود التلاوة ليس بواجب على الصحيح» لأ داخل الصلاة» ولا خارجهاء 
وهي مسألة أآخرى لا أحب الخوض فيها خشية الخروج عن مسألة الببحث» وسوف 
(۱) إحکام الآحکام (۳۳۹/۱). 


OTO 


تأتي هذه المسألة في مظانها إن شاء الله تعالى. 

لا جواب المالكية على هذا الاعتراض: 

ذكر المالكية جوابًا لا أظنه شافبًاء قالوا: إن السجود لما كان نافلة» والصلاة 
نافلة صار كأنه ليس زائدًاء بخلاف الفرض. 

وإنما كان الجواب في نظري غير شافِ؛ لأنهم قالوا: إذا تعمد قراءة سجدة في 
الفريضة فإنه يسجد» فلو كان السجود زيادة في الفريضة لمنعوه من السجود فإن 
سجد بطلت صلاته» فإذا کانوا یأمرونه ا إذا تعمد قراءتها لم تكن زيادة في 
صلاته» والله أعلم. 

التعليل الثانى: 

الوا لاه ريما بودي السجود في الصا إلى العخليط على المامومين في فريته 

وهذا التعليل يقتضي أن الجماعة المحصورة إذا كان لا يؤدي إلى التخليط فلا 
كراهة في تعمد قراءة سورة فيها سجدة» وقد التزم ذلك بعض المالكية» وروي عن 
الإمام مالك رحمه الله. 

وخوف التخليط قد يُسَلّم لو كان ذلك يقع في صلاة سرية» أما صلاة الصبح 
فإنها جهرية» ولو تصور وجود من يجهل سبب السجود فإن ذلك قد يقع في ول 
مرة يفعل اللإمام ذلك فإذا فعله تعلم الجاهل» وانتشرت السنةء ولا تترك السنة 
لجهل بعض الناس بهاء ويمكن رفع الجهل بأن يقوم الإمام بدوره في توعية الناس 
بالسنن من خلال ما یلقیه على جماعته من دروس ومواعظ» والله آعلم. 

التعليل الثالث: 

بأن أهل المدينة قد تركوا السجود فكان تركهم دليلا على النسخ» وأن عمل 
آهل المدينة مقدم على حديث الآحاد'. 

قال الحافظ في الفتح: «آشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن 
في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا الحديث» وأن مالكًا امتنع من الرواية عنه لأجله» 
وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل المدينة)". 


(1) انظر: حاشية الدسوقي .)٠١ /١(‏ 
)۲( فتح الباري (۲/ ۳۷۸). 


لاويجاب: 

(ث-٠۳۹)‏ بأن ابن أبي شيبة قد روى في المصنف» قال: حدثنا أبو معاويةء 
عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن حصين بن سبرة» قال: 

صليت خلف عمر فقراً في الركعة الأولى بسورة يوسف» ثم قرأ في الثانية 
بالنجم» فسجد ثم قام» فقراً: [إذا زلزلت الأرض زلزالها». 

[صحیح]". 

فهذا عمر رضي الله عنه مدني» وخليفة راشد» وسجد معه الصحابة وكبار 
التابعين» وهم من من أهل المدينة وکان سجوده في صلاة الصبح» وهي من الفرائض» 
فكان عمل آهل المدينة زمن عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة وكبار التابعين حب 
إلينا من عمل آهل المدينة في عصر الإمام مالك عليه رحمة الله» ولا أريد الخروج 
عن مسألتنا إلى مسألة حكم السجود في المفصل إذا مر بآية سجدة» إلا بالقدر الذي 
لا يخرجنا عن مسألة بحثناء والله أعلم. 

وقال الحافظ ابن حجر جوابًا على أبي الوليد الباجي» قال: «وليس كما قال» 
فان سعدا لم ینفرد به مطلقاء فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مثله» وکذا ابن ماجه والطبراني من حدیث ابن مسعود"» وابن ماجه من 
حديث سعد بن أبي وقاص» والطبراني في الأوسط من حديث علي . 
(۱) المصنف .)١٦٤(‏ 
(۲) انظر تخریجه» (ث-۳۷۲). 
(۳) سبق تخریجه قبل قلیل عند ذكر حجة من قال: یداوم على قراءتهماء وهو حديث صحيح دو 

زيادة (يديم ذلك). 
(5) ضعیف جداء فيه الحارث بن نبهان» وهو متروك» وسبق تخریجه» انظر تخریج (ح .)۱٥۳۹‏ 
(٥)‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء »)٥٤/0(‏ وابن المظفر في غرائب شعبة »)٠٤۷(‏ وأآبو نعيم 

في الحلية (۷/ )۱۸١‏ من طريق إبراهيم بن زكريا المعلم الضريرء قال: حدثنا شعبة» عن 

بي إسحاق» عن الحارث» عن علي» قال: كان النبي عليه السلام يقرا في صلاة الغداة يوم 

الجمعة: اتر © تي4 السجدة و لهل أق عل إن جين يَنَ أَلدَهْرِ € [الإنسان: .]١‏ 

قال أبو نعيم: غريب من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث» تفرد به: إبراهيم بن زكريا). 


وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة؛ لأن أكثر هل العلم من الصحابة 
والتابعین قد قالوا به» كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف والد سعد» وهو من كبار التابعين من آهل المدينة: (آنه آم الناس 
بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة). آخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وكلام 
ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طراً على أهل المدينة؛ لأنه قال: وهو لم يعلم 
بالمدينةء فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره. اه وأما امتناع مالك من الرواية عن 
سعد فليس لأجل هذا الحديث» بل لكونه طعن في نسب مالك» كذا حكاه ابن 
ابن إبراهيم لا يحدث بالمدينةء فلذلك لم يكتب عنه آهلهاء وقال الساجي: أجمع 
أهل المدينة على صدقه» وقد روى مالك» عن عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عنه» 
فصح آنه حجة باتفاقهم» قال: ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف» فأما أن يكون 
تكلم فيه فلا أحفظ ذلك »'. 

لاالراجح: 

أن القراءة بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة مستحب في أغلب الأوقات 
بشرطه» وذلك أن تكون الجماعة محصورة وترغب فى ذلك» فإن كان فى جماعته 
من يدعوه للتخفيف من مريض ودي حاجة» و صادف ذلك أوقات عمل أو 
مناسبات دعت الناس للسهر» أو كان فى الجماعة من لا يرغب فى إطالة القراءة 
فلا ينبغي أن يشق على جماعته» فإن التخفيف سنة أيصًاء وإذا ترك قراءتهما لعذر 
فقد كتب له الأجر» كما جاء فى الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان 
يعمل صحيًا مقيمًاء وإذا كان بعض الجماعة يشق عليهم الإطالة كانت مراعاتهم 
أولى من تطبيق هذه السنةء فإن إلزام الناس بالسنن إلزام بما لم يلزمهم الله به 
وحين سأل صحابى رسول بيه عن الصلوات الواجبة» فذكر له الصلوات الخمس» 

وإبراهيم بن زكرياء قال فيه ابن عدي في الكامل :)٤١١ /١(‏ حدث عن الثقات بالبواطيل. 


وقال فيه ابن حجر في التلخیص (۱/ ۳۲۲): متهم. 
(۱) فتح الباري (۲/ ۳۷۸). 
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فقال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن كَطّرّع. قال الصحابي: والله لا آزيد على 
هذا ولا أنقص» لم يثرب عليه» وأقرّه» بل بشره بالفلاح إن صدق» فترك الإطالة 
لا يضر الصلاةء ومراعاة واجبات الصلاة آولى من مراعاة السنن» وجمع الناس 
على صلاة الجماعة» وتأليفهم عليهاء من أعظم القرب» قد وصف الرسول بيا 
عمل معاذ بأنه من الفتنةء والتنفير» وليس هذا خاصا في صلاة العشاء» ولا في إمام 
قرأ سورة البقرةء بل يعم ذلك كل إمام فتن الناس عن حضور الجماعة في تحري 
ما يشق عليهم في أمر لم يوجبه الله عليهم» وحمل الناس على عمل الصدر الأول 
في السنن إذا لم يرغب الناس في ذلك ليس من الحكمةء وقد ذكرت أدلة ذلك 
في المسألة السابقة» وقد نص المالكية والشافعية والإمام أحمد بأن إطالة القراءة 
في صلاة الصبح مقيد برغبة جماعة محصورة» ولا أظن الحنفية يخالفونهم في 
ذلك» ولا تلتفت لمن لا يقيم وزنًا لمراعاة جماعته باسم الحرص على السنن» فإن 
مل هذا القخص ین زهلا رعا الامی فلس کل آحد قادزاعلی آ سوس 
الناس ويحوطهم برعايته وشفقته» ويقدم الآهم على المهم» ولو اتسعت حدقة عينه 
لنظر إلى باقي النصوص» وفي مقدمتها قول النبي 5ة (اقتد بأضعفهم)» ولََلم أن 
مراعاتهم من السنة أيصًاء ومن ترك السنة لسنة أخرى فلم يتركهاء وأكثر من يتشدد 
في ذلك هم الشباب الذين لم ينضجوا بعد» ولم يخالطوا الناس فيتعلموا كيف 
يعالجون تفاوتهم» وکیف يرتب آولوياته» والله علم. 


$B &B $ 


المبجث الخامس 
ENTE‏ 


المدخل إلى المسألت: 
© قرأ النبي 45 بالظهر بسبح اسم ربك الأعلى» وقدر بعض الصحابة قيامه 
بالظهر بمقدار ثلاثين آية في كل ركعة» وكان أحيانًا يطيل القيام حتى إن الذاهب 


ليذهب إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم ينقلب إلى أهله فيتوضأًء ويدرك الركعة 
الأولىء واختلاف المنقول في قدر القراءة في الصلاة يدل على أن الأمر واسع. 
0 قال ابن عبد البر: «لا توقيت فى القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
الناس فليخفف) ولم یحد شیتًا). 

© قال الزرقاني في شرح الموطاً: «وتخفيفه بيا مرة» وربما طول يدل على أن 
لا توقيت فى القراءة بعد الفاتحة. وهذاإجماع). 

© الأصل في قيام الظهر أنه أقل من الصبح» وأطول من العصر والعشاء. 


]١۹٠-٠[‏ اختلف الفقهاء في المستحب في قدر القراءة في صلاة الظهر: 
فقيل: يقرأ في الظهر من طوال المفصل» وهو مذهب الحنفية» وقول 
آذ هت من لمال 
وقال محمد بن الحسن الشيبانى من الحنفية: يقرأ مثل الفجر أو دونه" . 
() الهداية في شرح البداية .)٠١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار .»)٥٦/١(‏ الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار (ص: ٤۷)ء‏ تبيين الحقائق (١/۱۲۹)ء‏ العناية شرح البداية (۱/ »)۳۳٠١‏ 
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)0۸/١(‏ البحر الرائق /١(‏ ١٠)ء‏ مجمع الأنهر 


٠۰١ /۱(‏ منهاج الطالبین (ص:٠۲)»‏ . 
(۲) الأصل »)١١١ /١(‏ المبسوط »)١١۳/١(‏ بدائع الصنائع )٠٠٠/١(‏ الهداية شرح البداية ‏ = 


وقال المالكية والشافعية: الظهر تلي الصبح بالطول» آي دونها فيه» وهو رواية 
عن أحمد» وبه قال إسحاق'. 

قال في تحفة المحتاج: يسن كما في الروضة وأصلها وغيرهما نقص الظهر 
عن الصبح بن يقرا فيها قريب طواله». 

وقد يجمع بين القولين بأن يقال: طوال المفصل متفاوت في الطول» فيختار 
للظهر الطوال وللصبح الأطول» وبهذا يكون الظهر قريبًا من مقدار صلاة الصبح» 
وكلاهما من طوال المفصل. 

ومحل الاستحباب عندهما: إذا كان منفردًاء أو كان إمامًاء وكانت الجماعة 
محصورة وآثروا التطويل» كما نبهت على ذلك في القراءة في صلاة الصبح". 

وقال ابن حزم: يقرا في الظهر في كل ركعة مع أم القرآن نحو ثلاثين آية. 

وقيل: القراءة بالظهر بأواسط المفصل» وهو مذهب الحنابلة» وقول في 
ملب الح 


»)٥١/( =‏ مجمع الآنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٠٠١ /١(‏ 

(1) المدونة (١/٤١١)ء‏ النوادر والزيادات (١/٤۱۷)»ء‏ التاج والإکلیل (۲/ »)۲٤١‏ مختصر 
خليل (ص: ۳۲)» شرح الخرشي »)۲۸١ /١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ »)۲٤۷‏ 
الشرح الصغير »)٠١ /١(‏ منح الجليل /١(‏ ۸١۲)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ ١٠)ء‏ روضة الطالبين 
»)۲١۸/1(‏ مغني المحتاج »)۳١۳ /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ ١۹٤)ء‏ كفاية النبيه (۳/ »)٠٤١‏ 
التعليقة للقاضي حسين .)4١١/۲(‏ 
قال آبو زرعة العراقي في تحرير الفتاوى :)٠٠١ /١(‏ «قولهما: (ويسن للصبح والظهر طوال 
المفصل) قد يفهم منه تساويهماء والذي في الرافعي والروضة أن الظهر قل من الصبح». 
وقال حرب الكرماني في مسائله (۱۲۳): «سألت أحمد بن حنبل: قلت: تحب أن تكون القراءة 
في الظهر والعصر متقاربتين؟ قال: لاء ولكن يقرا في الظهر بنحو من تنزيل السجدة» أو ثلاثين آية» 
أو نحو ذلك» وفي العصر على نصف من ذلك» وقال: أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري». 

)۲( تحفة المحتاج (۲/ »)٥١‏ وانظر: روضة الطالبين .)۲٤۸ /١(‏ 

(۳) انظر: تحرير الفتاوى (١/١٠٠)»ء‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ 1۸)ء بداية 
المحتاج .)١٤١١ /١(‏ 

(6) المحلى» مسألة .)٤٤٠٥(‏ 

= »)۱۹۱/۱( شرح منتهی الإرادات‎ ٥١ /۲( الإنصاف‎ »)٥ ٤١ /۱( حاشية ابن عابدین‎ )٥( 


لأدليل من قال: يقرأ في الظهرمن طوال المفصل أو دونه بقليل: 

الدليل الأول: 

(ح-١٤١٠)‏ ما رواه مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن عطية بن قيس» 
E‏ 

عن اى سعيد الخدري» قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب 
إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم يتوضاً. ثم يأتي ورسول الله 45 في الركعة 
الأولى مما يطولها. 

ورواه مسلم من طريق ربيعة بن يزيد قال: حدثني قزعة به . 

الدليل الثاني: 

(ح-۱١٤٥۱)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا یحیی بن یحیی» وأبو بکر بن آبي 
شيبة» جميعًا عن هشيم» عن منصور» عن الوليد بن مسلم» عن آبي الصديق› 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ياء في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة «الح ا تيل السجدة 
وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الآخريين من 
العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: لار ل زيل 
وقال: قدر ثلاثين آية". 

وجه الاستدلال: 

ورواية (قدر ثلاثين آية) لا تختلف عن رواية تقدير القراءة بال ل زيل 4 
السجدة لأن سورة السجدة قدرها ثلاثون آيةء فإذا قورنت السجدة بطوال المفصل 
من جهة عدد الكلمات كانت السجدة طول منهن» حيث تبلغ ثلاثة أوجه» وأطول 
سورة في المفصل تقصر عن ثلاثة أوجه» وإن قورنت بعدد الآيات كانت بعض 
= كشاف القناع /١(‏ ١٤۳)»ء‏ الممتع شرح المقنع للتنوخي (۱/ .)١٠٤‏ 
(۱) صحیح مسلم .)٤٥٤-۱٩۱(‏ 
(۲) صحیح مسلم .)٤٥۲-۱٥٦(‏ 


سور المفصل أطول منها حيث تبلغ سورة (ق) خمسًا وأربعين آية» والفارق يسير 
بين السجدة و(ق). 

الدليل الثالث: 

(ث-٩۳۹)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» 
حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» 

عن أبى هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله بي أشبه صلاة 
برسول الله بيه من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقراً في المغرب بقصار المفصل» ويقراً في 
العشاء بوسط المفصل» ويقراً في الصبح بطوال المفصل”. 

اچوا 

وجه الاستدلال: 

لما نص على أن العشاء من أوساط المفصل» والمغرب من قصاره» والصبح 
من طواله» وكان يخفف العصرء فأطلق الإطالة فى الظهر» فكانت أطول من العشاء 
والتي نص على مقدار القراءة بأوساط المفصل» وأقصر من الصبح والذي نص 
على مقدار القراءة بطوال المفصل» فهي بين الصبح والعشاء. 

الدليل الرابع: من الاثار: 

(ٿث-۳۹۷) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن إدريس» عن هشام» عن 
جميل بن مرة» 

9 
(ث-۳۹۸) وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وکیع» عن سیف» 


.)٠١ المسند(۲/‎ )١( 
.)۱٥٥۰ سبق تخریجه في هذا المجلد» انظر (ث-۳۷۰)» وانظر: (ح‎ )۳( 
.)٥۷١( المصنف‎ )۳( 
.)٥۷١( المصنف‎ )( 


عن مجاهد» قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقرا في الظهر ب كهيعص”. 

[صحیح]. 

(ث-۳۹۹) وروی ابن آي شيبة في المصنف» حدثنا وكيع» قال: حدثنا 
الأعمش» عن إبراهيم» 

عن علقمةء قال: صليت إلى جنب عبد الله بالنهارء» فلم أذ أي شيء قرا 
حتی انتهی إلى قوله: رب زدن لما 4 . [طه: »]۱١٤‏ فظننت أنه يقراً ي طه". 

[صحیح]. 

(ث-٠١٤)‏ منها ما رواه الطحاوي» قال: حدثنا بو بكرة» قال: ثنا وهب بن 
جریر» قال: ثنا هشام بن حسان» 


عن جميل بن مرة» وحكيم آنهما دخلا على مورق العجلي فصلى بهم 


0 


(۱) المصنف ت عوامة )۳١۹۷(‏ وفى طبعة دار الرشد )۳١۷۷(‏ تحرفت عمرو إلى عمر. 
(۲) رواه سيف بن سليمان (ثقة) كما في مصنف ابن أبي شيبة» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو» 


وسنده صتحیح: 
وتابعه أبو بشر جعفر بن إياس (ثقة» وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم) رواه ابن أبي 
شيبة ٤۹(‏ ۳۷)» والطحاوي (۲۱۹/۱)» وابن المنذر فى الأوسط ۳/۳ «(١‏ والبیهقی فی 
القراءة خلف الإمام (۲۱7)» عن هشيم» قال: أخبرنا بو بشر» عن مجاهد به. 
قال يحيى القطان: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد. وقال: لم يسمع منه شيتًا. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف »)۲۷۷٤(‏ ومن طريقه البيهقي في القراءة خلف الإمام )۲٠۸(‏ 
عن الثوري» عن الأعمش» عن مجاهد» قال: سمعت عبد الله بن عمرو قرأ خلف الإمام في 
ورواه عبد الرزاق (۲۷۷۵) عن ابن عيينة» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲٠۹ /١(‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام »)۲٠١(‏ من 
والبخاري في القراءة خلف الإمام )۳١(‏ من طريق إسرائيل» 
والبيهقي في القراءة خلف الإمام (۲۱۷» )۲٠١‏ من طريق هشيم» أربعتهم (ابن عيينة» وشعبة» 
الظهر والعصر» فكان يقرا خلف الإمام. 

(۳) مصنف ابن ابی شیبة .)٦٥۹(‏ 


الظهرء فقراً بقاف والذاريات أسمعهم بعض قراءته. فلما انصرف قال: 
«صليت خلف ابن عمر فقراً بقاف والذاريات» وأسمعنا نحو ما أسمعناكم. 

[صحیح]. 

لآدليل من قال: يقرأ من أواسط المفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-۲٤٥٠)‏ ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» 
عى سا 

عن جابر بن سمرة قال: كان النبي ياء يقرا ذ في الظهر بالليل إذا يغشى» 
ئی اھر تج ناك زی اتم اراس دل 

ورواه مسلم من طريق بي داود الطيالسيء عن شعبة به» بلفظ: أن النبي 
يه کان يقراً فى الظهر ب سبح یح اسم ريك آلا کل 4 [الأعلى: ]١‏ وفي الصبح 
اطول داف 

ورواه أحمد» وآبو داود والترمذي والنسائي من طريق حماد بن سلمة» 
عن سماك به» أن رسول الله بيه كان يقراً فى الظهر والعصر ب وسا 
الاق *#والسماء ذَاتِ الج ونحوها من السور#. 

[اضطرب فيه سماك في تع تعيين السور» ورواية ابن مهدي عن شعبة آقربها]“. 

الدليل الثاني: 

(ح-٩٤٥۱)‏ روی مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» 
قال: سمعت زرارة بن أوفى» يحدث» 


(۱) شرح معاني الآثار (۱/ .)۲٠١‏ 
)۲( صحیح مسلم .)٤٥۹-۱۷۰(‏ 


(۳) صحیح مسلم .)٤٦۰٩-۱۷۱(‏ 
)€3 مسند آحمد (/ ۰۱۰۳ ۰۱۰٦‏ ۱۰۸)» سنن أبی داود »)۸۰٩(‏ وسنن الترمذي (۳۰۷)» وسنن 


النسائي (۷۹۷). 
)٥(‏ سبق تخریجه» انظر: (ح .)۱٥٤٥‏ 


عن عمران بن حصين» أن رسول الله 5 صلى الظهر» فجعل رجل يقرا خلفه 
بسبح اسم ربك الأعلى» فلما انصرف قال: یکم قرا -آو یکم القارئ؟ فقال رجل 
ناء فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها'. 

لا ونوقش: 

هذا الفعل يدل على جواز القراءة من أواسط المفصل أحياتًاء وليس فيه ما يدل 
على استحباب تحديد القراءة بهذا المقدار في كل صلاةء والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-٤ (۱٥٤‏ ما رواه ابن خزيمة» قال: أخبرنا محمد بن معمر بن ربعي 
القيسي» أخبرنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا قتادة» وثابت» وحمید» 

عن آنس بن مالك» عن النبي يا أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر 
ب يسرك ألا 4» و حل أك حَدِيث الي 04. 

[صحح بو حاتم والدارقطني وقفه على آنس]". 


(۱) صحیح مسلم .)۳۹۸-٤۸(‏ 

(۲) صحیح ابن خزيمة .)٥۱۲(‏ 

(۳) اختلف فی رفعه ووقفه: 
راان سا عو اف عو اب اوخو ن 
رواه البزار (۲٠۷۲)ء‏ وابن خزيمة (١١١)ء‏ وابن حبان (١٤۱۸۲)»ء‏ والضياء فى المختارة 
مر کو ور اا عن ادن سا بد 
وتابع حمادًا سفيان بن حسين» فرواه عن حميد الطويل وحده» عن أنس. 
رواه البخاري في القراءة خلف الإمام ت آل حطامي والشايع (١٤۲٠۸٤۲)»ء‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »)۲٠۸/١(‏ والطبراني في الأوسط »)٥۲۲٤(‏ من طريق عباد بن العوام» 
عن سفيان بن حسين» قال: حدثني أبو عبيدة (قال الطحاوي: هو حميد الطويل) عن انس أن 
النبي ييه قرا في الظهر: سبح اسم ربك الأعلى. 
قال الطبرانی فی الآوسط :)۲٤۹ /٥(‏ «لايروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإإسنادء تفرد 
ا 
وخالف حمادًا وسفیان بن حسین» کل من: 
الأول: حماد بن مسعدة كما في مصنف ابن أبي شيبة )۳١۷١(‏ فرواه عن حميد» قال: صليت 
خلف أنس الظهر» فقراً ب #سبح اسم ربك الأعلى€» وجعل يسيعنا الآية. = 
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وليس في كونه موقوفا ما يدفع الاحتجاج به» فآثار الصحابة رضوان الله 


عليهم صالحة للاحتجاج ما لم يخالف مرفوعاء أو يخالف غيره من الصحابة» 
فالظن بهم أنهم يصلون كما كان النبي بيه يصلي بهم» وما اقتدى أحد برسول الله 
َي مثل صحابته» وفي الصلاة هم شد اقتداء. 


الدليل الرابع: 
(ث- )٠١١‏ قال الترمذي في السنن: وروي عن عمر آنه كتب إلى أبي 


موسى الأشعري أن اقرا فى الظهر بأوساط المفصل. 


(۱) 


[لم أقف عليه موصولًا بهذا اللفظ]. 


الثاني: معمر بن راشد كما في مصنف عبد الرزاق (۲۹۸۷)» عن ثابت» كان نس يصلي 
بنا الظهر والعصرء فربما أسمعنا من قراءته: #إذا السماء انفطرت) و#إسبح اسم ربك 
الأعلى. ومعمر في روايته عن ثابت كلام لكنه صالح في المتابعات. 

الثالث: بو شهاب الحناط» كما في المعجم الكبير للطبراني (۱/ )۲٤۲‏ ح 1۷۸» عن حميد 
وعثمان البتي» قالا: صلينا خلف أنس بن مالك الظهر والعصر» فسمعناه يقرأ #سبح اسم 
ربك الأعلى#. وهذا إسناد حسن» أبو شهاب صدوق. 

ورجح أبو حاتم في العلل )۳۳١(‏ و »)۲۳١(‏ والدارقطني في العلل )٥۳ /١١(‏ الموقوف. 

وأما ما رواه النسائي في المجتبى (4۷۲)» وفي الکبری )٠٠٤١(‏ من طريق عبد الله بن عبيد 
قال: سمعت أبا بكر بن النضر قال: كنا بالطب عند أنس» فصلى بهم الظهرء فلما فرغ قال: إني 
صليت مع رسول الله ية فقرأً لنا بهاتين السورتين في الركعتين ب #سبح اسم ربك الأعلى 
و #هل أتاك حديث الغاشية©. 

في إسناده بو بكر بن النضر بن نس فيه جهالة» لم يَرْوٍ عنه سوى عبد الله بن عبيد ولم يوثقه 
أحد. والله أعلم. 

سنن الترمذي (۲/ .)۱١١‏ 

هذا أحد الألفاظ التي تنسب إلى كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري» فهو يروى بألفاظ 
مختلفة» منها: ۰ ۰ 

اللفظ الأول: ما ذكره الترمذي معلقاء ولم أقف عليه موصولًاء وذكر ابن الملقن في التوضيح 
شرح الجامع الصحيح (۷1/۷): أنه عند ابن شاهين بلفظ: كتب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري: أنِ اقرا في الصبح بطوال المفصل» وفي الظهر بأوساطه» وفي المغرب بقصاره. 

ولم أقف على إسناده لأنظر فيه. 

اللفظ الثاني: ما ذكره الزيلعي في نصب الراية» حيث أورده بلفظ: روي أن عمر رضي الله = 


الدليل الخامس: 

أن الصبح صلاة قصيرة» ووقتها واسع»› فحسن تطويلهاء والمغرب وقتها 
ضيق»› فحسن تقصيرهاء ورقية الصلوات سعة الوقت يقتضي التطويل» وکمال 
عدذها يفضي القصير فاقتضت السوية بينهما ال سط" 

وهذا الكلام يصلح في التماس حكمة التشريع» لا في كونه دليلا على مقادير 
القراءة» فالمقادير في كل شيء يحتاج إلى توقيف. 

ووقت المغرب على القول بأن لها وقتين بداية ونهاية» وهو الصحيح فهو 
قريب من الفجر إلا أنه معكوس» فوقت الفجر يبدأ من الفجر الصادق: وهو البياض 
المعترض في الأفق» ثم يتلو ذلك حمرة تنتشر في الأفق تسبق طلوع الشمس» ثم 
ینتھی وقت الفجر بطلوع الشمس» واعکس هذه العلامات فى وقت المغرب» 
فالمغرب يبدا بغياب الشمس عكس الصبح الذي ينتهي بطلوع الشمس» ثم تنتشر 


حمرة في الأفق ويستمر وقت المغرب إلى حين زوال حمرة الشفق» وهي لا تزول 


= عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرا في الفجر والظهر: بطوال المفصل» وفي العصر. 
والعشاء: بأوساط المفصل» وفى المغرب: بقصار المفصل» قال الزيلعى: غريب بهذا اللفظ» 
والشر اعد الزيلمى ف أن أصل ابد الط ۰ 
اللفظ الثالث: رواه عبد الرزاق في المصنف »)۲٦۷۲(‏ عن الثوري» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن الحسن وغيره» قال: 
كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرا في المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء بوسط المفصل› 
وفي الصبح بطوال المفصل. 
وهذا إسناد ضعیف» وسبق تخریجه» انظر (ث-۳۸۱). 
اللفظ الرابع: ما رواه مالك في الموطاً /١(‏ ۷)» عن عمه أبي سهيل» عن أبيه» 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس» والعصر والشمس 
بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة» والمغرب إذا غربت الشمس» وأخر العشاء مالم تنم» وصَل 
الصبح» والنجوم بادية مشتبكة» واقراً فيها بسورتين طويلتين من المفصل. 
وهذا إسناد صحيح» وهو المعروف من كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى» وسبق 
تخریجه » انظر (ث-۷٩٤)»‏ و (ث-۳۸۱). 


(۱) انظر: الممتع في شرح المقنع .)٠١ /١(‏ 


۱1۹۳ SEES SSRs E الجامع ے2 أحکام صفنت الصلاة‎ ES E NENT ER 


ت 
ّ 


دفعة واحدة» وإنما تبداً تخف تدریجيًا شيئًا فشيئًا حتى تتحول إلى بياض مستطيل 
في الأفق مشوبًا بصفرة» وهذا يقابله في وقت الصبح (الفجر الصادق) فإذا كان 
فغيابه علامة على انتهاء وقت المغرب» فزيادة المغرب بر كعة واحدة لا تحدث مثل 
هذا الفرق في القراءة من الانتقال من طوال المفصل إلى قصاره» ولعل الفارق أن 
صلاة الصبح تبداً بعد نوم الناس وراحة أبدانهم» وقمة نشاطهم» بخلاف المغرب» 
فهو في آخر النهار بعد يوم حافل من العمل وطلب الرزق» والمعول على النصوص 
في تقدير القراءة بعد أن يعلم الإمام أنه لا يوجد ما يدعو للتخفيف» من شغل» أو 
سهر ونحوه» والله آعلم. 

لاالراجح: 

اختلاف المنقول في قدر القراءة في الصلوات يدل على أن آمر القراءة واسع» 

فقيل: الأصل طول القراءة» والتخفيف في الظهر عارض» إما لبيان الجواز» أو 
مراعاة اختلاف الوقت أو مراعاة أحوال المأمومين. 

قال النووي: «واختلاف قدر القراءة فى الأحاديث كان بحسب الأحوال» 
فكان النبي بي يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل» فيطوٌل» 
وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه» فيخفف» وفي وقت يريد إطالتهاء فيسمع بكاء 
الصبى» کما ثبت فی الصحيحين»› والله أعلم»'. 

قال بو بكر الأثرم: «الوجه في اختلاف الأحاديث في القراءة في الظهر أنه كله 
جائز» وأحسنه استعمالا طول القراءة في الصيف» وطول الأيام» واستعمال التقصير 
في القراءة في الشتاء» وقصر الآيام» وفي السفار» وذلك كله معمول به). 

الثاني: عكسه» أن الأصل التخفيف في قراءة الظهرء وأن تطويلها عارض. 

قال ابن القيم: وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحياتًا حتى قال بو سعيد: كانت 
(1) المجموع :)۳۸٤/۳(‏ 
)۲( فتح الباري لابن رجب .)١۳/۷(‏ 


صلاة الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله» فيتوضاء 
ويدرك النبي بيه في الركعة الأولى مما يطيلهاء رواه مسلم ....)'. 

الثالث: أن كل ذلك جائز على حد سواء. 

قال ابن عبد البر: «فكل ذلك من المباح الجائز» أن يقرا المرء بما شاء مع آم 
القرآن ما لم يكن إمامًا يُطَوّل على من خلفه» وبنحو ذلك تواترت الآثار في القراءة 
عن النبي -عليه السلام- في الصلاة مرة يخفف وربما طول صنع ذلك في كل 
صلاة» وهذا كله يدل على أن لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
وهذا إجماع من علماء المسلمين ويشهد لذلك قوله عليه السلام: (من أمّ الناس 
فلیخفف) ولم یحد شیًا). 

وأرى أن مقدار القراءة يختلف من جماعة لآخرىء» فالجماعات التي في أسواق 
البيع والشراء يبادر بالإقامة» ولا يطيل الصلاة؛ لأنها تجمع فئات مختلفة من الناس» 
بعضهم من آهل السوق وبعضهم قد طرق السوق لحاجته من مكان بعيد» ويرغب 
في الانقلاب إلى مكانه أو قريته» فمثلهم يراعى في التخفيف» وأما الجماعات في 
الأحياء غير المطروقةء فإن الإمام يعلم حال جماعته» فيقتدي بأضعفهم» من كبير 
السن» أو كثير اللحم» أو صاحب مرض» فالإمام أدرى بما تطيق جماعته» فإذا علم 
من جماعته القوة والفراغ» والرغبة في إطالة الصلاة فإن المختار في مقدار القراءة 
لصلاة الظهر بأن تكون بين القراءة في الصبح والقراءة في العصر» فهي لا تبلغ قراءة 
الصبح في الطول» وفي نفس الوقت هي أطول من قراءة العصر والعشاء» وإذا قرا 
أحياتًا بأوساط المفصل فلا حرج» والله أعلم. 
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(۱) زادالمعاد(۲۰۳/۱). 
(۲) الاستذكار .)٤۲١/١(‏ 
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المبجث السادس 
فى مقدارالقراءة فى صلاة العصر 


المدخل إلى المسألت: 


0 الأصل في صلاة العصر التخفيف» وأن القراءة فيها أخف من القراءة في 
الصبح والظهر. 

© كان المأثور من قراءة النبي ي في العصر مختلفةء فأحياتًا كانت قراءته 
على نحو قراءته في الظهرء وأحيانًا على النصف من قراءة الظهرء وكل ذلك 
يدل على أن الأمر واسع في تقدير القراءة. 


]٥۹۲-٥[‏ اختلف العلماء فى مقدار القراءة فى صلاة العصر: 
فقيل: يقرا فى العصر من أوساط المفصل» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة» وقول فى مذهب المالكية'. 


قال في الفروع: ونقل حرب في العصر نصف الظهر". 
وقيل: يقرأ من قصار المفصل» وهو مذهب المالكة". 


() الهداية شرح البداية »)٠١ /١(‏ العناية شرح الهداية .»)۳١ /١(‏ البحر الرائق »)۳٠١ /١(‏ 
حاشية ابن عابدين »)٥٤١/١(‏ البيان والتحصيل (١/١۲۹)»ء‏ تحبير المختصر لبهرام 
(1/ ۹ء حاشية الدسوقي .)۲٤۷ /١(‏ التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (۲/ »)٥١‏ 
المهذب للشيرازي »)١١١/١(‏ نهاية المطلب (۲/ ۲۸۷)» فتح العزیز (۳/ »)۳١۸‏ المجموع 
»)۸١ (‏ روضة الطالبين »)۲٤۸ /١(‏ تحفة المحتاج (۲/ »)٥١‏ مغني المحتاج (۱/ ۳١۳)ء‏ 
نهاية المحتاج .)٤۹١ /١(‏ الإنصاف (۲/ »)٠١‏ المبدع في شرح المقنع (۱/ ۳۹۱)» شرح 
منتهی الإرادات (۱/ .)۱۹١‏ كشاف القناع .)٤١ /١(‏ مطالب أولي النهى »)٤١١ /١۱(‏ 
حاشية الخلوتي /١(‏ ١۲۹)»ء‏ شرح العمدة لابن تيمية» صفة الصلاة (ص: .)۱۹١‏ 

(۲) الفروع (۲/ ۱۷۹). 

۳) مختصر خليل (ص: ۳۲)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٤۷ /١(‏ التاج والإكليل = 


لآدليل من قال: يقرا في العصرمن أوسط المفصل: 


الدليل الأول: 
(ح-٥٤١٠)‏ ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» 
عن سماك» 


عن جابر بن سمرة قال: كان النبي لاء يقرا في الظهر بالليل إذا يغشىء 
وفي العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول من ذلك . 

ورواه مسلم من طریق آي داود الطيالسي» عن شعبة به» بلفظ : أن النبي يو کان 
يقرا في الظهر ب سح سرك اَل 4 [الأعلى: ٠١‏ وفي الصبح بأطول من ذلك”. 

ورواه أحمد» وآبو داود والترمذي والنسائي من طريق حماد بن سلمة» عن 
سماك به» أن رسول الله ءي كان يقرا في الظهر والعصر ب #ورالساء وار #ووالساء 
ذاتٍالروج ‏ ونحوها من السور. 

[اضطرب فيه سماك في تعيين السور]". 


)۲٢۰/۲( =‏ شرح الخرشي (۱/ ۲۸۱)» الفواکه الدواني (۱/ ۱۹۷)» منح الجلیل (۱/ ۸١۲)ء‏ 
النوادر والزيادات .)١۷١٤ /١(‏ 

(۱) صحیح مسلم .)٤٥۹-۱۷۰(‏ 

(۲) صحیح مسلم .)٤٦۰-۱۷۱(‏ 

(۳) رواه زهير وزائدة» وإسرائيل في رواية» وجعفر بن الحارث بسند ضعيف» » رووه بذكر سورة (ق). 
ورواه الثوري وإسرائيل بذكر سورة (الواقعة). 
ورواه أبو عوانة ويزيد بن عطاء اليشكري بذكر سورتي (ق ويس). 
ورواه شعبة بذكر قراءة الظهر» وقال: والصبح أطول من ذلك» ولم بحدد سورة. 
ورواه حماد بن سلمة» فلم يذكر قراءة الصبح. 
ورواه شعبة» واختلف عليه فيه: 
فرواه مسلم )٤٩۹-۱۷١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن سماك به» بلفظ : 
(كان النبي بي يقرا في الظهر ب وَإَاينْتّى )» وفي العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول 
من ذلك). ولم يذكر السورة التي يقرا فيها بالصبح» وزاد قراءة الظهر ب ايى ). 
ومن طريق ابن مهدي أخرجه أحمد »)٠٠۸ ٠١١ /١(‏ والنسائي في المجتبى »)۹۸١(‏ وفي 
الكبرى ٤(‏ ١٠٠)»ء‏ والمستغفري في فضائل القرآن (۹۹7). = 


الدليل الثاني: 
(ث-۲٠۲٤)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» 
عن أبى هريرة آنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ي أشبه صلاة 

برسول الله َء من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 

ويخفف الأخريين» ويخفف العصر» ويقرأً فى المغرب بقصار المفصل» ويقراً 

في العشاء بوسط المفصل» ويقراً في الصبح بطوال المفصل. 

Of. 1 

الدليل الثالت: 

(ح-٩١٤٥۱)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا یحیی بن یحیی› بو بكر بن أبي 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ياء في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الر كعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة لالم ل تيل ) السجدة 
وحزرنا قيامه فى الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه فى الركعتين 
الأاوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من 

العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: لال ل یڑ )4 

وقال: قدر ثلاثين آية". 
وجه الاستدلال: 
ولا فرق بين روايتي التقدير ب الم ل كَل السجدة أو التقدير بثلاثين 

= وآخرجه بو داود »)۸٠7(‏ والطبراني في الکبیر (۲۱۸/۲) ح ٤۱۸۹ء‏ من طريق معاذ بن 
ورواه الطيالسي» عن شعبة» واضطرب فيه في تعيين السورة» على أربعة ألفاظ» راجع تخريج 
هذه الطرق بألفاظها فيما سبق من هذا المجلد (ح:). 

.)٠٠/۲(دنسملا‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه» انظر (ث-۹٥۳۷)»‏ وانظر: (ح۰٥١۱).‏ 

)۳( صحیح مسلم .)٤٥۲-۱٥7(‏ 


آية» فإن السجدة ثلاثون آيةء والحديث يدل على نهم قدروا قيامه كي في الركعتين 
الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر: آي بمقدار خمس عشرة 
آية» والظاهر أن الصحابي أراد بالتقدير فيما سوى الفاتحة؛ لكونها معلومة» فلم 
تدخل بالتقديرء فإذا قدرت القراءة في صلاة العصر بخمس عشرة آية في كل ركعة 
من الأوليين فذلك يعني أن القراءة من أوساط المفصل» والله أعلم. 

لادليل من قال:القراءة في العصرمن قصار المفصل: 


الدليل الأول: 
يمكن أن يستدل لقول المالكية بحديث بي سعيد الخدري المتقدم. 
وجه الاستدلال: 


أن الحديث نص على أن القراءة في الركعتين الأخريين من الظهر بمقدار 
خمس عشرة آية في كل ركعة» وأنهم قدروا قيامه بيه في الركعتين الأوليين من 
العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر: أي بمقدار خمس عشرة آية. 

وقوله: (حزرنا قيامه في الأخريين) فقيام مفرد نكرة مضافة إلى النبي كل 
فالمراد جميع قيامه في الركعة بما في ذلك قراءة الفاتحة» كما تفيده دلالة النكرة 
إذا أضيفت إلى معرفةء كما قال تعالى:# ون 
بلفظ المفرد إلا آنها اكتسبت العموم بإضافتها إلى لفظ الجلالة» ولهذا قال: لا 
تحصوهاء فإذا كان جميع قيامه خمس عشرة آية» وكان نصفها متعيتا للفاتحة 
فالباقي هو مقدار القراءة» فتكون القراءة بمقدار سبع آيات إلى ثمان» وهذا دليل 
على أن القراءة في العصر من قصار المفصل» والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

(ث-۳١٤)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك› 
حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» 

عن بي هريرة آنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله ٤ء‏ آشبه صلاة 
برسول الله ية من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصر» ويقرآً في المغرب بقصار المفصل» ويقراً 


ج ص 2 


وان کات 


ص 


في العشاء بوسط المفصل» ويقرأً في الصبح بطوال المفصل”. 


أن الحديث نص على تخفيف العصر» ونص على أن العشاء من أوساط 
المفصل» فإذا لم تبلغ العصر أوساط المفصل فهي من قصاره» إلا أن قصار 
المفصل يتفاوت في الطول» فسورة الكوثر ليست بمقدار سورة البينةء والزلزلة» 
فيختار الأطول من قصار المفصل كالضحى والبينة للعصرء ويختار الأقصر 
للمغرب مثل الكافرون والإخلاص» وقريش ونحوهاء والجميع يصدق عليه آنه 
من قصار المفصل» كما قيل في قراءة الظهر والصبح» والله أعلم. 

الدلل افالت: 

(ث-٤ )٤١‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن الأعمش» 

عن إبراهيم قال: كانوا يعدلون الظهر بالعشاء والعصر بالمغرب" 

وجه الاستدلال: 

الظاهر أن قول الإمام إبراهيم النخعي (كانوا يعدلون) يريد بذلك الصحابةء 
لآن التابعي لا يحتج بفعل تابعي مثلهء إلا أن إبراهيم لم يثبت سماعه من صحابي 
وإن درك جماعة منهم» فهو مرسل» إلا ن المالكية يحتجون بالمرسل» فلا يعترض 
عليهم بالاحتجاج به» وهو مذهب الحنفية» ورواية عن أحمد» خلافا للشافعي. 

وقد يحمل مرسل إبراهيم النخعي على الاتصال؛ قال يحيى بن معين: مراسيل 
إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. اه 

وقال إبراهيم: إذا قلت: قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من الصحابةه 
وٳذا قلت: حدثني فلان: فحدثني فلان» فیکون مرسله قوی من مسنده» والله آعلم. 

لاالراجح 

أرى أن تقدير قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة أمر واسع» ولا بأس أن يقرا 
(۱) المسند(۲/١٠).‏ 


(۲) سبق تخریجه» انظر: (ث-٣۳۷)»‏ وانظر:(ح ۰ 00)(. 
(۳) المصنف .)٥۸۵(‏ 


الإمام من أوساط المفصل في العصر» وإذا قرا أحيانًا من قصاره فلا بأس» والمهم أن 
يحرص أن تكون قراءته في العصر بين قراءته في الظهر وقراءته في المغرب» والله أعلم. 


۲۰۹4١ EE es الجامع 2 أحكام صفت الصلاة‎ O PRE 


المبحث السايع 


المدخل إلى المسالة: 
©0 قال ابن حجر: «لم ار حديتًا مرفوعًا -يعني صحيكًا- فيه التنصيص على 
القراءة بشىء من قصار المفصل .٠...‏ اهوالنفى موجه إلى تفضيل قصار المفصل 
رفغا ی اتی ایا مر ا ولا ی اسما بف ار ییا 

0 كان الصحابة ينتضلون بعد صلاة المغرب» وكانوا يبصرون مواقع نبلهم؛ 


لبقاء الضوء» وهو يدل دلالة التزام على تخفيف القراءة في صلاة المغرب» 
وعلى مداومة التخفيف. 

© ذكر الترمذي في السنن: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب 
بقصار المفصل» قال ابن رجب: وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه. 

0 صح عن أبي بكر وعمر القراءة في المغرب بقصار المفصل» وقد نقل ابن 
رجب عن طائفة من السلف أنهم قالوا: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان 
عليه بو بكر وعمر. 

0 استحباب تخفيف القراءة فى المغرب لا ينفى جواز القراءة أو استحبابها 
فيها من الطوال أحيانًا إذا علم أن ذلك لاشق غلل اناف 


]٥۹۳-٠[‏ ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب القراءة في المغرب بقصار 
ا ٠‏ | 7 
)١(‏ الهداية في شرح البداية /١(‏ ١٥)ء‏ تبيين الحقائق (۱۲۹/۱)ء بدائع الصنائع /١(‏ ٠٠٠)ء‏ 
الاختيار لتعليل المختار »)٥١/١(‏ العناية شرح الهداية »)١ /١(‏ الجوهرة النيرة على 


مختصر القدوري »)٥۸/١(‏ البحر الرائق (۱/ »)۳٠١‏ مختصر خليل (ص: ۳۲)» الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ ١٤۲)ء‏ النوادر والزيادات ١١١ /١(‏ البيان والتحصيل = 


والقول بجوازه بطوال المفصل ينبغي أن يقيد بشرطه كما قيدت القراءة في 
صلاة الصبح من طوال المفصل» فقد ذكرت أن الجمهور يشترطون أن يكون 
النصلى فا أو قي جماعة مخصورة وكرت التطريل. 

لادليل من قال: يقرأ في المغرب بقصارالمفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-١۷٤١٠)‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق الوليد» قال: حدثنا الأوزاعي» 
قال: حدثنا بو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج» 

قال: سمعت رافع بن خديج» يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي بي فينصرف 
أحدنا وإنه لیبصر مواقع نبله'. 

وجه الاستدلال: 

إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينصرفون من الصلاة» ولو رمى أحدهم 
النبل عن قوسه لأبصر موقعه لبقاء الضوء» فهو يدل دلالة التزام على تخفيف القراءة 
في صلاة المغرب» وإلا لما كان يمكنهم ذلك. 

الدليل الثاني: 

(ث-١٥١٤)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» 
حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» 

عن بي هريرة آنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله 5ي أشبه صلاة 
برسول الله ية من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصر» ويقرآً في المغرب بقصار المفصل» ويقراً 
= )۲40/۱( الخرشي ۱/ ۱ ) الفواکه الدواني (۱/ ۱۹۷( منح الجلیل (۸/۱٠۲)»ء‏ 

روضة الطالبين »)۲٤۸ /١(‏ مغني المحتاج (۱/ ۳١۳)ء‏ الحاوي الکبیر (۲/ ۲۳۷)» المهذب 

للشيرازي (١/١٤۱)»ء‏ نهاية المطلب (۲/ ۲۸۷)» المجموع (۳/ ۳۸۲ ۳٣‏ ) تحفة 

المحتاج (۲/ ١٠)ء‏ نهاية المحتاج »)٤۹١ /١(‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۲)» 

الكافي لابن قدامة (۱/ »)۲٤۹‏ المغني »)٤۰۹/۱(‏ الفروع (۲/ ۱۷۹)» الإنصاف (۲/ .)٠١‏ 
)۱( صحیح البخاري (90۹)» وصحیح مسلم .)٦۳۷-۲۱۷(‏ 


في العشاء بوسط المفصل» ويقراً في الصبح بطوال المفصل. 


اسا 
الذليل القالت: 
(ح-۸٤٥۱)‏ ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا آحمد بن بدیل» حدثنا حفص بن 


عن ابن عمرء قال: كان النبي ياء يقرا في المغرب قل يا يها الكافرون» 


و لقل هو الله أحد4”. 


C1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


[انفرد به أحمد بن بدیل» وهو معلول)]. 


.)٠١ المسند(۲/‎ 

سبق تخریجه» انظر: (ث-٥۳۷۰)»‏ وانظر: (ح .)۱٥١۰‏ 

سنن ابن ماجه (۸۳۳). 

نكر أبو زرعة والدارقطني والخطيب في تاريخ بغداد هذا الحديث على أحمد بن بديل. 
قال الدارقطنی کما فی أطراف الغرائب والأفراد (۳/ :)٤٩۷‏ تفرد به حفص بن غياث عنه: أي 
ا ا 

قلت: لم يرد الدارقطني إعلاله بحفص» فقد أعله في أكثر من موضع بأحمد بن بديل» وهو 
آفته. قال ابن عدي: لأحمد بن بديل أحاديث لا يتابع عليها عن قوم ثقات وهو ممن يكتب 
حدیثه مع ضعفه. الکامل (۱/ .)٠٠١‏ 

وقال الدارقطنى فى العلل (۱۳/ ۲۷): «رواه أحمد بن بديل» عن حفص بن غياث» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر ... ولم يتابع على ذلك). 

وقال أيصًا في العلل :)۱۱١/۱۳(‏ «حدث به أحمد بن بديل» عن حفص بن غياث» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء وقال فيه: إن النبي يي كان يقرأ في المغرب ... وليس هذا 
من الحديث بسبيل). 

وقال النضر قاضى همذان: «ذكرت هذا الحديث لأبى زرعة الرازي» فقال: من حدثك به؟ 
٠ A OS‏ 

وقال الخطيب في تاریخ بغداد ت بشار :)۸٠ /٥(‏ «مما نكر عليه حديث أخبرناه أبو بكر 
البرقاني .٠...‏ ثم ساق الحديث بإسناده إلى أحمد بن بديل به. 

وأحمد بن بدیل قد قال فيه ابن عدي ما علمت. 

وقال الدارقطني كما في تاریخ بغداد» ت بشار /٥(‏ ۸۰): فيه لین. 

وقال النسائي: لا بس به. = 


ES SES الجامع 2 أحكام صف الصلاة‎ aa 


قال الحافظ ابن حجر: «ولم أَرَ حديثًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة بشيء 
من قصار المفصلء إلا حديثا في ابن ماجه» عن ابن عمر نص فيه على الكافرون 
والإخلاص» ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. 

فأما حديث ابن عمر: فظاهر إسناده الصحة إلا آنه معلول. قال الدارقطني: 
أخطاً فيه بعض رواته. 

وأما حديث جابر بن سمرة: ففيه سعيد بن سماك» وهو متروك» والمحفوظ أنه 
قرا بهما في الركعتين بعد المغرب)'. 

ونفي ثبوته مرفوعًاء لا يعني نفي ثبوته موقوفا على الصحابة» وعلى رأسهم 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا نفي ثبوت استحباب تخفيف القراءة في صلاة 
المغرب كما دل عليه حديث رافع بن خديج» والله أعلم. 

الدليل الرابع: 

(ح-۹٤١٠)‏ ما رواه ابن حبان من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد 
بن عبد الله الرقاشي» حدثني آبي» حدثني سعيد بن سماك بن حرب» حدثني آي 
سماك بن حرب» قال: 

ولا أعلم إلا جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله 5: يقراً في صلاة 
المغرب ليلة الجمعة ب فلاا ألڪفروت € ولل هو اله د 4 
ويقراً في العشاء الآخرة ليلة الحمعة: الحمعة» والمنافقون. 


= وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: مستقيم الحديث. 
والحدیث رواه ابن ماجه (۸۳۳)» والطبراني في الکبیر (۳۷۷/۱۲) ح  . ٥‏ وأبو 
الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان »)٠١١ /٤(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۱/ »)۲١‏ 
والمستغفري في فضائل القرآن (۹۱١٠)ء‏ والخطيب في تاریخ بغداد» ت بشار »)۸٩ /٥(‏ 
والمزي فی تهذیب الکمال (۱/ ۲۷۲) عن أحمد بن بدیل» حدثنا حفص بن غياث به. 

(۱) فت الباري .)۲٤۸/۲(‏ 

(۲) صحیح ابن حبان .)۱۸٤۱(‏ 


آ2 
الدليل الخامس: 
(ح-٠١١٠)‏ روى الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق زيد بن الحباب» 


قال: حدثنا الضحاك بن عثمان» قال: حدثني بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسارء 


عن بي هريرة» رضي الله عنه قال: كان رسول الله 5ي يقرا في المغرب 


بقصار المفصل” . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


[أخطاً فيه زيد بن الحباب» ورفعه غير محفوظ] . 
الذليل الساذس 


(ث- ٤١ ٩‏ ) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن على بن زيد بن جدعان» عن 


ومن طريق أبي قلابة خر جه البيهقي في السنن الکبری (۲/ .)۲١۸ ۰٥٤۸‏ 

وفي إسناده سعيد بن سماك بن حرب لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال بو حاتم الرازي في الجرح 
والتعديل :)١۲ /٤(‏ متروك. 

شرح معاني الآثار .)۲۱٤١/۱(‏ 

الحديث مداره على الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» عن أبي 
هريرة» ورواه عن الضحاك كل من: 

محمد بن إسماعيل بن فديك (صدوق)» وعبد الله بن الحارث (ثقة)» والمغيرة بن عبد الرحمن 
ابن الحارث (صدوق)» وعثمان بن مكتل (ثقة). وأبو بكر الحنفي (ثقة)» خمستهم رووه عن 
الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة» أنه قال: ما 
صليت وراء أحد بعد رسول الله ياف أشبه صلاة برسول الله ئه من فلان -قال سليمان- 
كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر» ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقراً في المغرب 
بقصار المفصل» ويقراً في العشاء بوسط المفصل» ويقراً في الصبح بطوال المفصل. 
وخالفهم زيد بن الحباب» فرواه عن الضحاك بن عثمان به» بلفظ : كان رسول الله ية يقرا في 
المغرب بقصار المفصل. فرفعه» ورفعه وهم. 

فالمرفوع منه التشبيه» وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه» فقد يكون الشبه الذي 
لحظه أبو هريرة إنما هو في مقدار قيامه في الصلاة» وأما تعيين السور فمقطوع. 

قال ابن حجر في نتائج الأفكار :)٤٥۹ /١(‏ «هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة» 
والمرفوع منه تشبيه بي هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة رسول الله بيا وما عدا ذلك 
موقوف إن كان الأمير المذكور صحابيًاء أو مقطوع إن لم يكن». 

وقد سبتق تخریج هذا الآثر» انظر: (ث-١۳۷)»‏ وانظر: (ح١١١٠).‏ 


الحسن وغيره» قال: 

كتب عمر إلى بي موسى أن اقرا في المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء 
بوسط المفصل» وفي الصبح بطوال المفصل. 

[ضعیف» وقد اختلف فيه علی ابن جدعان]. 

والمعروف من كتاب عمر لأبي موسى أنه في المواقيت» لا في مقدار القراءة 
الأقى المبت: ٠ ٠‏ 

(ث-۷١٤)‏ فقد رواه مالك» عن عمه آبي سهيل» عن آبيه» 

آن مر بن الخطاب کنب إلى آی مرس آن صل الظهر إا زاغت 
الس »انعر والس ها ا يل ان غاا فر واليي إا 
غربت الشمس» وأآخر العشاء مالم تنم وصَلّ الصبح» والنجوم بادية مشتبكة» 
واقراً فيها بسورتين طويلتين من المفصل”. 


ذكر الترمذي في السنن: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب 
بقصار المفصل» قال ابن رجب: وهذا يشعر بحكاية الإإجماع عليه" . 


الدليل الثامن: 
(ث-۸١٤)‏ ما رواه مالك في الموطاًء عن أبي عبید مولى سليمان بن عبد 


الملك» عن عبادة بن نسي» عن قيس بن الحارث» 
عن أبى عبد الله الصنابحى قال: قدمت المدينة فى خلافة أبى بكر الصديق 


(۱) مصنف عبد الرزاق .)۲٦۷۲(‏ 

(۲) سبق تخریجه» أنظر (ث-۳۸۱) .)٤۰۷‏ 

(۳) الموطاً(۷/۱). 

)٤(‏ ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق فى المصنف »)۲١١١‏ وابن المنذر فى الأوسط 
۷١ 9‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ٤١)ء‏ وفي المعرفة (۲/ .)۲۹٩ ٤۴۹۱‏ 

.)۱۱١ /۲( سنن الترمذي‎ )٥( 

() فتح الباري لابن رجب (۲۸/۷). 


فصليت وراءه المغرب» فقراً في الركعتين الأوليين بأم القرآنء ووو سور 
من قصار المفصل» ثم قام في الثالثة. فدنوت منه حتی إن ثیابي لتکاد آن تمس 
ثيابه. فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية *إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» وهب 
لنا من لدنك رحمة إنك آنت الوهاب € [آل عمران: ۸]. 


(ث-۹٩١٠٤)‏ ومنها ما رواه عبد الرزاق في المصنف» عن الثوري» عن آبي 
اسائ 

عن عمرو بن ميمون» قال: صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب» فقراً 
في الركعة الأولى بون والريون ا )وطور سي » وفي الركعة الأخيرة: أل تر 4 
وللإیکفِ فرش 4”. 


)€( 
ونقل ابن رجب عن طائفة من السلف أنهم قالوا: إذا اختلفت الأحاديث 


فانظروا ما کان عليه أبو بکر وعمر. 
قال ابن رجب: يعني: «آن ما عملا به فهو الذي استقر عليه آمر النبي بيا وقد 


(۱) الموطاً(۷۹/۱). 

(۲) سبق تخریجه» انظر: (ث-٦٦۳).‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۲۹۹۷). 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق عن الثوري كما في إسناد الباب. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١۹۳(‏ حدثنا بو الأحوص» كلاهما (الثوري» وأبو 
الأحوص) عن أبي إسحاق به. 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۳٤۸/١(‏ من طريق زهير» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون» قال: حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقرأً في الركعة الآخرة 
من المغرب ألم تَر ولإيلافِ. 
فزاد زهير أن هذا الفعل كان في السفرء ولم يذكر القراءة في الركعة الأولى» وزهير ثقة إلا أن 
سماعه من أبي إسحاق بآخرة» فرواية الثوري وأبي الأحوص هي المحفوظة» والله أعلم. 


تقدم عنهما القراءة في المغرب بقصار المفصل»'. 
(ث-١٠٤)‏ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن بي 
نوفل بن ابي عقرب» 
عن ابن عباس قال: سمعته يقرأ في المغرب دا جاء نص ر آله وألْمَسَحْ 04 . 
[صحیح]. 


(1) انظر فتح الباري شرح البخاري (۷/ .)١۲‏ 
(۲) المصنف .)١۹۷(‏ 


المبجث الثامن 
قدرالقراءة بالمغرب من السورالطوال 


المدخل إلى المسآلت: 

© ما فعله النبي ئي في صلاته أكثر من مرة لا يسو غ القول بكر اهته. 

0 اختار الحنابلة جواز القراءة من طوال المفصل فى المغرب؛ لفعل النبى لاي 
واستحباب تخفيف القراءة فيها؛ لكونه الأكثر من فعله كلا. ٠‏ 

0 لو أراد مطلق الحواز لتحقق ذلك بفعله مرة واحدة» أما أن يتكرر فعله من 
النبي بيا بأحاديث مختلفة» وسور متنوعة» حتى قرأ بالمرسلات في مرضه» مع 
قيام داعي التخفيف» فلا يكفي القول بجوازه. 

© القراءة من طوال المفصل في المغرب من آخر ما حفظ عن النبي ئلا قبل موته. 
0 آنكر زيد بن ثابت على مروان قراءته في المغرب بقصار السور» وهذا يدل 
على أن القراءة بالطوال مستحب أحياتًا. 

© القراءة في المغرب من طوال المفصل دليل على ما قاله ابن عبد البر: ونه لا توقيت 
في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» وهذا إجماع من علماء المسلمين. 

قال الزرقاني في شرح الموطاً: «وتخفيفه بيه مرة» وربما طول يدل على أن 
لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة» وهذا إجماع». 


[م-٤۹٥]‏ السنة في المغرب عند الآئمة الأربعة القراءة من قصار المفصل 
كما أبان عن ذلك المبحث السابق» فإن خالف الإمام وقراً فيه من طوال المفصل: 
فقیل: یکره» وهو مذهب الحنفية» واختاره بعض أصحاب مالك» وحکاه 


() قال بو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (۲/ :)۷١‏ وما ورد في كتاب = 


قال الشافعي كما في سنن الترمذي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة 
المغرب بالسور الطوالء نحو الطور والمرسلات. 

وقال الحنابلة: لا يكره”. 

ونفي الكراهة يدل على الجواز. 

واختار القول بالجواز بعض أصحاب مالك حيث قالوا: إن ما ورد من قراءة 
السور الطوال في المغرب جاء لبيان الجواز» وهو أحد التأويلات في المذهب”. 

ونص الشافعية على جواز القراءة من طوال المفصل بالمغرب» ونقل عن 
الشافعي أنه يستحبه» وكذا نقله البغخوي في شرح السنة عن الشافعي. 

قال ابن حجر: والمعروف عند الشافعية نه لا كراهية في ذلك ولا استحباب. 


= مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالةه 
كقراءته فى الفجر بالمعوذتين» كما رواه النسائى» وكقراءة الأعراف والمرسلات فى المغرب 
فمتروك: أا التطريل: فبإنكاره على معاذ وبأمره الأنمة بالخقيفه ولعل ذلك مه إا حيث 
لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك» أو كان منه ذلك متقدمًا حتى خفف وأمر الأئمة 
بالتخفيف» كما قال جابر بن سمرة: وكان صلاته بعد تخفيقًاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك 
فى أوقات لين جواز ذلك» أو يكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق. 
وقد انر عمل أل المدة عل ا0 ارق الص قدا لا بضر من خلت رادها 
بطوال المفصّل» ويليها في ذلك الظهر والجمعةء وتخفيف القراءة في المغرب» وتوسيطها 


في العصر والعشاء». 
وانظر: شرح البخاري لابن بطال (۲/ ١۳۸)ء‏ تفسير القرطبي /٠١(‏ ١٠۳)ء‏ فتح الباري لابن 
i TT‏ 


وقول أبي العباس القرطبي: (وكانت صلاته بعد تخفيقًا) المراد: صلاته بعد الصبح: من الظهرء 
والعصر» والمغرب» والعشاءء أي أن القراءة فيهن خف من الصبح» لا أن جميع صلاته كانت 
بعد تلك الصلاة تخفيفاء فيفهم منه نسخ القراءة في الصبح من طوال المفصل. والله أعلم. 

(۱) سنن الترمذي (۱۱۲/۲). 

(۲) الفروع (۲/ ۱۷۹)» المجموع (۳/ ۳۸۳). 

(۳) مواهب الجلیل (۱/ .)٥۳۷‏ آسهل المدارك (١/۲۱۸)ء‏ لوامع الدرر في هتك استار 
المختصر .)١١٤١/۲(‏ 


ویمکن أن يكون الاستحباب مذهبًا لزید بن ثابت رضي الله عنه حيث نكر 
على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل» وإذا كان النبي بي قرأ بمرضه 
بالمرسلات فهو يدل على أنه في الصحة يقرا بأطول من ذلك. 

فصار الخلاف بين الأئمة الأربعة على ثلاثة أقوال: 

الكراهة» والجوازء والاستحباب أحيانًا. 

لآدليل من قال: يكره القراءة في المغرب من طوال المفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-١١١٠٠)‏ ما رواه البخاري من طريق مالك» عن آبي الزناد» عن الآعرج» 

عن أبي هريرةء أن النبي بي قال: إذا صلى أحدٌكم للناس فليُخْمَف؛ فنً 
فيهم الضعيف والسقيمَ والكبيرّء وإذا صلى لنفسه فليُطوّل ما شاء. 

ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي الزناد به . 

وجه الاستدلال: 

فأمر النبي َيه بتخفيف الصلاة» والجمهور على أنه للاستحباب» وقد قيل: إنه 
على الوجوب» وسبق نقل الخلاف فيه. 

الدليل الثانى: 

كل الأدلة التي سقناها في المسألة السابقة على أن السنة في قراءة المغرب 
أن تكون من قصار المفصل يستدل بها هؤلاء على كراهة إطالة القراءة في صلاة 
المغرب» من ذلك: حديث رافع المتفق عليه نهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب» 
وكانوا يبصرون مواقع نبلهم مما يدل على مداومة تخفيف القراءة فيهاء وإذا كانت 
هذه هي السنة» فإن مخالفة السنة يوقع في المكروه. 

لاويناقش من أكثرمن وجه: 

الوجه الأول: 

أن هذه الأدلة لا تمنع كون النبي بيه يطيل القراءة في صلاة المغرب أحياتاء 


(۱) صحيح البخاري (۷۰۳)» وصحیح مسلم .)٤٩۷-۱۸٥(‏ 


كحديث زيد بن ثابت في قراءة النبي بي سورة الأعراف» وحديث ابن عباس في 
قراءته سورة المرسلات» وحديث جبير بن مطعم في قراءته سورة الطورء فهذه 
الآحاديث صحيحة ومن أعلى شروط الصحة حيث وردت في المتفق عليه إلا 
حديث جبير بن مطعم ففي البخاري» وسوف يأتي تخريجها في أدلة القول الثاني. 

الوجه الثانى: 

ا راا و ا ا 
قصار المفصل» وإن كان هذا هو قول الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله. 

ذكر الحافظ ابن حجر: بأنه لم يَرَ حديثا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة 
بشيء من قصار المفصلء» إلا حديثا في ابن ماجه» عن ابن عمر نص فيه على 
الكافرون والإخلاص» وظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني: آخطاً 
فيه بعض رواته. ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة» وفيه سعيد بن سماك» وهو 
متروك. والمحفوظ أنه قرا بهما في الركعتين بعد المغرب”. 

الوجه الثالث: ۰ 

لو سلمنا أن السنة صريحة في استحباب قراءة قصار السور في المغرب» فإن 
ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في المكروه. 

نعم يتوجه عند بعض الأصوليين القول بن ترك السنن المؤكدة يوقع فيما 
يسمى خلاف الأولى» وهو درجة أخف من الكراهةء ليس بمنزلة ما نهى عنه 
الشارع بعينه لا على سبيل الإلزام» فإذا سلمنا أن قراءة ما زاد على الفاتحة من السنن 
المؤكدة» فإنه يتو جه للقراءة نفسهاء لا لمقدارهاء فإذا قرأ آية فما فوقها فقد حصلت 
السنةء والزيادة في القراءة على مقدار السنة لا يمكن الحكم عليه بالكراهة» حتى 
لو لم ترد الزيادة» فكيف إذا حفظ في السنة القراءة من الطوال في المغرب» فكيف 
نكره ما فعله النبي بي أكثر من مرة؟ بل شاء الله قدرًا أن تكون آخر صلاة صلاها 
في المغرب سورة المرسلات» والله أعلم. 

اندلبل الالت: 

أن الرسول بء قد أنكر على معاذ قراءة سورة طويلة في العشاءء وقال له: أفتان 


(۱) انظر: فتح الباري (۲/ .)۲٤۸‏ 


آنت؟ اقرا بسورة والليل إذا يغشى ونحوهاء فإذا كرةَ له النبي ئ أن يقرا في العشاء 
مع سعة وقتهاء فصلاة المغرب مع ضيق وقتها أحرى بذلك. 

لعا وتتاقشن' 

من ا كاف الطرل لمارا ال مراع لال مف جا 
ذلك» وكما كان النبي بيا يخفف لسماع بكاء الصبي رفقا بأمه. 

الط عا ات ا جا م رة و و ف ا ق 
الإمام منهم ذلك» ولم يكن بينهم رجل معذور؛ إذ لو كانت اللإطالة مكروهة مطلقا لما 
وجدت الشيخين أبا بكر وعمر يطيلان القراءة بعد وفاة النبي بيا حتى صليا بالبقرة 
وآل عمران ونحوها من السور الطوال في بعض الصلوات» وقد علما إنكار النبي ئلا 
على معاذ تطويله القراءة. 

الدليل الرابع: 

أن هناك من كره إطالة القراءة فى صلاة المغرب بناء على أن وقت المغرب 
ليس لها إلا وقت واحد إذاغربت الشمس» وهى إحدى الروايتين عن مالك» والتى 
حكاها العراقيون عن المذهب» والشافعى فى الجديد اعتمادًا على حديث إمامة 
جبريل للنبي 4 في تعليم المواقيت حيث صلى المغخرب في اليومين في وقت 

لآونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

الصحيح أن وقت المغرب وقت طويل» يمتد إلى مغيب الشفق» كما دلت 
عليه الآ خادیت الصحة کدی بريد ودی ای موس وحليت عبد الله 
ابن عمرو"» وكلها في صحيح مسلم» وهي أحاديث مدنية» وحديث إمامة جبريل 
بالنبي ييه كان بمكة» وهو متأخر» وممن قال: إن وقت المغرب وقت طويل 
الحنفية» والحنابلة» ومالك فى إحدى الروايتين» وهو مذهب الموطاًء والقول 
(۱) انظر: شرح البخاري لابن بطال (۲/ ۳۸۱). 
)۲( صحیح مسلم .)٦۱۲(‏ 


القديم للشافعي» رو صححه ا 

وسبتق بحث المسألة في مسألة مستقلة عند الكلام على مواقيت الصلاة في 
المجلد الثالث من كتاب أحکام الصلاة. 

الوجه الثانى: 

أن الشافعية كانوا ممن قالوا: إن وقت المغرب وقت واحد» وقد اختلفوا فيمن 
دخل فيها في أول وقتها: هل له أن يطيلها ويمدها إلى مغيب الشفق» آم لا؟ على 
وجهين» ورجح كثير منهم جواز ذلك في الاستدامة دون الابتداء. 

ورخص مالك للمسافر وحده أن يمد الميل ونحوه قبل أن ينزل و 
والله آعلم. 


(1) فتح القدير لابن الهمام »)۲۲١ /١(‏ المبسوط »)٠٤٤ /١(‏ تحفة الفقهاء (١/١١٠)ء‏ جاء في 
مواهب الجليل /١(‏ ۳۹۳): «والرواية الأخرى أن وقتها ممتدء وهي مذهبه في الموطاً... 
وقد وقع في المدونة ما يتضمن ذلك في الذي يخرج من قرية يريد قرية آخرى» وهو غير 
مسافر» وعلى غير وضوء فتغيب الشمس» ولا ماء معه» قال: إن طمع بإدراك الماء قبل مغيب 
الشفق لم يتيمم» وخر الصلاةء وإن لم يطمع به تيمم a‏ 
ولفظ المدونة: والمغرب إذا غابت الشمس للمقيمين» وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا 
الميل ونحوه» ثم ينزلواء ويصلواء فأخذ بعض الشيوخ من هذا: أن وقتها ممتد» وأخذ أيصًا 
من مسألة المتيمم الذي ذكرناهاء وأخذ أيصًا من تأخيرها للجمع ليلة المطر» ومن قوله في 
المدونة في الجمع بين المغرب والعشاء للمسافر: ويجمع بين العشاءين بمقدار ما تكون 
المغرب في آخر وقتها قبل مغيب الشفق» والعشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق» فهذه 
أربعة مواضع من المدونة خذ منها أن وقتها ممتد .... ». 
ثم قال الحطاب: وقد قال مالك في الجنائز: لا يصلى على الجنائز إذا اصفرت الشمس» 
فإذا غربت فإن شاء بدأ بالجنازة» أو بالمغرب» وقال في كتاب الحج: إذا طاف بعد العصر 
لا يركع حتى تغرب الشمس» فإذا غربت فهو مخير إن شاء بدا بالمغرب أو بركعتي الطواف. 
وهذه المسائل تدل على أن وقتها ممتد. وانظر: عقد الجواهر لابن شاس »)۸١ /١(‏ التلقين 
»)۹١ /۱(‏ البيان والتحصيل (۱۷/ »)۳۷١‏ الذخيرة (۲/ .)٠١‏ 
وانظر القول القديم للشافعي في: روضة الطالبين »)۲١/١(‏ المجموع (۳/ ١١)ء‏ النجم 
الوهاج (۱۲/۲)» فتح العزيز (۳/ ۲۳)ء نهاية المطلب (۲/ ١٠)ء‏ الإنصاف »)٤۳٤/١(‏ 
کشاف القناع (۱/ .)۲٠۴۳‏ 

(۲) المدونة »)٠١١/١(‏ الذخيرة (۲/ .)٠١‏ مواهب الجلیل (۱/ .)۹١‏ 


لآدليل من قال: يجوزالقراءة بالمغرب من السورالطوال: 
الدليل الأول: 
(ح- (٠٥١١٩‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا آبو عاصم» عن ابن جريج» عن ابن 


أبي ملیک و » قال: 


ا يقرا وی وی۰0 


ولم يخرجه مسلم؛ لأن مروان بن الحكم ليس على شرطه. 
ورواه النسائي من طريق خالد بن الحارث» عن أبن جريج به» وفيه: 
ما لى أراك تقرآفى المغرب بقصار السور؟ قد رأيت رسول الله بلا يقراً 


فيها بطولى الطولييْنء قلت: يا أبا عبد الله (يعني عروة) ما طْولّى الطوليين؟ 
قال: الأعراف“ 


ورواه عبد الرزاق» عن ابن جریج به» بلفظ : 
مالك د تقرا في المغرب بقصار المفصل؟ وقد كان النبي 4ء يقرا في صلاة 


لمغرب بطولی طون م قال: قلت: وما طوی الطواین؟ قال 


والاعراف 


(۱) 


وقد رواه آحمد عن محمد بن جعفر» ومحمد بن بكر . 


صحيح البخاري .)۷٦٤(‏ 

أآخرج البخاري لمروان بن الحكم من رواية عروة بن الزبير» وسهل بن سعد» وعلي بن 
الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في 
صحيحه لما كان أميرًا عندهم على المدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا 
انظر: هدي الساري» مقدمة فتح الباري (ص: .)٤ ٤١‏ 

رواه النسائي في المجتبى »)44١(‏ وفي الكبرى .)٠١٠١٤(‏ 

Aas Oa E o ed 
»)١١١( والسراج في مسنده‎ »)0۱١( وابن خزيمة‎ ٤۸١١ ح)٠١١‎ /١( والطبراني في الكبير‎ 
.)۷۹۱( وفي حدیثه (۱۳۹)» والمستغفري في فضائل القرآن‎ 


وابن خزيمة عن روح بن عبادة» 

وابن المنذر في الأوسط» وأبو العباس السراج في حديثه» وفي مسنده من 
طريق حجاج بن محمد آربعتهم عن ابن جریج به . 

الدليل الثانى: 

(= 180 )زرا الشيخان من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن محمد بن 
جبير بن مطعم» 

عن آبيه» قال: سمعت رسول الله <: قرا في المغرب بالطور”. 

الدليل الثالث: 

(ح-٤١١٠٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله ابن عبد الله بن عتبةء 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء آنه قال: إن آم الفضل سمعته وهو يقراً: 
#إوالمرسکتِ عا [المرسلات: ]١‏ فقالت: يا بنى» والله لقد ذكرتنى بقراءتك هذه 
السورةء إنها لآخر ما سمعت من رسول الله ل يقرأ بها في المغرب”. 

الدليل الرابع: ۰ 

(ح-٥ (۱١١‏ ما رواه ابن حبان في صحیحه من طريق الحسین بن حریث» قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» 

عن ابن عمرء أن النبي 5ي: قرا بهم في المغرب ب * الزن كفروأ وصَدوأ عن 
لا € اس 

[المحفوظ أنه موقوف» وفي صلاة العشاء]“. 


(۱) رواه حمد(٥/‏ ۱۸۹۰۱۸۸)» وصحیح ابن خزيمة »)٥۱١(‏ الوسط لابن المنذر (۲/ ۳۳۷)» 
وحديث السراج »)۱٤١(‏ ومسنده .)۱١١(‏ 


(۲) صحيح البخاري (٥٦۷)ء‏ وصحیح مسلم .)٤٩۳-۱۷٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري »)۷٦۳(‏ وصحیح مسلم .)٤٦۲-۱۷۳(‏ 

)€3 صحیح ابن حبان .)۱۸۳۰٣(‏ 

)٥(‏ ومن طريق الحسين بن حريث أخرجه الطبراني في الکبیر (۳۷۲/۱۲) ح ١۳۸٠ء‏ وفي 
الأوسط »)١۷٤١(‏ وفى الصغير .)١١١(‏ 
وان اران ا رها اليك عن عد ااا وسات هرد اسي 


فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي ييه كان يقرأ أحياتًا بالسور الطوال» 


وهذه الكثرة لا تدل فقط على مطلق الجوازء بل تدل على الاستحباب أحياتًا بشرطه 
وشرطه: أن تكون الجماعة محصورة» ويعلم رغبتهم في الإطالةء ولا يكون فيهم 
ضعيف أو ذو حاجة» وإلا فالأصل التخفيف. 


لاوأجيب عن هذه الأدلة بتأويلات منها: 
التأويل الأول: 
أن ذلك كان قبل النهى عن التخفيف» وكأن هذا القول يذهب إلى القول بأن 


القراءة بالطوال منسوخ» وقد صرح أبو داود في سننه بالنسخ. 


وحجة بي داود على النسخ أن حديث زيد بن ثابت مروي عن طريق عروة» 


وقد ورد عن عروة آنه يقرا في المغرب بقصار المفصل'. 


1) 


قلت: أخطا فيه أبومعاوية الضرير» وهو ثقة في الأعمش» ويهم في حديث غيره. 

قال الدوري: سمعت يحیى بن معين» يقول: روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر أحاديث 
مناکیر. تاریخه (۱۹۲۰). 

وقد رواه جماعة عن عبيد الله» فرووه موقوقًاء وجعلوا القراءة فى صلاة العشاءء 

اروا عبد الل بن تمر کا فی ماف ابن ای شیا 9 ۳۹۱ )عن عبد الله بن عبر عن نانم : 
أن ابن عمر كان يقرا في العشاء ب الذين كفرواء والفتح. 

وتابعه أبو زهير الكوفى (عبد الرحمن بن مغراء) كما فى فضائل القرآن للمستغفري »)٩۱۲(‏ 
کد الوا ت ای ران ین عاد وداد یی ید کا دات الدارشتی فی التاز 
(۲۹/۱۳)» كلهم رووه عن عبيد الله بن عمر به موقوفاء وجعلوه في صلاة العشاء. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف )۲۹۸١(‏ عن عبد الله بن عمر (المكبر: ضعيف). 

ورواه أيصًا عبد الرزاق في المصنف (۲۹۸۲)» عن معمر» كلاهما (عبد الله وأيوب) عن 
نافع» عن ابن عمر» أنه كان يقرا في الظهر: الذين كفروا و إنا فتحنا لك فتحًا مبيتا. 

وقال ابن أبى خيثمة: (سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا 
قن الزشري وان طازس» فاد عا عا مقي اا آفل الكر تة رامل الف 
قال بو داود في سننه (۸۱۳): حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا هشام بن 
عروة» أن أباه كان يقرا فى صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون: والعاديات ونحوها من السور. 
قال ابو داود: هذا ا ذاك منسوخ. اه 

وهذا إسناد صحيح مقطوع على عروة: أي موقوف عليه. 


لأونوقش من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن أبا داود لو احتج على النسخ بالأمر بالتخفيف لكان له وجه؛ لأن عمل 
التابعي أو غيره لا ينسخ ما رواه من سنة النبي ية بمجرد ترك العمل به حتى ولو 
كان التطويل واجبًاء فكيف إذا كان التطويل لیس واجبًاء ولا مستحبًا دائمًا؛ لأن 
الراوي قد يترك العمل بالحديث الصحيح لمعارض أرجح فيما يراه» ويبقى الآخر 
محكمًا لم ينسخ» أو من جهة الفقه باجتهاد منه أن غيره أفضل منه» ولا يقتضي ذلك 
النسخ» أو لعذر من قبل جماعة المصلين» أو من قبله هو» أو لغير ذلك من الأعذارء 
فلا يتعين النسخ في الترك. 

الوجه الثاني: 

أن المصير إلى النسخ لا يمكن حتى يتعذر الجمع» ولم يتعذر هناء فإنه 
لا تعارض بينهما ألبتةء فاختلاف مقدار القراءة مرده إلى اختلاف الأحوال والأوقات 
والفراغ والشغل. 

ويمكن الجمع بينهما بأن القراءة من طوال المفصل في المغرب تجوز من 
غير كراهة؛ لفعل النبي لا والقراءة من قصار المفصل مستحبة؛ لكونها الأكثر من 
فعله ياء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلةء واختاره ابن دقيق العيد. 

قال ابن دقيتق العيد: «والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي ياء مما لم 
تکثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة» کحدیث جبير بن مطعم رضي الله عنه في 
قراءة الطور في المغرب» وكحديث قراءة الأعراف فيهاء وما صحت المواظبة عليه 
فهو في درجة الرجحان في الاستحباب» إلا أن غيره مما قرأه النبي ية غير مكروه)'. 

الوجه الثالث: 

لا يمكن القول بالنسخ» والقراءة من طوال المفصل من آخر ما حفظ عن النبي بلا. 

(ح-١١١٠)‏ فقد روى البخاري من طريق عقيل» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله 


() إحكام الأحكام (۱۸/۲). 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عن آم الفضل بنت الحارث» 
قالت: سمعت النبي كيا يقرا في المغرب #والمرسكت عر ثم ما صلی لنا 
بعدها حتى قبضه الله" . 

قال ابن حجر: كيف تصح دعوى النسخ» وأم الفضل رضي الله عنها تقول: إن 
آخر صلاة صلاها بهم قرا بالمرسلات). 

التأويل الثاني: 

ذهب الطحاوي إلى أنه يحتمل أن الرسول ية قرأ بعض الأعراف» لا كلهاء 
بدليل أنهم كانوا ينصرفون من المغرب وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله. 

قال الطحاوي: «فلما كان هذا وقت انصراف رسول الله 5 مع صلاة المغرب 
استحال أن يكون ذلك» وقد قرا فيها الأعراف» ولا نصفها». 

وكذلك أجاب عن حديث جبير بن مطعم في قراءة سورة الطور» بأنه قرأ بعضها". 

لأونوقش من أكثرمن وجه: 

الوجه الأول: 

أن قول الصحابي قرأ بالأعراف الظاهر أنه قرا بالسورة كلهاء ولا يحمل الدليل 
على خلاف الظاهر إلا بدلیل» ولا دليل. 

الوجه الثاني: 

لو أنه قرأ قدرّا يسيرًّا من الأعراف والطور والمرسلات لما أنكر زيد بن 
ثابت على مروان قراءته في المغرب بقصار السور. 


التأويل الثالث: 
آنه فعل ذلك لبيان الجواز» وحتى لا يعتقد أن القراءة من الطوال مكروهًا. 
لأ ويناقش: 


إن كان المقصود من الجواز الإباحة» فهو قول ضعيف. فالجواز يتحقق بفعله 
مرة واحدة» أما أن ينقل الصحابة عن الرسول بيا القراءة بالطوال بأحاديث مختلفة» 


(۲) فتح الباري (۲/ .)۲٤۹‏ 
() انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص .)٦۸٩ /١(‏ 


وسور متنوعة» حتى قرا بالمرسلات في مرضه وداعي التخفيف قائم» فكيف كان 
يقرا في صحته وقوته» ثم نجد من الصحابة من فعل ذلك من بعده» فلا يكفي القول 
بالجواز» ولو کان فعل النبي 0 لبيان الجواز لما انکر رید بن ثابت على مروان 
اقتصاره على قصار السور» فالإنكار لا يكون إلا لترك ما هو مشروع» والله أعلم. 

التأويل الرابع: 

أن التطويل حيث عام النبي َة بأن من خلفه لم يكن يشق عليهم التطويلء 
ویرغبون فيه . 

وهذا يرجع إلى القول بأن الإطالة والتخفيف ترجع إلى اختلاف الأحوال وقد 
سبق» ويشهد لهذا التأويل أن العشاء وهى أطول وقتًا من المغرب» أرشد النبى علا 
معاد إلى تخفيفت الق ر اة قيها مر اعاة لحال الجماعة: فالمخرت أولى. 

وهذا الحمل هو آقواهاء وقد كشفت عن آدلته في القراءة في صلاة الصبح من 
طوال المفصل» فارجع إليه غير مأمور» والله أعلم. 

الدليل الخامس: من الاأثار: 

(ث-١١٤)‏ وروى ابن أبى شيبة فى المصنف. قال: حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع: أن ابن عمر قرأ مرة في المغرب ب لايش ))4 . 

[صحیح موقوفاء وروي مرفوعًاء ولا بصح]". 
(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص مسلم (۲/ ۷۲» ۷۳). 
(۲) المصنف .)٠١۹۹(‏ 
(۳) هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات. 

ورواه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» واختلف عليه فيه: 

فرواه ابن علية (ثقة) كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٠۳۹)»ء‏ عن ليث عن نافع» عن ابن عمر» 

أنه قرا في المغرب ب ليس و#عم يتساءلون). 

وقد وافق عبید الله بن عمر على وقفه» إلا آنه زاد عليه قوله: (عم يتساءلون) وهي زيادة 

منكرة» انفرد بها ليث» وهو ضعيف. 

ورواه عبد الله بن قبيصة كما في ضعفاء العقيلي (۲/ ۲۹۰)» والکامل لابن عدي »)۳١۹ /٥(‏ 

فرواه عن ليث» عن نافع» عن ابن عمر» قال: كان النبي بي يقرأ في المغرب بياسين. = 


وكونه موقوفاء فلا يسقط الاحتجاج به كما بينت في مسألة سابقة» وأن آثار 
الصحابة رضوان الله عليهم صالحة للاحتجاج ما لم تخالف نصًاء أو يخالفه 
صحابي مثله» وابن عمر قد جمع الفقه والحرص على الاقتداء» والله أعلم. 

لاالراجح 

أرى أن الأصل في المغرب التخفيف» وتستحب الإطالة فيها للفذ أحيانًاء أ 
لجماعة محصورة» ورغبت في الإطالة» والله أعلم. 


= وعبد الله بن قبيصة» قال فيه ابن عدي: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. 
وقال أيصًا: ولعبد الله بن قبيصة أحاديث سوى ما ذكرت وفي بعض حديثه نكرة» ولم أجد 
للمتقدمین فيه کلامًا فذكرته لأبين أن رواياته فيها نظر. 
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المبجحث التاسع 
قد ر ارڈ فی اة انسشاء 


المدخل إلى المسألت: 
0 قال ابن عبد البر: «(لا توقيت فى القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
الناس فليخفف) ولم یحد شیتًا). 


0 الأصل في قراءة العشاء أن تكون من أواسط السور. 

0 أرشد النبي بی معاذ بن جل بان يقرا واللَمیں وا ولس اريك 
آل 4 وو اراس ۰4 ایی € ونحوها. 

© لو قرأ الإمام في صلاة العشاء أحياتًا بالطوال فلا بأس إذا علم أن الجماعة 
لا يشق عليهم ذلك» ويرغبون في الإطالة. 

© قول النبي 5يا (اقتد بأضعفهم) دليل على أن مراعاة أحوال الجماعة أولى 
من مراعاة سنة القراءة. 


]٥٩٥-٥[‏ اتفق الأئمة الأربعة على استحباب القراءة في العشاء من أواسط 
ال 


(1) كنز الدقائتق (ص: »)١١١‏ الهداية في شرح البداية »)٥١ /١(‏ ملتقى الأبحر (ص: »)٠١۹‏ 
البحر الرائق (۱/ »)۳٠١‏ تبيين الحقائق .»)۱١۹/۱(‏ بدائع الصنائع (۱/ )۲۰١‏ الاختیار 
لتعليل المختار .))٥٦/١(‏ العناية شرح الهداية (۱/ »)۳۴١‏ مختصر خليل (ص: ۳۲)» 
التاج والإكليل (۲/ ١٠۲)ء‏ شرح الخرشي »)۲۸٠/١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
۲٤۷/0‏ النوادر والزيادات »)٠۷١ /١(‏ البيان والتحصيل »)۲٠١ /١(‏ الفواكه الدواني 
(0,) منح الجليل »)۲١۸/١(‏ شرح الزرقاني على خليل »)۳۷١/١(‏ لوامع الدرر 
»)٠۲١ /1(‏ روضة الطالبین »)۲٤۸/۱(‏ فتح العزیز (۳/ ۸١۳)ء‏ مغني المحتاج (۱/ »)۳١۳‏ 
الحاوي الکبير (۲/ ۲۳۷)» المهذب للشيرازي /١(‏ ١١٠)ء‏ نهاية المطلب (۲/ ۲۸۷)» = 


ولو قرأ أحياتا بها من الطوال فلا بأس» فقد قرا عمر بسورة يوسف. 

وقراً ابن عمر فيها بسورة الفتح» وسورة محمد بي 

وقرأً ابن مسعود في الركعة الأولى أربعين آية من الأنفالء ثم قرأ في الثانية 
بسورة من المفصل. 

وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قراً ذ في الركعة الأولى بالنجم. 

وسوف يأتي تخريجها في الأدلةء وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان ذلك لا يشق 
على الجماعةء وعلم رغبتهم في الإطالةء وإلا فالأصل التخفيف» والتقيد بما أرشد 
إليه النبي ية معاذ بن جبل اقرا للم وها )» ولسيّع ريك الل 4» ونحوهاء 
وهذا الأمر مطلق يشمل جميع الصلوات» وتدخل العشاء دخولا أوليّاء والله أعلم. 

لاالأدلة على أن القراءة بالعشاء من أوساط المفصل: 


الدليل الأول: 
(ح- (١٥٣٥۷‏ ما رواه البخاري من طريق سليم (هو ابن حيان الهذلي)» حدثنا 
عمرو بن دینار: 


حدثنا جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه» كان يصلي مع النبي 
کا د ثم بتي قومه فيصلي ڊ بهم الصلاةء فقراً , بهم البقرةء قال : فتحوز رجل فصلى 
صلاة خفيفة» فبلغ ذلك ا فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجلء فتی النبى م 
فقال: يا رسول اللهء إلا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحناء وإن معادًا صلى بنا 
البارحةء فقراً البقرةء فتجوزت. فزعم أني منافق» فقال النبي : يا معاذ. آفتان 
نت ؟-ثلاًا- اقراً: انی وها ) و سیم سرك الل 4 ونحوها“. 

ورواه البخاري من طريق غندر» عن شعبة» عن عمرو به» بلفظ: کان معاد بن 


جبل يصلي مع النبي بي ثم يرجع فيؤم قومه» فصلى العشاءء فقراً بالبقرة 


= المجموع (۳/ ۳۸۲ ۳ ). تحفة المحتاج »)٥/۲(‏ نهاية المحتاج »))٤۹٥ /١(‏ الهداية 
على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۲)» الكافي لابن قدامة »)۲٤۹/۱(‏ المغني »)٤٠۹/۱(‏ 
الفروع (۲/ ۱۷۹)ء الإنصاف (۲/ .)٠١‏ 

(1) صحيح البخاري .)٦۱١١(‏ 
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فانصرف الرجل» فكأنٌ معاد تناول منه» فبلغ النبي کیا فقال: فتانٌء فتانء فتانٌ‎ 
ثلاث مرار -أو قال: فاتتاء فاتتاء فاتتًا- وأمره بسورتين من أوسط المفصل» قال‎ 
مرو لآ خی‎ 

ورواه مسلم من طريق الليث» عن بي الزبير» وفيه: ... قال له النبي کي4: أتريد 
أن تکون فتاتًا یا معاذ؟ إذا ممت الناس فاقرا ب ونی وها ). ول سح اسر 
رك الا 4 و اقرا باس رك 4 فی 74 . 

الدليل الثانى: 

(ث-۱۲٤)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» 
حدثنا الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسار» 

عن أبي هريرة انه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله لا أأشبه صلاة 
برسول الله ية من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصر» ويقرآً في المغرب بقصار المفصل» ويقراً 
في العشاء بوسط المفصل» ويقراً في الصبح بطوال المفصل”. 

خا 

الدليل الثالث: 

(ح-0۸٥۱)‏ ما رواه الإمام أحمد» قال: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني 
حسين بن واقد» حدثني عبد الله بن بريدة» 

عن أبيه» أن رسول الله َي كان يقرا في صلاة العشاء بوا سن وها) 
وأشباهها من السور. 

[لم يروه عن بریدة إلا ابنه عبد الله» تفرد به عنه حسین بن واقد]. 


(۱) صحيح البخاري (۷۰۱). 


)۲( صحیح مسلم .)٤٦٥-۱۷۹(‏ 
المستد 3/7 


.)۱٥٥۰( سبق تخریجه» انظر : (ث-۳۷۰۹)» وانظر: ح‎ )٤( 
الحسين بن واقد حسن الحديث إلا ما تفرد به عن عبد الله بن بريدة» فقد تكلم في ذلك الإمام أحمد.=‎ )٥( 


الدليل الرابع: 

(ح-۹١١٠)‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق بكر (هو ابن عبد الله المزني)» 
عن آبي رافع» قال: 

صليت مع أبي هريرة العتمةء فقراً: لإا ألسماء نسَمَّت)» فسجد فقلت :ما 
هذه قال: سجدت بها خلف أبي القاسم بيا فلا آزال أسجد فيها حتى آلقاه". 

ولا دلالة في هذا الحديث على قراءة الانشقاق بصلاة العشاء مرفوعا إلى 


= قال أحمد: «ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبى المنيب عن ابن بريدة). 
وقال عد الا بن اخم ال آ۲ عبد اللا پو بریا الذی رع عه حن ناقا آکرها: 
وأبو المنيب أيصًاء يقولون: كأنها من قبل هؤلاء». 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثني محمد بن علي الجوزجاني» قال: قلت لأبي عبد الله» يعني 
أحمد بن حنبل: سمع عبد الله من بيه شيتًا؟ قال: ما أدري» عامة ما يروى عن بريدة عنه» 
وضعف حدیثه. 
وقال الأٌثرم: ذکر آبو عبد الله حسين بن واقد» فقال: وأحاديث حسين ما دري آي شيء هي» 
و نفض يده. 
وقال الأثرم عن أحمد: ما سليمان فليس في نفسي منه شيء» وما عبد الله» ثم سكت» ثم 
قال: كان وكيع يقول كانوا لإسليمان أحمد منهم لعبد الله. 
وقال في رواية آخری عن وکیع: کان سليمان أصحهما حديثا. اه 
علمًا أن البخاري روى حديثا لبريدة من رواية ابنه سليمان. 
وقال إبراهيم الحربي: عبد الله بن بريدة» وسليمان» لم يبسمعا من أبيهما. انظر تهذيب التهذيب .)٠١۸ /١(‏ 
ولعله يحمل على حديث بعينه» فالتصريح بسماع عبد الله من آبيه في السنن» وقد ولد سليمان 
وعبد الله توأمين لثلاث سنين خلون من خلافة عمر رضى الله عنه» وتوفى أبوهما فى خلافة 
و ا ۷ و کن الارن و یه )رواد الل اه 
وهو ممن یشترط ثبوت السماع» وکذا خرج له مسلم -۲۳۰٣(‏ ۷۹۳). 
والحديث أخر جه الترمذي )۳٠۰۹(‏ من طريق زيد بن الحباب به. 
وأخرجه النسائي (٩44)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١٠١/١(‏ من طريق علي بن 
الحسين» كلاهما عن الحسين بن واقد به. 
قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن. إشارة إلى تضعيفه»ء فالحسن عند الترمذي: هو 
الضعيف إذا روي من أكثر من وجه» ولم يكن في إسناده متهم» كما سبق الكلام على ذلك. 
(۱) صحيح البخاري »)۱٩۷۸(‏ وصحیح مسلم .)٥۷۸-۱۱۰(‏ 


النبي يا إلا أن يكون الاستدلال به على فعل أبي هريرة» وإنما المرفوع منه ن 
با هريرة سجد بهذه السجدة خلف النبي بيا فيحتمل أن يكون فعل ذلك في صلاة 
العشاء» ويحتمل آنه سجد بها في غيرها من الصلوات» ويحتمل أيصًا أنه سجد بها 
في غير صلاة» فتأمله» وقد ترجم له البخاري: باب الجهر في العشاء» والله أعلم. 

الدليل الخامس: 

(ث-۱۳٤)‏ ما رواه ابن بي شيبة» قال: حدثنا معاذ بن معاذ» عن علي بن سويد 
بن منجوف قال: 

أخبرنا بو رافع الصائغ قال: صلى بنا عمر صلاة العشاء الآخرة. فقراً في 
إحدى الركعتين الأوليين إذا السماء انشقت فسجد» وسجدنا معه". 

[صحیح]. 

ويجوز القراءة في صلاة العشاء من طوال المفصل إذا لم يشق ذلك على 
جماعة المصلين» لآثار حفظت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» من ذلك: 

(ث-٤۱٤)‏ ما رواه عبد الرزاق» قال: عن ابن جريج قال: سمعت ابن بي 
مليكة يقول: أخبرني علقمة بن أبي وقاص قال: 

كان عمر بن الخطاب يقرا في العشاء الآخرة سورة يوسف قال: وآنا في 
مؤخر الصف حتى إذا ذكر يوسف سمعت نشيجه» ونا في مؤخر الصفوف”. 

[صحیح]". 


.)٤۳۹٤)٤۲۳۸( المصنف‎ )۱( 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۲۷۰۳). 

(۳) تابع عبد الرزاق بو أسامة عند ابن أبي شيبة» حيث رواه في المصنف )١٠۳١١(‏ حدثنا أبو أسامة» 
عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي مليكةء قال: أخبرني علقمة بن وقاص» قال: كان عمر يقرا في 
صلاة العشاء الآخرة بسورة يوسف وأنا فى مؤّخر الصفوف حتى إذا ذكر يوسف سمعت نشيجه. 
دخاو لمو ال ورای هاه 6 على إا ر فر تا ارخ من ان جرج اجيف 
وهذه الطريق تدفع إيهام ما رواه ابن بي شيبة مختصرًا في المصنف (١١١١)ء‏ عن أبي أسامة» 
عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن علقمة بن وقاص» قال: سمعت عمر» ثم ذكر نحوه آي 
نحو رواية عبد الله بن شداد عن عمر في قراءة يوسف في صلاة الصبح» فظاهرها نها موافقة 


(ث-٩٠٤)‏ ومنها ما رواه ابن آبي شيبة» حدثنا ابن نمير» عن عبيد الله بن 


عمر» عن نافع» 


ن ابن عمر رضی الله عنه كان يقرا فى العشاء ب # اين كفرواً € [محمد: »]١‏ 


والفتح. 


[صحيح موقوفاء وروي مرفوعًا في صلاة المغرب» وهو شاذ]". 
(ث-١١٤)‏ ومنها ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن يزيد: أن ابن مسعود صلى بهم العشاءء فقرا بأربعين 


من الأنفال» ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل”. 


[صحیح]. 
(ث-۱۷٤)‏ ومنها: ما رواه ابن أبى شيبةء قال: حدثنا ابن علية» عن على بن 


زيد بن جدعان» عن زرارة بن أوفى» 


1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


عن مسروق بن الأجدع قال: صليت مع عثمان العشاء الآخرة» فقراً 


فى المتن لرواية عبد الله بن شداد» فتبين من إعادة ابن أبى شيبة لرواية أبى أسامة تامة أن قوله: 
(ثم ذكر نحوه) أي في السورةء لا في الصلاةء فإن رواية بي أسامة وعبد الرزاق عن ابن أبي 
مليكة» عن علقمة» متفقة أنها في صلاة العشاء» خلافا لرواية عبد الله بن شداد»ء والله أعلم. 


.)"١١۱٤( المصنف‎ 

سبق تخریجه» انظر (ح ٥٥۵‏ ۱). 

.)۲٣٠٦۹۸( المصنف‎ 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الکبیر (۹/ )۲٠۳‏ ح .٩۳١٠۷‏ 


ولم ينفرد به الثوري عن أبي إسحاقء 

فقد تابعه كَل من معمر كما في مصنف عبد الرزاق (۹٦۲۹)ء‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 
APAT /‏ کک 
وأبي الأحوص كما في مصنف ابن أبي شيبة .)۳٠٠۹(‏ 

وزهير بن معاوية (أبي خيثمة) كما في شرح معاني الآثار (١/۸٤۳)»ء‏ وقد سمع من أبي 
إسحاق باخرة» لکنه لم پنفرد به. 

وزائدة كما في المعجم الكبير للطبراني (۹/ )۲٠۳‏ ح۹٠4۳‏ أربعتهم (معمر» وأبو الأحوص» 
وزهير» وزائدة) رووه عن أبي إسحاق به. 


بالنجم» فسجد فيهاء ثم قام فقراً بالتین والزیتون. 

(وع 

وفي ختام هذه المسألة أكون قد مررت على تقدير القراءة في الصلوات 
الخمس» والذي يخرج منه الباحث أن القراءة بما تيسر ليس فيه تحديد» لا يزاد 
عليه» ولا ينقص عنه» فإطالة القراءة في صلاة الصبح هي أوكدهاء وقد قرا النبي بلا 
بالتكوير» ومع ذلك لا تجد سنة قولية يأمر فيها النبي يي الأئمة بإطالة القراءة في 
صلاة الصبح» وإنما يؤثر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم بجماعته» 
وما النصوص القولية: فهي صريحة بالقراء بما تيسر. 

(ح-۰١١٠)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» 
عن عبيد الله (العمري)»ء قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه» 

عن بي هريرة» في قصة الرجل المسيء في صلاته» وفيه ....إذا قمت 

إلى الصلاة فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن .... الحديث". 

ومطلقه يشمل الصلوات كلها. 

ومثله أمره بي الآئمة بالتخفيف في قراءة الصلاةء وهي أحاديث في غاية 
الصحة» وإطلاق التخفيف فيها دليل على أنه لا تقدير في قراءة ما زاد على الفاتحة 
في الصلاةء بحيث لا يزاد عليه» ولا ينقص منه» وإلا لما جاء التخفيف مطلقاء وإنما 
يرجع ذلك إلى اختلاف الأوقات والآحوال» ومراعاة أحوال بعض الجماعة» ولو 
كان واحدًا» والتفريق بين أوقات الإقبال على العبادة بنشاط وفراغ» وبين أوقات 
الشغل والتعب ونحوها كما قال يا في الحديث الصحيح: (اقتدِ بأضعفهم). 

يقول ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» 
وهذا إجماع من علماء المسلمين» ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس 
فليخفف) ولم يحد شيتًاء وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة» وفي أم القرآن: 
(۱) المصنف .)٤١۹۳(‏ 
(۲) في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف» وقد تکلم في سماع مسروق من عثمان رضي الله عنه. 
(۳) صحیح البخاري (۷۹۳)» ومسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


هل يجزئ عنها غيرها من القرآن آم لاء وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة ...). 
وقال الزرقاني في شرح الموطا: «وتخفيفه ية مرة» وربما طول يدل على أن 
لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة» وهذا إجماع»". 
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(۱) الاستذکار .)٤۲۷/١(‏ 
(۲) شرح الزرقاني على الموطاً(۱/٦٠٠).‏ 


الفصل الرابع 
في الأحكام العامة المتعاقة بالقراءة 
المبحث الأول 
الجهروالإسرارفي الصلاة 
الفرع الأول 
في الجهروالإسراربالصلاة المؤداة 


المدخل إلى المسألت: 

0 الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها. 

© الجهر والإسرار متلقى من الشارع ومنقول نقلًا متواترًا قولا وعملا. 

0 البسملة آية من كتاب الله ولم تعط حكم القرآن في الجهر والتأمين ليس 
من القرآن ويجهر به تبعًا للقراءة» والحجة الاتباع. 

0 قال بو هريرة: ما أسمعنا رسول الله ياء أسمعناكم» وما أخفى منا 
أخفينا منكم» رواه مسلم. 

0 من جهر فيما يسر فيه أو أسَرٌ فيما يُجْهَرٌ فيه فلا سجود عليه على الصحيح. 
0 أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين 
من المغرب والعشاء» وعلى الإسرار في الظهر والعصرء وثالثة المغرب 
والأخريين من العشاء. 


[٥۹ 7-٠[‏ الصلاة بالنسبة للجهر والإسرار على ثلاثة أقسام: 
منها ما يجهر بالقراءة في جميعهاء كالصبح والجمعة. 


ومنها ما يسر بالقراءة فيها جميعاء كالظهر والعصر. 

ومنها ما يجهر في بعضها ويسر في بعضهاء كالمغرب والعشاء» فيجهر في 
الأوليين منهاء ويسر بالباقي» وكل هذا قد صح بالنقل المتواتر» ولم يختلف عليه 
الفقهاء» وكان الصحابة يعرفون قراءة النبي 45 فيما يسر به باضطراب لحيته» 
وبإسماعه إياهم الآية أحيائا. 

جاء في شرح مختصر الطحاوي للجصاص: قال أبو جعفر: (ويسر القراءة 
في الظهر والعصرء ويجهر في الأوليين من المغرب والعشاء» وفي الصبح كلها). 

قال أبو بكر أحمد: قد ورد النقل بذلك متواترًا عن النبي ل قولاء وعماا". 

وقال النووي: «السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء» وفي صلاة 
الجمعة» والإسرار في الظهر والعصرء وثالثة المغرب» والثالثة والرابعة من العشاء 
وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك). 

واختلفوا في العيد» والاستسقاء» والكسوف وفي نوافل الليل غير التراويح 
جماعة» والجنازة إذا صلي عليها ليلاء وفي قضاء الصلاة النهارية كالظهر ليلاء وفي 
قضاء الليلية نهارًا» وفي ركعتي الطواف . 

وسوف يأتي عرض الخلاف فيها إن شاء الله تعالى في مظانها من هذا البحث. 
)١(‏ تحفة الفقهاء (١/۱۹)ء.‏ كنز الدقائتق (ص: »)١٠١‏ البحر الرائق »)٠١ /١(‏ المبسوط 

١/0‏ النهر الفائق /١(‏ ۲۲۸)» شرح مختصر الطحاوي للجصاص »)١٦١ /١(‏ المعونة 

على مذهب علماء المدينة (ص: ۲۱۸)»ء شرح التلقين »)٥٤١ /١(‏ شرح النووي على صحيح 

مسلم »)٠٠١ /٤(‏ المجموع (۳/ ۳۹۱)ء روضة الطالبين (١/۸٤۲)ء‏ شرح منتهى الإرادات 


(1/ ۹۲ء مطالب ولي النهى (۱/ .)٤٤١‏ 

(۲) شرح مختصر الطحاوي للجصاص .)٠٦۲/١(‏ 

(۳) صحیح مسلم .)٤٥٥-۱٦۳(‏ 

(5) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)٠١١ /٤(‏ 

)٥(‏ انظر: تحفة الفقهاء (١/۱۲۹)ء‏ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخیار /٤(‏ ۳۲)» شرح 
النووي على صحيح مسلم »)٠٠١ /٤(‏ المجموع (۳/ »)۳۹١‏ روضة الطالبين »)۲٤۸/١(‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: »)٤١١‏ بلوغ الغاية من تهذيب بداية الهداية (ص: »)٦۳‏ 


لاالدليل على الجهربالقراءة في صلاتي الصبح والجمعة: 

(ح-۱٦٥٠)‏ ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين» عن سعید بن جبیر» 

عن ابن عباس» أن النبي ياء كان يقرا في صلاة الفجر» يوم الجمعة: (الر ل 
زيل € السجدة» وهل أق عل اسن جين ين أَلدَهُرِ € [الإنسان: »]١‏ وأن النبي ياء كان 
يقرا في صلاة الجمعة سورة الجمعة» والمنافقين'. 

(ح-۹۲٦٥۱)‏ وروی مسلم من طریق ابن جریج» قال: سمعت محمد بن عباد 
ابن جعفر» يقول: أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن المسيب العابدي» 

عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي كي: الصبح بمكة فاستفتح سورة 
المؤمنین حتی جاء ذکر موسی» وهارون أو ذكر عيسى -محمد بن عباد يشك- أو 
اختلفوا عليه أخذت النبي ً4 سعلة فركع وعبد الله بن السائب» حاضر ذلك . 

(ح- (٠١١۳‏ ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» 

عن أم سلمةء قالت: شكوت إلى رسول الله يا ني أشتكي» فقال: طوفي 
من وراء الناس ونت راكبة» فطفت ورسول الله ءي يصلي إلى جنب البيت» يقراً: 
بالطور وکتاب مسطور". 

ورواه البخاري» قال: حدثني محمد بن حرب» حدثنا بو مروان يحیی بن بي 
زكرياء الغساني» عن هشام» عن عروة» 

عن آم سلمة رضي الله عنها زوج النبي بيا أن رسول الله بيا قال» وهو بمكة» 
وأراد الخروج» ولم تكن آم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» فقال لھا رسول 


(۱) صحیح مسلم .)۸۷۹-٦٤(‏ 

(۲) صحيح مسلم »)٤١١-٠٦۳(‏ وقد ذكره البخاري معلقاء قال أبو عبد الله في باب الجمع بين 
السورتين في الركعة :)٠١ ٤ /١(‏ ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرا النبي ئي المؤمنون في 
الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون -أو ذكر عيسى- آخذته سعلة فركع. 

)۳( صحیح البخاري »)٤٩٤(‏ ومسلم (۱۲۷۹-۲۹۸). 


الله 5: إذا أقيمت صلاة الصبح» فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت 
ذلك فلم ثَصلْ حتی خرجت0. 

[قوله: (صلاة الصبح) رواه الخساني» عن هشام» والغخساني متکلم فيه» وتابعه 
آبو قبيصة الفزاري» وهو ضعيف» والراوي عنه مجروح]. 


.)۱١۲١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) روا البخار ي ومسلم من طريق مالك» عن أبي السود (محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) عن 
عروة» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة» وأطلق الصلاةء ولم يبين نوع الطواف. 
ورواه هشام بن عروة» عن أبيه» واختلف عليه في إسناده ولفظه: 
فقيل: عن هشام» عن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة. 
رواه يحيى بن أبي زكريا الغساني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة» وذكر صلاة 
الصبح» وأن الطواف كان للوداع. 
رواه البخاري فی صحيحه كما فى إسناد الباب .)١١۲١(‏ 
وروا ارائ ا المع الکن 0۹0/۳ 0۷١‏ مق فرق رسي الان حدقا 
أبو قبيصة الفزاري» حدثنا هشام بن عروة به» بلفظ: إذا صلى الناس الصبح فطوفي على 
بعيرك من وراء الصفوف» ثم اخرجي. بلفظ يحيى بن أبي زكريا الخساني. 
وهذه المتابعة على الطواف وعلى جنس الصلاة ضعيفةء فالحماني وإن كان حافظا فهو 
مجروح» اتهموه بسرقة الحديث. 
وقبيصة الفزاري قال العقيلي: كثير الوهم لا يتابع على كثير من حديثه. الضعفاء الکبیر (۲/ ۲۹۰). 
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. الجرح والتعديل .)٠١١ /٥(‏ 
وذکر ابن عدي له حدیثین من مناکیره في الکامل (۵/ ۳۲۰)» ثم قال: وهذان الحديثان لم يتابع 
عبد الله بن قبيصة على متنهماء ولعبد الله بن قبيصة أحاديث سوى ما ذكرت» وفي بعض حديثه 
نكرة» ولم جد للمتقدمین فيه کلامًاء فذکرته لابين أن رواياته فيها نظر. الکامل .)١۲١ /٥(‏ 
وذكره الذهبي في الضعفاء. المغني في الضعفاء »)۳۳١١(‏ وفي المیزان (۲/ .)٤١١‏ 
ورواه عبدة بن سليمان عن هشام به» كما في مصنف ابن أبي شيبة (۱۳۱۳۸)» والسنن 
الكبرى للنسائي (۳۸۹۰) وفي المجتبی (۲۹۲۹)» بلفظ: أن أم سلمة قالت: يا رسول الله» ما 
طفنا طواف الخروج» فقال رسول الله 44: إذا أقيمت الصلاةء فطوفي على بعيرك» من وراء 
الناس. ولم يذكر أنها صلاة الصبح» وذكر أن الطواف طواف الوداع» ولا بقارن الخساني بعبدة 
بن سليمان. 
ورواه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس )٦٩(‏ من طريق يونس بن بکير» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» 


عن أم سلمةء آنها لم تكن طافت بالبيت طواف الخروج» فقالت: ذاك لرسول الله كي 
فأمرها أن تطوف إذا أقيمت الصلاة من وراء الناس» فلما أقيمت الصلاة طافت من وراء 
الناس على بعير. فذكر أنه طواف الوداع» ولم يذكر نوع الصلاة. 

ورواه الطبراني في الکبیر (۲۳/ )٤٩۸‏ ح ۰۹۸۱ من طريق يعقوب بن حميد» حدثنا محمد بن 
صالح» وأسامة بن حفص» عن هشام بن عروة به بلفظ: (لم طف بالبيت طواف الصدرء 
فقال: إذا صليث فطوفى من رواء الناس على بعيرك. 

زل ف ا عو ا ن او ها و 
طواف الوادع» وليس بينهما تعارض» فهناك من العلماء من يطلق على طواف الوداع طواف 
الصدر كالحنفيةء لأن الناس يصدرون عنه إلى بلادهم. 

ويعقوب بن حميد صدوق» وأسامة بن حفص مثله» وأما محمد بن صالح فلم أهتد لهه 
فأخشى أن يكون خطاء وأن الصحيح محمد بن فليح» فتحرفت فليح إلى صالح. 

فقد رواه الفاكهى فى أخبار مكة »)٤۷۳(‏ والأزرقی فى أخبار مكة (۲/ )٠١‏ من طريق 
شاف ٠‏ 

ورواه الفاكهي أيصًا )٤۷٤(‏ حدثنا يعقوب بن حميد» قال: حدثنا ابن فليح» وأسامة بن 
حفص» عن هشام بن عروة» عن أبيه به» بلفظ : إذا صليت فطوفي على بعيرك من وراء الناس» 
وهم يصلون. ولم يذكر نوع الطواف ولا نوع الصلاةء وابن فليح سيئ الحفظ, إلا أنه قد توبع» 
تابعه أسامة بن حفص» وسفيان. 

وقد رواه أيضًا الطبري في تهذيب الآثار من مسند ابن عباس (1۷) من طريق خالد بن مخلدء 
قال: حدثنا هشام بن بلال» قال: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قالت: آم سلمة لرسول 
الله َء حين أراد أن يصدر: إني لم طف بالبيت» قال: فإذا صليت فطوفي» فلما أقيمت 
الصلاة» طافت على بعير. 

وهذا شاهد آخر على أن طواف الوداع يسمى طواف الصدر. 

وهشام بن بلال هو بو حذيفة هشام الرازي شيخ أبي حاتم وأبي مسعود بن الفرات. انظر 
الهداية في تخريج أحاديث البداية للخماري .)۲٠١ /١(‏ 

وأخرجه الإسماعيلي من طريق حسان بن إبراهيم» وعلي بن هاشم» ومحاضر بن المورع» 
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (۳/ .)٤۸۷‏ 

فهؤلاء عبدة بن سليمان» ويونس بن بكير» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن فليح» وأسامة بن 
حفص وهشام بن بلال الرازي» وحسان بن إبراهيم» وعلي بن هاشم» ومحاضر بن المورع» 
وإن تابعوا يحيى بن أبي زكريا الغساني» في إسناده» عن هشام» عن عروة» عن أم سلمة» إلا 
نهم لم يذكر واحد منهم نها صلاة الصبح. 

وهم أكثر عددًا وأرجح من الخساني» فالخساني متكلم فيه» وإن أخرج له البخاري هذا = 


الحديث في المتابعات. 

قال الحافظ: «قوله: عن عروة» عن أم سلمة» كذا للأكثر» ووقع للأصيلي عن عروة» عن زينب 
بنت أبي سلمة» عن أم سلمة. -يشير الحافظ إلى الاختلاف بين رواة صحيح البخاري- قال 
الحافظ في الفتح (۳/ :)٤۸٦‏ وقوله: عن زينب زيادة في هذا الطريق» فقد أخرجه أبو علي بن 
السكن» عن علي بن عبد الله بن ميشر» عن محمد بن حرب» شيخ البخاري فيه» ليس فيه زينب. 
وقال الدارقطني في كتاب التتبع في طريق يحبى بن أبي زكريا هذه: هذا منقطع» فقد رواه 
حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن مها آم سلمةء 
ولم يسمعه عروة عن آم سلمة. انتهى». 

وقال الحافظ أيصًا (۳/ :)٤۸۷‏ «وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن 
إبراهيم» وعلي بن هاشم» ومحاضر بن المورع» وعبدة بن سليمان» وهو عند النسائي أيصًا 
من طريق عبدة كلهم عن هشام عن أبيه عن آم سلمة وهذا هو المحفوظ وسماع عروة من أم 
سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد». 

هذا يفيد عدم وهم يحيى بن أبي زكريا الخساني في إسناده» لكنه لا يرفع تفرده بزيادة أنها 
صلاة الصبح» فلم يذكر أحد هذا الحرف من طريق صحيح» وقد خالف الخساني كل من رواه 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة. 

وأما ما رواه بو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة» أن رسول الله ية أمرها 
أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. 

فهذا مع کونه حديثا آخر» فليس فيه ذكر طوافها راكبة» فلا يصلح شاهدًا لحديث يحيى بن أبي 
زكرياء عن هشام في ذكر أن الصلاة حين طافت راكبة أنها كانت صلاة الصبح» لاستحالة أن 
يكون النبي َء في صلاة الصبح بمكة يوم النحر» وقد اضطرب فيه بو معاوية في لفظه» وفي 
وصله وإرساله. 

فرواه أحمد في المسند /۲) وإسحاق في مسنده »)۱۸۲٤(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۲/ ۲۲۱). 

ومسلم في کتاب التمییز (0۲) حدثنا بحیی بن یحیی وأبو کریب ومحمد بن حاتم. 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸٠١)ء‏ وفي شرح معاني الآثار (۲/ »)۲٠۹‏ والبيهقي 
في معرفة السنن (۷/ ۰۳۱۲ )۳٠۳‏ من طريق أسد بن موسى. 

والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (۲/ )٠١١‏ حدثنا محمد بن عمرو بن يونس» 
والبيهقي في معرفة السنن (۷/ )۳١١‏ من طريق سعيد بن سليمان» كلهم عن أبي معاوبة» عن 
هشام بن عروة» عن عروة» عن زينب» عن أم سلمة» وفيه (.... أن توافي معه صلاة الصبح يوم 
النحر بمكة). 

قال مسلم في كتاب التمييز (ص: :)۱۸١‏ «هذا الخبر وهم من أبي معاوية لا من غيره وذلك = 


أن النبي ية صلى الصبح في حجته يوم النحر بالمزدلفة وتلك سنة رسول الله َة فكيف 


يأمر أم سلمة أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة وهو حينثٍ يصلي بالمزدلفة.... هذا 
خبر محال» ولكن الصحيح من روى هذا الخبر عن أبي معاوية وهو أن النبي بيا أمر أن توافي 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة» وكان يومهاء فأحب أن توافي» وإنما أفسد أبو معاوية معنى 
الحديث حين قال توافي معه). 

وإذا لم يكن النبي َيه معها في صبيحة يوم النحر لم يصح أن يكون هذا متابعًا للغساني في 
ذكر قراءة النبي 4ة سورة الطور في صلاة الصبح. 

والرواية التي أشار إليها مسلم رواها أبو يعلى في مسنده )۷٠٠١(‏ من طريق أبي خيثمة» 
والبيهقي في السنن الکبری /٥(‏ ۲۱۷) من طريق يحبى بن يحبى» 

وابن عبد البر في الاستذكار /٤(‏ ۲۹۲) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء» كلهم عن أبي 
معاوية به» بلفظ: (توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة) وليس فيه توافي معه. 

وهذا هو الصحيح من حديث أبي معاوية» وهو غير حديثه في طوافها راكبة يوم الخروج من 
مكة» والرسول بي يصلي في البيت» ويقراً سورة الطور. 

قال الحافظ في الفتح(/ :)٤۸۷‏ «ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخر» فإن حديثها هذا في 
طواف الوداع» كما بيناه قبل قليل» وأما هذه الرواية فذكرها الأثرم» قال: قال لي أبو عبد الله 
-يعني أحمد بن حنبل- حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة 
أن رسول الله ءي أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. 

قال أبو عبد الله: هذا خطأء فقد قال وكيع: أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة» 
قال: وهذا أيصًا عجيب» ما يفعل النبي بي يوم النحر بمكة؟» وقد سألت يحيى بن سعيد يعني 
القطان عن هذاء فحدثني به عن هشام بلفظ: أمرها أن توافي ليس فيه هاء» قال أحمد: وبين 
هذين فرق. فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين: فإن إحداهما: صلاة الصبح يوم النحر» 
والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة». 

فإذا تبين أنهما حديثان فإن الحديث الذي ذكرت فيه أن النبى ية كان يقراً فى الطور. لا يكون 
ذلك إلا في طواف الوداع» فإن النبي بل أصبح يوم النحر في مزدلفة لا يختلف الرواة الذين 
نقلوا لنا حجته عليه الصلاة والسلام» ودفع إلى منى لرمي الجمار عندما أسفر» وأبو معاوية 
محمد بن خازم ثبت في الأعمش ويهم إذا روى عن هشام وغيره. قال أحمد: أبو معاوية 
الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب. لا يحفظها حفظًا جيدًاء والله أعلم. 

وقد رواه غير أ بي معاوية» فرواه الطحاوي في مشكل الآثار ( )١‏ من طريق قبيصة. 
والطبراني في الكبير (۸/۲۳ ٠‏ ح ۹4۸۲ء من طريق عبد الجبار بن العلاء» كلاهما عن 
سفيان» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن آم E‏ 
فأسقط سفیان زینب» ولم یذکر قوله : أن تصلي معه الصبح. = 


فكشفت هذه الرواية أن الصلاة كانت صلاة الصبح» وأن النبي بي جهر فيها 


بالقراءة» وهو موضصع الشاهد. 


قال الدارقطنى فى التتبع : «هذا مرسل»'. 

وقال النسائي: «عروة لم يسمع آم سلمة). 

وقال الطحاوي: (اعروة لانعلم له سماعًا من آم سلمة)7. 

قال ابن حجر: «إنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك» التى ثبت فيها ذكر زينب» 


ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منهاء حاكيًا للخلاف فيه على عروة). 


وقال الحافظ أيصًا: «(وسماع عروة من أم سلمة ممكن» فإنه درك من حياتها 


نيفا وثلاثين سنة» وهو معها في بلد واحد». 


فاعتمد الحافظ على مجرد إمكان السماع» لا على العلم به. 
والذي يظهر لي أن الخلاف على عروة في اتصاله وانقطاعه أن تَحْمَل الرواية 


المنقطعة على الرواية المتصلة والتي كشفت عن وجود واسطة بين عروة وم سلمة» 
إلا أن النظر في تفرد يحيى بن أبي زكريا في ذكر ن الصلاة كانت صلاة الصبح» فإن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
() 


ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في العلل ومعرفة الرجال (۲/ ۳۹۸) عن سفيان» 

ورواه أحمد كما في العلل (۲/ ۳۹۸) عن یحیی بن سعید» کلاهما عن هشام» عن أبیه مرسآا 
وقالا: توافي» قال أحمد: قال أبو معاوية: توافيه» وأخطاً فيه. 

ورواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۱۳۷١١(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه أن النبي كيا 
أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمنى. 

هکذا مرسلاء وأخطأ فیه وکیع بقوله: (بمنی). 

والذي يعنينا في هذا البحث بيان أن رواية أبي معاوية عن هشام عن أبيه في ذكر صلاة الصبح 
يوم النحرء لا تشهد لرواية البخاري من طريق يحيى بن أبي زكرياء عن هشام» عن أبيه في ذكر 
صلاة الصبح يوم الخروج من مكة. والله أعلم. 

.)٠١١۷( التتبع‎ 

سنن النساتقي (۲۹۲۹). 

شرح مشکل الآثار (۹/ .)۱٤١‏ 

هدي الساري .)۳٥۸/۱(‏ 

فتح الباري (۳/ .)٤۸۷‏ 


كنت ترى أن مثل هذه الزيادة يختفر فيها تفرد الراوي الذي فيه لين» ولو خالف كل 
من روى الحديث عن هشام» عن أبيه» وخالف أيصًا من رواه عن عروة غير هشام» 
فلك أن تمشيه وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري حيث اعتمد على هذه المتابعة في 
ذكر صلاة الصبح» والبخاري إمام في الحديث والفقه» وإن طلبت التشدد لم يكن 
لك إلا التوقف في قبولهاء والله أعلم. 

(ح-٤١١٠)‏ وقد روى ابن خزيمة من طريق ابن وهب» عن مالك وابن لهيعة» 
عن أبي الأسودء عن عروة بن الزبيرء 

عن زينب بنت أم سلمة» عن آم سلمة زوج النبي بيا قالت: شكوت أو 
اشتکيت» فذ كرت لرسول الله با فقال: طوفى مرور الناس وأنت راكبةء قالت: 
فطفت على جمل» ورسول الله لا يصلي إلى صقع البيت» فسمعته يقرأ في العشاء 
الآخرة وهو يصلي بالناس: والطور وكتاب مسطور'. 

[منكر» تفرد به ابن لهيعة]. 


(۱) صحیح ابن خزيمة .)٥۲۳(‏ 

(۲) قال ابن حجر في الفتح (۲/ :)٠٠١‏ «وأما ما آخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك 
وابن لهيعة جميعًا عن أبي السود في هذا الحديث» قال فيه: قالت: وهو يقرا في العشاء 
الأخرة» فشاذ» وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة؛ لأن ابن وهب رواه في الموطاً عن مالك فلم يعين 
الصلاة» كما رواه أصحاب مالك كلهم» أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طرق كثيرة 
عن مالك» منها رواية ابن وهب المذكورة» وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفردء 
فكيف إذا خالف». 
ولم أقف على رواية ابن وهب في مُوَطَيِء والله أعلم. 
وقد رواه یحیی بن یحیی بن کثیر الليثي» كما في مو طا مالك (۱/ ۳۷۰). 
وعبد الله بن يوسف كما في صحيح البخاري .)٤٦٤(‏ 
وإسماعيل بن أبي ويس كما في صحيح البخاري .)١١١۹(‏ 
وعبد الله بن مسلمة القعنبي» كما في صحيح البخاري »)١٦۳۳(‏ وسنن أبي داود (۱۸۸۲)» 
ومستخرج أبي عوانة »)۳٤۲۲(‏ ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم (۲۹۳۹)» والبيهقي 
في السنن الکبری .)٠٦١ ۱۲۷ /٥(‏ 
ویحیی بن یحیی بن بکر النیسابوري کما في صحیح مسلم (۱۲۷۹-۲۹۸)» والسنن الکبری 
للبيهقي .)۱١١ /٥(‏ = 


(ح-٥٠١٠)‏ ومنها ما رواه مسلم من طريق شريك وابن عيينة» عن 
زياد بن علاقة» 

عن قطبة بن مالك سمع النبي بي يقرا في الفجر # والتحل باس ت 
تضد 4 

ورواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن زياد بن علاقة به 

(ح-٦١٥١۱)‏ وروی مسلم من طريق جرير» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» 
عن آبیه» عن حبیب بن سالم» مولى النعمان بن بشير» 

عن النعمان بن بشير» قال: كان رسول الله ئي يقرا في العيدين» وفي 
الجمعة ب اسيع اسر ريك الكل وهل أتلك حدِيت الة 4 قال: «وإذا اجتمع 
العيد والحمعةء » في يوم واحد» يقرا بهما أيضًا في الصلاتين"“ 

Û‏ الدليل على الجهر بصلاتى المغرب والعشاء: 

(ح-۷١١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 


= وعبد الرحمن بن مهدي کما في مسند آحمد (7/ ۰۲۹۰ »)۳٠۹‏ ومسند أبي يعلى (1۹۷7)» 
وسنن ابن ماجه (۲۹۳۱)» وصحیح ابن خزيمة (۲۷۷7). 
والإمام الشافعي كما في معرفة السنن والآثار (۷/ ۱( 
وآبو خيثمة زهير بن حرب كما في مسند أبي يعلى .)٩۹۷٩(‏ 
وابن القاسم كما في سنن النسائي الکبری (۳۸۸۹)ء والمجتبی (۲۹۲۵). 
وعبيد الله بن سعيد كما في سنن النسائي (۲۹۲۷). 
ومعلی بن منصور كما في سنن ابن ماجه (۲۹۰۹۱). 
وبشر بن عمر كما في صحيح ابن خزيمة »)۲۷۷١(‏ 
ومعن بن عیسی کما في صحیح ابن حبان (۳۸۳۰)» 
وعبد الرزاق كما في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ )۳٤١‏ ح »۸٠ ٤‏ 
وسوید بن سعید كما في مستخرج أبي نعیم (۲۹۳۹)» 
ویحیی بن بکیر كما في مستخرج أبي نعیم (۲۹۳۹)» ستة عشر راويًا كلهم رووه عن مالك 
لم يقل واحد منهم أنها صلاة العشاء»ء أو آنها صلاة الصبح» وهذا هو المحفوظ, والله أعلم. 
(۱) صحیح مسلم .)٤٥۷-۱٦٩(‏ 
(۲) صحیح مسلم .)۸۷۸-٦۲(‏ 


عن أبيه» قال: سمعت رسول الله 45: قرا في المغرب بالطور. 

(ح-۹۸١١٠)‏ وروی البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة» 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء آنه قال: إن آم الفضل سمعته وهو يقراً: 
#ووالمرسكت عرفا [المرسلات: ]١‏ فقالت: يا بنى» والله لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة 
إنها لآخر ما سمعت من رسول الله لا يقرأبها في المغرب.. 

(ح-۹۹١٠)‏ وروی البخاري ومسلم من طریق معتمر» قال: سمعت ابي٬‏ 
قال: حدثني بکر» عن أبي رافع» قال: 

صليت مع أبي هريرة العتمةء فقراً: لإا ألتماء أنتَقَت فسجد فقلت: ما 
هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم ئ فلا أزال أسجد فيها حتى آلقاه". 

(ح-۷۰٥٠)‏ وروی البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عدي» قال: 

سمعت البراء: أن النبي ئي كان في سفر فقراً في العشاء في إحدى 
الركعتين: بالتين والزيتون*. 

لا الجهربالقراءة في صلاة الاستسقاء: 

(ح-١۷١٠)‏ ما رواه البخاري من طريق ابن بي ذئب» عن الزهري» عن عباد 
بن تمیم» 

عن عمه» قال: خرج النبي بيا بستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداء» 
ثم صلی رکعتين جهر فيهما بالقراءة» ورواه مسلم بنحوه. 

لا الجهربالقراءة في صلاة الكسوف: 

(ح-۷۲١٠)‏ روى البخاري ومسلم من طريق الوليد بن مسلم» أخبرنا عبد 
الرحمن بن نمر آنه سمع ابن شهاب» يخبر عن عروة» 


(۱)( صحيح البخاري »)۷٦٥(‏ وصحیح مسلم .)٤٦۳-۱۷٤(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۳٦۷)ء‏ وصحیح مسلم .)٤٩۲-۱۷۳(‏ 

(۳) صحیح البخاري »)۷٦٦۰۱۰۷۸(‏ وصحیح مسلم .)٥۷۸-۱۱۰(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (۷1۷)ء وصحیح مسلم .)٤٩٤-۱۷٥(‏ 

.)۸٩٤( وصحیح مسلم‎ »)۱۰۲٤( صحیح البخاري‎ )٥( 


عن عائشة» أن النبي 45 جهر في صلاة الخسوف بقراءته» فصلى أربع ركعات 
في رکعتین»› وأربع سحدات. والافظ لمسله. 

لاالدليل على الإسرارفي صلاتي الظهروالعصر: 

(ح-۷۳١٠)‏ ما رواه البخاري من طريق جرير» عن الأعمش» عن عمارة بن 
عمير» عن أبي معمر» قلت لخباب: 

أكان رسول الله بل يقرا فى الظهر والعصر؟ قال: نعم» قلنا: من أين 
علمت؟ قال: باضطراب لحيته". 

قال ابن خزيمة: «فيه دليل على آنه كان يخافت بالقراءة في الظهر والعصر»”. 

والحديث فيه دليل على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين»› 
وبذلك يتحرك شعر اللحيةء ومثله فى الدعاء والذكر“. 

(ح-٤۷١٠)‏ وروى البخاري من طريق الأوزاعي» حدثني يحيى بن بي كثير» 
حدثنی عبد الله بن ابی قتادة» 

عن أبيه: أن النبي 45 كان يقرا بم الكتاب وسورة معها في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر» ويسمعنا الآية أحياتًاء وكان يطيل فى 
الركعة الأولى. 

ورواه البخاري من طريق همام» عن يحيى» عن عبد الله بن أبي قتادة» 

عن أبيه: أن النبي 5ء كان يقرا في الظهر في الأوليين بام الكتاب» 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بام الكتاب ويسمعنا الاأية» ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول فى الركعة الثانيةء وهكذا فى العصر وهكذا فى 


الصبح» ورواه مسلم. 


)۱( صحيح البخاري »)۱۰۹٩(‏ وصحیح مسلم .)٩۹۰۱-٥(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۷۷۷). 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۳/ .)٤١‏ 

() انظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۷). 

)0( رواه البخاري من طريق الأوزاعي (۷۷۸)» 
ورواه البخاري )۷۷7١(‏ ومسلم »)٤٥۱-۱٥١(‏ من طريق همام. 
ورواه البخاري )۷٥۹(‏ من طريق شيبان. 


وجه الاستدلال: 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم 
حكموا باضطراب لحيته على قراءته» لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر 
والدعاء مثلا؛ لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء وكأنهم نظّروه بالصلاة 
الجهرية؛ لأن ذلك المحل هو محل القراءةء لا الذكر والدعاءء وإذا انضم إلى ذلك 
قول أبي قتادة: (كان يسمعنا الآية أحياتًا) قوي الاستدلال). 

قال ابن رجب في شرح البخاري: «قوله: (کان يسمعنا الآية أحیاتًا) ظاهره: أنه کان 
يقصد ذلك» وقد يكون فعَلّه ليعلّمهم آنه يقرا في الظهر والعصرء فإنه حصل لبعضهم 
کل ےا کا و کن فاا ی رر ال کا وو دا 
عن نس وغيره» أو ليبيّن جواز الجهر في قراءة النهارء وأن الصلاة لا تبطل به. 

وقالت طائفة من العلماء: «لم يكن إسماعهم الآية أحيانًا عن قصد إنما كان يقع 
اتفاقا عن غير قصد؛ فإنه بي كان يقرأ لنفسه سرّاء فربما استغرق في تدبر ما يقرؤه» أو 
لعله كان يقصد تحقيق القراءة» فيقع سماع قراءته للآية أحياتًا لذلك من غير أن يتعمد 
إسماعهم» أو أن يكون وقع الإسماع منه على وجه السهو؛ وفي هذا نظر. 

قال الشافعي: لا نرى بأسّا أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن؛ ليعلم 
من خلفه آنه يقرأً». 

رهی مالا جلاف لحل آفرد لها میا عفاد إن االله مال 

(ث-١٤٤)‏ وقد روی مسلم في صحیحه من طریق ابن جریج» عن عطاء» قال: 

قال بو هريرة: في كل الصلاة يقرآء فما أسمَعَتا رسول الله ياء أسمَعَتاكم» 


ورواه البخاري »۷٦۲(‏ ۷۷۹) من طریق هشام. 
ورواه مسلم )٤١١-٠١٤(‏ من طريق الحجاج يعني الصواف. 
ورواه ایصًا )٤٥۱-۱٥٥(‏ من طریق أبان بن یزید» كلهم رووه عن بحیی بن ابي کثير» حدثني 
عبد الله بن آبى قتادة» عن أبيه. 
(۱) فتح الباري (۲/ .)۲٤٥‏ 
0 ع لار ابن رجي 0 


وما أخفى منا أخفينا منكم ... الحديث”. 

ورواه مسلم أيضًا من طريق حبيب المعلم» عن عطاء به . 

قال النووي: معناه: «ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به» وما سر أسررنا به. وقد 
اجتمعت الآمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب 
والعشاء» وعلى الإأسرار في الظهر والعصرء وثالثة المغرب والأخريين من العشاء»". 

وقال المازري في شرح التلقين: «الدليل على صحة ما قاله في هذا الفصل 
نقل الخلف له عن السلف وظهور العمل به فى سائر الأعصار. وما نقل هذا النقل 
فينبغي اتباعه كما عولنا في عدد الركوع والسجود على النقل المستفيض)' . 

وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع:« اتفق أهل العلم على أن 
صلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة» وأن صلاة الظهر والعصر أربع أربع» 
لا يجهر بالقراءة في شيء منهاء ون المغرب ثلاث يجهر منها في الركعتين 
الأوليين» ولا يجهر في الثالثة» وأن العشاء الآخرة أربع» يجهر منها في الركعتين 
الاولا ولا يجهر ف الاأكرت. 


$B B&B $ 


(۱) صحیح مسلم .)۳۹۹-٤۳(‏ 

(۲) صحیح مسلم .)۳۹٩-٤٤(‏ 

)۳( شرح النووي على صحيح مسلم. 
)€( شرح التلقين .)٥۷١ /١(‏ 

.)٠١١ /١( الإقناع في مسائل الإإجماع‎ )٥( 


الفرع الثاني 
الجهروالإسرارف الصلاة الفائتة 


المدخل إلى المسألت: 
0 القضاء يحكى الأداء إلا فى الجمعة؛ فإنها إذا فاتت فلا تقضى على صورتها. 


0 لا اعتبار بوقت القضاء على الصحيح في هيئة الصلاة. 

©0 نام النبي بيا عن صلاة الصبح» فقام فقضاهاء فقال أبو قتادة: (فصنع كما 
يصنع كل يوم) فعمومه يشمل الأقوال والأفعال والجهر والإسرار. 

0 قال 445: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)» فهذا الأمر كما 
يشمل ركعات الصلاةء يشمل أيضا هيئتها و كيفيتها. 


]٥۹4۷-[‏ هناك من الفقهاء من فرق بين الإمام والمنفرد في حكم الإسرار 
والجهر مطلقا سواء أكانت الصلاة قضاء أم أداء كالحنفية والحنابلة» لهذا سوف أفرد 
البحث في المنفرد في مسألة مستقلةء وأما المأموم فلا حظ له في الجهر مطلقاء وسوف 
يأتينا بحثه كذلك إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة. 

والبحث هنا في الإمام إذا قضى الصلاة الفائنةء وصلاته لا تخلو من أربع حالات: 

الأولى: أن تكون الصلاة نهارية وتقضى نهارًاء فالمشروع الإسرار فيها بلا خلاف. 

الثانية: أن تكون الصلاة ليلية وتقضى ليلاء فالمشروع الجهر فيها بلا خلاف. 

قال النووي: «وأما الفائتةء فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف» وإن 
قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف ...). 

وقال المرداوي: لا أعلم فيه حلاف" . 


(۱) المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۹۰). 
(۲) الإانصاف (۲/ .)٥۷‏ 
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واختلفوا في صلاة الليل تقضى نهارًاء وفي صلاة النهار تقضى ليا أيكون 
الاعتبار بوقت القضاء» فما قضاه بالليل جهر» وما قضاه بالنهار أسر» آم أن القضاء 
يحكي الأداء» ولا اعتبار بوقت القضاء؟ 

فقيل: القضاء يحكي الآداء» ولا اعتبار بوقت القضاء» وهو مذهب الحنفيةء 
والمالكية» ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية» وحكاه من الحنابلة ابن مفلح 
والمرداوي قولا في المذهب» وساقه ابن قدامة احتمالا. 

جاء في المدونة: «ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر ويصلي صلاة الليل 
بالنهار ويجهر بصلاة الليل في النهار»”". 

وقيل: الاعتبار بوقت القضاء» وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية". 

قال النووي: «وإن قضى فائتة النهار ليلاء أو الليل نهارًا» فوجهان» حكاهما 
القاضي حسين والبغوي» والمتولي» وغيرهم: 

أصحهما: أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر». 

وقال الحنابلة: إن فاتته صلاة النهار لم يجهر مطلقا سواء أقضاها في الليل أم 
في النهار؛ لأنها صلاة نهارء قال ابن قدامة والمرداوي: لا نعلم فيه خلافا. 


(1) الجامع الصغیر وشرحه النافع الکبیر (ص: ۰٩٦‏ 4۷)» فتح القدیر لابن الهمام (۱/ ۳۲۷)» 
الهداية شرح البداية .)٠١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۳۲۷)» الجوهرة النيرة »)٥٦/١(‏ 
البحر الرائق (۱/ »)۲۷١‏ المحيط البرهاني (۱/ ۰۲۳۱۰ (۲/ ۱۲۲)» مجمع الأنهر (۱/ ١١٠)ء‏ 
المدونة »)٠٠١ /١(‏ التهذيب فى اختصار المدونة (۱/ ۲۹۸)» حاشية الدسوقی »)۲٠۳/۱(‏ 
الح الرس اة الساري( ا(9 حا المدري على ها اطاب راداي 
(0/ ۳۲۷ الثمر الداني (ص: ۱۸۳)» الرسالة للقيرواني (ص‌:۳۹)» مواهب الجلیل (۲/ ۸» 
٩‏ شرح الزرقاني على مختصر خلیل (۳۹۹/۱)» شرح زروق على الرسالة (۱/ »)۳١١‏ 
فتح العزیز (۳/ »)٥١ ٤‏ روضة الطالبین (۱/ ۲۹۹)» الفروع (۲/ ۱۸۷)» المغني »)٤١۸/١(‏ 
الكافي لابن قدامة »)۲٤۹ /١(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٠٠٤ /١(‏ 

.)١٠١/١( المدونة‎ )۲( 

(۳) المجموع (۳/ ۳۹۰)» فتح العزیز (۳/ »)٥۲٤‏ روضة الطالبین .)۲٠۹۹/۱(‏ 

(5) المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۹۰). 

.)٥۷ /۲( الإنصاف‎ »)٤0۸/١( المغني‎ )( 


وإن قضى صلاة اليل في النهارء لم يجهر على الصحيح من المذهب» جزم 
به في الكافي وقطع به أبو البركات اعتبارًا بالوقت؛ لأنها صلاة مفعولة بالنهارء 
فاشتكالاو 

وقيل: يخير لشبه الصلاة المقضية بالحالين» قال ابن قدامة: وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد". 

هذه مجمل الأقوال» وهي ترجع إلى أربعة أقوال: 

الأول: أن القضاء يحكي الأداء» ولا اعتبار بوقت القضاء. 

الثاني: أن الاعتبار بوقت القضاء مطلقاء فإن كان يقضي بالنهار أسر مطلقَاء 
وإن کان يقضي بالليل جهر مطلقا. 

الثالث: يسر مطلقا إلا أن يقضي صلاة ليل بالليل» لأنه إن فاتته صلاة النهار 
لم يجهر مطلقاء سواء أقضاها في الليل أم في النهار» وإن فاتته صلاة الليلء فقضاها 
بالنهار لم يجهر» وهذا أضعفها؛ لکونه لم يطرد. 

الرابع: آنه مخير» إن شاء أسر» وإن شاء جهر. 

لادليل من قال: القضاء يحكي الأداء: 

الدليل الأول: 

(ح-٥۷٥٠)‏ ما رواه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة» قال: حدثنا ثابت» 
عن عبد الله بن رباح» 

عن أبي قتادة في قصة نوم النبي 45 وأصحابه عن صلاة الصبح» فكان 
أول من استيقظ رسول الله بيا والشمس في ظهره» وفيه: ... فقال: ارکبواء 
فر كبنا حتى إذا ارتفعت الشمس ... أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله كل 
ركعتين» ثم صلى الغداةء فصنع كما كان يصنع كل يوم .... الحديث". 
)۱( الإنصاف (۲/ 9۷)ء تصحيح الفروع (۲/ ۱۸۷). 
(۲) المغني »)٤0۸/١(‏ الإنصاف (۲/ .)٥۷‏ 


)۳( صحيح مسلم »)1۸١-۳١١(‏ وهو في البخاري إلا آنه ذكر قضاء الفريضة وحدهاء وقد سبق 


وجه الاستدلال: 
قول أبي قتادة: (فصنع كما يصنع كل يوم) فإن عمومه يشمل الجهر» حيث 
كان يفعله كل يوم» فدل على أن القضاء يحكي الأداء. 


لآ ونوقش: 
بأن هذا محمول على استيفاء الأركان» ولا يشمل الجهر بالقراءة. 
لاوردهذا: 


بأن ظاهر قول آبي قتادة يعم الأقوال والأفعال» وقصره على الأفعال خلاف 
الظاهر بلا موجب. 

الدليل الثاني: 

(ح-١۷١٠)‏ ما رواه محمد بن الحسن في الآثارء قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» 

عن إبراهيم» قال: عرس رسول الله ية ليلة فقال: من يحرسنا الليلة؟ 
فقال رجل من الأنصار شاب: آنا يا رسول الله أحرسكم فحرسهم حتى إذا 
كان مع الصبح غلبته عينه فما استيقظوا إلا بحر الشمس» فقام رسول الله لا 
فتوضا وتوضاً أصحابه» ومر المؤذن فأذنء فصلى ركعتين» ثم أقيمت الصلاة 
فصلى الفجر بأصحابه» وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي بها في وقتها. 

وهو حجة مطلقا عند الجمهور» وحجة إذا اعتضد وقد اعتضد بحديث أبي 
قتادة السابق» وبمرسل زيد بن أسلم في الموطا. 

الدليل الثالث: 

أن الجهر والإإسرار صفة للصلاةء لا صفة للوقت» ولذلك هناك صلوات 
(۱) الاآثار .)۱٦۸(‏ 
)۲( روى مالك في الموطاً (۱/ )٠٤‏ عن زيد بن أسلم» أنه قال: عرس رسول الله لاء ليلة بطريق 

مكة ... فذكر نوم النبي بيه وأصحابه عن صلاة الصبح حتى استيقظوا وقد طلعت الشمس ... 

وفيه: ... يا أيها الناس إن الله قبض أرواحناء ولوشاء لردها إلينا في حين غير هذاء فإذا رقد 

أحدكم عن الصلاة» أو نسيهاء ثم فزع إليهاء فليصلها كما كان يصليها في وقتها .... الحديث. 


تصلى في وقت واحد كالجمعة والظهرء إحداهما يجهر فيهاء والآخرى لا يجهر 
فيهاء ولا عبرة بالوقت» فكان القضاء يحكي الأآداء من غير مراعاة للوقت التي 
صليت فيه» والله أعلم. 

لادليل من قال:الاعتباربوقت القضاء: 

الدليل الأول: 

(ح-۷۷١٠)‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف» قال: حدثنا وكيع» عن الأوزاعي» 

عن يحي بن ابي کثيرء قال: قالوا يا رسول الله» ِن هاهنا من يجهرون 
بالقراءة بالنهار» فقال: ارموهم بالبعر". 

[مرسل» قال یحیی القطان: مراسیل یحیی شبه الريح]". 

ولو صح فإنه محمول على الجهر في صلاة النهار أداء؛ لآن الآأحاديث تحمل 
على الغالب» ولا يصح الاستدلال بعمومه على القضاء؛ لن عمومه غير مراد بدليل 
أن صلاة الفجر والجمعة صلاة نهارية» ويجهر فيهاء فهو من العام المخصوص. 

الدليل الثانى: 

(ث-۱۷٤)‏ روا ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا حفص» عن هشام» 

عن الحسن» قال: صلاة النهار عجماء. وصلاة الليل تسمع أذنيك”“". 

[موقوف على الحسن» ولا أصل له مرفوعًا]. 

لادليل من قال: يخير: 

قالوا: لشبه الصلاة المقضية بالحالين» فإذا قضى صلاة الليل بالنهارء فإن أسر 
باعتبار أن وقت القضاء كان في النهار فله ذلك» وإن جهر باعتبار أن الصلاة ليلية 
كان له ذلك» وكذلك يقال: إذا قضى صلاة نهارية بالليل. 

لادليل من قال: يسرإذا قضى صلاة النهارمطلقاء وكذا إذا قضى صلاة الليل بالنهار: 

استدل الحنابلة بن المعتبر في قضاء صلاة النهار وقت الأداء بالإجماع» قال 
(۱) الہمصنف .)۳٣٠٦۹(‏ 
(۲) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى بالمبحث الذي يلي هذا المبحث. 


(۳) المصنف .)"٦١٤(‏ 
() سيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى بالمبحث الذي يلى هذا المبحث. 
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ابن قدامة والمرداوي: لا نعلم فيه خلاف. 

وكيف يكون إجماعاء وهو مخالف للسنة» حيث قضى النبي ي صلاة الفجر 
بعد طلوع الشمس معتبرًا وقت الأداء» فجهر فيهاء وصنع كما كان يصنع كل يوم» 
كما أنه مخالف لمذهب الحنفية والمالكية» وأحد الو جهين عند الشافعية. 

واستدلوا بأن المعتبر الإسرار في قضاء صلاة الليل بالنهار؛ باعتبارها صلاة 
فعلت بالنهار» فكان المعتبر وقت القضاء. 

فهذا القول لم يطردء فهو اعتبر وقت الأداء في قضاء صلاة النهار مطلقاء سواء 
أقضاها بالليل آم بالنهار» واعتبر وقت القضاء في قضاء صلاة الليلء فلم يعتبروا 
رقا ااا ولا رقت اللا اا وکل ها کک ل ن على ليل :بل 
هو مخالف للسنة كما ذكرت. 

وقد استغربه شيخنا ابن عثيمين في تعليقه على الكافي» فقال: «وهذا غريب 
يعني: إن قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر» وإن قضى صلاة الليل في النهار لم 
يجهر» وكان مقتضى هذا أن تكون الثانية بالعكس يعني أنه إذا قضى صلاة النهار في 
الليل لم يجهر؛ لأنه قضى صلاة سر» نقول كذلك إذا قضى صلاة الليل في النهار 
جهر؛ لاأنه قضى صلاة جهر». 

لاالراجح: 

أن المعتبر هو وقت الأداء» لا وقت القضاء» فالصلاة تقضى على نحو 
ما شرعت أداء» فإن شرع فيها الجهر قضاها جهرًا» ولو صلاها بالنهار» وإن شرعت 
الصلاة يسر فيها قضاها كذلك» ولو صلاها بالنهار» ولو قضى صلاة حضر في 
سفر صلاها تامة» ولو قضى صلاة سفر في حضر قصرهاء وهكذاء فالقضاء يحكي 
الآداء» ولا عبرة بوقت القضاء؛ لأن الصلاة تقضى على نحو ما شرعت» والله أعلم. 


$B % $ 


(1) المغني )٤0۸/١(‏ الإنصاف (۲/ .)٥۷‏ 
(۲) تعلیقات ابن عثیمین على الکافي (۱/ ۳۷۹). 


الفرع الثالث 
حكم الجهروالإسرار ف موضعه 
المسألة الأولى 
حكم الجهروالإسراربالقراءة للإمام 


المدخل إلى المسألت: 
0 مواظبة النبي ي على كل من الجهر والإسرار في موضعه» لا تجعل من 


هذه الصفة صفة واجبة. 

0 يوجد سنن كثيرة واظب عليها النبي َي وليست واجبة كالوتر و ركعتي الفجر. 
0 ملازمة السنة يجعل منها سنة مؤكدة» ولا ينقلها إلى الواجبات. 

© إذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار في موضعه لم يمكن القول 
بالوجوب بمجرد الفعل. 

©0 غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه 
مالك بن الحويرث مما كان النبي 45 يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي ب4. 
0 كان النبي 5 ربما أسمع الصحابة الآية أحيانا في الصلاة السريةء 
وظاهر الحديث أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام» وأقل ما يدل عليه فعل 
النبي 4 الجواز. 

0 إذا جازت المخالفة فى الآية جازت المخالفة فى أكثر منها؛ لأن الأصل 
أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير إلا بدليل. 


]١۹۸-[‏ عرفنا من خلال الفصل السابق المواضع التي يجهر فيها والمواضع 
التي يسر فيها بالقراءة أداء وقضاء» والسۇال: ما حكم الجهر بالقراءة والاإإاسرار بها 
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کی رف و کاو الا کرو اا و کا و و ا 
نتناول في هذا البحث حكم الجهر بالقراءة للإمام: 

]١۹۹-٥[‏ اختلف العلماء في ذلك: 

فقيل: هو واجب» وهو مذهب الحنفية» وقول ابن القاسم من المالكية» وقول 
عند الحنايلة. 

وقيل: سنة» اختاره بعض الحنفية» وهو مذهب المالكيةء والشافعية» والحنابلة". 

فلو جهر في موضع الإسرار بحيث أسمع غيره» أو أسَرّ في موضع الجهر 
بحيث اقتصر على حر كة اللسان» ففي مذهب مالك خلاف راجع إلى الاختلاف في 
الجهر والإسرار في محله» أهو من السنن المؤكدة» أم هو من مستحبات الصلاة: 

فن اهما من الى ال كله قال إن د كما سه ا جد ن بك نةا 
يسيرًّا» وإن تركهما عمدًا لم يسجد» وهل يعيد الصلاةء فيه قولان في المذهب» 


(1) قال في العناية :)٥٠٤ /١(‏ «ولو جهر فيما يخافت» أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو؛ 
لن الجهر فى موضعه والمخافتة فى موضعها من الواجبات». 
وانظر: بدائع الصنائع (۱/ »)٠٦١‏ البحر الرائق /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية ابن عابدین (۱/ »)٥۳۲‏ 
مراقي الفلاح (ص: ١4)»ء‏ تحفة الفقهاء »)41/١(‏ مجمع الأنهر /١(‏ ١١٠)ء‏ كنز الدقائق 
(ص: »)۱٦۰‏ المنتقی شرح الموطاً (۱/ »)۱١١‏ النوادر والزیادات (۱/ .)١١٤‏ 

() تبيين الحقائق »)٠١١/١(‏ التلقين »)٤١ /١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »۲٤۲ /١(‏ 
۳ ) المنتقى شرح الموطاً »)١١١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: ۳۸)» التاج والإكليل 
۲۲۳/۲ التوضیح لخلیل (۳۲۸/۱)ء شرح ابن ناجي على الرسالة (١/١۳١)»ء‏ عقد 
الجواهر (١/٦4)»ء‏ الجامع لمسائل المدونة (۲/١١٤)»ء‏ المقدمات الممهدات »)١١۳/١(‏ 
الم (١/١۲)ء‏ الحاوي الكبير (۲/ ۹٤ء »)٠١١‏ المهذب للشيرازي /١(‏ ١١٤٠ء‏ المجموع 
شرح المهذب (۳/ ١۳۸۹‏ ١۳۹)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ ١٥)ء‏ مغني المحتاج »)١١ /١(‏ نهاية 
المحتاج )٤۹۳ /١(‏ نهاية المطلب .)٥٦/۳(‏ 
وقال ابن قدامة في المخني :)٤0۷ /١(‏ «الجهر في موضع الجهرء والإسرار في موضع 
الإسرارء لا خلاف في استحبابه» فإن جهر في موضع الإسرار» أو سر في موضع الجهر» ترك 
السنة» وصحت صلاته). 
وانظر: كشاف القناع (۱/ ٠۳۳۲‏ ٤٤۳)ء‏ شرح الزركشي على الخرقي »)٠٠١/١(‏ المبدع 
۳۹۲/۷0 الإنصاف (۲/ ۷٥)ء‏ الإقناع (۱/ ۱۱۸)ء شرح منتهی الإرادات (۱/ .)١۹۲‏ 


آشهرهما يعيدء وبه قال ابن القاسم. 


ومن عَذّهما من مستحبات الصلاة لم يَرَ السجود في السهو ولا الإعادة في 


العمد» وهذا القول خلاف ما في المدونةء هذا ملخص مذهب الإمام مالك”. 


وقال الشافعية والظاهرية: يكره الجهر في موضع الإسرار» وعكسه» فإن فعل 


جز أته صلاته» ولا سجود عليه» وهو ظاهر مذهب الحنابلة". 


قال الماوردي: «الجهر والااسرار هيئة» ومخالفة الهيئات ١‏ تبطل الصلاة» 


ولا توجب السهو قياسًا على هيئات الأفعال»". 


قال ابن حزم: «(ویستحب الجهر في رکعتي صلاة الصبح» والاولش من 


المغرب» والأولتين من العتمة» وفي الركعتين من الجمعة» والإسرار في الظهر 
كلهاء وفي العصر كلهاء وفي الثالثة من المغرب» وفي الآخرتين من العتمةء فإن 


)١(‏ جاء فى المدونة :)۲۲١ /١(‏ ما قول مالك فى هذا الذي صلى وحده» فأسر فيما يجهر فيه» أو 


(۲) 


(۳) 


جهر فیما يسر فيه» هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم». 

وقال فى مواهب الجليل (۲/ :)٠١‏ «السجود إنما يسن إذا ترك سنة مؤكدة سهوًا». 

رفال ئ الاما راا ال الو ار کہا عة فاسج ااا هن 
تبطل الصلاة بتركها آم لا. 

وانظر: البيان والتحصيل »٤۱۹/١(‏ ١١٥)ء‏ إكمال المعلم (۲/ ۲۷۹)»ء الذخيرة للقرافي 
۲ ۲۲)» التاج والاإکلیل (۲۹۱/۲)ء مواهب الجلیل (۲/١٠ء‏ ١٠)ء‏ المقدمات 
الممهدات »)١١٤ /١(‏ المنتقى للباجي .)١١١ /١(‏ 

وقال ابن جزي في القوانين (ص: :)٥٤‏ فإن تعمد ترك الجهر واللإسرار» ففيه ثلاثة أقوال: 
البطلان» والسجود.» والإجزاء دون سجود ...). 

قال الشافعي في الأم :)۲١١ /١(‏ «وإن خافت بالقراءة في الجمعة» أو غيرها مما يجهر فيه 
بالقراءة» أو جهر بالقراءة فيما يخافت فيه بالقراءة من الصلاة كرهت ذلك له ولا إعادة 
ولا سجود للسهو عليه). 

نص الحنابلة على أن من ترك الجهر في موضع الإسرار فقد ترك السنة» وصلاته صحيحة» 
وهل يكره فعله؟ ليس هناك نص صريح في المسألة» لكن يمكن تخريجها على قول 
المرداوي فى الإنصاف (۲/ :)0٥۷‏ «يكره جهره -يعنى المنفرد- نهارًا فى صلاة النفل في 
اسع رواو ااا ل ار ن ۰ ۰ 
وقال ابن قدامة فى المغنى (۲/ ۷): «يكره أن يترك شيا من سنن الصلاة). 

الارن الک( / 5١‏ 


فعل خلاف ذلك» كرهناء وأجزأه). 

وقيل: الإسرار في السرية شرط لصحة الصلاةء قال ابن أبي ليلى: «من جهر 
فيما يسر به أعاد بهم الصلاة إن كان إمامًا». 

فصار الجهر والإسرار في موضعه يرجع إلى ثلاثة آقوال: 

أحدهما: يجب. والثانى: يسن» والثالث: شرط. 

ول ا رت ف د 

وعلى القول بالسنية: فقيل: يكره. وقيل: يعيد إن كان متعمداء ويسجد 
للسهو إن کان ساهيًا. 

وأضعف الأقوال القول بالشرطية» وحكيته دفعًا للاستدراك ليس إلا. 

ونؤجل أدلة سجود السهو إلى موضعه من البحث»فالفقهاء أفردوه في 

لأدليل من قال: يجب الجهروالإسرارفي محله: 

الدليل الأول: 

أمر الله تعالى في كتابه بإقامة الصلاة قال تعالى: #وَأقيموا اسوه 4. 

وهذا أمر مجمل مفتقر إلى بيان» فجاءت السنة المبينة من فعله يه في بيان 
إقامتهاء ومن ذلك آنه كان يجهر في بعض الصلوات» ويسر في بعضهاء فتكون هذه 
الأفعال لها حكم الآمر المجمل» فإذا كان الأمر بإقامة الصلاة للوجوب» فكذلك 
ماه ال که 

لسا ويناقش: 

بأن (أل) في الصلاة للعهد» لأن الصلوات الخمس قد نزلت مفسرة بمكة من 
صلاة جبريل بالنبي 4 كما في حدیث ابن عباس» وحدیث جابر وسبق تخريجهماء 
ثم جاءت آيات كثيرة مدنية بعد ذلك تأمر بإقامة الصلاة» فكان الخطاب متوجها 
لصلاة معهودة قد عرفوهاء فلم تكن مفتقرة إلى البيان» وعليه فيكون قوله: ايوا 


(۱) المحلی (۳/ .)٠١‏ 
0) المسالك في شرح موطاً مالك (۲/ .)١١٤‏ 


آلصََوة نصا في إفادة وجوب الصلاة لا أكثر» وهو ليس بمجمل. 

الدليل الثاني: 

أن النبي يا واظب على كل من الجهر والإسرار في موضعهء ولم يُجل به مرة 
واحدة» فصارت المواظبة على الجهر والإسرار في العبادة صفة لازمة» لملازمة 
النبي ييه على هذه الصفةء وأخذت صفة القراءة حكم القراءة نفسهاء فإذا كانت 
القراءة واجبة فهي واجبة بالصفة التي نيَب عن الشارع من جهر وإسرارء فلا تنفك 
العبادة الواجبة عن صفتهاء فمن خالف هذه الصفة فإنه يصدق عليه قوله ء4 في 
ديت عاتشة: من عمل عملالس عليه مرا فهو رو 

وقال 5: (صلوا كما رأيتموني أصلي)» والأصل في الأمر الوجوب”. 

لأويناقش هذاالدليل من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا أن يكون بياتًا لمجمل» ويكون ذلك 
المجمل واجبًاء فيأخذ الفعل حكم ذلك المجمل» والمواظبة على الفعل ليست قرينة 
تصرف الفعل من الاستحباب إلى الوجوب» لوجود سنن كثيرة واظب عليها النبي 
بي ولم يقل أحد بوجوبهاء نعم الملازمة قد تجعل هذا الفعل من السنن المؤكدة 
وإذا لم يحفظ في الشرع مر بالجهر أو بالإسرار فلا يمكن القول بالوجوب. 

الوجه الثاني: 

(ح )٠١۷۸-‏ أن دعوى المواظبة فيها نزاع» فقد روى البخاري من طريق 
يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة 

عن أبيه: أن النبي بء كان يقرا بأم الكتاب ورا ف ن 


الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصرء ويسمعنا الآية أحيانا ...الحديث 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸-۱۸) من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن محمد» عن عائشة. 
ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم» فأخطاً خلاف 
الرسول ق فح كمه مر دود :)۱٤¥/4(‏ 

(۲) رواه البخاري )٠٠٠۸(‏ من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث. 


ورواه مسل . 

فكان النبي ئة ربما أسمع الصحابة الآية أحياتًا في الصلاة السرية» وظاهر 
الحديث أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام» وآقل ما يدل عليه فعل النبي كيا 
الجواز» وإذا جازت المخالفة في الآية جازت المخالفة في أكثر منها. 

قال ابن بطال: «وفى قول أبى قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانًا: دليل أنه كان 
ذلك من فعله على القصد إليه والمداومة عليه»). 

لا ويناقش: 

بأن الجهر اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها سرية. 

لأوردهذا: 

بأننا لم نقل إن الجهر اليسير يخرج الصلاة عن السرية» ولكنه يرد دعوى أن 
النبي 5 واظب على الجهر والإسرار في موضعه. 

وإذا جاز ترك الإسرار في القليل جاز ذلك في الكثير خاصة أن النبي بلي لم 
يحفظ عنه نهي في الباب» ومن ادعى التحريم في الكثير فعليه الدليل. 

ولم يقل أحد: إن ترك الجهر والإسرار في موضعه سنةء غايته أنه ترك مستحبًا من 
مستحبات الصلاة وأما التحريم فيحتاج إلى دليل بَنٍ» وحجة واضحة» والله أعلم. 

الوجه الثالث: 

أن الاستدلال بحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) على الوجوب فيه نظر 
كثير» وقد سبق أن بينت ذلك في مناقشة سابقة وذكرت بأن النبي بي لم يكن يقتصر 
في صلاته على الفروض دون السنن» فالاستدلال بمثل هذا الأمر العام المشتمل على 
أحوال وهيئات» وصفات وأقوال» أحكامها مختلفةء لا يمكن أن يستدل على وجوبها 
بهذا العموم» إلا لو كان النبي َي قد اقتصر على الواجبات دون السنن طيلة بقاء مالك 
ابن الحويرث في زيارته للمدينةء وإذ لا يمكن دعوى ذلك فلا ينهض الحديث دليلا 
على وجوب أفعال النبي ئي في الصلاةء غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني 


)۱( سبق تخریجه» انظر (ح .)۱٥۷٤‏ 
(۲) شرح البخاري لابن بطال (۲/ ۳۷۷). 


أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك مما كان النبي ئي يفعله في صلاته طيلة 

مقامه عند النبي يي وأما دليل الركنية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أآخرى» فالمقطوع 

به هو الاستحباب» ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة؛ ولأن الأصل في أفعال النبي كيا 
المجردة الاستحباب» والله أعلم 

الدليل الثاني: 

ذكر النووي في الخلاصة» عن أبي هريرة رفعه: من جهر بالقراءة في صلاة 

النهار فارموه بالبعر. ويقول: إن صلاة النهار عحماء. 
[قال النووي: باطل لا صله له. اه يعني مرفوعاء والمعروف آنه من کلام 

الحسن وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ومجاهد]. 

(۱) خلاصة الأحکام .)١١٤١۳(‏ 

)۲( وروى ابن أبي شيبة في المصنف )۳١٦۹(‏ حدثنا وكيع» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي 
كثير» قال: قالوا يا رسول الله» إن هاهنا من يجهرون بالقراءة بالنهار» فقال: ارموهم بالبعر. 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: »)۱٦۹‏ قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي به. 
وهذا مرسل. وقال ابن هانۍ كما في سؤالاته :)۲۲٠٠(‏ سئل -يعني الإمام أحمد- عن 
مراسیل یحیی بن ابی کثیر» قال: لا تعجبنی؛ لأنه روی عن رجال ضعاف صغار. اه 
رال اط رالات بجی ین ای کر الت 
وقد رواه يوسف بن يزيد الدمشقي كما في فتح الباري لابن رجب (۷/ »)۸٥‏ عن الأوزاعي» 
عن يحيى» عن بي سلمة» عن بريدة» عن النبي ي. فوصله. 
قال صالح بن محمد الحافظ وغيره: خطأً لا أصل له. 
قال ابن رجب: ويوسف هذا ضعيف. إشارة إلى نكارة وصله. 
وقال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن عمر بن عبد العزيز» عن 
النبي ية مثل ذلك. وهذا مرسل أيصًا. 
وروى عبد الرزاق في المصنف )٤۱۹۹(‏ عن ابن جريج» قال: خبرني عبد الكريم الجزري» 
عن الحسن» قال: صلاة النهار عجماءء لا يرفع بها الصوت إلا الجمعة» والصبح» وما يرفع. 
صحيح من قول الحسن البصري. 
وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۳٠٦٤(‏ حدثنا حفص» عن هشام» عن الحسن» قال: 
صلاة النهار عجماء» وصلاة الليل تسمع أذنيك. 
وروی عبد الرزاق )٤۲۰۰(‏ عن ابن جريج» قال: قال مجاهد: صلاة النهار عجماء. 


الذلل افالت: 

ن الجهر فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة واجب ليستمع القوم لقراءته» لكونها 
أقيمت مقام قراءتهم؛ لوجود المقصود» وهو الاستماع» فلما قامت قراءة الإمام 
مقام قراءة المأموم وجب أن يكون الجهر فرصًا. 

لا ونوقش: 

بأن الحنفية يحرمون القراءة خلف اللإمام حتى في السرية» فلم يكن الاستماع في 
الصلاة الجهرية هو علة تحمل الإمام عن المأموم القراءة حتى يكون الجهر واجبًا 
بل قراءة الإمام هي العلة عند الحنفية في تحمل القراءة عن المأموم» وليس الجهر. 

لآدليل من قال: يستحب الجهر والإسرارفي موضعه: 

الدليل الأول: 

لا يحفظ في النصوص الشرعية آمر شرعي من الشارع يأمر بالجهر في الجهرية 
والإسرار في السرية» والأصل عدم الوجوب. 


= وروى عبد الرزاق أيضًا )٤۲١١(‏ عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» قال: سمعت أبا عبيدة 
يقول: صلاة النهار عجماء. 
ورواه ابن بي شيبة في المصنف )۳٠٠١(‏ حدثنا شريك» عن عبد الكريم» قال: صلى رجل إلى 
جنب أبي عبيدة» فجهر بالقراءة» فقال له: إن صلاة النهار عجماء» وصلاة الليل تسمع أذنيك. 
قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (۷/ :)۸٤‏ «كثير من العلماء جعله حديثا مرفوعًا 
منهم: ابن عبد البر (انظر التمهيد ۳/ )٠١‏ وابن الجوزي» ولا أصل لذلك» وحكي عن أبي 
حامد اللإسفراييني» سأل الدارقطني عنه» فقال: لا أعرف صحيحًا» ولا فاسدًا). 
وقال النووي في المجموع (۳/ :)٤٦‏ قال الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام 
النبي ية ... وإنما هو قول بعض الفقهاءء ثم ذكر كلام أبي حامد» وسؤاله الدارقطني. 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
()» والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة »)۲۷٤١(‏ وصاحب كشف 
الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني »)۱٦٠۹(‏ 
والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني »)٥۳١(‏ وأسنى المطالب في أحاديث 
مختلفة المراتب »)۸٠٠١(‏ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة »)۲۲١(‏ والمصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع (١۱۸)ء‏ والجد الحثيث في بیان ما لیس بحدیث »)۲۳٤(‏ وغيرهم. 


الدليل الثانى: 

الجر واا ا ا ا ودلالة أفعال الرسول بي في 
ا لمجمل» فيأخذ الفعل حكم 
ذلك المجمل» فيبقى القول بالسنية هو المتيقن» والأصل براءة الذمة من اشتغالها 
e‏ 

الدليل الثالث: 

(ح-۷۹١٠)‏ ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير» حدثني عبد الله 
بن أبي قتادة» 

عن أبيه: أن النبي ئي كان يقرا بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين 


الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر» ويسمعنا الآية أحيانا ...الحديث 


ورواه مسله. 

الدليل الرابع: 

(ح-۸۰٥۱)‏ ما رواه النسائي» قال: آخبرنا محمد بن إبراهیم بن صدران» قال: 
حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا هاشم بن البريد» عن أبي إسحاق› 

عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي 45 الظهر فنسمع منه الآية بعد 

الآيات من سورة لقمانء والذاريات. 

[حسن إن سلم من الاختلاف على سلم بن قتيبة» ويشهد له حديث أبي قتادة 
فی الصحیحیين]“. 


(۱) سبق تخریجه» انظر (ح .)۱٥۷٤‏ 

(۲) المجتبى من سنن النسائي (١4۷)ء‏ وفي السنن الکبری له أيضًا .)٠١٤٥(‏ 

(۳) الحديث رواه سلم بن قتيبة» واختلف عليه فيه: 
فرواه محمد بن إبراهيم بن صدران كما في السنن الكبرى للنسائي »)٠١ ٤٥(‏ وفي المجتبى .)٩۷١(‏ 
وعقبة بن مكرم البصري كما في سنن ابن ماجه »)۸۳١(‏ كلاهما ابن صدران وعقبة» قالا: 
حدثنا سلم بن قتيبة» عن هاشم بن البريد» عن أبي إسحاق به. 
وخالفهما محمد بن أبي بكر المقَذّمي» عن سلم بن قتيبةء عن أبي عبد الرحمن» عن بي 
إسحاق» عن البراء. = 


وجه الاستدلال من الحديثين: 

لو كان الجهر محرمًا لما خالفه النبي بي في بعض الآيات. 

لآونوقش هذاالاستدلال من أكثرمن وجه: 

الوجه الأول: 

أن المسألة مفروضة في الجهر والإسرار الكلي» لا في وقوع الجهر في الآيةء 
وعلى التسليم فإنه دليل على جواز الجهر في السرية» فأين الدليل على جواز 
الإسرار في الجهرية» فالدليل أخص من الدعوى» فالجهر في آية واحدة لا ينافي 
السرية» والله أعلم. 


لا وأجيب: 

بأن الجهر لا يخلو إما أن يكون مباحًا فالكثير منه والقليل سواء» أو يكون 
محظورًا فالقليل والكثير منه سواء» ولا يجوز أن يفرق في الحرام بين القليل والكثير 
إلا بنص يعتمد عليه فى التفريق» والأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير. 


= أخرجه أبو يعلى كما في تحفة الأشراف (۲/ )٥۸‏ وليس في المطبوع. 
وأبو عبد الرحمن لم أعرفه» فإن كان ذلك محفوظًا حمل على أن لسلم بن قتيبة في هذا 
الحديث شيخين» وإلا عد هذا اضطرابًا في إسناده. 
وقال النووي في الخلاصة »)۱۲٠۸(‏ وفي المجموع (۳/ :)۳١٤١‏ «رواه النسائي وابن ماجه 
باسناد حسن». 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار :)٤۳۷ /١(‏ «هذا حديث حسن». 
وقد حسن إسناده الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في 
الصحیحین (۱۲۱/۱) و .)١١١/۲(‏ 
وأطلتق الحافظ ابن حجر الاختلاط على أبي إسحاق» وأعله به بعض العلماء المعاصرين 
وقال: لا ندري أسمع هاشم منه في الاختلاط آم قبله؟! 
وقال الذهبي في الميزان: .... شاخ ونسي ولم يختلط. ففرق بين حصول النسيان بسبب 
الكبر» وبين الاختلاط. 
وقال الذهبي كما في سير أعلام النبلاء :)۳۹٤ /٥(‏ ... كبر» وتغير حفظه تغير السن» ولم يختلط. 
وقال العلائي: لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاق» واحتجوا به مطلقاء 
وذلك يدل على آنه لم بختلط في شيء من حديثه. المختلطين للعلائي (ص: .)۹٤‏ 


الو جه الثانى: 

قد يكون الصحابي سمع منه الآية لقربه منه» ولا يعني هذا آنه قصد الجهر بهاء 
وقد تَسْمَع أحيانًا بعص قراءة من بجانبك» أو تسبيحه أو دعاءه» وإن لم يقصد بذلك 
الجهر» فلا يلزم من سماع قراءة بعض الآي من الإمام أن يكون قصد بذلك الجهر. 

ويشكل على هذا التوجيه أن ظاهر قول الصحابي: (ويسمعنا الآبة)» آنه يسمع 
جميع المصلين لا بعضهم» وآنه يقصد إسماعهم» لا أن السماع يحصل بلا قصد. 

الوجه الثالث: 

ربما جهر النبي بي ليعلمهم آنه يقرأ» وحتى لا يظن أحد أن المشروع في 
الصلاة السرية السكوت بلا قراءة» كما ظن ذلك ابن عباس» فكان يسمعهم الآية 
أحياتًا لغرض التعليم» كما جهر بعض الصحابة بدعاء الاستفتاح لغرض التعليم» 
وسن الجر كه من الس 

لآ ويجاب: 

هذا الاحتمال صحيح» لكنه دليل على أن الجهر في السرية ليس حرامًا؛ إذ لو 
كان الإإسرار واجبًا والجهر في السرية حرامًا لم يرتكب النبي بي المحرم لمصلحة 
التعليم؛ لآنه يمكنه إخبارهم بذلك خارج الصلاة. 

الدليل الخامس: من الآثار. 

(ث-۱۸٤)‏ ما رواه ابن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى» عن داود» عن الشعبى» 

أن سعيد بن العاص صلى بالناس الظهر والعصر فجهر بالقراءة» فسبح 
القوم» فمضى في قراءته» فلما فرغ صعد المنبر فخطب الناس» فقال: في كل 
صلاة قراءة» فإن صلاة النهار الخرس» وإني كرهت أن سكت فلا ترون أني 
فعلت ذلك بدعة. 

(ث-۱۹٤)‏ ما رواه الطبرانى فى الكبير» قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي» 
لا معاوية بن عرو نا زاقدة عن شعت بن آي الشعتاء 


.)١٤١( المصنف‎ )١( 


عن عبد الله بن زياد الأسدىء قال: سمعت قراءة عبد الله» فی إحدی 
صلاتي النهار'. 


۳( 
(ث-۲۰٤)‏ وروی ابن ابی شيبة في المصنف» حدثنا وكيع» قال: حدثنا 


الأعمش» عن إبراهيم 
عن علقمةء قال: صايت إلى جنب عبد الله بالنهارء فلم در أي شيء قرا 
حتى انتهى إلى قوله: # ربرب زد علا 4 . [طه: »]۱۱٤‏ فظننت آنه يقرا فی طه'". 


CO] 1‏ 
(ث-۲۱٤)‏ ومنها ما رواه الطبرانی فی الکبير» قال: حدثنا يو سف القاضى» ثنا 
أبو الربيع الزهراني» حدثنا أبو شهاب» 


(۱) المعجم الکبیر للطبراني (۹/ ۲۷۷) ح ۹۳۸۹. 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)۱١١‏ رواته ثقات. 
ورواه الطبراني في الکبیر (۹/ )۱۹١‏ ح ۸۹٦۲‏ من طريق أبي نعيم. 
والبيهقي في السنن الکبرى (۲/ ١٤۲)ء‏ وفي القراءة خلف الإمام )۲٠۷(‏ من طريق علي بن 
حجر» كلاهما (أبو نعيم وعلي بن حجر) روياه عن شريك» عن آشعث بن سليم» عن عبد الله 
بن زیاد» قال: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود» فسمعته يقرأ فى الظهر والعصر. 
هذا لفظ بي نعيم. وهو إسناد صالح في المتابعات. ۰ 
وأما لفظ شريك» فقال: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الإما 
فسمعته يقرأ في الظهر والعصر. 
اا دورن ف ا وو لمر ع او مرا ان غ 22 
خلف الإمام» وقد ذكرت ذلك في قراءة الفاتحة خلف الإمام. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۳٠١۹(‏ 

)٤(‏ ورواه عبد الرزاق )٠٠٤٥(‏ عن الثوري» عن الأعمش به» ومن طريتق عبد الرزاق أخرجه 
الطبراني في الكبير (۹/ ۲۷۷) ح .4۳۹١‏ وقد سقط من مصنف عبد الرزاق شيخه الثوري. 
ورواه البيهقي في الخلافيات )۱۹١۷(‏ وفي القراءة خلف الإمام له (۳۷۲) من طريق أبي 
معاوية ووكيع» قالا: حدثنا الأعمش به. 
وروا ابن آي شه قي المصف (۴۹۹۷) حدقا جریر؛ عن متصرن عن براه به 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ )١١١‏ رواه الطبراني في الكبير» ورجاله مُوثقون. 


عن حميد» وعثمان البتي» قالا: صلينا خلف آنس بن مالك الظهرء 
والعصر» فسمعناه يقراً: سيّح سد ريك الكل 4 . 

[صحیح]. 

(ث-۲۲٤)‏ ومنها: ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جریج» قال: 

قلت لنافع: أكان ابن عمر يسمعك القراءة في التطوع بالنهار؟ قال: نعم» 
من السورة الشيء» وهو يسير”. 


(۳ 

ويرد على هذه الآثار من المناقشة ما ورد على حديث آبي قتادة المرفوع: 
(ويسمعنا الآية أحياتًا)» فارجع إليه. 

فهذا ابن عمر رضي الله عنهماء وهو قد يسمع منه الشيء اليسير في صلاة 
النهار» ينهى عن الجهر فى الصلاة السرية. 

(ث-۲۳٤)‏ فقد روى ابن أبى شيبة فى المصنف» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» 
عن آبي بشر» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عمر» أنه رأى رجلا يجهر بالقراءة نهارًاء فدعاه» فقال: إن صلاة 
النهار لا يجهر فيهاء فأسر قراءتك°. 

[بشر بن حرب لیس بالقوي]. 


(۱) المعجم الکبیر )۴٤۲/۱(‏ ح۷۸٦.‏ 

.)٤۱۹۸( المصنف‎ )۲( 

() وروى حرب الكرماني في مسائل الصلاة ت الخغامدي »)۲۷١(‏ حدثنا سعيد بن منصور» قال: 
حدثنا حماد بن زید» عن بشر بن حرب» قال: ریت ابن عمر يصلي بالنهار» فکان يسمعنا قراءته. 

.)۳٦١١( المصنف‎ )( 

)١(‏ وروا البيهقي في الشعب )۲٤٠١۱(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» عن شعبة به. قال عبد الله بن 
أحمد كما في العلل :)۳٤۲(‏ سألت أبي عن بشر بن حرب» فقلت: يعتمد على حديثه. فقال: 
ليس هو ممن يترك حدیثه. 
وقال ابن هاني والمروذي: سألنا با عبد الله عن بشر بن حرب. فقال: نحن صيام» کأنه 
ضعفه. سوالات ابن هاني »)٦٦٤(‏ وسؤالات المروذي .)٠٥١(‏ 


مما يدل على أن الجهر اليسير لا ينافي السرية» والبحث هو في الجهر الكلي 
في الصلاة السرية» والله آعلم. 

لأدليل من قال: يكره الجهروالإسرارفي غيرموضعه. 

المكروه عند الفقهاء قسمان: 

قسم: ورد النهي عنه بعينه إلا أن النهي لم يكن جازمًاء فهذا من المكروه 
الفكقق عليه 

وقسم ما خالف فيه سنة مؤكدة» فبعض العلماء يلحق هذا بالمكروه» ويعبر عنه 
بعض الأصوليين بخلاف الأولى» وهو أخف كراهة من القسم الأول الذي ورد النهي 
عنه بذاته» وترك الجهر والإسرار في موضعه ملحق بهذا القسم» وهو خلاف الأولى. 

وقد ينازع بعضهم في إلحاق هذا القسم بالمكروه؛ لأنه لا بلزم من ترك 
المستحب الوقوع في المكروه» فالمكروه ملحت بالمنهيات» والسنن ملحقة 
بالمأمورات» والله أعلم. 

لاالراجح: 

قول الحنفية فيه قوة» وقول الجمهور آقوى» والأصل عدم الوجوب» ومن 
جهر في موضع الإسرار بغرض التعليم ففعله حسن» ومن جهر معتقدًا أن الجهر 


أفضل ففعله منكر؛ لأن مخالفة السنة لا يمكن أن تكون أفضل. 


$B & $ 


= وقال البخاري: رأيت علي بن المديني يضعفه. 
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المسألة الثانية 
حكم الجهروالإسراربالقراءة للمنفرد 


المدخل إلى المسألت: 
©0 إذا كان الإسرار مستحبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره» فهو مستحب في 


حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى. 

© يتبع المصلي المنفرد ما هو أخشع لقلبه» وأنشط على الصلاة. 

©0 استحباب الجهر لالإمام من أجل الإسماع» والمنفرد لايُسيع أحدًا. 

0إذا اختار المنفرد الجهر فلا يكون جهره بمنزلة جهر الإمام الذي يسيع مَنْ 
لهه ونما هى وسط بين الجهر والإغفات: 


[٠١ ٠-٠[‏ اختلف الفقهاء في حكم الإأسرار للمنفرد في الصلاة السرية: 

فقال الحنفية: المخافتة في السرية واجبة في حت المنفرد على الآصح. 

قال في بدائع الصنائع: «إن كان منفردًاء فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة 
خافت لا محالةء وهو رواية اللأصل ...». 

وجهه: إذا كان الإسرار واجبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره» فهو واجب 
في حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى. 

وقد ناقشت مذهب الحنفية في وجوب الإسرار على الإمام في المسألة 


(1) قال ابن نجيم في البحر الرائق :)۳٠۹١ /١(‏ «الإخفاء في صلاة المخافتة واجب على المصلي 
إمامًا كان أو منفردًا ... وهو واجب على الإمام اتفاقًا وعلى منفرد على الأصح» وأما الجهر 
في الصلاة الجهرية فواجب على الإمام فقط» وهو أفضل في حق المنفرد». 
وانظر: بدائع الصنائع (١١١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۳۲۷)» الجوهرة النيرة »)٥٦/١(‏ 
المبسوط (۱/ ۰۱۷ ۲۲۲)» تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ 

)۲( بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 


السابقةء فانظره هناك. 


وقال الجمهور: الإسرار سنة في السرية''. 

لا واستدلوا على الاستحباب: 

ذكرنا الأدلة على أن الإسرار سنة في موضعه في حت الإمام في المسألة 
السابقة» وإذا كان الإسرار مستحبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره» فهو مستحب 
في حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب أولى. 

ولآن الجهر والإسرار هيئة للذكر» فوجب أن يستوي حكمه في حق الإمام 
والمنفرد؛ فصلاة الإمام في حكم صلاة المنفرد؛ لأن نية الإمامة ليست بشرط» فلو 
صلى ولم ينو الإإمامة» وصلى جماعة بصلاته صح اقتداؤهم به» وإن لم ينو الإمامة 
بهم» بخلاف الائتمام فإنه لا يصح إلا بنية. 

وأما الجهر فى الحهرية: 

ا را راه 5 و چ وا 
أفضل عند الحنفية. 


() التلقين »)٤١ /١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱/ »)۲٤١ ۲٤۲‏ المنتقى شرح 
الموطاً(۱/ ١١١‏ القوانين الفقهية (ص: ۳۸)» التاج والإکلیل (۲/ ۲۲۲)» التوضيح لخليل 
۸0 شرح ابن ناجي على الرسالة »)۱۳١/١(‏ عقد الجواهر »)47/١(‏ المقدمات 
الممهدات /١(‏ ۳١١)ء‏ الحاوي الكبير (۲/ ۹٤1۱ء‏ ١٠٠)ء‏ المهذب للشيرازي »)٠٤١/١(‏ 
المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۸۹ ١۳۹)»ء‏ تحفة المحتاج »)٥٦/۲(‏ مغني المحتاج 
۲/۷ نهاية المحتاج )٤۹۳ /١(‏ نهاية المطلب .)٠٥١/۳(‏ 
وقال ابن قدامة في المخني :)٤٠۷ /١(‏ «الجهر في موضع الجهرء والإسرار في موضع 
الإسرار» لا خلاف في استحبابه» فإن جهر في موضع الإسرار» أو سر في موضع الجهر» ترك 
السنة» وصحت صلاته). 
وانظر: كشاف القناع (۱/ ٠۳۳۲‏ ٤٤۳)ء‏ شرح الزركشي على الخرقي »)٠٠۳١/١(‏ المبدع 
۳۹۲/۷0 الإنصاف (۲/ ))٥۷‏ الإقناع (۱۱۸/۱)» شرح منتهی الإرادات (۱/ .)١۱۹۲‏ 

(۲) تحفة الفقهاء /١(‏ ١١٠)»ء‏ بدائع الصنائع »)١١١ /١(‏ فتح القدير لابن الهمام »)٠٠١ /١(‏ 
العناية شرح الهداية /١(‏ ١٠)ء‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)٥٦/١(‏ شرح 
منتهى الإرادات (۱/ ۱۹۲)ء كشاف القناع /١(‏ ١٤۳)ء‏ الإقناع (١/۱۱۸)ء‏ مطالب أولي 
النهى /١(‏ ١٤٤)ء‏ أخصر المختصرات (ص: .)١١١‏ 


لأوجه التخيير: 
أن لكل من الجهر والإسرار ما يسوغه» فالجهر اعتبار بالوقت» حيث صلاة 


الليل جهرية» وغالب صلاة النهار سرية. 


والمخافتة باعتبار أن الجهر من أجل الإإسماع» وهولا يشيع أحدا. والله أعلم. 
واختار المالكية والشافعية أنه يسن له الجهر» وهو رواية عن أحمد". 

قال القيرواني في الرسالة: «وآما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده»". 
لادليل من قال: يستحب الجهر: 

الدليل الأول: 

(ح-۸۱٥۱)‏ ما رواه بو داود من طریق یحیی بن إسحاق» قال: آخبرنا حماد 


عن أبي قتادة؛ أن النبي بيا خرج ليلةء فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي 


يخفض من صوته» قال: ومرٌ بعمر بن الخطاب» وهو يصلي رافعًا صوته» قال: 
فلما اجتمعا عند النبي لا قال: يا أبا بكر» مررت بك وأنت تصلي تخفض 
صرتك فال کد اسم ن اخ ا رسرل الله تال وتال ل رورت 
رانك قصل ران عر ت قال فال ا رسو اللا ارف السا 
وأطرد الشيطان فقال النبي بل: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيًاء وقال لعمر: 
اخفض من صوتك شيتًا". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


[المحفوظ انه مرسل» ووصله ق 


مختصر خلیل (ص: ۴۲)» التلقين »)٤١ /١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خلیل (۱/ »)۳١١‏ 
الرسالة للقیروانی (ص: ۳۳)»ء مواهب الجلیل (۱/ »)٥۲١‏ الفواکه الدوانی (۱۹۹/۱)» 
حاشية العدوي ا الطالب الرباني /١(‏ ١۲۹)ء‏ الشرح ار ا الدسوقي 
۲٤۳ »۲٤۲/۱(‏ منح الجليل (١/۲٠٠)ء‏ شرح الخرشي /١(‏ ١۲۷)ء‏ البيان والتحصيل 
(۲70) الذخیرة (۲/ ۲۰۷)» التاج والإکلیل (۲/ ۲۲۳)ء. 

الرسالة (ص: ۳۳). 

سنن ابی داود (۱۳۲۹). 

الحارت اعا قد ادن سل 

فرواه يحيى بن إسحاق السيلجينيّ» أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن = 


رباح» عن أبي قتادة موصولًا. 

رواه بو داود (۱۳۲۹) حدثنا الحسن د بن الصَبّاح. 

والترمذي »)٤٤١(‏ وأبو علي الطوسي في مستخرجه »)٤۲۷(‏ والطبراني في الأوسط 
(۷۲۱۵)» عن محمود بن عَيّلان. 

وابن خزيمة »)۱۱١۱(‏ وعنه ابن حبان (۷۳۳)» أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم 
صاحب السًّابري. 

والحاكم (۱/ ١٠۳)ء‏ وعنه البيهقي )۱٦/۳(‏ من طريق جعفر بن محمد بن شاكر. 

وابن المنذر في الأوسط )٠٠١١/١(‏ من طريق الحسن بن علي (الخلال)ء كلهم رووه عن 
يحبى بن إسحاق السَيلجِينيٌ به موصولا. 

وخالفه موسى بن إسماعيل» فرواه عن حماد بن سلمة» عن ثابت البناني عن النبي اة مرسلا. 
خر جه ابو داود (۱۳۲۹)» ومن طریقه البیهقی فی السنن (۳/ )٠١‏ عن موسى بن إسماعيل به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وإنما ا بن إسحاق عن حماد بن سلمة» وأكثر 
الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا). 

وقول الترمذي: أکثر الناس رووه مرسلا دلیل على آنه لم یتفرد بإرساله موسی بن إسماعيل» 
وإن كنت من خلال البحث لم أقف على غيره. 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث موصولا عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن إسحاق» 
ولا يروى عن أبي قتادة إلا بهذا الإسناد». 

وسل ابن ابي ا أباه عن هذا الحديث» فقال كما في العلل (۲۲۲/۲) ح (۳۲۷): 
«الصحيح عن عبد الله بن رباح؛ أن النبي کیا مرساد أخطا فيه السَالحينيٌ». 

وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة. 

رواه بو داود (۱۳۳۰) من طريق أسباط بن محمد» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن النبي بي بهذه القصة لم يذكر» فقال لأبي بكر: «ارفع من صوتك شينًا» 
ولعمر: اخفض شيئًا)» زاد: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأً من هذه السورة» ومن هذه السورة» 
قال: كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض» فقال النبي ي4 كلكم قد أصاب. 

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۳/ »)۱١‏ وفي الشعب .)٥١ /٤(‏ 
ورواه هشام بن عمار )۱١ ٤(‏ حدثنا سعيد (هو ابن يحيى اللخمي)» 

الي ق درن ا 00۷/۳ وق ن الا ی ار 00 ن 
طرق ال نن بااف اهما عن محمد بن عرو ب 

ومحمد بن عمرو صدوق روی عنه مالك إلا أنه متکلم في روایته عن بي سلمة» 

وقد وثقه ابن معین إلا أنه تكلم في روايته عن أبي سلمة» فقال حين ستل عنه: ما زال الناس 
رف ھر 0 وا عا دا ل 66 یغ دک ا عن ان اک کے رای 


الدليل الثانى: 
ا ااا اسای ابر لارا را اجر الاو ای ات 
ینازع غیره» ولا هو مأمور بالإنصات إلى غيره» فكان حكمه حكم الإمام". 
لاالراجح 
القو ل بالخير فة قو قوت يتبع المصلي ما هو أخشع لقلبه» وأنشط على الصلاق 
فمن الناس من يكون حاله في الجهر أكثر تدبرًا وتلذذا بالقرآنء ومن الناس من يجد 
خشوعه أكثر في اللإسرار» وإذا جهر لا يكون جهره بمنزلة جهر الإمام الذي يسمع 
من خلفه» وإنما وسط بين الجهر والإخفات. 
قال تعالى: #ولا هر بصلائك ك ولا عاذت پا وابتخ بن ذلك سياد € [الإسراء: ik ٠١‏ 
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= ثم يحدث به مرة أخرى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. الجرح والتعديل (۸/ .)١‏ 
والباحثون يضربون انتقاد ابن معين لرواية محمد بن عمرو بنقل توثيقه عنه المطلق» والحق أن 
کلام ابن معین مقید في روايته عن أبي سلمة» وتوثيقه في روایته عن غیره» هذا ذا روی عن بي 
سلمة» ولم يختلف عليه» وأما إذا اخحتلف عليه في الوصل والاإرسال فهذه علة توجب رد روايته 
كما هو الشأن في هذا الحديث. 
وسئل يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمروء» فقال للسائل: تريد العفو أو نشدد؟ 
قال: بل شدد. قال: لیس ممن ترید. 
وقال المروذي: سالته (يعني أحمد) عن محمد بن عمرو» فقال: قد روی عنه یبحیی» وربما 
رفع آحادیث يوقفها غیره» وهذا من قبله» وقد ورد على العمش» فلم یکرمه. سؤالاته .)٥۸(‏ 
وفضل أحمد بن حنبل سهيل بن أبي صالح عليه. 
قال الدارقطنی فی الغرائب والأفراد کما فی اطرافه :)٥٥۲۳(‏ تفرد به أسباط بن محمد عنه. 
رال الدارطى فى فال 0© ااوسله هال بن سبد اله اتر بن ليا 
والدراوردي» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن النبي بي مرسلاء وهو أصح». 
وانظر جواب أبي زرعة لابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۱۳۹) ح .۲۷١‏ 

انظ ر المهدب للشيرازى(١/4۲)).‏ 


۲۹ E es الجامع ے أحكام صفتَ الصلاة‎ O PE 


المسألة الثالثة 
حكم الجهربالقراءة للمأموم 


المدخل إلى المسآلت: 

0 أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار بالقراءة. 

0 جهر المأموم بالقراءة فيه مفسدتان: منازعة الإمام» والتشويش على المأموم. 
0 قول النبي ي مالي نازع القرآن نهي عن الجهر لا عن صل القراءة. 


[٠١ ٠-٠[‏ اتفق العلماء على أن المأموم لا يشرع له الجهر بالقراءة خلف 
الإمام»لا فرق في ذلك بين الصلاة السرية والجهرية. 

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار» ويكره له 
الجهر» سواء سمع قراءة الإمام آم لا ٠)...‏ 

وقال ابن قدامة: «وهذا الجهر مشروع للإمام» ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف)". 

وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع". 

وقال ابن حزم: فرض عليه اللإسرار ... ولو جهر بطلت صلاته. 

(ح-۸۲١٠)‏ ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن قتادة» 
عن زرارة بن اوفى» 

عن عمران بن حصين» قال: صلى بنا رسول الله ئي صلاة الظهرء أو العصرء 
فقال: یکم قرا خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أن ولم أرد بها إلا 
الخيرء قال: قد علمت أن بعضکم خالجنیها. 
(۱) المجموع (۳/ ۳۹۰)» وانظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم .)٤۹۳/۲(‏ 


(۲) المغني لابن قدامة .)٤٠۷/(‏ 
(© الدع ۴۹۲/9 


.)۳۹۸-٤۷( صحیح مسلم‎ )٤( 


فهذا الحديث ليس فيه النهي عن القراءة» وإنما يفهم منه النهي عن الجهر 
بالقراءة خلف الإمام. 

وقد روى آبو داود الطيالسي» وعمرو بن مرزوق ومحمد بن كثير العبدي» 
وشبابة عن شعبة» عن قتادة» عن زرارة» عن عمران بن حصیين به» زاد فى اخره: 
قال شعبة: فقلت لقتادة: کأنه کرهه» فقال: لو کرهه لنهی عنه. ٠‏ 

قال البيهقي: إن كان كره النبي ب من قراءته شيتًا فإنما كره جهره بالقراءة 
خلف الإمام» ألا تراه قال: أيكم قرأ بلسيَ اسر ريك الل 4؟ فلولا أنه رفع صوته 
بقراءة هذه السورة؛ وإ لالم يسم له ما قرأء ونحن نكره للمأموم رفع الصوت بالقراءة 
خلف الإمام» فما أن يترك أصل القراءة فلا). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: «ليس في هذا الحديث دليل على كراهية ذلك 
(يعني: القراءة خلف الإمام في السرية)؛ لأنه لو كرهه لنهى عنه» وإنما كره رفع 
صوت الرجل بسي اريك الل 4 في صلاةٍ ستتها الإسرار بالقراءة» ". 

وقال النووي عن قوله: (خالجنيها): «أي نازعنيهاء ومعنى هذا الكلام 
الإنكار عليه والإنكار في جهره» أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» لا عن أصل 
القراءة» بل فيه آنهم كانوا يقرؤون في الصلاة السريةء وفيه إثبات قراءة السورة 
في الظهر للإمام والمأموم». 


(1) سبق تخريج هذه الطرق في المجلد السابق» في مسألة: (قراءة المأموم فاتحة الكتاب). 
(۲) القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص: .)١١١‏ 
(۳) التمهید .)٥۲/۱۱(‏ 


المسألة الرابعة 
حكم جهرالمرأة بالقراءة 


المدخل إلى المسآلت: 

0 الأصل أن كل ما ثبت للرجل في الصلاة ثبت ذلك في حق المرأة إلا بدليل. 
0 إذا ورد خطاب شرعى بلفظ المذكر كان ذلك خطابًا للنساء إما لشمول 
الخطاب» أو بمقنضى القياس» إلا بدليل يقتضي تخصيص الحكم بالرجال 
ولم يَأتِ دليل يمنع المرأة من الجهر إذا كانت وحدهاء أو بحضرة النساء. 


0 صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح. 

0 قال ابن حزم: لم یختلف مسلمان في أن سماع الناس کلام نساء رسول الله 
ية مباح للرجال» ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء. 

0 قول ابن مسعود: المرأة عورة» يقصد به عورة المرأة إذا خرجت من بيتهاء 
وليس في عورة المرأة وحدهاء ولا عند محارمهاء ولا في صلاتها. 

0 حديث المرأة عورة على التسليم بصحته مرفوعًا خص منه بالإجماع وجه 
المرأة في الصلاة» ويخص منه صوت المرأة على الصحيح. 

©0 إذا لم تجهر المرأة بالتسبيح وشرع في حقها التصفيق بدلا منه لم تجهر 
بالقرآن في حضرة الأجانب» وإن كان صوتها ليس بعورة. 


]٠١۲-٠[‏ اختلف العلماء في جهر المرأة بالقراءة: 
فقيل: تسر القراءة في الصلاة مطلقاء ولو كانت وحدهاء ولو جهرت لم تفسد 
صلاتها» وهو ظاهر مذهب الحنفية» ومذهب المالكية» وقول للحنابلة» ووجه فى 


مذهب الشافعية. 


(۱) فتح القدير لابن الهمام /١(‏ ١٠٠)ء‏ البحر الرائق /١(‏ ١۲۸)ء‏ حاشية ابن عابدين »)٤٠٦/١(‏ = 


قال ابن الهمام من الحنفية: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها. 
وقال القاضي حسين: «ولأصحابنا في صوت المرأة وجهان: 

أحدهما: هو عورة ... فعلى هذا لو رفعت صوتها فى الصلاة بطلت صلاتها. 
الثاني: لاء وهو الأصح»". ۰ 

وجاء في المدونة: «قال مالك في المراة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها 


بالقراءة» قال: تسمع المرأة نفسهاء قال: وليس شأن النساء الجهر إلا الأمر الخفيف 
فى التلبية» وغير ذلكف»". 


وقال خليل في التوضيح: «(وجهر المرأة كَسرّهاء فتسمع نفسها فقط »0 . 
وقیل: ر تجهر مطلقا وه قال ابن حزم . 
وقال الشافعية: إن كانت تصلي خالية» أو بحضرة نساء» أو رجال محارم 


ر ت اقرا ران مات کر چت م تد ر ھور ماهی لاف ر الھور 
عند الحنابلة". 


قال في كشاف القناع: «ولا بأس بجهر امرآة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي 


منهاء بان كانت تصلي وحدهاء آو مع محرمهاء أو مع النساء»)“. 


إكمال المعلم (۳۳۲/۲)ء شرح زروق على متن الرسالة (١/۳٦۲)ء‏ مواهب الجليل 
»)٤١١ /1(‏ شرح الخرشي »)۲۷١ /١(‏ الفغواكه الدواني /١(‏ ۱۹۹)» الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي »)۲٤۳/١(‏ شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة »)١١١/١(‏ روضة الطالبين 
»)۲٤۸/1(‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ »)۷١‏ المجموع (۳/ »)۹١‏ الإنصاف 
)٥/1(‏ المبدع (۳۹۲/۱)» . 

فتح القدير لابن الهمام .)۲٠١ /١(‏ 

التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)۸٠١‏ قال النووي في المجموع (۳/ :)۳۹١‏ «بالغ القاضي 
حسین ... ثم نقل قوله). 

.)١١۳/١( المدونة‎ 

التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب .)۳٤۸/۱(‏ 

المحلى (۲/ 4۹). 

المجموع (۳/ ۳۹۰)» الفروع (۲/ »)۱۸١‏ شرح منتهی الإرادات (۱/ ۲۰۵)» کشاف القناع (۱/ »)۳٤۳‏ 
مطالب أولي النهى /٥(‏ ۲۲)» الفوائد المنتخبات في شرح أخص المختصرات .)۲٠٠ /١(‏ 
کشاف القناع (۱/ .)١٤۳‏ 


وقيل: تجهر إذا صلت بالنساء» ولا تجهر إذا صلت وحدهاء وهو اختيار ابن 
تة مالاا 

لادليل من قال: لا تجهرمطاقا: 

الدليل الأول: 

استدل القائلون بالمنع مطلقا على اعتبار أن المرأة عورة. 

(ح-۸۳١٠)‏ لما رواه الترمذي من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام» 
عن قتادة» عن مورق» عن آبي الحوص» 

عن عبد الله» عن النبي كيان قال: المرآة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب" . 

[صحيح موقوقاء وجاء مرفوعًاء إلا أن الأكثر على وقفه]". 

إذا كانت المرأة عورة كان صوتها عورة كذلك» وإذا كانت منهية عن فعل 
يسمع له صوت خلخالهاء فهي منهية عن رفع صوتها بالطريق الأولى. 


لآويناقش من وجوه: 

الوجه الأول: 

الأثر موقوف» والحجة في المرفوع. 
لآ ويجاب: 


بأن الاحتجاج بالموقوف محل خلاف بين أهل الأصول» والأصح أنه حجة 
إذا لم یعارض نصّاء ولم یخالفه قول صحابي آخر» وعلی التسلیم بأنه لیس دلیلا 
فهو صالح باعتباره من آدوات الترجيح في مسائل الخلاف لكون الصحابي أقدر 
على فهم أحكام الشرع» لاخذه الأاحكام من رسول الله َة مباشرة. 

الوجه الثاني: 

بأن العموم قد يطلق ويراد به الخصوص. فالأثر يتكلم عن عورة المرأة إذا 
(۱) الإنصاف (۲/ )٥۷‏ 
(۲) سنن الترمذې (۱۱۷۳). 


خرجت من بيتهاء وليس في عورة المرأة وحدهاء ولا عند محارمهاء ولا في صلاتها. 

الوجه الثالث: 

على التسليم بصحته للاحتجاج» فإن العموم في قوله: (المرأة عورة) لا يشمل 
ھا حص م لآن الخاص مقدم على العام. 

وقد خص منه بالإجماع وجه المرآة في الصلاة» وسبق الكلام عليه عند ببحث 
عورة المرآة في الصلاة. 

ويخص منه صوت المرآة» قال ابن حزم: «لم بختلف مسلمان في آن سماع 
الناس كلام نساء رسول الله ي44 مباح للرجال» ولا جاء نص في كراهة ذلك من 
ساتر الساءء وبالله تعالى التوفيق»". 

الدليل الثانى: 

(ح-٤۸١٠)‏ وروى البخاري من طريق مالك» عن أبي حازم بن دينارء 

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله ئة ذهب إلى بني عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم» وفيه ... قال رسول الله بء ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق» من رابه 
شيء في صلاته» فلیسبح فإِنه إذا سبح التَفِتَ إليه وإنما التصفيق للنساء“. 

قال القاضي عياض : «عللو ا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة»”. 

لأا ويناقش: 

بأن الحديث يحتمل: (إنما التصفيق للنساء) أي من فعل النساءء قال ذلك 
على وجه الذم» فنهى الرجال عن التشبه. 

ويحتمل الحديث: إنما التصفيق مشروع للنساء أي في الصلاة» وهو الأرجح 
كما تفيده رواية أبى هريرة الآتى ذكرها إن شاء الله تعالى فى أدلة القول الثانى. 

وعلى الاحتمال الأول لا حجة فيه مطلقًا فى مسألتنا؛ لأن الحديث إنما توجه 


(۱) المحلی (۹۹/۲). 
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۳) إکمال المعلم (۲/ ۳۳۲)ء وانظر المفھم لما آشکل من تلخیص کكتاب مسلم »)٥٦/۲(‏ 
المسالك في شرح موطاً مالك »)۳١١ /٤(‏ المنتقى للباجي (۲/ .)١١١‏ 


في النهي عن تشبه الرجال بالنساء بعادة التصفيق» ولا يؤخذ منه تشريع التصفيق 
للنساء في الصلاة. 

وعلى الاحتمال الثاني يكون ذلك خاصًا بحضرة الرجال الأجانب» وليس 
مطلقًاء فعلى الاحتمالين لا يصح مستمسكا بمنع المرأة مطلقًا عن الجهر بالصلاة 
ولو كانت وحدها. 

لادليل من قال: تجهر مطامًا: 

الدليل الأول: 

صوت المرأة ليس بعورة» ولقد كانت المرأة تأتي إلى النبي بيه فتسأله 
المسألة» وهو بين أصحابه» فيسمعهاء ويقر أصحابه على سماعهاء وما نهيت المرأة 
عن القول» وإنما نهيت عن الخضوع فيه. 

قال تعالى: فلا عَخْصع اقول €[الأحزاب: ۳۲]. 

وإذا جهرت المرآة في خطابها بمحضر الرجال في حاجاتها المباحة كالبيع 
والشراء» والاستفتاء» فالجهر بالقرآن أولى بالجواز. 

لا ويناقش: 

صوت المرآة -وإن لم يكن عورة- فإنه يخشى منه الفتنة. 

لآ ويجاب: 

إذا خشي منه الفتنة كما لو كان صوت المرأة فيه أنوثة غير معتادة» يخشى منه 
الافتتان فهذه حال خاصة» لا تأخذ حكمًا عَامًا في كل النساء» كما حرم بعض الفقهاء 
النظر إلى الأمرد إذا خشي منه الفتنة وإن لم يكن هذا حكمًا عَامًا في النظر إلى كل أمرد. 

الدليل الثاني: 

والأصل أن كل ما ثبت للرجل في الصلاة ثبت ذلك في حق المرأة إلا بدليل» فإذا 
ورد خطاب شرعي بلفظ المذكر كان ذلك خطابًا للنساء إما لشمول الخطاب» أو بمقتضى 
القياس» إلا بدليل يقتضي تخصيص الحكم بالرجال» ولم يأتِ دليل يمنع المرأة من 
الجهرء فتدخل في عموم الأدلة الدالة على مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. 


لا دليل من قال: لا تجهرفي حضرة الأجانب: 

لا الدليل الأول: 

(ح-٥۸٥۱)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طریق سفیان» حدثنا الزهري» عن بي سلمة» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: التسبيح للرجال» 


وال فيو لل ا 


ورواه النسائی» قال: أخبرنا محمد بن المثنی» قال: حدثنا سفیان به» وزاد: 


(في الصلاة)". 


ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب وحده» 
عن آبی هريرة» قال: قال رسول الله : التسبيح للرجال والتصفيق 


للنساء في الصلاة. 


فزاد لفظ: (في الصلاة) وهي زيادة محفوظة . 
ورواه مسلم من طريق الفضيل بن عياض» وأبي معاوية» وعيسى بن يونس» 


كلهم عن الأعمش» عن آبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي يياه بمثله. 


(۱) 


(۳) 
(۳) 


(6) 


أي بمثل رواية آبي سلمة» عن أبي هريرة ليس فيه زيادة (في الصلاة). 


ورواه مسلم أيصًا من طريق معمر» عن همام» عن أبي هريرة» عن النبي کيا 


صحیح البخاري (۱۲۰۳)» وصحیح مسلم .)٤۲۲-۱۰۹(‏ 
ورواه مسلم )٤۲۲-۱۰١(‏ من طريق يونس بن يزيد الأيلي» ومحمد بن أبي حفصة» عن ابن 
شهاب» أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن به. 

زاد حرملة في روايته عن ابن وهب عن يونس: قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالامن هل 
العلم يسبّحون ويشيرون. 

النسائی فی المجتبی (۱۲۰۷)» وفی الکبری .)١١١١(‏ 

ال( ۰ 

وأخرجه ابن حبان (۲۲۹۳) والبيهقي في السنن الکبری (۲/ )۳٤۹‏ من طريق عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن الزهري عن أبي سلمة وحده» عن أبي هريرة» زاد البيهقي (في الصلاة). 
ورواه السراج في مسنده (1۹۳) من طريتق عبد الرزاق به» وقرن به سعيد بن المسيب» ولیس 
فيه زيادة (فى الصلاة). 

م م 0 


بمثله» وزاد: في الصلاة. 

ورواه أحمد من طريق هشام» عن محمد 

عن بي هريرة» عن النبي کيا قال: التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء بالصلاة" . 

[سنده في غاية الصحة]". 

وجه الاستدلال: 

أن المرأة لم يشرع لها التسبيح في الصلاةء وشرع لها بدلا من ذلك التصفيق 
كله حتى لا تجهر بصوتها بحضرة الرجال الأجانب» وإن لم يكن صوتها عورة» 
وإذا لم تجهر بالتسبيح لم تجهر في القرآن في حضرة الأجانب. 

لادليل من قال: تجهرإذا صلت بالنساءء ولا تجهرإذا صلت وحدها: 

يمكن أن يستدل له بأن الجهر شرع من أجل إسماع المقتدي» فإذا صلت 
وحدها فلا حاجة للجهر. 

وكون الجهر لا حاجة له» لا ينفي على الأقل إباحته كالرجل إذا صلى وحده 
يباح له الجهر أو يشرع» وإِن كان لا يشيع أحد والله أعلم. 

لاالراجح: 

أرى أن قول الشافعية والحنابلة وسط بين المانع مطلقاء وبين المجيز مطلقاء فإذا 
كانت المرأة في حضرة الرجال الأجانب لم يشرع لها الجهر» وإن كان صوتها على الأصح 
ليس بعورة» ولکن من باب سد الذرائع» ولو جهرت لم تبطل صلاتهاء والله أعلم. 
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.)٥١۷/۲(دنسملا‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد (۲/ )٥۰۷‏ حدثنا یزید (هو ابن هارون). 
وآخرجه ابو یعلی )٦۰٤۲(‏ من طریق حرب بن میمون» کلاهما عن هشام به. 
ولم یتفرد به هشام بن حسان» فقد رواه حمد (۲/ )٤۹۲‏ من طريق عوف» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة بمثله. 
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الفرع الرابع 

في أَقَلٌ الجهر وأعلاه 
المسألة الأولى 
في أَقَلٌ الجهر 


المدخل إلى المسألت: 

0 أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين» وأدناه إسماع بعضهم وإذا لم 
يسمعه أحد فلم يقم بسنة الجهر. 

©0 المقصود من الجهر الإسماع» فإذالم يسمعه أحد لم يخرج عن حد الإسرار. 
© إذا أسمع القارئ نفسه فقط في الصلاة السرية لم يخرج بصلاته عن حد الإسرار. 


]٦٠۳-٠[‏ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر مشايخ 
الحنفية إلى أن أقل الجهر أن يسمع من يليه. 


(۱) الهداية شرح البداية .»)٠١ /١(‏ البحر الرائق »)٠١١ /١(‏ العناية شرح الهداية »)۳١ /١(‏ 
الجوهرة النيرة (١/٦٥)»ء‏ مراقي الفلاح (ص: »)۸٤‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۱۲۷)»ء الرسالة 
للقيرواني (ص: ۳۳)» مختصر خليل (ص: ۳۲)» النوادر والزيادات /١(‏ ٠۱۸)»ء‏ منح الجليل 
»)۲٠۲/0(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل »)۳١١ /١(‏ أسهل المدارك »)۲۰۸/١(‏ ضوء 
الشموع شرح المجموع »)۲٠۸/١(‏ القوانين الفقهية (ص: »)٤٤‏ التاج والإکلیل (۲/ ۲۲۲)» 
مواهب الجلیل .)٥۲١ /١(‏ شرح الخرشي (۱/ .)۲۷١‏ 
قال الماوردي في الحاوي الكبير (۲/ :)٠٠١‏ «(وحد الجهر: هو آن يسمع من يليهء وحد 
الإسرار: أن يسمع نفسه». 
وانظر: المجموع (۳/ »)۳۹١‏ أسنى المطالب »)٠١١/١(‏ كفاية النبيه (۳/ ١٠٠)ء‏ المنهاج 
القويم لشرح المقدمة الحضرمية (ص: »)۹٩‏ حاشية البجيرمي على شرح المنهج »)۱۷١ /١(‏ 
المبدع شرح المقنع »)۳۷۹/١(‏ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر »)٥٤/١(‏ 
مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (ص: »)١٤١‏ الهداية على مذهب الإمام 


جاء في البحر الرائق: «أكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر أن يسمع 
غيره والمخافتة أن يسمع نفسه)'. 

وقال الخرشي: «وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه» وأعلاه لا حد له). 

وجاء في مسائل حرب الكرماني: «سئل أحمد عن القراءة في الصلاة التي 
يجهر فيها إذا سمع آذنيه؟ قال: يسمع من إلى جنبه»". 

لأن المقصود من الجهر إسماع المأموم» فإذالم يسمعه أحد كانت قراءته سرية. 

وخالف الكرخي من الحنفية» فقال: آدنى الجهر أن يسمع نفسه» وأدنى 
المخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان» ولا علاقة للأذن به“ . 

ويرد عليه: 

أن المطلوب في الجهر ليس مطلق الجهرء فالجهر في الصلاة الجهرية لم 
يشرع من أجل أن يسمع الإمام نفسه فقط» ولو أسمع نفسه في الصلاة السرية 
لا يعتبر أنه خرج بصلاته عن حد السرية» وإن اختلفوا في اشتراطه في حد القراءة» 
فتلك مسألة آخرى؛ بل شرع الجهر لإسماع المأموم» ويكفي إسماع بعضهم» فإذا 
لم يسْيع أحدًا منهم كان في حكم من أسر صلاته. 

لاالراجح: 

أن أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين» وأدناه إسماع بعضهم» وإذا لم 
يسمعه أحد فلم يقم بسنة الجهر» والله علم. 


BB B&B $ 


= أحمد(ص: »)۸١‏ الكافى لابن قدامة .)۲٤۳١ /١(‏ 

)۱( البحر الرائق .)٠١١/١(‏ 

(۲) شرح مختصر خلیل للخرشي (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) مسائل حرب الکرمانی (ص: .)۱٤١‏ 

ف الات كرح اة ۴١/9‏ الجرفرة رة( 


المدخل إلى المسألت: 
©0 يتفاوت الناس في قوة الصوت وحدته. 


0 لا يتكلف الإمام في الجهر بالقراءة إلا بحدود ما أعطاه الله. 

0 لا حد لأعلى الجهر؛ بشرط ألا يجهد نفسه» ولا يؤذي غيره. 

0 إسماع جميع المصلين أفضل بلا تكلف» وليس بشرط في تحقيق سنة الجهر. 
0 سمع عمر با محذورة وقد رفع صوته بالأذان» فقال: أما خشيت أن ينقطع 
مُرَبْطًاؤك؟ والمُريطاء: ما بين السرة والعانة. 


الجماعة فقد أساء”. 

وخالف آبو جعفر من الحنفية» فقال: كلما زاد في الجهر فهو أفضل بشرط ألا 
یجهد نفسه» ولا يۇذي غیره . 

وقال المالكية: لا حد لأعلاه» وهو الصواب”“. 

قال ابن ناجي التنوخي في شرح الرسالة: «وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن 
يليه وأعلاه لا حدله)0. 


(1) مراقي الفلاح (ص: »)٠٠١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (۱/ .)٠٥١١‏ 

(۲) انظر الحاشية السابقة. 

(۳) شرح ابن ناجي على الرسالة /١(‏ ١٠٠)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ ١٠٥)ء‏ شرح الخرشي (۱/ »)۲۷١‏ 
الفواكه الدواني /١(‏ ۱۹۹)»ء حاشية الدسوقي (۱/ ۲٤۲)ء‏ حاشية الصاوي .)١٠۸ /١(‏ 

(6) شرح ابن ناجي على الرسالة .)٠١١ /١(‏ 


(ث- )٤١ ٤١‏ لما رواه مالك فى الموطأًء عن عمه أبى سهيل بن مالك 
عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. 


Of [‏ 
قال ابن عبد البر: «كان عمر مديد الصوت فمن هناك كان يبلغ صوته حيث 


وصف سامعه» وفیه تفسیر لحدیث: (لا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن) آنه في 
المنفردين» وأما قراءة الإمام في المكتوبة أو غيرها فلا" . 


ذلك المكان لجهارته وقوته»). 


وقال الباجي: «لا بأس أن يرفع الإمام صوته فيما يجهر فيه من الفرائض وكذا 


النوافل» وقد روى أشهب عن مالك لا بأس أن يرفع المتنفل ببيته صوته بالقراءة 
ولعله شط له واق»“, 


(۱) 


أن الإمام يجهر بما يناسب صوته» ولا يجهد نفسه» والله أعلم. 


$B & $ 


موطاً مالك ت عبد الباقی .)۸١ /١(‏ 

eg E 
به» قال إسماعيل: فكان بينهما نحو من سبعمائة ذراع.‎ 

ورواه عبد الرزاق (۲۸۹) عن عبد الله بن عمر» عن أبي سهيل بن مالك» عن أبيه» قال: 
كانت تسمع قراءة عمر في صلاة الصبح من دار سعد بن أبي وقاص. 

وعبد الله بن عمر المكبر فيه ضعف. 

انظر: الاستذكار .)٤۳۸/١(‏ 

المنتقى للباجي .)٠١١/١(‏ 

انظر شرح الزرقاني على الموطاً(۱/ .)١١١‏ 


YAY‏ اچاچ کچ اهكلم وصفت . الصلاة..- 


الفرع الخامس 
في جهر بعض المصلين على بعض 


المدخل إلى المسألت: 
0 سمع النبي 5 أصحابه وقد جهر بعضهم على بعض بالقراءة» فنهاهم عن 


ذلك وقال: لا يُوْذِيَنْ بعضكم بعصًاء ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة. 
0 إذا كان جهر بعض القراء على بعض موصوفًا بالأذيةء فالأصل في أذية 
المسلم التحريم. 

© نهى الرسول ل من جهر بعض المصلين على بعض» والأصل في النهي التحريم. 
0 الآذى بالجهر إِن كان يؤذي من بجانبه ويؤثر على خشوعه في الصلاة کان 
فعله محرمًاء وإِن كان أدنى من ذلك فهو مكروه؛ لأنه أقل ما يدل عليه النهي. 


[1١ ٥-1‏ عرفنا حكم المنفرد في الجهر والإسرارء فإذا شرع له الجهر فعليه 
أن يتحرى الجهر الخفيف الذي لا يتأذى به نائم ولا مُصل آخرء فإن فعل: 

فقيل: يحرم» وهو مذهب المالكية» وقول في مذهب الشافعية» وقال مرعي 
الحنبلي: يتجه التحريه. 

قال محمود محمد السبكي في الدين الخالص: «لا يجوز رفع الصوت في 
السجدولز اران والذك 0" . 


(۱) حاشية الدسوقی (۳۱۳/۱). مواهب الجلیل (۱/ »)٥٩١‏ الفواکه الدوانی (۲/ »)٣٣١‏ 
حاف الارن على الكرح المخر 20۹/0 مح الجال ۴١/07‏ اسيل انشدارة 
۲۰۸/۱۷0 آسنى المطالب (۱/ .»)٠١١ ٦۳‏ حاشية الجمل /٠١۳۳۸/۱(‏ ١٠١))ء‏ الإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع »)٠٤١ /١(‏ المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ۹۹). 

(۲) الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (۳/ .)۲١۳‏ 


وقيل: يكره» وهو مذهب الشافعية» ونقله ابن مفلح عن صاحب الترغيب وغيره". 

جاء في حاشية الجمل: «قوله: (إن لم يشوش على نائم) آي وإلا كره» وقيل: يحرم»". 

وقال ابن قدامة: «إِن کان قريبًا منه من يتهجد أو من يسْتَضصَرٌ برفع صوته 
فالإسرار أولی»”". 

لآواستدل من قال بتحريمه أو كراهته أو جعله خلاف الأولى: 

(ح-۸7٥۱(‏ بما رواه أحمد» قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن 
إسماعيل بن آمية» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء 

عن ات سعيد الخدري» قال: اعتكف رسول الله ية في المسجد 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» وهو في قبة له» فكشف الستور» وقال: كلكم مناج 


ٍ 


به» فلا يُوْذْيَنّ بعضكم بعصا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة. 
[صحیح]. 
فمن نظر إلى أن الأصل في النهي التحريم» وأن العلة هي آذية المسلم» ذهب 

إلى القول بالتحريم. 

)١(‏ قال البجيرمي في حاشيته على الخطیب (۲/ :)٠٤‏ «المعتمد آنه إن شوش كره فقط ولا بحرم 
الجهر لأن الإيذاء غير محقق». 

تحفة المحتاج (۲/ 0۷)» حاشية البجيرمي على الخطيب (۲/ »)٠٤‏ حاشية الجمل »)۳٠١ /١(‏ 
مغني المحتاج (۱/ »)۳١۳‏ نهاية المحتاج (۳/ ۱۸۳)» الفروع (۲/ .)١۸١‏ 

.)٠١ /١( حاشية الجمل‎ )۲( 

(۳) المغتی (۱۰۲/۲)ء الکافی .)۲٦۹/۱(‏ 

٠ .)4٤6/دنسملا‎ )© 

() أخرجه عبد الرزاق فى المصنف »)٤۲۱١(‏ ومن طريقه أخرجه أحمد (۳/ »)۹٤‏ وعبد بن 
حمید کما فی المنتخب (۸۸۳)» وأبو داود فی السنن (۱۳۳۲)» والسائی فی الکبرى 
۸۵ وابن خزيمة (١۹١١)ء‏ والحاكم (۹۹١١)ء‏ والييهقي في الستن (۳/ ۱۷( وفي 
الشعب »)۲٤٠١(‏ وابن المنذر في الأوسط »)٠١١/١(‏ وابن جميع الصيداوي في معجم 
الشیوخ (ص: ۲۹۸). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخر جاه» وصححه ابن عبد البر» والنووي في 
المجموع» وابن حجر. 


ومن نظر إلى أن الجهر لا يؤدي إلى فساد صلاة الآخرين» وإلا كيف يصلي 
الإنسان تحية المسجد» والإمام يخطب الجمعة؛ نظر إلى أن النهي محمول على 
الكراهة» وأضعف الأقوال من اعتبر ذلك الإسرار أولى» فيكون الجهر خلاف 
الأولى» وهذا يصح فيما لم يرد فيه نهي خاص.» أما ما ورد فيه نهي خاص فهو دائر 
بين التحريم والكراهة» والله أعلم. 


الفرع السادس 
الجهرببعض الآيات ف الصلاة السرية 


المدخل إلى المسألت: 
0 الأصل في أفعال النبي ب4 أنها مقصودة» وأفعاله التعبدية على التأسي إلا 
0 لايسوغ أن يحمل جهر النبي ءي بالآية أحياتًا على السهو من غير بيان؛ لأن 


ذلك يؤدي إلى أن يختلط المشروع بغيره. 

0 لا بس أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن؛ لإعلام من خلفه أنه يقرا 
لا سیما ممن يُنْظْرٌ إلى فعله وبْقَتدَی به. 

©0 الجهر والإسرار في موضعه من سنن الصلاة» والقول بوجوبه قول ضعيف. 
0 لا يحفظ في السنة مر بالجهر والإسرارء والمنقول فعله ءي وأفعاله التعبدية 
على الاستحباب» لا على الوجوب إلا ما كان منها بياتا لمجمل واجب. 

0 ترك المستحب لمصلحة راجحة جائز بقدرها. 

© ترك الواجب عمدًا عند الحنفية لا يبطل الصلاةء وقال به المالكية في بعض المسائل. 


ابی قتادة» 

عن أبيه: أن النبي ٤ء‏ كان يقرا في الظهر في الأوليين بم الكتاب» 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول فى الركعة الثانيةء وهكذا فى العصر وهكذا فى 


الصبح» ورواه مسلم'. 


(۱) ورواه البخاري )۷۷٩(‏ ومسلم .)٤٥۱-۱٥٥(‏ 


(ح-۸۸٥۱)‏ و روی النسائي» قال: آخبرنا محمد بن إبراهیم بن صدران» قال: 
حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا هاشم بن البريد» عن أبي إسحاق» 

عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي 45 الظهر فنسمع منه الآية بعد 
الآيات من سورة لقمان» والذاريات''. 

[حسن إن سلم من الاختلاف على سلم بن قتيبة» ويشهد له حديث أبي قتادة 
في الصحيحين]". 

فقول أبي قتادة: (ويسمعنا الآية أحياتًا) قوله: (أحيانًا) يدل على تكرار ذلك 
منه» واختلفوا في ذلك: آكان ذلك من غير قصد» وإنما وقع سبق لسان؛ للاستغراق 
في التدبر» أم كان ذلك عن قصد؟ 

وإذا كانت مقصودة: آكان يقصد َء إخبارهم بأآنه يقرا حتى لا يظن أحد أن 
المشروع السكوت بلا قراءة» أم أن المقصود لكي يقفوا على السورة التي كان يقراً 
بها للتأسي» أم من أجل أن ينتبه غافلهم» أم أراد بذلك بيان جواز الجهر ببعض 
الآي في السرية؟ كل ذلك قيل به» ولا منافاة من إرادتها كلها أو أكثرهاء وبعضها 
أرجح من بعض» وهل يؤخذ من الجهر بالآية جواز الجهر بالسرية والإإخفات في 
الجهرية» أم يقال: إن الجهر في الآية جهر خفيف دون الجهر المعتاد» ومقدارها 
يسير فلا يستدل به على جواز الجهر بجميع قراءة الصلاة السرية» كل هذا كان محل 
خث بين فقهافا". 

[١١ 1-[‏ إذا عرفت ذلك فتعال نقف على بعض كلام أهل العلم في المسألة: 

قال الحنفية: الإخفات والجهر واجب في موضعه فلا يجهر ولو بكلمة واحدة. 


(1) المجتبى من سنن النسائي (١4۷)ء‏ وفي السنن الکبری له أيضًا .)٠١٤٥(‏ 

(۲) سبق تخریجه» انظر (ح .)۱٥۸۰‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)٠۷١ /٤6(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ ۸1)» فتح 
الباري لابن حجر (۲/ »)۲٤٠١‏ شرح ا داود للعيني (۳/ »)٤٥١‏ عمدة القارئ »)٠١ /٦(‏ 
منحة الباري بشرح البخاري (۲/ »)٤1۹‏ . 

() حاشية ابن عابدین (۲/ ۸۱» ۸۲)ء بدائع الصنائع »)۱١١/١(‏ الأصل (۲۲۸/۱)» مختصر 
اختلاف العلماء »)۲۷١ /١(‏ تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ 


قال في العناية: «الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات)'. 

فإن جهر عامدًا سواء آكان إمامًا أم منفردًا فقد أساء» وصلاته تامة» وإن جهر 
ساف و ان إفاما وجب عا سجوة المهر لاف الفقرفى 

واختلف الحنفية في مقدار ما يتعلق به سجود السهو. 

فقيل: إذا جهر بكلمة واحدة» وجب عليه سجود السهو» وهذا هو ظاهر الرواية”. 

قال ابن نجيم: «ظاهر الرواية وجوب السجود على الإمام إذا جهر فيما يخافت 
أو حافت فيما يجهر فل ذلك أو كَهْرَ وكذا في الظهيرية والذخيرة زاد في الخلاصة 
وعليه اعتماد شمس الأئمة الحلواني ...). 

لا وجه ظاهر الرواية: 

أن فرض القراءة عند بي حنيفة يتأدى بآية واحدة» وإن كانت قصيرة» فإذا غير 
صفة القراءة في هذا القدر تعلق به السهو. 

وروي عن أبي يوسف: آنه إذا جهر بحرف واحد سجد. 

وحديث أبي قتادة رد عليهما . 

وقيل: إذا جهر بآية تامة» وتركوا ظاهر الرواية؛ لما فيها من الشدة» فالقليل 
عفو كما يدل عليه حديث آبي قتادة. 

ولوا قوله: (ويسمعنا الآية أحيانًا) بأن الجهر بالآية لا يستلزم الجهر 
بتمامهاء فإنك تقول: ضربت زيدًاء مع أنك لا تضرب إلا بعضه. 
)١(‏ العناية شرح الهداية .)٥٠١٤/١(‏ 


(۲) فيض الباري (۲/ .)٣٥١۲‏ 

.)٠٠١٤/١( البحرالرائق‎ )۳( 

() بدائع الصنائع »)١١١/١(‏ تحفة الفقهاء .)١٠١ /١(‏ 

)٥(‏ قال في العناية :)0٥١ ٤ /١(‏ «ولو جهر فيما يخافت» أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو؛ 
لآن الجهر فى موضعه والمخافتة فى موضعها من الواجبات». 
وانظر: بدائع الصنائع (۱/ »)٠١١‏ البحر الرائق /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية ابن عابدین (۱/ »)٥۳۲‏ 
مراقي الفلاح (ص: »)4١‏ تحفة الفقهاء »)41/١(‏ مجمع الآنهر »)٠١١ /١(‏ كنز الدقائق 
(ص: »)۱٦۰‏ المنتقی شرح الموطاً (۱/ »)۱١١‏ النوادر والزیادات (۱/ .)١١٤‏ 


وقال ابن الهمام: «الاحتراز عن الجهر بالكلية منها متعسر» فإن في مبادئ 
التنفسات غالبًا يظهر الصوت» وفي الحديث: (وكان يسمعنا الآية أحياتًا) وهو 
والله أعلم بهذا السبب»'. 

وهذا الحمل ضعيف؛ لأن النبي بيه لم يكن فعله غير مقصود» بحيث يظهر 
الصوت عند مبادئ التنفس بلا قصد مع قول الصحابي: (ويسمعنا)» وسوف أبين 
ضعف هذا الاحتمال عند عرض مذهب السادة الشافعية. 

وقيل: إذا جهر بما يتأدى به فرض القراءة وهي عندهما (أبي يوسف ومحمد) 
آية طويلةء أو ثلاث آيات قصار فإن جهر بقل من ذلك لم يتعلق به سجود السهو”. 

قال ابن نجيم في البحر: «اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال» وينبغي عدم 
العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوى»)". 

زاد المصنف في منحه نقلا من حاشية ابن عابدين: «وأنا أعجب من كثير من 
کل ال ر جال کف بعال عن قاع ر اروا الى هر بر تصن صاحي اذهب 
ET TE‏ 

فتعقب ذلك ابن عابدين بقوله: لا عجب من كَمّل الرجال كصاحب الهداية والزيلعي 
ان الا ص عار عن قار ار اق الج ود اا ا ا ری 
للتسهيل على الأمة » وكم له من نظير ولذا قال القهستاني : ويجب السهو بمخافتة كلمة 
لكن فيه شدة. وقال في شرح المنية : والصحيح ظاهر الرواية» وهو التقدير بما تجوز به 
الصلاة من غير تفرقة؛ لأن القليل فن الجور ي فرح الخاد عر ابا ؛ ففي حديث 
أبي قتادة في الصحيحين ...(ويسمعنا الآية أحياتا). اه . 

ففيه التصريح بأن ما صححه في الهداية ظاهر الرواية أيصًا » فإن ثبت ذلك 
فلا كلام » وإلا فوجه تصحيحه ما قلناء ونيد بحديث الصحيحين» وقد قدمنا في 


(1) فتح القدير .)٥٠١ /١(‏ وانظر: حاشية‌الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: .)٠٠۳‏ 
(۲) بدائع الصنائع (١/٦١١)ء‏ حاشية ابن عابدين (۲/ »)۸١‏ تحفة الفقهاء »)۲٠۲/١(‏ فيض 


واجبات الصلاة عن شرح المنية: «آنه لا ينبغي أن يعدل عن الدراية آي الدليل إذا 
وافقتها رواية). 

لا واختلف جواب الحنفية عن حديث أبى قتادة: (ويسمعنا الآية أحياتا). 

فقال بعضهم: إنه كان لتعليم ما يقرآء لا أن الجهر في نفسه مقصود» فلا يكون 
الجديت دلي على آن الجر ف تة س كا كان مجر يعقر الصحاة بالضهة 
وبدعاء الاستفتاح ولم يكن الجهر بهما سنة بل تعليمًا بأنه يقر" . 

وهذا الجواب من أقوى الأجوبةء لكنه لا يخلص الحنفية» فلو كان الإإخفات 
والجهر واجبين في محلهما لما جهر النبي بيه في السرية من أجل التعليم» 
فلا يتصور ارتكاب الحرام مع إمكان التعليم بالقول خارج الصلاة» وهو أبلغ من 
التعليم بالفعل؛ لأن الفعل يدخله من الاحتمالات ما لايدخل القول. 

وقال علي القارئ الحنفي في شرح المشكاة: قوله: (وكان يسمعنا الآية أحيا 
لا يجوز حمله على بيان الجواز؛ لآن الجهر والإخفاء واجبان على الإمام» إلا أن 
يراد ببيان الجواز سماع الآية eS‏ 

وقال في بدائع الصنائع: «لما ورد الحديث مُقَدً را بآية و آيتين ولم يرد بأزيد 
من ذلك کائت ل احج الها 

لاريرد عليه 

O O TT aT 
محظورًاء فالقليل والكثير منه سواء» ولا يجوز أن يرق في الحرام بين القليل‎ 
والكثير إلا بنص يعتمد عليه فى التفريق» والأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة‎ 
.)۸۲ /۲( حاشية ابن عابدین‎ )١( 
.)٤۹٦/١( فيض الباري (۲/ ١٠)»ء وانظر: شرح المصابيح لابن الملك‎ )۲ 

قوله: (ويسمعنا الآية أحياتًا) يعني يقرا في صلاة الظهر سرًاء وربما يرفع صوته ببعض كلمات 

الفاتحة» أو السورة بحيث نَسْمَع حتى نعلم ما يقرأ من السورة). 
(۳) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ .)٦٨۸۸‏ 
)€3 بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 


الكثير» هذا إذا كان الحنفية يقولون بإباحة الجهر في الآية والآيتين» فلا علاقة في 
مذهبهم بين ترتب السجود على الفعل وبين إباحة الفعل؛ لأن السجود متعلق بفعله 
سهوًاء والساهي لا إثم عليه» والنبي َي لم يفعله ساهياء بدليل قول الصحابي: 
(ويسمعنا الآية أحياتًا) أي يقصد إسماعهم» والتحريم عند الحنفية يتعلق بفعله 
غامد والعامك لا مجو دغه ولو کان كرا 

ولهذا جاء في التجريد للقدوري: «أن هذا فَعلّه -يعني النبي 4 على وجه 
العمد» وعندنا لا يثبت السجود فيما تعمده)'. 

راا الراب جن ا اعا م سر ااي ایی رک ا 
من لرل 5 ن جرت ما غاا د ا و جر اک ا 
ما يدل عليه هو الجوازء إن لم يدل على الاستحباب. 

وذكر في الخلاصة نقلا من البحر الرائق: «آنه لو أسمع OT‏ 
لا يكون جهرّاء والجهر أن يسمع الكل»". 

وهذا من أضعفها؛ فهل يقول الحنفية فيما يجب فيه الجهر عندهم آنه لو آسمع 
بعض المأمومين لا يكون قائمًا بالواجب حتى يسمع الكل؟. 

ولأن قول الصحابي: (ويسمعنا الآية)» ظاهره أنه يسمع جميع المصلين 
اقاس ااه » لأ بعضهم. 

هذا ملخص الأقوال في مذهب الحنفية» وكلامهم في مسألتين: 

إحداهما: أن الجهر والإخفات في موضعه واجب مطلقاء فلا يجهر 
ولو بكلمة واحدة. 

الثانية: أنهم قد اختلفوا فيما يتعلق به سجود السهو» فقيل: إذا جهر بكلمة» 
وقيل: بحرف» وقيل: بآية ولو قصيرة» وقيل: بآية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة. 

والحق أن الجهر لا يتعلق به سجود سهوء سواء أكان ذلك بقدر ما جهر به 
النبي يا أم كان بأكثر من ذلك» وسواء أكان ساهيًا أم كان عامداء فلم يسجد النبي كلا 
(۱) التجرید للقدوري (۷۰۸/۲). 
(۲) البحر الرائق (۲/ .)٠٠١‏ 


حين جهر» ولو كان يختلف الحكم إذا زاد في جهره على مقدار الآية لبينه النبي كيا. 

وقد فصلت حكم الجهر بالقراءة في مسألة مستقلة سابقة» فار جع إليه إن رمت 
الوقوف على آدلتهم. 

وقيل: الإسرار في السرية شرط لصحة الصلاةء قال ابن أبي ليلى: من جهر 
فيما يسر به أعاد بهم الصلاة إن كان إمامًا. 

وهذا القول شاذء فإن الجهر والإسرار ليس فيهما إلا فعل الرسول كلا ولم 
يحفظ في السنة أمر منه بهماء وأفعاله التعبدية على الاستحباب» لا على الوجوب» 
إلا ما كان منها بياتًا لمجمل واجب» وليس هذا منها. 

وقال ابن بطال: «وفى قول أبى قتادة: وكان يسمعنا الآية أحياتًا: دليل أنه كان 
ذلك من فعله على القصد إليه والمداومة عليه». 

واعتبر القاضى عياض: أن الجهر بالآية فى الصلاة السرية دون الجهر 
المعتاد بالصلوات الجهرية. وهو نوع من الجهر الخفيف»› فإذا جهر بهذه الصفة 
فلا شيء ق 

هل أراد القاضي عياض أن يقول: إن الجهر الخفيف لا يعطى حكم الجهر» إن 
كان أراد ذلك فهو قول ضعيف» ومخالف للمذهب. 

فالمالكية يرون أن أدنى الجهر أن يسمع نفسه» ومن يليه» وقد قال أبو قتادة: 
ويسمعنا الآيةء فعبر بلفظ الجمع» فهو مقطوع بإسماع من يليه. 

وقال الشافعي: «لا نرى بسا أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن؛ ليعلم 
من خلفه آنه يقرأً». 
() المسالك في شرح موطاً مالك (۲/ .)١١٤‏ 
(۲) شرح البخاري لابن بطال (۲/ ۳۷۷). 
(۳) انظر إکمال المعلم (۲/ ۳۹۷). 


(6) شرح ابن ناجي على الرسالة »)٠١١ /١(‏ مواهب الجليل (١/١٠٥)ء‏ شرح الخرشي 
»)۲۷١ /۱(‏ حاشية الدسوقي .)۲۷٦/۱(‏ 
)٥(‏ معرفة السنن والآثار (۳/ ۱)›) وانظر فتح الباري (۷/ .)۸٦‏ 


ونفي البأس غاية ما يدل عليه هو الإباحة» وليس الاستحباب. 

وقال ابن دقيق العيد: ا بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السرية 
جائز مغتفر» لا يوجب سهرًا يقتضي السجود»'. 

ناوالا الو رى من اارر لري اها 

كما أن الشافعي يرى أن المقصود بالجهر ليس الجهر نفسه» وإنما لإعلام 
من خلفه أنه يقرأ» وحتى لا يظن أحد أن المشروع في الصلاة السرية السكوت 
بلا قراءة» كما ظن ذلك ابن عباس» فكان يسمعهم الآية أحياتًا لغرض التعليم» كما 
جهر بعض الصحابة بدعاء الاستفتاح لغرض التعليم» وليس الجهر فيه من السنة. 

وقال النووي: «هذا محمول على أنه اراد به بيان جواز الجهر في القراءة 
السريةء وأن اللإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة» بل هو سنة» ويحتمل أن الجهر 
بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبرء والله أعلم». 

فهنا النووي جزم بأن الفعل لبيان الجوازء وساق القول بأنه فعله من غير قصد 
احتمالا بصيغة التمريض» وفي شرح المهذب سوًى بينهما. 

قال في المجموع: «وهذا محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل 
الجهر بالآية من غير قصد, أو أنه فعله لبيان جواز الجهر» وأنه لا تبطل به الصلاةت 
ولا يقضي سجود سهو» أو أنه ليعلمهم آنه يقرأء أو آنه يقرا السورة الفلانية»". 

فالقول بأنه سبق لسان قول ضعيف؛ لأن الأصل في أفعال النبي يي نها 
مقصودة» وأفعاله التعبدية على التأسي» وحَمْلٌ فعله على السهو من غير بيان 
لا يسوغ؛ لأنه يؤدي إلى أن يختلط المشروع بغيره» فلووقع من غير قصد لجاء 
a‏ 
ما فهمه الصحار بي رضي الله عنه من قوله: (ي يسشمعنا) دليل على أن المصطفى كان 
يتقصد تاع والنووي أخر هذا القول وساقه بصيغة التمريض» وعلى طريقة 
() إحكام الأحكام شرح عمدة الحکام (۲۲۹/۱). 


© الج كر العاف ا 


الاحتمال» فلم يكن هذا القول مقدمًا عند النووي. 

والجزم بآنه جهر من أجل بيان الجواز قول ضعيف والله أعلم» فالأقوى منه 
القول بأنه أراد ليعَلمّ الأمة أنه يقرأء وليقفوا على السورة التي كان يقرأ بها للتأسي» 
فإن حاجة الأمة إلى معرفة هذا لصحة صلاتهم أشد من حاجتهم إلى معرفة جواز 
الجهر بالسّريّةء فإنه لو لم يعرفه المصلي ما صر صلاته» ولو كان الفعل لبيان جواز 
الجهر لجهر النبي ب بكل القراءةء ولما اقتصر على آية منهاء خاصة أن الجهر بآية 
لا ينافي السريةء فلا دلالة فيه صريحة على جواز الجهر بكامل القراءة إلا عن طريق 
دلالة القياس» وذلك بالقول بجواز الجهر بكامل القراءة قياسًا على جواز الجهر 
بالآية منهاء وقد ينازع المخالف بهذه الدلالة. 

ال ابن رجب ر( كان سما الا اجان طاخره آه کن فة ذلك رف 
کا ل ی ئ ارو ال ول اع ا ی د 

قلت: يقصد به ابن عباس» 

(ح-۸۹١٠)‏ فقد روى أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من طريق موسى بن 
سالم بي جهضم» عن عبد الله بن عبيد الله قال: 

دخلت على ابن عباس» في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا: سل 
ابن عباس أكان رسول الله حي يقرا في الظهر والعصر؟ فقال: لاه لاء فقيل له: 
فلعله کان يقرا في نفسه» فقال : َمْسا هذه َر من الأولی» کان عبدًا مأمورا بلع 
ما أرسل به» وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا ن نسبغ 
الوضوء» وأن لا نأكل الصدقةء وأن لا ننزي الحمار على الفرس 

[صحیح]". 
(۱) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۸1). 
)۲( رواه إسماعيل بن علية كما في مسند أحمد »)۲٠٠ /١(‏ وسنن الترمذي »)۱۷١١(‏ ومشكل 

الآثار للطحاوي (۲۱۸)»ء ومسند أحمد بن منيع (إتحاف الخيرة .)٥١٤‏ 

ووهیب بن خالد کما في مسند الإمام أحمد (۱/ »)۲٤۹‏ 

وعبد الوارث كما في سنن ابي داود (۸۰۸)» ومن طريقه البيهقي .)٤١ /۱١(‏ 

ثلاڻتهم رووه عن موسی بن سالم ابي جهضم» عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن ابن عباس» = 


وسنده صحيح» وهذا هو المحفوظ أنه عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن أبيه. 

ورواه حماد بن زید» واختلف عليه: 

فرواه یحیی بن حبیب بن عربی کما فی سنن النسائی »)۱٤۱(‏ وفی الکبری له (۱۳۷)» والسنن 
الىل( ` 1 ۰ 

وخم بن معا كائ المي من من الاي ۳6۸0 ري الكرى 41002 
ومشكل الآثار للطحاوي (۲۱۷). 

وأحمد بن عبدة كما في سنن ابن ماجه »)٤۲١(‏ وصحيح ابن خزيمة »)۱۷١(‏ 

وسلیمان بن حرب» كما في مشکل الآثار »)۲۱١(‏ وشرح معاني الآثار (۳/ ۲۷۱)» أربعتهم رووه 
عن حماد بن زيد» به» فقالوا: عن عبد الله بن عبيد الله موافقا لرواية الجماعة» وهو المحفوظ. 
وخالفهم کل من: 

مسدد بن مسرھد کما فی سنن الدارمی (۷۲۷)ء وغريب الحدیث لأبى إسحاق الحربى 
مختصرًا (۲/ ٠ ۰ ٠ ٠ .)٤۰٩٦‏ 
ومحمد بن أبي بكر المقدمي كما في المعجم الكبیر للطبراني (۱۰/ ۲۷۳)ح ٠١١٤١‏ . 
ومحمد بن عيسى الطباع كما في الثاني من أجزاء أبي علي بن شاذان (١٤)ء‏ وذكر ذلك 
المزي في تهذیب الکمال .)٠٠١٤/٠١(‏ 

ومرجّی بن رجاءکما في مشکل الآثار (۲۲۹)ء وشرح معاني الآثار (۲/ .)٤‏ 

وأسد بن موسى» كما في شرح معاني الآثار (۲/ ٤)ء‏ وأحكام القرآن للطحاوي »)۷۸٥(‏ خمستهم 
رووه عن حماد بن زيد» عن أبي الجهضم» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» فجعلوه عن 
(عبيد الله بن عبد الله) وهو وهم. 

إلا أن سد بن موسى ومحمد بن أبى بكر روي عنهما أيصًا على الصواب (عبد الله بن عبيد الله). 
د آغاد اا یروا اند ین مرم فی کر ان ار 10۲ر د ال بن 
عبيد الله) على الصواب. 

كما رواه البيهقي في السنن الکبری (۷/ )٤۸۰٤۷‏ من طريق محمد بن ابي بکر مقرونًا بیحیی بن 
حبيب بن عربي» كرواية الجماعة (عبد الله بن عبيد الله) ولعله حمله على رواية حبيب. 
ورواه سعید بن زید مقروتًا مع آخیه حماد بن زید» عن آبي جهضم موسی بن سالم» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس. 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ »)٤‏ وفي أحكام القرآن »)۷۸٥(‏ من طريق أسد بن 
موسی» قال: حدثنا سعید وحماد ابنا زید به. 

ورواه الثوري» وحماد بن سلمة» عن بي الجهضم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن 
ابن عباس. فوهما في اسمه. 


فرواها أحمد (۱/ ۲۲۳۲)ء والترمذي فی العلل الکبیر (۲۸)ء والطبرانی فی الکبیر /۱١(‏ ۲۷۳) 
ح ۱۰۹٤۳‏ »عن وکیع» کک 

والبيهقي في السنن الكبرى )٤١/٠١(‏ من طريق محمد بن كثير العبدي» كلاهما (وكيع 
والعبدي)» عن سفيان» عن أبي الجهضم» عن عبيد الله بن عبد الله به» بلفظ : أمرنا رسول الله 
بيا بإسباغ الوضوء. 

زاد البيهقي: ونهانا -ولا أقول: نهاكم- أن نأكل الصدقة» ولا نزي حمارًا على فرس. 

ورواه أحمد »)۲١/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۳۳۷٠٤(‏ عن وكيع به» بلفظ: نهى 
رسول الله اة أن نزي حمارًا على فرس. 

وخالف وكيعًَا والعبدي في إسناده» کل من: 

عبد الرزاق كما في اسر 0۹۷ رت المصف 0۹60 (رفي إساة البصف سقط 
صحححته من التفسير). 

ومحمد بن يوسف الفريابي كما في مستخرج الطوسي على الترمذي )٠٤١٥١(‏ كلاهما 
(عبد الرزاق» ومحمد بن يوسف) روياه عن الثوري عن أبي جهضم سالم البصري» عن رجل» 
(زاد الطوسي: من ولد العباس) عن ابن عباس قال: «نهانا رسول الله حي - ولا قول نهاكم - أن 
نزي حمارًا على فرس» وأمرنا أن نسبغ الوضوءء ولا نأكل الصدقة. 

ولفظ الطوسى: نهانا رسول الله ية أن نري الْحُمَرَ على الخيل. 

الم فی ورانا ا ب وكيه رالمدن اعد الله بن عبد اله إل أن اوري طا في 
اسمه» فقال: عبيد الله بن عبد الله. 

قال الترمذي في سننه :)۲۰١ /٤(‏ «روی سفیان الثوري هذاء عن ابي جهضم» فقال: عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس وسمعت محمدًا (يعني: البخاري) يقول: حديث 
الثوري غير محفوظ» ووهم فيه الثوري» والصحيح ما روى إسماعيل بن علية» وعبد الوارث بن 
سعيد» عن ابي جهضم» عن عبد الله بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس. اه 

وقال نحوه في العلل الكبير (ص: ۳۸). 

وتعقب ذلك المزي» فقال في تهذيب الكمال :)٠٠٤ /٠١(‏ «وفي نسبة الوهم إلى الثوري نظر؛ 
فإن حماد بن سلمة رواه عن أبي جهضم مثل رواية الثوري. وكذلك رواه محمد بن عيسى بن 
الطباع» عن حماد بن زيد. اه 

وأما رواية حماد بن سلمة» عن أبي الجهضم: 

فرواها الطيالسي في مسنده (۲۷۲۳)» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي جهضم موسى بن 
سالم» عن عبد الله بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» قال: قيل له: هل خصكم رسول الله ياء 
بشيء لم يعم به الناس؟» فقال: لاء إلا ثلاث» أمرنا أن نسبغ الوضوء» وأن لا نأكل الصدقة» 
وأن لا ننزي الحمار على الفرس. = 


هكذا قال: (عن أبيه) والصواب: أنه من رواية عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عمه 
عبد الله بن عباس. 

ورواه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة )۱٠۷١(‏ حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي جهضم» 
عن عبيد الله بن عبد الله» قال: كنا جلوسًا عند ابن عباس» فسأله رجل ... وذكر الحديث. 
وكان قد رواه مسدد كما فى إتحاف الخيرة )٥١١(‏ فى كتاب الطهارة باب المحافظة على 
الوضوء» فرواه عن حماد به» وقال: عبد الله بن عبيد الله على الصواب. 

وقد ححا أبو زرعة وأبو حاتم الرازي حماد بن سلمة كما في العلل لابن أبي حاتم )٤1١ /١(‏ رقم: .٤٤‏ 
وخطا البخاري الثوري فيما نقله عنه الترمذي» 

وقد تابع الثوري وحماد بن سلمة تابعهم حماد بن زيد في إحدى روايتيه: من رواية مسدد 
وكذلك روى معاذ بن هشام» عن أبيه» عن أبي جهضم» فقال: عبيد الله بن عبد الله» ذكر ذلك 
ابن حبان في الثقات /١(‏ ١۷)ء‏ والذهبي في الثقات مما لم يقع في الكتب الستة .)۷٤۳١۹(‏ 
فهذا الثوري وهشام الدستوائي» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد في إحدى روايتيه» يتفقون 
على ذكر (عبيد الله بن عبد الله بن عباس) فإما أن يكون الخطاً من هؤلاء جميعًاء وإما أن 
يكون الخطاً ممن حدثهم» فتكون العهدة على أبي جهضم» فهو وإن كان ثقة فإن الخطاً على 
الواحد أقرب من الخطا على الجماعة. 

قال حمد: بو جهضم موسی بن سالم: لیس به بأس. قلت له: ثقة؟ قال: نعم. كما وثقه ابن 
معين وأبو زرعة» وقال آبو حاتم: صالح الحديث» صدوق» مثله لا يقارن بالثوري وهشام» 
وحماد بن زيد» ومعهم حماد بن سلمة» والله أعلم. 

فإذا علمت هذا الاختلاف فى إسناده: هو من رواية عبد الله بن عبيد الله بن عباس (الثقة)» عن 
عمه عبد الله بن عباس» أم هو من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عباس (فيه جهالة) عن أبيه ؟ 
وعبيد الله بن عبد الله بن عباس ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل /٥(‏ ۳۲۰)» وسكت 
علیه» فلم یذکر فيه شيًا. وذکره ابن حبان في ثقاته »)٨٩ /٥(‏ وما ذکر في ثقات ابن حبان دون 
توثيق ليس في درجة من عرفه ابن حبان ووثقه» ففيه جهالة. 

وقد رجح البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة أنه من رواية عبد الله بن عبيد الله بن عباس» فيكون 
الحديث صحيحًاء وقد صحح الحديث الترمذي في السنن» فقال: حسن صحيح. 

وصححه النووي في المجموع (۳/ .)١١١‏ 

وإذا رجحنا آنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عباس المجهول فلم ينفرد به عن ابن عباس» 
فقد تابعه عكرمة عن ابن عباس» فكان الحديث صحيًاء لا شك فى صحته إن شاء الله تعالى 
إلا أنه قد رواه عنه على الشك: لا يدري أكان يقرأ أم لا؟ والشك في مشروعية العبادة كالجزم = 


رووه من هذا الطريق على الجزم بأن النبي بيه لم يكن يقرأ في الصلاة السرية. 
وجاء عنه على الشك» بآنه لا يدري أكان يقرا آم لا. 

(ح-۹۰١٠)‏ رواه أحمد وآبو داود من طريق هشيم» أخبرنا حصين» عن عكر مة» 
عن ابن عباس» قال: قد حفظت السَنَةَ كلها غير أني لا أدري أكان رسول 


الله بيا يقرا في الظهر والعصر, آم لا .... الحديث”. 


(۲) 


[صحیح]. 


بعدم مشروعيتها؛ لأن كاد منهما يؤدي إلى القول بعدم المشروعيةء لأن الأصل في العبادات 
المنع» لكن ابن عباس أحياتًا يجزم بعدم قراءة النبي ياء وأحيانًا يكون أكثر دقة في الحكم 
بحيث يقول: لا تقرأً؛ لني لا أدري أكان النبي بي يقرا أم لا. 

مسند آحمد (۲/ »)۲٤۹‏ وأبو داود في السنن .)۸٠۹(‏ 

الأثر مداره على عكرمة» عن ابن عباس. 

رواه حصين» عن عكرمة به» بلفظ: (قد حفظت السنة كلها غير ني لا آدري اكان رسول 
الله كي يقرأ في الظهر والعصر أم لا ....). الحديث. ۰ 

رواه أحمد »)۲٤۹/۱(‏ وأبو داود في السنن »)۸٠۹(‏ والطبري في تفسیره »)٤٥٥ /۱١(‏ 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: »)۳١۲‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»)٠١ /0(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثین (۲/ »)٠١١‏ من طريق هشيم . 

ورواه أحمد (۱/ )۲١۷‏ من طريق جرير» كلاهما عن حصين عن عكرمة به. 

ورواه أيوب» عن عكرمة به» بلفظ: (قراً النبي بي فيما مر وسكت فيما مر وما كان 
ربك دَييًا) [مريم: ]٦٤‏ #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: .)]١١‏ 
رواه البخاري »)۷۷٤(‏ وأحمد )۳٠١ /١(‏ عن إسماعيل بن علية. 

ورواه أحمد (۱/ )۳۳۲١‏ من طريق عبد الوارث» كلاهما عن أيوب» عن عكرمة به. 

ورواه بو يزيد المدنى» عن عكرمة به» بلفظ: (قرا نبی الله کي فی صلوات وسكت فنقراً 
فیما قرأ فیهن نبي الله ونسکت فیما سکت» فقيل له: فلعله کان يقرا في نفسه؟ فغضب 
منهاء وقال: آيتهم رسول الله 5؟). 

رواه سعید بن ابي عروبة كما في مسند أحمد »)۲٤۸/١(‏ والمعجم الكبير للطبراني 
)۳١۷ /۱۱(‏ ح ٠٠٠١‏ كلاهما (ابن أبي عروبة وجرير) عن أبي يزيد المدني به. 

ورواه الحكم بن أبان» عن عكرمة» بلفظ : (لم أسمع رسول الله <4 قرا في الظهر والعصرء 
ولم يأمرناء وقد بلغ). 

رواه الطبراني في الكبير )۲٠١ /١١(‏ ح ١١١١ء‏ حدثنا علي بن المبارك الصنعاني» حدثنا 
زيد بن المبارك» حدثنا موسى بن عبد العزيز العدني» حدثنا الحكم بن أبان به. = 


فلعل ابن عباس يجزم أحيانًا بأن النبي بيه لم يكن يقراأ؛ لأنه الأصل» وأحيانًا 
يسوقه بالشك لعدم ثبوت القراءة عنده» والشك والجزم يؤديان إلى القول بعدم 
مشروعية القراءة. 

وصح عن ابن عباس القول بالقراءة في الصلاة السرية» فعلى هذا يكون 
المحفوظ عن ابن عباس قولين في المسالة. 

وكون ابن عباس لم يقف على سنة القراءة» فإن من عم حجة على من لم يعلم» 
وإذا وقفت على غياب مثل هذه السنة الجلية عن ابن عباس» فاعتبر منها بأمرين: 

أحدهما: التماس العذر في غياب بعض السنن عن بعض الأئمةء فلا تثريب 
بعد ذلك على أحد من أهل العلم إذا جهل سنة من السنن» فلا يستغرب خفاء أي 
شيء على أي عالم مهما يبلغ بعد هذه المسألة» فالله سبحانه وتعالى أبى أن يكون 
الكمال إلا له وحده» وفوق كل ذي علم عليم. 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن بعض الناس إذا خالف إمامهم سنة من 
السنن» أيتبعون إمامهم» أم يتبعون السنة؟ كما قال عمار عن عائشة: إني لأعلم آنها 
زوجته في الدنيا والآخرة» ولکن الله ابتلاکم؛ لتتبعوه أو إياها. رواه البخاري". 

ومع سعة علم ابن عباس وفقهه لم يكن يتوسع بالقياس وإلا لقال بقياس 
السرية على الجهرية حيث لم يبلغه نص في السرية. 

(ح-۹۱١٠)‏ وآما ما رواه أحمد» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سلمة» 
عن الحسن يعني العرني» قال: 

قال ابن عباس ما ندري آكان رسول الله صلى بي يقرا في الظهر 
(۱) روى إسماعيل بن أبي خالد» عن العيزار بن حريث» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 

اقرا خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر» والعصر. 

وهذا سنده صحيح» وقد سبق تخريجه في القراءة خلف الإمام من المجلد السابق» وفي هذا 

دليل على أن لابن عباس قولًا آخر يرى فيه قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السريةء 


وقوله هذا الموافق للسنة» والموافق لقول عامة الأمة أولى من قوله الآخر» والله أعلم. 
(۲( صحیح البخاري (۳۷۷۲). 


والعصر؟ ولکنانقراً. 
قال ابن الجوزي: «قوله: (ويسمعنا الآية أحياتا): ... وذلك لا يخرج الصلاة 
عن كونها صلاة إخفاء». 


هذا أهم ماوقفت عليه من كلام فقهائنا عليهم رحمة الله تعالى» وهو يدور على احتمالين: 

أحدهما: أكان حصول هذا بقصد من النبي ئي أم كان سماع أبي قتادة لقراءة 
النبي بيه لقربه منه» ولا يعني هذا أنه قصد الجهر بهاء وقد تَسَْمَع أحيانًا بعص قراءة 
من بجانبك» أو تسبيحه أو دعاءه» وإن لم يقصد بذلك الجهر» فلا يلزم من سماع قراءة 
بعض الآي من الإمام أن يكون قصد بذلك الجهر. 

ويشكل على الثاني: أن ظاهر قول الصحابي: (ويسمعنا الآية)» آنه يسمع 
جميع المصلين لا بعضهم» وآنه يقصد إسماعهم» وهو الاحتمال الآقوى؟ 

الثاني: اختلافهم في الباعث على الجهرء والراجح فيه أن الجهر لإعلامهم 
بمشروعية القراءة في السرية» والوقوف على السورة التي كان يقرأ بها للتأسي بفعله 
بيا وأما القول بأنه فعله لبيان أن الإسرار في السرية سنة؛ وليس بواجب» فهو قول 
مرجوح» لأن ذلك لو كان هو المقصود لجهر بالقراءة كلهاء ولم يقتصر بالجهر 
على آية من القراءة؛ لآن الجهر بالآية لا يخرج صلاته عن حد الإإسرار» فلم يحصل 
المقصود من الجهرء والله أعلم. 


(۱) المسند »)۲۳٤/۱(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف »)۳٣۳۷(‏ ومن طريقه الطبرانى فى 
الکبیر (۱۳۹/۱۲)ح ۱۲۷۰۰ء عن وکیع به. ٠‏ 
وهذا إسناد منقطع» قال عبد الله بن أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال :)٠٤١ /١(‏ سمعت 
أبي يقول الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيًا. 
وانظر: التاريخ الأوسط »)۲۹١/۱(‏ المراسيل .)٠٠١١(‏ 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحیحین (۲/ .)١٤١‏ 


المبحث الثاني 
في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد 
المدخل إلى المسألت: 


0 الدعاء من جنس الذكر لا يبطل الصلاة فعله. 
0 کان النبى بي فى صلاة النافلة إذا مرت به آية رحمة سأل» أو آية عذاب استعاذ. 


© يستحب للمأموم في صلاة النافلة أن يؤمن على دعاء إمامه إذا سأل عند آية 
الرحمة» أو استعاذ عند آية العذاب» مالم يمنعه ذلك من الاستماع والإنصات 
لقراءة إمامه» أو يشوش على غيره. 

©0 ما فعله النبي َي في النافلةء ولم يفعله في الفريضةء فإن نهى عنه في الفريضة 
اختص الفعل بالنافلةت وإن لم ينه عنه لم يحرم فعله في الفريضة؛ لعدم النهي 
عنه» ولم يستحب فعله مع ترك النبي 45 له» فيبقى على الإباحة. 


[۰۷-۲] إذا مر بآية رحمة هل يسأل؟ أو مَرٌ بآية تعوذ» هل يستعيذ؟ 
قال الحنفية: يكره للإمام والمأموم مطلقاء في الفرض والنفل» وحسن في 
التطوع للفذ“. 


(1) جاء في الأصل :)۲٠١/١(‏ «قلت: أرأيت الرجل يمر بالآية فيها ذكر النار» فيقف عندهاء 
ويتعوذ بالله» ويستغفر الله» وذلك في التطوع» وهو وحده؟ قال: هذا حسن. قلت: فإن کان 
الإمام. قال: أكره له ذلك» قلت: فإن فعل. قال: صلاته تامة. قلت أرأيت الرجل يكون خلف 
الإمام» فيقرأً الإمام بسورة فيها ذكر الجنة وذكر النار» أو ذكر الموت» أينبغي لمن خلفه أن 
يتعوذ بالله من النار ويسأل الله الجنة؟ قال: يسمعون وينصتون أحب إلى ...». 
وانظر: المبسوط /١(‏ ۱۹۸)ء بدائع الصنائع /١(‏ ١١۲)ء‏ المحيط البرهاني /١(‏ ۳۷۸)ء العناية 
شرح الهداية »)۳٤١ /١(‏ البحر الرائق .)۳١۳ /١(‏ مرقاة المفاتيح (۲/ »)۷٠٤‏ فيض القدير 
٠١١ /١(‏ التنوير شرح الجامع الصغير (۸/ »)٤٤١‏ مختصر خلافيات البيهقي (۲/ .)٠۷١‏ 


ES ا ف الضتلاة‎ e 

وقال الشافعية والحنابلة: يستحب مطلقا للإمام وللمنفرد وللمأموم في الفرض 
والنفل» ونسبه النووي للجمهور» وبه قال ابن حزم . 

وقيل: يكره في الفرض» ويجوز في النفل» وهو رواية عن أحمد» ورجحه ابن 
هبيرة» وابن قدامة". 

قال ابن قدامة: «ويستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسألهاء أو آية 
عذاب أن يستعيذ منها؛ لما روى حذيفة ... وذكر الحديث ... ولا يستحب ذلك في 
الفريضة؛ لآنه لم ينقل عن النبي بي في فريضة» مع كثرة من وصف قراءته فيها». 

واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله جوازه في الفريضة» واستحبابه في النافلة. 

لادليل من قال: يكره للإمام والمأموم مطاقا: 

آما كراهته للإمام في الفريضة: فلأن النبي بي لم يفعله في المكتوبات وكذا 
الأئمة بعده إلى يومنا هذا فكان من المحدثات. 

وما كراهته للإمام في النفل: فلأنه يثقل على من خلفه ويؤدي إلى تطويل 
الصلاة عليهم» وذلك مكروه. 

ورأى ابن عابدين أن ذلك يصدق على التراويح؛ أما غيرها من نوافل الليل 
التي يقتدي به فيها واحد أو اثنان فلا يتم ترجيح الترك على الفعل» لما روينا: آي من 
حديث حذيفة السابق» اللهم إلا إذا كان في ذلك تثقيل على المقتدي» وفيه تأمل. 
(۱) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ۲٩)ء‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)٦۲/١(‏ 

نهاية المطلب (۲/١۲۲)ء‏ المجموع (6/ ٦٦‏ ۷٦)ء‏ التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)۸٠١‏ 

فتح العزيز (۳/ ١٠۳)ء‏ الحاوي الكبير (۲/ ۱۹۹)»ء المهذب للشيرازي »)٠١٤/١(‏ روضة 

الطالبین (۹/۱٤۲)ء‏ مغني المحتاج (۱/ ۳۹۰)» الإقناع (۱/ ۲١۳١)ء‏ شرح منتهى الإرادات 

۲۲/۲0 كشاف القناع »)۳۸١ /١(‏ المبدع /١(‏ ١٤٤)»ء‏ المحلى» مسألة .)٤٠١(‏ 


(۲) مرقاة المفاتيح (۲/ »)۷٠٤‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/١٤٠ء‏ 
۳ المقنع (ص: ١٥)ء‏ المبدع (/ »)٠٤١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/٣۲۳)ء‏ 
المغني لأبن قدامة (/ 0۹4 الممتع شرع المقتع للرخي :)۴۸۹/١(‏ 

.)۳۹٤/۱( المغنی‎ )۳( 

© ل اف ان غا (0 2۵7 


وأما كراهته للمأموم: فلأنه مأمور بالاستماع والإنصات لقوله تعالى #وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون( [الأعراف: .]۲١١‏ 

فإذا سال وتعوذ لم ينصت. 

(ح-۹۲٥۱)‏ واستدل بعضهم بما رواه مسلم من طریق بحیی بن أبي کثير» عن 
هلال بن بي ميمونة» عن عطاء بن يسارء 

عن معاوية بن الحكم السلميء» لي اا الي ع ر سول الله ي إذ 
e‏ فقلت فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بابصارش فقلت: 
وانکل آمیاه» ما شأنکم؟ تنظرون إلى فجعلوا يضربون بأيديهم على فخاذهم 
فلما ريتهم يصمتونني لکني سکت» فلما صلی رسول الله کي فبابي هو وآمي» 
هس 
ولا شت شتمنی» قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآنء أو كما قال رسول الله كي ....الحد ت 

قال ابن حجر جر: أقصى ما تمسك به المانع حديث: إن صلاتنا هذه لا يصلح فیها 
شيء من کلام الناس» فهو محمول على ما عدا الدعاء جمعًا بين الأخبار”. 

لادليل من قال: يستحب مطاقًا: 

(ح-۹۳١٠)‏ ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن 
المستورد د بن الأحنف» عن صلة بن زفر» 

عن حذيفةء قال: صليت مع النبي 5 ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت فقلت٠‏ 
ا » فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضی» فقلت: یرکع 
بھاء ثم افتتح النساء» فقرآهاء ثم افتتح آل عمران» فقرآهاء يقرأ مترسآاء إذامر 
بآية فيها تسبي سَبَحَ» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتَعَو نعود .... الحديث”. 

وجه الاستدلال: 

أن ما صح في النافلة صح في الفريضة» إلا أن يأتي دليل يخص الفعل في 
)۱( صحیح مسلم .)٥۳۷-۳۲۳(‏ 
)۳( صحیح مسلم (۷۷۲-۲۰۲۳). 


الفريضة» كالصلاة على الراحلة فإنه كي لما فعل ذلك في النافلةء قال الراوي: غير 
آنه لا يفعل ذلك في الفريضةء ولولا هذا الاستشناء لكان عموم الفعل في الصلاة 
يشمل الفريضة والنافلة؛ لأنهما عبادتان من جنس واحد» فما صح في إحداهما صح 
في الآخرى إلا بدليل. 

لادليل من قال: يستحب في النافلة ويكره في الفريضة: 

حديث حذيفة إنما ورد في صلاة الليل» فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند 
الوارد» وعدم التوسع فيه بالقياس والرأي» فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض 
أيضًا لفعله َء ولو فعله لنقل» بل لكان نقله أولى من نقل ذلك في النوافل كما 
لايخفى» وما تركه النبي َي فالسنة تركه» فالترك من النبي ي4 سنة كالفعلء 
فلا نتجاوز ما فعله النبي وي 

ولأن القراءة في النفل يسن فيها التطويل» فإذا سأل عند آية الرحمة واستعاذ 
عند آية العذاب كان ذلك أحضر لقلبهء وأبلغ في التدبر بخلاف الفريضة فالسنة فيها 
التخفيف خاصة في الجماعة» والله أعلم. 

لأ دليل من قال: يجوزفي الفريضةء ويستحب في النافلة: 

استدل شيخنا على ترك الفعل في الفريضة بأنه ليس مستحبًا فيها. 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك فلماذا لا تكرهون فعله كما كرهه بعض أهل العلم 
في صلاة الفرض؛ لأن النبي بيه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ فإذا تركه في 
الفريضة فاتركوه. 

فالجواب: أن ترك النبي بيا له لا يدل على تحريمه؛ لأنه لم ينه عنه في الفريضة› 
والدعاء من جنس الذكر لا يبطل فعله الصلاةء وقد قال النبي 445: إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن. 

لهذا نقول لا يستحب فعله في الفريضة»ء وفعله جائز ما لم يشق ذلك على 
المأمومين» وأما في النفل فهو مستحب» ولعل هذا القول هو أقواهاء والله أعلم. 

BB B&B & 


المبحث الثالث 
في حكم قراءة القرآن بغيرالعربية في الصلاة 


المدخل إلى المسألت: 

0 الألفاظ أقسام: منها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ العقود» ومنها ما يعتبر 
لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه» كالتكبيرء والتسبيح» والدعاء في الصلاةء 
ومنها ما يعتبر لفظه ومعناه» وهو القرآن؛ فلا تحوز الترجمة عنه بلغة أخرى. 
0 العلماء مجمعون على أن القرآن هو اللفظ والمعنى» ولا يعد المعنى وحده 
قرآناء وبهذا فارق القرآن الحديث القدسي. 

0 المطلوب فى الصلاة قراءة القرآن» لا قراءة معناه. 

0 ما كتب بلغة العجم من تفسیر للقرآن لا یوصف بکونه منزلاء ولا بکونه 
قرآتّاء ولا بکونه عربيًاء ولا بکونه کلام الله الذي تکلم به سبحانه. 

0 قال إمام الحرمين: ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين كما أن 
تفسير شعر امرئ القيس ليس شعره. 

0 إذا عجز الإنسان عن قراءة القرآن انتقل إلى بدله» وهو الذكر من تسبيح» 
وتهليل» وتحميد ولم يجعل الله بدل القرآن تفسيره» ولا ترجمته إلى لغة أآخرى. 


]١۸-[‏ اختلف العلماء في هذه المسألة: 
فقيل: تجوز مطلقا مع الكراهةء سواء أكان يحسن العربية أم كان لا يحسنهاء 


وهو قول الإمام بي حنيفة» ویروی رجوعه عنه. 


() الأصل للشيباني »)٠٠١ /١(‏ المبسوط للسرخسي /١(‏ ۳۷)» تحفة الفقهاء /١(‏ ١١۳٠ء‏ بدائع 
الصنائع /١(‏ ١١١)ء‏ الهداية شرح البداية »)٤۸/١(‏ تبيين الحقائق ١٠١ /١(‏ العناية شرح 
الهداية (۱/ »))۲۸٤‏ البحر الرائق (۱/ .)١۲٤‏ 


وقيل: لا تجوز القراءة بها مطلقاء وبهذا قال الجمهور من المالكية» والشافعيةء 
والحنابلةء واختاره ابن حزم من الظاهرية. 

وقيل: إن كان يقدر على قراءة القرآن بالعربية فلا يجوز» وإن كان لا يحسن 
العربية جازء وهو قول للحنابلةء وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية» 
وهو المعتمد في المذهب» ويروى رجوع أبي حنيفة في صل المسألة إلى قولهماء 
ذكر ذلك في الهداية شرح البداية وفي البحر الرائق» وفي غيرهماء وإذا رجع العالم 
عن قوله لا يعد ذلك المرجوع عنه قولا له . 

لادليل من قال: لا تجوزمطاقا: 

الاليل الأول 

قال تعالی: 3# إا رلته قر عربيًا€[بوسف:۲]. 

وقال تعالی: ٭ کنب قصلت ء ايهر رانا ربا 4 [فصلت: ۲]. 

وجه الاستدلال: 

قال تعالى: ًا عَرَيًا) فالأعجمي ليس بقرآن» وما كتب بلغة العجم فليس 
متصقًا بکونه منزلاء ولا بکونه قرآئًاء ولا بکونه عربيًاء ولا یوصف بکونه کلام الله 


ت ےک کہ ںہ رر 


الذي تکلم به سبحانه» لقوله تعالی: # وکو جعلته هرانا اخ لقالوا ولا مُت ءاينئهءه 


فصلت: ]٤٤‏ فهو في أحسن حاله أن يكون ترجمة تفسيرية» وتفسير القرآن ليس قرآنًا. 
وقد نقل النووي عن إمام الحرمين قوله: «ترجمة القرآن ليست قرآئًا بإجماع 

0 انظر فى الغالكية: المدرة ( 7١0‏ الإشراف على ساط اللات (0 ۴۷ عون 
المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١١١)ء‏ التبصرة للخمي (/۲۹)ء الشرح الكبير 
للدردیر (۱/ ۲۳۷)ء حاشية الصاوي (۱/ .)۳٠۹‏ 
واطر في متب الشافية: المجمرح ۷۹ء الخلدمات لبتي 0۴١9‏ بحر 
المقهب للروان 6/0 الاي الك 018 = اله ا 0 
نهاية المطلب (۲/ ۲٠۲)ء‏ التعليقة للقاضی حسين (۲/ .)۷۲١‏ 

() الأصل للشيباني (۱/ ١٠ء‏ ١٠۲)ء‏ تسحفة الفقهاء »)١١١/١(‏ المبسوط (۱/ ۳۷)ء بدائع 
الصنائع /١(‏ ١١ء‏ تبيين الحقائق »)١٠١ /١(‏ الهداية شرح البداية »)٤۹ ٤۸ /١(‏ العناية 
شرح الهداية (۱/ ١۴۸)ء‏ البحر الرائق (۱/ .)۳۲١‏ 


المسلمين» ومحاولة الدليل لهذا تكلف» فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى 
القرآن بالهندية ليست قرآتاء ولیس ما لفظ به قرآنًا» ومن خالف في هذا کان مراغمًا 
جاحدًا» وتفسیر شعر امرئ القیس لیس شعره» فکیف کون تفسير القرآن قرآئًا)“. 

الدليل الثاني: 

قال تعالی: قافر وا ما سر من لمران [المزمل: ٠‏ 

فأمر الله بقراءة القرآن في الصلاةء e‏ السلف: هو كلام الله 
تلقاه جبريل عن الله سبحانه» وبَلَعَه جبريل إلى النبي لف ويله النبي اة إلى 
أمته» وتجويز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة بدلا عن القرآن من باب إثبات بدل 
الواجب» والأآبدال في الواجبات الشرعية لا تصح إلا بتوقيف» ولا يوجد نص من 
الشارع بجر قراءة ترجمة القرآن بدلا من القرآن» والأصل في العبادات المنع. 

الذلل الالف: 

(ح-٤۹١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يقول: : سمعت هشام بن حکیم بن 
ا 
عل علیه» ثم أمَهَلْنهٌ حتی انصرف» ثم لَه بردائه فجئت به رسول الله گلا 
فقلت: إني سمعت هذا يقرا على غير ما أقرأتنيهاء فقال لي: أرسله» ثم قال له: 
اقرا فقراء قال: هکذا آنزلت» ثم قال لي: اقراء فقرآت» فقال: هکذا آنزلت إن 
القرآن آنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا منه ما تیسر“ 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ية لم ينكر على عمر اعتراضه على قراءة هشام بن حکيم» فلو جازت 
الترجمة لاآنکر عليه اعتراضه في شيء جائز. 

الدليل الرابع 


الألفاظ أقسام: منها ما يعتبر معناه دون لفظه» كألفاظ العقود والطلاق والنكاح» 


(۱) المجموع (۳/ .)۳۸١‏ 
(CY)‏ صحیح البخاري »)۲٤۱۹(‏ وصحیح مسلم (۸۱۸-۲۷۰). 


فتصح بلغة آهلهاء ولو كان قادرا على العربية على الصحيح. 

ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز» كالتكبير» والتسبيح» والدعاء 
في الصلاة» فهذه الألفاظ توقيفية» ولا إعجاز في لفظهاء فتجب مع القدرة» وتجوز 
بغير العربية مع العجز. 

ومنها ما يعتبر لفظه ومعناه» وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه» فلا تجوز 
الترجمة عنه بلغة أخرى» فالعلماء مجمعون على أن القرآن هو اللفظ والمعنى» 
وليس المعنى وحده يعد قرآتاء وبهذا فارق القرآن الحديث القدسي الذي كان معنا 
منسوبًا إلى الله» ولفظه منسوبًا للرسول 5ء والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال 
النظم العربي؛ لأن المعتمد في إعجاز القرآن هو اللفظ من حيث جزالة أسلوبه 
وفصاحته المجاوزة لحدود جزالة العرب» والجزالة والأسلوب يتعلقان بالألفاظ» 
وأما المعنى فهو تابع للفظ» ولهذا تحدى الله العرب أن يأتوا بعشر سور مثله 
مفریاته فلما كانت العشر ریات كانت من حيبت المعتى لن تمائل الصدف؛ 
فدل على أنه تحداهم أن يأتوا بمثله من حيث اللفظء وأن الإعجاز كان بألفاظه» 
والمعنى تبع. 

ولا خلاف أن القرآن معجز» وليست ترجمته معجزة» فلا تكون الترجمة 
قرآنًا؛ لانعدام اللإعجاز» ولهذا لا تشترط الطهارة لمس المترجم خلافا للأصح عند 
الحنفيةء ولا تحرم قراءته من الجنب» ولا يحنث بها من حلف لا يقرا القرآن'. 

الدليل الخامس: 

إذا عجز الإنسان عن قراءة القرآن انتقل إلى بدله» وهو الذكر من تسبيح» 
وتهليل» وتحميد» ولم يجعل الله بدل القرآن تفسيره» ولا ترجمته في لغة آخرى. 

(ح-٩۹٥۱)‏ فقد روی أحمد» قال: حدثنا وکیع» حدثنا سفیان» عن يزيد آبي 
خالد الدالاني» عن إبراهيم السكسكي› 

عن ابن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي َا فقال: يا رسول الله إني 
(1) قال الحنفية: الجواز أقرب إلى القياس» والمنع أقرب إلى التعظيم» والصحيح المنع» انظر حاشية 


ابن عابدین (۱/ ۲۹۳)» البحر الرائتق ٠۲١١ /١(‏ ١٠۲)ء‏ الموسوعة الكويتية .)٠۷١١ /١١(‏ 


لا أستطيع آخذ شينًا من القرآنء فعلمني ما يجزئني» قال: قل: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: 
يا رسول الله» هذا لله عز وجل» فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي» وارحمني» 
وعافني» واهدني وارزقني» ثم أدبر وهو ممسك كفيه. فقال النبي ي: ما هذاء 
فقد ملا يديه من الخير". 


(۱) 
(۳) 


اوک و 


مسند أحمد (۳/ .)٣٥۳‏ 

تفرد به إبراهيم السَحَسَكِيٌ» وهو من رجال البخاري» أخرج له البخاري في صحيحه حديثين: 
أحدهما: إذامرض العبد أو سافر کتب له ما کان يعمل صحيًا مقیمًا. صحیح البخاري (۲۹۹۰۱). 
والحديث الثاني: أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها: لقد أعطي بها ما لم يعط؛ ليوقع 
وجا من السلن: ف دادن روه بعهد آله وَأمَمَدمم متا بيد € الآية 
[آل:عمران: ۷۷]. 

ولهذا قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه). 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (۳/ :)٥۷١١‏ إبراهيم هذا من فرسان البخاري» احتج به 
في صحيحه وإن كان الحاكم ذكره في مدخله في باب من أخرج له البخاري وذكر بشيء 
من الجرح» ثم غفل فذكره في: (باب من اتفقا عليه). اه قال في إكمال تهذيب الكمال 
0 هرو هه اکن غا ا اشر واد وال اع 

وقال على ب بن المديني: سألت یحیی بن سعيد» عن إبراهيم يم السكسكي» فقال: كان شعبة يضعفه» 
قال: كان لا يحسن يتكلم. الجرح والتعديل )١١١ /١(‏ و »)١١١/۲(‏ والضعفاء للعقيلي .)٥۷ /١(‏ 
وهذا ليس بجرح» بل إن حفظه للحديث» وعدم الاختلاف عليه في آلفاظه مع کونه لا يحسن 
أن یتکلم برهان على ضبطه وحفظه له. 

وفي سؤالات الحاكم للدارقطني :)۲٦۹(‏ قلت لعلي بن عمر: لم ترك مسلم حديثه؟ قال: تكلم 
فيه يحيى بن سعيد. قلت: بحجة؟ قال: هو ضعيف. قلت: لعل مسلمًا لم يحتج إليه ضرورة. 
وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. 

وقال النسائي: ليس بذلك القوي» ويکتب حدیثه. الکامل (۱/ .)٤١‏ 

وقال ابن خلفون: قال أبو الحسن الدارقطني: تابعي صالح. قال ابن خلفون: وهو عندي في الطبقة 
الثالثة من المحدثین. انظر إکمال تهذیب الکمال (۱/ ۲۳۸)ء وحاشية تهذیب الکمال (۲/ .)٠١١‏ 
وقال ابن عدي في الكامل (۱/ :)٤٠٥‏ لم أجد له حديثا منكر المتن» وهو إلى الصدق أقرب 
منه إلى غيره» ويكتب حديثه كما قال النسائي. = 


وقال الذهبي في الميزان :)٤٥ /١(‏ كوفي صدوق» لينه شعبة والنسائي» ولم يترك» قال 
النسائي: ليس بذاك القوي» وخرّج له البخاري» وقال أحمد: ضعيف» وقال ابن عدي: لم 
أجد له حديثا منكر المتن. 

وقال في من تكلم فيه وهو موق (1): «لينه شعبة» وضعفه أحمده حدیثه حسن». 

وقال ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام :)٠٠/۳(‏ وإن كان قوم قد ضعفوا 
إبرا هيم السکسکي» فلم يتوا بحجة» وهو ثقة» وقد أخرج له البخاري. 

وانتقد ابن الملقن في البدر المنير )٥۷١/۳(‏ تضعيف النووي له» وقال: «وأما قول النووي 
في شرح المهذب: هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي من رواية إبراهيم السكسكي» وهو 
ضعيف» وإدخاله إياه في فصل الضعيف من خلاصته؛ فليس بجيد منه ....». 

وخرج ابن حبان حديثه في صحیحه. 

وقال ابو زرعة العراقي في اليا اترم لمن عر لا في الص وداس شرج من 
التجريح (۳۲): «أما قول أحمد فغير مفسّر» وأما ما حكاه يبحيى بن سعيد [أي عن شعبة] فقد 
فشر بما لیس بقادح). 

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (۲/ :)١٤‏ صالح الحديث .. 

فالخلاصة: ضعفه بحيى القطان والإمام أحمد» والنسائي» وجرحه شعبة بما ليس بقادح» 
واختلف قول الدارقطني فيه وأخرج له البخاري وابن حبان في صحيحيهماء ووثقه ابن 
القطان الفاسي وحسن حديثه الذهبي» فالذي يظهر لي» والله أعلم أن الرجل صدوق يبخطى» 
ولعل حفظ السكسكي لهذا الحديث» بهذا التفصيل» وعدم الاختلاف عليه في ألفاظه دليل على أن 
الحديث لا يدخل فيما أخطاً فيه من الأحاديث» والله أعلم. 

وقد روى الحديث عن إبراهيم جماعة منهم: 

الأول: أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن» عن إبراهيم السكسَكي. 

رواه عبد الرزاق كما في المصنف »)۲۷٤۷(‏ ومن طريقه الطبراني في الدعاء »)۱۷١١(‏ 
والدارقطني في السنن »)۱٠۹١(‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة .)١١۹(‏ 

وأحمد »)٠١١ /٤(‏ وأبو داود في السنن (۸۳۲)ء والدارقطني في السنن (۹۷٠١)»ء‏ والكناني 
في جزء البطاقة (1)ء والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: ٤4۹٤ء‏ ١۹٩٤)ء‏ وأبو القاسم 
الكناني في حديثه (1)» عن وكيع» 

وعبد بن حميد كما في المنتخب من مسنده (٤۲٥)ء‏ والطبراني في الدعاء (١١۷)ء‏ وابن 
المقرئ في معجمه (ص: ۸۳)» عن أبي نعيم (الفضل ب بن ڌکين): 

والبزار (۷٤۳۳)ء‏ والبیهقی فی السنن (۲/ ١١٥)ء‏ من طريق يعلى بن عبيد» وزاد ذكر البسملةء 
وهي زيادة شاذة. . 

والبيهقي في القراءة خلف الإمام )۱۸١(‏ من طريق الحسين بن حفص» كلهم (عبد الرزاق» = 


ووکیع» وأبو نعیم» ویعلی بن عبيد» والحسین بن حفص) رووه عن سفيان الثوري» عن ابي 

خالد الدالاني» عن إبراهيم پو الک ب . ولم يتفرد به أبو خالد الدالاني بل تابعه غيره» كما 

سيأتي بيانه في بقية تخريج طرقه. 

وخالف هؤلاء خالد بن نزار كما في الحلية ي نعيم »)١٠١/۷(‏ والتدوين في أخبار 

قزوین (۳/ ۳۸۲)» رویاه من طریق نصر بن مرزوق» حدثنا خالد بن نزار» حدثنا الثوري» عن 

إسماعيل بن أبي خالد» عن ابن أبي أوفى به. 

لا ر تی اھا دوت فرب رد ت عن لري غالب وان 

ولا يحتمل تفرد خالد بن نزار عن الثوري بهذا الإسنادء كيف وقد خالف الجماعة في سفيان» فالمعروف 
ما رواه الجماعة عن سفيان» وخالد بن نزار فيه ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يغرب ويخطى. 

الطريق الثاني: مِسْعَر عن إبراهيم السَكْسَكيبه. ٠‏ 

O a o 

والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲١٥)ء‏ وفي الخلافيات ط الروضة »)٠٠٠١ ٤(‏ وابن قانع في 

معجم الصحابة (۲/ ٤۸ء‏ ۸٨)ء‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة )۱١۲/۱۳(‏ ح ٠٦۸‏ 

عن بي نعيم (الفضل بن دکين). 

وابن بي شيبة في المصنف )۲۹٤۱۹(‏ حدثنا أبو أسامة. 

ورواه ایصا )٠٠۳(‏ حدثنا أبو معاوية» 

والقاضي أبو يوسف في الآثار »)٥١(‏ 

والنسائي في الكبرى (4۹۸)» وفي المجتبی )۹۲٤(‏ من طريق الفضل بن موسى. 

والبزار )0(« وابن منده في التوحيد (۸٦۲)ء‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة 

(۱۰۱/۱۳) ح ۱٣٣‏ من طريق ابي أحمد (يعني الزبيري)» 

ورواه ابن حبان في صحيحه »)۱۸٠۹(‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة )٠۱١١/١۳(‏ ح 

۷ من طريق عمر بن عليّ٬‏ 

والدارقطني في السنن (١۹٠١)ء‏ والبيهقي في الشعب »)1٠۹(‏ من طريق عبيد الله بن موسى» 

والحاكم في المستدرك )۸۸٠(‏ من طريق جعفر بن عون» 

وابن بشران في آمالیه (4۳) من طريتق خلاد بن يحيى» كلهم (أبو نعيم» وأبو أسامة» 

وأبو معاوية (محمد بن خازم)» وأبو يوسف القاضي» والفضل بن موسى» وأبو أحمد 

الزبيري» وابن عيينةء وعمر بن علي» وعبيد الله بن موسى» وجعفر بن عون» وخلاد بن يحيى) 

ا ی 

ورواه سفيان بن عيينة» فكان مرة يرويه عن مسعر وحده» ومرة يرويه عن أبي خالد الدالاني ومسعر. 

فرواه ابن الجارود في المنتقى (۱۸۹)ء والدارقطني )١۱٠۹١(‏ عن ابن المقرئ (محمد بن 

عبد الله بن يزيد). 


ورواه الدارقطني في السنن )١٠۹١(‏ من طريق أبي عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن 
ورواه الحاكم في المستدرك )۸۸٠(‏ من طريق الحميدي» ثلاثتهم (ابن المقرئ وأبو عبيد الله 
المخزومي» والحميدي) رووه عن سفيان بن عيينة» عن مسعر وحده» عن السكسكي به. 
ورواه الحميدي في مسنده »)۷۳٤(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط »)٠١۹/٤(‏ 

وابن حبان (۱۸۰۸) من طرق إبراهيم بن بشار» كلاهما عن سفيان بن عيينة» قال: حدثنا 
يزيد أبو خالد الدالاني» ومسعر بن کدام» عن إبراهيم يم السحَسَكيٌ» عن عبد الله بن أبي أوفى» 
أن رجلا قال للنبي بية: علمني يا رسول الله شيئًا أقوله يجزئني من القرآن» فقال النبي كلاة: 
سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله آکبر. قال سفیان: لا أعلم إلا أنه قال: قال: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فجمع سفیان شیخيه: با خالد» ومسعرًا. 
وخالف الحميديّ» وابنَ المقرئ» وأبا عبيد الله المخزومي» وإبراهيمَ بن بشار الرمادي» كل من: 
الأول: حامد بن يحيى» كما في أفراد الدارقطني (الأطراف: »)٤١٤١‏ فرواه عن ابن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن ابن أبي أوفى به. ٠‏ 
وحامد بن يحيى البلخي وإن كان ثقة» ومن أصحاب ابن عيينةء إلا أنه خالف الجماعةء ولم يتابع 
على ذكر إسماعيل بن خالد بدلا من السكسكي» فهي رواية شاذة والله أعلم. 
الثاني: عب الله بن بزيع» كما في الأوسط للطبراني (۳۰۲۰) فرواه عن سفيان بن عيينةء عن 
منصور بن المعتمر» »عن إبراهيم» عن عبد الله بن أً بي أوفى الأسلمي به. 
قال الطبرانى ي: الم يروه عن سفيان بن عبينة عن منصور إلا عبد الله بن بزيع» وابراهيم هذا هو: 
إبرا هيم السَكَسَکیٌ» ولا يروى من حديث منصور إلا من هذا الوجه». 

والمعروف رواية الجماعة» وعبد الله بن بزيع ضعيف» لينه الدارقطني» وقال فيه أيصًا: ليس بالقوي. 
الطريق الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن إبراهيم e E‏ 
SS‏ 
ورواه أحمد /٤(‏ ۳۸۲) حدثنا يزيد (يعني ابن هارون). 

ورواه البزار )۳۳٤١(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري» 

ورواه الطبراني في الدعاء (۱۷۱۳)» وابن عساكر في تاریخ دمشق »)۳١/۳۱(‏ من طريق 
عمرو بن مرزوق» 

والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ١١٥)ء‏ وفي القراءة خلف الإمام (١۱۸)ء‏ من طريق أبي 
النضر (هاشم بن القاسم)ء 

ورواه ابن عدي في الكامل »)٤٠١ /١(‏ والشجري في ترتيب الأمالي الخميسية »)۱٠١١(‏ من 
طريق عاصم بن علي» ستتهم (الطيالسي» ويزيد بن هارون» وأبو أحمد الزبيري» وعمرو بن 
مرزوق» وأبو النضر» وعاصم بن علي) رووه عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» = 


الدليل السادس: 
(ح- (۱٥۹۹71‏ ما رواه اتو داود الطيالسي» قال: حدئنا إسماعيل بن جعفر 
المدنی» قال: حدثنیى يحيى بن على بن خلاد» عن أبيه» عن جده» 


= عن إبراهيم السَحَسَكيٌ به» بلفظ: (أن رجلا أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» إني 
لا أحسن القرآن» فهل شيء يجزئ من القرآن فقال رسول الله كل سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أدبر الرجل ثم رجع فقال: يا رسول 
الله» هذا لله فماذا لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» فعقدهن 
الرجل في يده عشرًا فقال رسول الله بية: أما هذا فقد ملأ يديه خيرًا. هذا لفظ أبي داود 
الطيالسي» ولفظ الباقين بنحوه. 
والطيالسي ويزيد بن هارون وأبو النضر وعاصم بن علي ممن سمع من المسعودي بعد 
اختلاطه» وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» ومن سمع منه بالكوفة فصحيح» 
وسماع عمرو بن مرزوق قبل اختلاطه» وسماع أبي أحمد الزبيري قديم» وقد ضبط المسعودي 
هذا الحديث سندًا ومتتاء ولم بخالف رواية مسعر» وأبي خالد الدالاني» وموافقته لهما دليل 
على ضبطه» فزال ما یخشی من اختلاطه» والله أعلم. 
الطريق الرابع: حجاج بن أرطاة» عن السكسكي. 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۹۷۹۷) حدثنا أبو معاوية» عن حجاج» عن إبراهيم 
السكسكي به» وحجاج بن أرطاة ضعيف» وأبو معاوية يخطى فيما رواه عن غير الأعمش. 
وقد توبع فيه السكسکكي» إلا آنه من طريق لا يصح. 
فقد رواه ابن حبان في صحیحه ( ۹١‏ )» وار بن المقرئ في معجمه (۱۷۲)». والضياء في 
المختارة »)۱۹١(‏ وأبو الحسين بن المظفر في حديثه -۷١(‏ مخطوط) من طريق الفضل بن 
الموفق» قال: حدثنا مالك بن مخول» عن طلحة بن مصرف» عن ابن أبي أوفى» قال: جاء 
رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله» إني لا أستطيع أن أتعلم القرآنء فعلمني ما يجزئني 
من القرآن ... فذكره. 
وعلقه ابن عبد الهادي في التنقيح (۷۸۲)ء قال: وقال الطبراني: حدثنا أبو عوانة يعقوب بن 
اق اناور خد ابر آم م بن رای جه اکل ن مرن ب 
قد انفرد بهذا الاسناد الفضل ب بن الموفق» عن مالك بن مغول» وقد قال أبو حاتم الرازي كما 
في الجرح والتعديل (۷/ :)٦۸‏ «(ضعيف الحديث» كان شيسًا صالحًاء قرابة لابن عيينةء وكان 
يروي أحاديث موضوعة). 
فمثل هذا لا يمكن أن يعتبر به» وقد تفرد عن مالك بن مغول بمثل هذاء فلو کان من حدیثه» 
فأين أصحابه عنه» والله أعلم. 


عن رفاعة البدري» قال: كان رسول الله بي جالسًا في المسجدب قال 
رفاعة: ونحن عنده» إذ جاءه رجل کالبدوي» فدخل المښجد فصل فاخت 
صلاته ... وذكر قصة المسيء صلاته» وفيه: .... فقال: يا رسول الله أرني 
وعلمني فإني بشر أصيب وأخطى فقال رسول الله كيا: إذا قمت إلى الصلاة 
فتوضاً کما آمرك الله ثم گر فإن كان معك قرآن فاقرأه وإن لم يكن معك 
قرآن فاحمد الله وهلله وکبره'. 

[تفرد بقوله: (وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله ... إلخ ) يحيى بن علي بن 
خلاد» عن أبيه» وقد رواه جماعة عن علي بن خلاد ولم يذكروا هذا الحرف]. 


(۱) مسند أبي داود الطيالسي .)۱٤٩۹(‏ 

(۲) حديث المسيء ء في صلاته جاء من مسند أبي هريرة ف في الصحيحين» وجاء من مسند رفاعة بن رافع. 
فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم ٤٥(‏ -۳۹۷) من طریق یحیی بن 
سعيد (القطان)ء عن عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه» 
عن آبي هريرة: أن النبي 4ء دخل المسجد» فدخل رجل» فصلى» ثم جاء» فسلم على النبي 
ية فرد النبي اة عليه السلام فقال: ارجع قصل فنك لم صل > فصلی» ثم جاء» فسلم على 
النبي ية فقال: ارجع فَصّل» فإنك لم ثَصَلء ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن 
غيره» فعلمني» قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئن راکعًاء ثم ارفع حتی تعتدل قائمًاء ٹم اسجد حتی تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتی تطمئن 
جالسًاء» ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. 
ورواه البخاري )٦۲٥۱(‏ ومسلم )۳۹۷-٤٩(‏ من طريق عبد الله بن نمير» 
ورواه مسلم من طريتق أبي أسامة كلاهما حدثنا عبيد الله به» بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة فكبر ...وذكر الحديث» هذا لفظ الصحيحين من مسند أبي 
هريرة في قصة الرجل المسيء ء صلاته. 
وأما حديث رفاعة بن رافع فيرويه: علي بن بحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع. 
ويرويه عن علي بن يحیی بن خلاد جماعة منهم» إسحاق بن عبد الله بن بي طلحة» ومحمد بن 
عمرو» ومحمد بن إسحاق» وداود بن قيس الفراء» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عون» 
وشريك بن آبي نمر» ویحیی بن علي بن یحیی بن خلاد» يزيد بعضهم في آلفاظه وينقص» وقد 
يخالف بعضهم في إسناده» 
وحديث أبي هريرة في الصحيحين مقطوع بصحته» وحديث رفاعة بن رافع خارج الصحيحين»› 
وهي قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة» = 


وقد اختلف على علي بن يحيى بن خلاد» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض وينفرد بعضهم 
بألفاظ لم يتفق الرواة عليها عنه» ولم ترد في حديث أبي هريرةء والحكم في ذلك برد حديث 
رفاعة إلى حديث أبى هريرة» فما وافق منه حديث أبى هريرة قبلناه» وما انفرد فيه حديث رفاعة» 
سا اناف عل تی ذکرہ کا درد لوچو دالا فلاف اکر فی تاد وألفاظه. 

إذا عرفت هذا من حيث الجملة» 

فالحدیث قد اختلف فيه على علي بن یحیی بن خلاد: 

فرواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ومحمد بن عمرو» ومحمد بن إسحاق» وداود بن 
قيس الفراء» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عون» كلهم رووه عن علي بن یحیی بن خلاد» 
عن آبیه» عن عمه رافع لم یذکر أحد منهم قوله: (وإِن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله 
وکبره)» وقد سبق تخریج هذه الطرق» انظر ح .)١۱۹۲(‏ 

ورواه یحیی بن علي بن یحی بن خلاد» عن أبيه» عن جده» عن رفاعة» وذکر فيه زيادة: (ون 
لم يكن معك قرآن فاحمد الله ... إلخ ). 

أخرجه الطيالسى (۱۳۸۲)ء وأبو داود (١٦۸)ء‏ والنسائى في المجتبى (۷٦1)ء‏ وفي الكبرى 
۴١‏ واب حزيمة ٤6(‏ )> والطحاوي في مشكل الآثار .)١۲٤١(‏ واليهقي :)۳۸٠/۲(‏ 
من طريق إسماعيل بن جعفر بن بي کثير» عن يحيى بن علي بن يحیی بن خلاد به. 

ویحیی بن علي بن یحی بن خلاد لم يرو عنه إلا إسماعیل بن جعفر» ولم یوثقه إلا ابن حبان» 
إلا أن ذلك لا يضر فيما توبع عليه» وأما ما انفرد به» فلا يقبل؛ لكونه يحمل علتين» كل واحدة 
منهما توجب رده. 

الأولى: تفرده» ومخالفته لكل من روى هذا الحديث ممن هم أوثق منه. 

الثاني: آن هذا الحرف لم يرد في حديث المسيء في صلاته من مسند بي هريرة» وهو متفق 
فإن قيل: قد تابعه شريك بن ابي نمر» عن علي بن یحی بن خلاد. 

فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳۲)» وفي مشکل الآثار )۲۲٤۳(‏ من طريق 
يحيى بن صالح الوحاظي» قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثني شريك بن ابي نمر» 
عن علي بن يبحيى» عن عمه رفاعة أن النبي بي كان جالسًا في المسجد فدخل رجل فصلى» 
ورسول الله ية ينظر إليه فقال له: إذا قمت في صلاتك فكبر» ثم اقرا إن كان معك قرآن» فإن 
لم يكن معك قرآن فاحمد الله» وكبّر» وهلل ....الحديث. 

والوحاظي حسن الحديث» وقد تر كه أحمد فلم يكتب عنه ربما للمذهب» إلا أن هذه المتابعة 
شاذة لا تصح؛ قد أخطاً فيها الوحاظي في إسناده» والمحفوظ أن حديث سليمان بن بلال» 
يرويه عن ابن عجلان» وليس عن شريك» ورواية ابن عجلان ليس فيها ما يتفرد به عن رواية 
الجماعة» ولا ما يخالف فيه حديث أبي هريرة في الصحيحين. ومن ذلك لم يرد فيه حرف: = 


(وإن لم یکن معك قرآن فاحمد الله وهلله وکبره). 

كما أخطاً الوحاظي حين جعل الإسناد من رواية علي بن يحيى» عن عمه» والمحفوظ: أنه 
من رواية علي بن يحيى» عن أبيه» عن رفاعة» ومن لم يقم إسناده حتى أخطاً في إسناده مرتين 
کیف یمکن أن يقیم متنه؟ 

وقد خالف إسماعيل بن أبي أويس الوحاظي» كما في المعجم الكبير للطبراني )۳١/٥(‏ ح »)٥١١‏ 
فرواه عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن علي بن خلاد الزرقي» عن آبيه» عن 
عمه» وهذا هو المعروف من رواية سليمان بن بلال» آنه يرويه عن ابن عجلان» وآنه من رواية 
علي بن يحيى» عن أبيه» عن عمه. 

فإن قيل: قد أثبت أبو حاتم كما في العلل لابنه رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر لكن 
جعلها عن علي بن يحیی بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة. انظر العلل (1۸/۲) رقم: .۲۲١‏ 
فالجواب: ليس النزاع في إثبات رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر» وإنما في إثبات زيادته 
(فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره)ء فإن ثبت هذا اللفظ عن شريك بن عبد 
الله بن أبي نمر من غير رواية الوحاظي» فحينئزٍ ينتفي تفرد يحيى بن علي بن خلاد» عن أبيه» 
وهذا الذي لم أقف عليه» والله أعلم» على آنه لو ثبت لم يخرج بهذه المتابعة من الشذوذ 
فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر (صدوق يبخطى) وراوية اثنين لم يعرفا بالضبط المتقن» 
في مقابل رواية الجماعة» وعلى رأسهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ومعه محمد بن 
عمرو» ومحمد بن إسحاق» وداود بن قيس الفراء» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عون لا 
يجعل من روايتهما الحكم بحفظهاء فالجماعة مقدمة على الاثنين» ولو خالف شريك ويحيى 
ابن علي بن خلاد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم أحكم لزيادتهماء فكيف وقد خالفا 
كل من رواه عن علي بن يحيى» كما أن هذا اللفظ مخالف لحديث آبي هريرة في الصحيحين 
في قصة المسيء صلاته» وهو أصح من حديث رفاعةء والذي لا تكاد تجد طريقا يرويه عن 
علي بن يحيى إلا ويتفرد بزيادات وألفاظ عن سائر الرواة» وقد أفردت زيادة كل راو على 
وجه الاستقلال في تخريج سابق» فانظر ح »)٠۹۲(‏ ليظهر لك حجم اختلاف الرواة في 
لفظه» ولا يظهر لي أن الحمل على الرواة عن علي بن يحيى» بل الحمل عليه هو؛ أو على 
شيخه» لأن مثل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا يمكن أن يْحَمّل مثل هذه الزيادات 
على شذوذهاء ومخالفتها لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة» ولو انفرد إسحاق بهذه 
الزيادات» وكانت باقي الطرق محفوظة من الاختلاف متفقة على معنى واحد لأمكن تحميلها 
إسحاق بن عبد اللهء أما إذا كانت غالب الطرق مشتملة على أفراد وزيادات ليست في الطرق 
الأخرى كان الحمل على شيخهم» أو على من فوقه حيث لم يضبط لفظه» وليس على الرواة 
عنه» فلا يلازم أن يكون كل هذه الاختلافات في ألفاظ الحديث الحمل فيها على الرواة عن عل بن 
بحيى» بل جب أن تكون العهدة عليه» أو على شيخه»ء هذا ما أعرفه من طريقة المحدثين. ٠‏ = 


O الجامع ے2 أحكام صفتَ الصلاة‎ aaa 


قال الخطابي: «فإن كان رجل ليس في وسعه أن يتعلم شينًا من القرآن؛ لعجز في 
طبعه» و سوءٍ حفظه» أو عجمة لسانء أو آفة تعرض له؛ كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه 


النبي بي من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» وقد روي عن رسول الله بيا أنه قال: 
(أفضل الذكر بعد كلام الله: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله اک 


= فإن قيل: ألم يحَسّنه الترمذي؟ فالجواب: بلى» ولكن تحسين الترمذي تضعيف له؛ لأن 
الترمذي له اصطلاح خاص فيما يقول عنه: إنه حسن» وليس على اصطلاح المتأخرين» 
وقد نقلته فيما سبق. 
فإن قيل: لم يأخذ بالحديث الإمام أحمد» وكفى به إمامًا في العلل؟ 
قال الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله (۲۸۷): «وزاد إسماعيل بن جعفر في حديث 
رفاعة بن رافع عن النبي 45: (فإن كان معك قرآن فاقراً به» ولا فاحمد الله وکبره وهلله 
ثم اركع)ء قال عبد الله: قال أبي: وكذلك آقول آنا: إن لم يحسن يقرا يفعل كما آمره النبي لاء 
على حديث رفاعة بن رافع». 
ی ا ا 
فالجواب: من أخذ بكلام الإمام أحمد فهو حسبه» وقد قلد لدينه حجة وخبيرًا في العلل» 
وإن كان قد سبق لي أن ذكرت رأيي في منهج الإمام أحمد عند الكلام على زيادة: (وإذا قراً 
فأنصتوا)» عندما ذهب الإمام إلى تصحيحها من حديث أبي هريرة» وضعفها كثير من الأئمةه 
ولا مانع من إعادة الكلام لهذه المناسبة. 
فالإمام أحمد إذا صَعَّف حديثاء فلا أظن أن أحدًا من المتأخرين يستطيع أن ينهض لتصحيحه» 
بخلاف التصحيح» فإن الإمام قد يلب جانب العمل والنظر الفقهي على الصنعة الحديثيةه 
فالإعلال بالتضعيف أدق من القول بصحة الحديث» أو بالعمل به؛ لأن العمل قد يحكمه 
ويحيط به عوامل كثيرة» منها أحاديث »وآثار الباب ومقاصد الشريعة» وقواعدها ومصالحهاء 
وما عليه أكثر السلف من حيث العمل» لا من حيث الصنعة» فلا ينشط الإمام لإعلال الحديث 
إلا لو گان لا يو جد قى الباب إلا هذا الحديك: وآما الضف فيكرن اباط فيه أك 
لأنه إبطال للدليلء رالقالب آنه لا يصير إليه إمام من الأئمة إلا مع انقطاع النظر في إمكان 
تصحيحه» لهذا كان إعلال الحديث بالتضعيف مقدمًا على القول بالصحة» وهذا في الجملةء 
وإلا فكل واقعة لها حكمهاء وأدوات الترجيح كثيرة ومتشعبة» ولا شك أن القول الفقهي في 
استحباب التحميد والتهليل والتكبير بدلا من قراءة القرآن قول راجح من حيث النظر الفقهي؛ 
لثبوت ذلك من حديث ابن أبي أوفى» وهو قول الجمهورء كما سيأتي بحثه إن شاء الله في 
مسألة مستقلةء والله أعلم. ٠‏ ۰ ۰ 

(۱) معالم السنن .)۲٠۷/١(‏ 


الدليل السابع: 

الصلاة مبناها على التعبد والاتباع» والنهي عن الاختراع» وهذا يسد باب 
القياس» وإذا كان النبي ية قد منع تغيير ألفاظ الآذكار المقيدة» ولو كانت بألفاظ 
عربية» فما بالك بتغير لفاظ كلام الله ونقل معناه إلى لغة أخرى ومن كلام البشرء 
فالفرق بين كلام الله وكلام غيره» كالفرق بين الخالق والمخلوق. 

(ح-۹۷١٠)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق منصور عن سعد بن عبيدة» قال: 

حدثني البراء بن عازب أن رسول الله ية قال: إذا أخذت مضجعك» فتوضاً 
وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي 
إليك» وفوضت أمري إليك» وألجآت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لاملجاً 
ولامنجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي آنزلت» وبنبيك الذي أرسلت .... 
قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت» قال: قل: آمنت 
بنبيك الذي أرسلت”. 

فمنع الرسول ية من استبدال لفظ النبي بالرسول» مع أن كل رسول فهو نبي. 

لا دليل من قال: تجوز قراءة القرآن بغيرالعربية في الصلاة مطاقًا: 

الدليل الأول: 

قال الله تعالى: لوأو الان لأر پد ومن بلع [الأنعام: .]٠۹‏ 

والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمة القرآن. 

لآونوقش بأكثرمن وجه: 

الوجه الأول: 

ليس في الآية دليل على أن المترْجَّم يجوز التعبد به بالصلاة» وهذا موضع 
النزاع» وإنما في الآية نص على جواز الإنذار بالقرآنء وباب الإنذار والبلاغ يختلف 
عن باب التعبد بالألفاظء فالإنذار والبلاغ بابه أوسع» وفهمه ركن مقصود؛ لقيام 
الحجة عليهم» ويحصل لهم البلاغ بترجمة تفسير القرآن في لختهم» وتفسير القرآن 


ليس قرآنّاء بخلاف الصلاةء فإن التعبد بالقراءة فيها متعين» ولا يجوز بغير ما أنزل 
الله» سواء أفهم المصلي ما يقرؤه أم لاء فلو أن عربيًا عجز عن حفظ الفاتحة لم يتعبد 
الله في صلاته بقراءة تفسيرهاء ولو أبدل كلمة عربية بأخرى مرادفة لها ولو كانت 
عربية لم يكن ذلك قرآتاء فكذلك الأعجمي. 

وإنما قلنا: ترجمة تفسير القرآن؛ لأن ترجمة القرآن ترجمة حرفية والتي تعني 
إبدال لفظة بلفظة أخرى تقوم مقامها غير ممكنة بخلاف التفسير» فإن القرآن كما 
يفسر بالعربية» يفسر باللغات الآخرى» وجميع التفسيرات ليست قرآئاء ولأن الترجمة 
الحرفية تؤدي إلى ادعاء إمكان وجود مثل للقرآن» وكل مثل للقرآن فهو مستحيل» 
ویلزم منه تکذیب قوله تبارك وتعالی: لی اشع ادن الجن عك أن يا 
فد ان ای او کت م عض هيا € [الإسراء AA:‏ 

الوجه الثانى: 

قال آٻو الیب الطبري: «الإنذار للأعجمي بالقرآن حصل به» وإِن کانت 
ارجم طرا ال مر فة ذلفه كما آن فاضا لى هد كه شاهدان المح 
وترجم له عن شهادتهماء فإن الحق يثبت عنده بشهادتهماء لا بالتر جمة عنهماء يدل 
على ذلك آنهما لو رجعا عن الشهادة بعد استيفاء الحق بها لألزمهما القاضي الغرم» 
ولم يلزم المترجم شيتًا». 

الدليل الثاني: 

(ح-۹۸١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يقول: وفيه: ...قال رسول الله 
كيا: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف› فاقرۇوا منه ما تیسر“ 

وجه الاستدلال: 

فإذا كان بنو تميم وهوازن وعرب اليمن لم يلزموا بتعلم لغة قريش لغة القرآن» 
(1) التعليقة الكبرى في الفروع» كتاب الصلاة» رسالة علمية (ص: .)٤١‏ 
(۲) صحیح البخاري »)۲٤۱۹(‏ وصحیح مسلم (۸۱۸-۲۷۰). 


بل أبيح لهم أن يقرؤوا القرآن بلغتهم» مع آنه من السهل عليهم أن يروضوا آلسنتهم 


لأونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: 


أا القرآن رل على س آرت رش سرع من الى ار فلت ها 
صحيخًا» وكل هذه القراءات عربية منزلة» بخلاف المترجم إلى لغة العجم ترجمة 
حرفية» فهذه لم تسمع» فلا هي عربية ولا هي منزلة» بل هي محدثة» فالرسول ييا 
وجميع الصحابة ما قرؤوا في الصلاة إلا بهذا القرآن العربي» فوجب علينا اتباعهم» 
وإذا كانت الألسن المخالفة للعربية ليست من السبع» فكيف تجوز القراءة بها؟ 

الوجه الثاني: 

أن القراءات الورادة لا تصح القراءة بها عند أئمة القراء إلا بثلاثة أركان: أن 
يصح سندهاء وأن توافق رسم المصحف العثماني» ون توافق العربية ولو في وجه 

من الوجوه» فإذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة لم تصح القراءة بهاء واعتبرت 
من القراءات الشاذة» ولو كانت عربية» وأنتم تقولون يجوز القراءة بكل لسانء فكان 
الاستدلال أعمٌ من الدليل. 

الدليل الثالث: 

Ea LA I 

وجه الاستدلال: 

دلت الآية على جواز تسمية الأعجمي قرآئا. 

لأ ونوقش: 

هذا من غريب الاستدلال» فالآية تبت عربية القرآن» وتنفي عنه العجمة» 
فالقرآن كله عربي» كما قال تعالى في الآية الثانية: « إناجعلته فا عرَيًا 4 
[الزخرف:٣]»‏ فكل حرف في القرآن فهو عربي» سوا آکان عربيا بالأصالةء آم كان 
عربيًا بالتعريب» واستعمال العرب» ولا يصح الاستدلال بالقدرة الإلهية أن الله لو 


(1) المبسوط للسرخسي /١(‏ ۳۷). 
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شاء لجعله قرآتًا أعجميًا فليس البحث في القدرة الإلهيةء فالله قادر على كل شيء» 

EE a nk 

r 

م هه وتحدی به اترتا بان باتو بسورة من مثله. 
الدليل الرابع 
أن القرآن يبقى قرآنًا ولو ترجم بغير العربية» لقوله تعالى: وله لی زب رٍآلأولین 4 

[الشعراء:١۱۹]»‏ وقال تعالى: اوم اتوم ن ماف لصحف آلو €[طه:۱۳۳]» وقال 

تعالی: إو هلدا کی الشف آلذول اھ صف تھے شی €. [الاعلی :۱۹۱۸] 
فلما كانت معاني القرآن موجودة في هذه الكتب» وهي كتب غير عربية» صح أن 

يقال: إنه فيهاء فكذلك الترجمة حيث تشتمل على معانى القرآن. 
لأ ونوقش: 
بأن الموجود فى الزبر الأولى ذكره» ووصفه»ء والإخبار عنه» كما فى قوله 

تعالی: الى يدوه منوا نهم فى أللَوردة وآل جيل € [الأعراف: .]٠١۷‏ 
الدليل الخامس: 
نسب إلى كتاب النهاية والدراية أن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي ن يكتب 

لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربيةه 

وقد عرض ذلك على النبي 44ء ولم ينكر عليه. 
[ أصل له» فلم يوقف له على إسناد]'. 

(۱) نسبه إلى النهاية والدراية الألوسي في تفسيره (روح المعاني) (7/ 10(« والزرقاني في 
مناهل العرفان (۲/ ۹١٠)ء‏ وهذا الكتاب لم يوقف عليه» ولا يدرى أذكره مسندًا أم معلقًا 
ولا أعلم هو من كتب الفقه أم هو من كتب الرواية» وإن كان ظاهر نقول الحنفية عنه في 
كتبهم أنهم ينقلون عنه المسائل وليس الروايات» ولم أقف على نقل واحد ينقلون عنه رواية 
بالأسانيدء ولو كان محفوظًا في الرواية لما انفرد فيه مصدر غير معروف» وقد تعهد الله بحفظ 
الشريعةء ومِنْ جفُظها حِفْظ ما يثبتها من الروايات التي تقوم بها الحجة على الخلق. 
وتفيد النقول عن كتاب النهاية والدراية أنه قال: كذا فى المبسوط انظر: مناهل العرفان = 


مه موف 


ولو صح ذلك عن سلمان رضي الله عنه فإنه كتب تفسيرهاء حقيقة الفاتحة» 


وقد تضاربت ألفاظ الرواية عن سلمان» فكان فى بعضها أنه نقل ترجمة البسملة 


(۱( 


فقط» ذكر ذلك الزقاني في مناهل العرفان. 


»)٠١۹ /1(‏ وصاحب النهاية والدراية بحسب كتب الحنفية ينقل عن المبسوط» فإن كان 
المبسوط هو كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني» فليس فيه هذا الأثرء وإن كان المبسوط 
هو كتاب السرخسي» فالأثر فيه» ولكن ليس مسندًاء فلا حجة فيه» وهو من مدونات الفقه. 
وقد نقل الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن هذه الرواية من كتاب النفحة 
القدسية في أحكام القرآن وكتابته بالفارسية للشر نبلالي» وهو فقيه حنفي كان مدرسًا بالأزهر» 
وتوفي سنة: ٠١1۹‏ ه 

كما ذكرها السرخسي في المبسوط /١(‏ ۳۷)ء والنووي في المجموع (۳/ )۳۸١‏ بلا إسناد. 
وقد أجاب عنه الزرقاني في مناهل العرفان من وجوه فقال: 

«أولها: أن هذا خبر مجهول الأصل» لا يعرف له سند فلا يجوز العمل به. 

ثانيها: أن الخبر لو كان لَنْقْل وَتَرَاتَرَ؛ لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله وتواتره. 

ثالثها: أنه يحمل دليل وهنه فيه» ذلك أنهم سألوه أن يكتب لهم ترجمة الفاتحة فلم يكتبها لهم 
إنما كتب لهم ترجمة البسملة» ولو كانت الترجمة ممكنة وجائزة لأجابهم إلى ما طلبوا وجوبًا 
وإلا كان كاتمًاء وكاتم العلم ملعون. 

رابعها: أن المتأمل في الخبر يدرك أن البسملة نفسها لم تترجم لهم كاملة؛ لأن هذه الألفاظ 
التي ساقتها الرواية على أنها ترجمة للبسملة لم يُوّت فيها بلفظ مقابل للفظ الرحمن» وكأن 
ذلك لعجز اللغة الفارسية عن وجود نظير فيها لهذا الاسم الكريم. وهذا دليل مادي على أن 
المراد بالترجمة هنا الترجمة اللغويةء لا العرفية على فرض ثبوت الرواية. 

خامسها: أنه قد وقع اختلاف في لفظ هذا الخبر بالزيادة والنقص وذلك موجب 
للاضطرابه ورده ...). 

وقد أعرضت عن ذكر الاختلاف في لفظه؛ لأني لم أقف على إسناده لأعرف وجوه الاختلاف 
من الرواة» وما هو الراجح منهاء وهل هذا الاختلاف من الرواة له وجه من الترجيح» أم أنه 
يوجب الاضطراب؛ لتساوي الطرق. 

جاه فى اهل العرفان ١‏ 06۹): قال ال الى في كابه الة القدسية فاته 

یری فل کار گرا ای اة اا رک ل الفا قارا نكت م اب الله 
الرحمن الرحيم بنام يزدان يحشايند) فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم 
وبعد ما كتب عرضه على النبى ية كذا فى المبسوط قاله فى النهاية والدراية). 

ويحتمل أن النقل يقصد به ا اا ق ا 


الكل السادسي: 

أن القرآن ذكر» فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين في الإسلام» وقياسًا على 
جواز الذبح والتلبية والتسبيح والتكبير بالفارسية» وقياسًا على خطبة الجمعة حيث 
تصح بغير العربية. 

لاور هذا ا لاستد لال من دة وجوة: 

الوجه الأول: 

عدم التسليم بصحة الشهادة والذبحة والتلبية والتكبير وخطبة الجمعة 
بالفارسية» فالمسألة خلافيةء ولا يصح الاحتجاج على المخالف بمسألة خلافية» 
بل الحجة هو الدليلء فأين الدليل على جواز مثل ذلك بغير العربية. 

الوجه الثاني: 

على التسليم بجواز الشهادة والذبح والتلبية بغير العربية فهناك فرق بين 
المسألتين» فالمقصود من هذه الأمور المعاني دون الآلفاظ بخلاف القرآن. 

فالمراد من الشهادتين معرفة اعتقاده الباطن» والعجمية كالعربية في تحصيل 
ذلك» ذكره النووي في المجموع. 

والمقصود من خطبة الجمعة ذكر الله تعالى والموعظة» ولذلك جازت بكل 
کلام آدی هذا المعنی. 

وكذلك يقال في التلبية والذكر عند الذبح» والتسبيح بالأعجمية» بخلاف 
القرآن فإن المقصود هو لفظه» بأن يتعبد المصلي بالتقرب إلى ربه ومناجاته بتلاوة 
كلامه» والمعنى تبع له» والمترجم ليس هو كلام اللهء فافترقا. 

الو جه الثالث: 

على القول بالصحة فإن الجواز ليس مطلقاء بل مشروطًا بعدم القدرة على 
العربية» وقد سبق بيان خلاف العلماء في التكبير بلغة العجم» وعرضت أدلة 
الخلاف» ورجحت أنه لا يجوز التكبير بغير العربية للقادر على ذلك» وهو قول 
الجمهور,» فانظر أدلة الخلاف في موضعه. 


.)۸١ /۳( المجموع‎ )۱( 


الدليل السابع: 

من القياس» حيث أجازوا ترجمة القرآن قياس على جواز ترجمة حديث النبي بلاز. 

لأ ونوقش: 

لا يجوز قياس الأدنى على الأعلى» فالقرآن مقصود لفظه ومعناه» ولا تجوز 
قراءة معناه في الصلاة» والحديث معتبر معناه دون لفظه؛ لأآنه لا إعجاز فيه» ولم 
نتعبد بلفظه إلا ما كان منه من أذكار العبادة فإن لفظه مقصود مع القدرة. 

الدليل الثامن: 

قال مالك آقرا عبد الله بن معو د رجا إت مج تالز تر رعا ار 4 
[الدخان: »]٤١‏ فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم» فقال ابن مسعود: طعام الفاجر". 

لسا وافش؟ 

بأن ابن مسعود قال ذلك على وجه التفسير» ولم يقل للرجل: قل ذلك في 
الصلاةء والله أعلم. 

الدليل التاسع: 

أن المقصود من إقامة الصلاة إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى: قال تعالى: 
لواقم الصَلَوةَ لزگری ¶ [طه:٤۱].‏ 

والمقصود من قراءة القرآن هو التدبر لمعانيه» والاعتبار بمواعظه» وامتثال 
أوامره» والوقوف عند نواهيه» فالمصلي إذا كان أعجميًا لن يفهم شينًا من القرآن 
البتةء ما إذا قرا القرآن بالفارسية فقد فهم المعنى» وأحاط بالمقصود» وعرف ما 
فيه من الثناء على الله» ومن الترغيب في الآخرة» والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن 
العبادات ومنها الصلاة المقصود منها حصول هذه المعاني» وإن كانت قراءة تر جم 

لآ دليل من قال: الترجمة تجوز لاعاجزدون القادر: 

من قدر على قراءة القرآن بالعربية لم تصح صلاته بغير ذلك؛ لأن الواجب 
لا يتأدى مع القدرة إلا باللفظ والمعنى؛ ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. 

ومن عجز عن اللفظ» وقدر على المعنى بلغته صح ذلك منه؛ لأن التكليف مع 
(۱) البیان والتحصیل .)٤۱۹/۱۸(‏ 


القدرة» وعجزه عن اللفظ يسقط عنه اللفظ وحده؛ لأن الواجبات تسقط بالعجز» ولا 
يسقط عنه ما قدر عليه من القراءة بالمعنى» وذلك يعني جواز قراءة ترجمة القرآن بالعجز. 

لاونوقش هذا: 

بأن العبادات إذا عجز عنهاء فمنها ما يسقط بالعجز» كما يسقط شرط استقبال 
القبلة في الصلاة إذا عجز عنه» وكما يسقط عن العاجز فرض زكاة الفطر» فإذا عجز 
عنها وقت الوجوب سقطت» ولم تثبت في ذمته حتى لو تمكن بعد ذلك لم تلزمه. 

ومنها ما يسقط إلى بدل» وإذا نص على البدل تعين» فلا يجوز الانتقال إلى غيره» 
كما في التيمم فإنه بدل عن طهارة الماء عند تعذر استعماله» والإطعام بدل عن فرض 
الصيام إذا عجز عنه» ومنه قراءة الفاتحة في الصلاةء فإن الشارع قد نص على البدل: 
وهو التسبيح والتحميد والتهليل كما مَرّ معنا فإيجاب بدل لم ينص عليه الشارع يعتبر 
من تبديل الشريعة كإيجاب ترجمة القرآن بدلا عن قراءة القرآن» ففي ذلك محذوران: 
ترك البدل المنصوص عليه» وتشريع بدل لم يذل عليه دليلء والله أعلم. 

لاالراجح: 

أنه لا يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة مطلقاء سواء أكان قادرا على العربية 
أم كان عاجرا إلا أن العاجز له أن يقوم بالتسبيح والتحميد والتهليل بدلا عن قراءة 
القرآن» والتسبيح والتحميد تجوز ترجمته للعاجز عن العربية» والله أعلم. 


$B &B ¥$ 
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المبجث الرابع 
في القراءة الشاذة 
الفرع الأول 
في تعريف القراءة الشاذة 


المدخل إلى المسأآلت: 

0 القراءة والقرآن حقيقتان متغايرتان» فقد يجتمعان» وقد يفترقان. 

0 کل قرآن قراءة» ولیس کل قراءة قرآتًا. 

0 لا نزاع بين العلماء أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي 
أنزل بها القرآن» بل هي جزء من الأحرف السبعة. 

©0 المصاحف العثمانية جزء من الأحرف السبعةء وليست هي الأحرف السبعة. 
0 الصحيح في القراءة الصحيحة: أنها محدودة بالوصف» وليست معدودة 
في قراءة أئمة بأعيانهم ما خالفها فهو الشاذ. 

© ما خالف القراءة الصحيحة قد یکون شاذاء وقد یکون ضعیقًاء وقد پکون باطلا. 


قبل تعريف القراءة الشاذة ينبغي لنا أن نعرف القراءات اصطلاحًاء ثم نذكر 
تعريف القراءة الشاذة فرعًا عنها. 
تعريف القراءات اصطلاخًا : 


)١(‏ القراءات: جمع» مفردها قراءةء والقراءة: مصدر من الفعل: (فَرأَيقرَأ) من باب: (فعَل يَفَعَل)» 
ومادة (ق ر آ) تدور في لسان العرب حول معنى الجمع والاجتماع» فتقول: قرت الشيء: 
إذا جمعته» وضممت بعضه إلى بعض» فيكون معنى: قرأت القرآن: لفظت به مجموعًا. انظر 
لسان العرب (۱۲۸/۱)» تاج العروس .)٠١١١۱۰۲/۱(‏ 

2 2 ا ا & f‏ ا 
وفرق ابن قيم الجوزية بين قرَى يقري (فعَل يفعل) وبين قرا يقرا الذي هو من باب (فعل يفعَل)» = 


القراءات: علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله» واختلافهم في اللخة 


ا ا ا ال وا 
وغير ذلك من هيئة النطق. والإبدال من حيث السماع. 


أو يقال: علم يعرف منه اتفاقهم واختلافهم في اللغة والإعراب» والحذف 


والاثبات» والفصل والوصل»› من حيث الا 


بأنه علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية» وطريق أدائها اتفاقا واختلافا 


مع عزو کل وجه لناقله". 


(۱) 


فتبین من تعریفها آنها علم يشتمل على: 

كيفية النطق بألفاظ القرآن» وكتابتها. 

بيان مواضع اتفاق نقلة القرآن واختلافهم. 

وعزو كل كيفية من كيفيات أداء القرآن إلى ناقلهاء وتمييز الصحيح والشاذ منها. 
وإذا عرفنا القراءات» فما تعريف القراءة الشاذة؟ 


يحسن أن نذكر إشارات تمهد لنا معرفة الوقوف على مواضع الاتفاق لننتقل 


فهما أصلان مختلفان: فالأول: من الجمع والاجتماع» ومنه: قَرَيْتُ الماء في الحوض أقريه 
أي: جَمَعْنّه وَمنة سيت القَرية» ومنه فيه النمل: للبيت الذي تجتمع فيه؛ لأنه يقريهاء أي 
وأما المهموز: فإنه من الظهور والخروج» ومنه قَرَاءَة القرآن؛ لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدرًا 
محدوداء لا یزید ولا ینقص» ویدل عليه قو له تعالی: رن علا عه ونان [القيامة: ۱۷]ء ففرق 
بين الجمع والقرآن» ولو كان واحدا لكان تكريرًا محصًا ... إلخ. انظر زاد المعاد .)٥٦٤ /٥(‏ 
لطائف الإشارات /١(‏ ١۷٠)ء‏ نقلا من كتاب القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (ص: .)۸١‏ 
البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة (ص: ۷). 

وقد اصطلح غلماء التراءات في التفريق بين القراءة والروايةه والطريق. 

فكل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة. 

وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية. 

وكل ما نسب للآخذ عن الراوي» وإن سفل فهو طريق» فيقال: قراءة حمزة» برواية شعبة» 
وطريق عبيد بن الصباح» عن حفص» وهكذا. 


منها إلى مواضع الاختلاف: 

فالعلماء متفقون على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

(ح-۹۹١٠)‏ لما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه قال: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يقول: وفيه:.... قال رسول الله 444: 
إن القرآن آنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا منه ما تیسر". 

(ح-۰۰١۱)‏ وروی الشیخان من طریق یونس» عن ابن شهاب» عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: آن رسول الله بيا قال: أقرآني جبريل 
على حرف» فلم آزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف”. 

ولا نزاع بين العلماء أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي 
أنزل بها القرآن. 

يقول ابن تيمية: «القراءات المنسوبة إلى نافع» وعاصم ليست هي الأحرف 
السبعة التي آنزل القرآن عليهاء وذلك باتفاق علماء السلف والخلف ...”. 


(۱) صحیح البخاري »)۲٤۱۹(‏ وصحیح مسلم (۸۱۸-۲۷۰). 

(۲) صحیح البخاري (۳۲۱۹)»ء وصحیح مسلم (۸۱۹-۲۷۲). 

(۳) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)٤١١ /٤(‏ 
والسؤال من أين أتى هذا الوهم على العامة من اعتبار الأحرف السبعة» هي القراءات السبع؟ 
فالجواب: ربما جاء هذا الوهم أن ابن مجاهد المتوفی سنة (۳۲۲) هاختار من القراءات سبع 
قراءات مشهورة» فظن بعض الناس أن الأحرف السبعة المذكورة فى حديث الأحرف السبعة: 
هي القراءات السبع المشهورة؛ لما وافق عددها عدد القراء السبعة الذبة اختارهم ابن مجاهده 
وهو وهم قبيح» وقد لام بعض العلماء ابن مجاهد على اختيار هذا العدد لأنه أوقع من لايعلم 
في مثل هذا الوهم. 
يقول ابن الجزري في النشر :)۲٤/١(‏ «لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء 
المشهورين» وإن كان يظنه بعض العوام؛ لآن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقواء ولا وجدوا». 
وقال أبو شامة (ت: :)٠٠٠١‏ «ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن: هي التي أريدت في 
الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبةء وإنما يظن ذلك بعض الجهال». = 


واحثلف المتاحرون في المصحف العثماني الذي أجمع عليه أصحاب 

رسول الله َء والتابعون لهم بإحسان» والأمة بعدهم» أهو حرف من الأحرف 

السبعة التي آنزل القرآن عليهاء أم هو مجموع الأحرف السبعة؟ على قولين 

مشهورين» أصحهماء والذي عليه جماهير العلماء من السلف» والخلف وأئمة 

المسلمين أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف 

السبعة» وليست مجموع الأحرف السبعة» ورجح ذلك ابن الجزري» وابن تيمية 

وغيرهما خلافا لبعض الفقهاء وبعض القراء» وبعض المتكلمين. 

صحيحة» بل قد تكون أصح من القراءات السبع. 

= وقال أبو شامة أيصًا فى كتابه المرشد الوجيز (ص: :)٠١١‏ «فإن سأل سائل: ما العلة التى من 
أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة دون من هو فوقهم» فنسبت إليهم السبعة الأحرف مجارًاء 
وصاروا في وقتنا أشهر من غيرهم ممن هو أعلى درجة منهم وأجل قدرًا؟ 
فالجواب: أن الرواة عن الأئمة القراء كانوا فى العصر الثانى والثالث كيرا فى العدد» كثيرًا 
في الاختلاف» فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف 
على ما يسهل حفظه» وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقلء 
وحسن الدين وكمال العلم» واشتهر آمره» وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل» وثقته 
فيما قرا وروى» وعلمه بما يقرئ به» ولم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم» 
فأفردوا من کل مصر وجه إليه عثمان رضی الله عنه مصحمًا إمامًاء هذه وقراءته فى مصحف 
ذلك المصر وسوادهاء فكان أبو عمرو من أهل البصرة» وحمزة وعاصم من أهل الكوفةء 
والكسائي من آهل العراق» وابن كثير من آهل مكةء وابن عامر من أهل الشام» ونافع من آهل 
المدينة» كلهم ممن اشتهرت أمانته» وطال عمره في اللإقراء» وارتحل الناس إليه من البلدانء 
ولم يترك الناس مع هذا نقل ما كان عليه أئمة هؤلاء من الاختلاف ولا القراءة بذلك. 
وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر بن مجاهد» قبل سنة ثلاثمائة أو في نحوهاء وتابعه 
على ذلك من أتى بعده إلى الآن» ولم تترك القراءة برواية غيرهم واختيار من أتى بعدهم إلى الآن. 
فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غير متروكة» وكذلك قراءة عاصم الجحدري» وقراءة أبي 
جعفر وشيبة إمامي نافع» وكذلك اختيار أبي حاتم وأبي عبيد» واختيار المفضل » واختيارات 
لغير هؤلاء الناس على القراءة كذلك في كل الأمصار من المشرق». 

(1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (/ »)٤١١‏ الحجة للقراء السبعة (ص: ۸)» الإبانة عن معنى 
القراءات (ص: .)١۲‏ 


وإذا كان ذلك كذلك: فما هو الضابط في الحكم على قراءة بأنها قر اءة صحيحة؟ 

وإذا حكمنا على قراءة ما بآنها شاذة» فهل يجوز القراءة بها في الصلاة؟ 

وإذا كان لا يجوز القراءة بها في الصلاةء فهل تكون حجة في استنباط الأحكام 
باعتبارها خبرًا من الأخبار؟ 

هذا ما سوف أعرج عليه في مباحث هذه الفقرة من البحث» وإن كانت هذه 
المسألة يطلب بحثها في علوم القرآن» فالمرجع في كل فن إلى خاصة أهله» وإن 
آذرجّت هذه المسألة ضمن مباحث أصول الفقه حيث تذكر في مباحث دليل 
الكتاب» وليست من مسائل الفروع» إلا أن خوض بعض المتكلمين في المسألة 
يستفاد منه على حذر» فإن كلامهم للتنظير وليس لكثير منهم ممارسة من جهة 
التطبيق العملي» كخوضهم في شروط الحديث الصحيح وزيادة الثقة والشاذء 
والموقف من تعارض الوصل والإرسال» والإسناد والوقف» فكان كلام كثير 
منهم لا علاقة له بما جرى عليه عمل آئمة العلل من المحدثين والذين يتعاملون 
مع الآحاديث فردًا فردًاء كما يتعامل الفقيه مع فروعه. 

فلنأخذ هذه المسائل مسألة مسألة» وليكن المدخل إليها فى تعريف القراءة 
الصحيحة من القراءة الشاذة. ۰ 

تعريف القراءة الشاذة: 

]٠١۹-[‏ اختلف العلماء في تعريف القراءة الشاذة على أقوال» أصحها ما 
اختاره جمهور المجققين: 

يقول ابن الجزري في معرفة ضابط القراءة الصحيحة من القراءة الشاذة: «كل 
ف ت اول اة و وات اح السا الا رل لا 
وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء أكانت 
عن الأئمة السبعةء آم عن العشرةء آم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى انَل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة» سواء أكانت 
عن السبعة» م كانت عمن هو أكبر منهم»'. 
(1) النشر في القراءات العشر .)4/١(‏ 


ويقول أبو شامة: «فليس الأقرب فى ضبط هذا الفصل إلا ما قد ذكرناه مرارًا 
من أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادهاء وموافقتها خط المصحف» ولم تنكر 
من جهة العربية» فهي القراءة المعتمد عليهاء وما عدا ذلك داخل في حيز الشاذ 
والضعيف» وبعض ذلك أقوى من بعض». 

ويقول ابن القيم: «(لا یجب على اللإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين 
باتفاق المسلمين»› بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام» وصحت ي 
العربية» وصح سندها جازت الق ر اءة بها» وضصحت الصلاة بها أتفاقا» 

فذكروا ثلاثة شروط أو أركان للقراءة الصحيحة: 

الركن الأول: أن يصح سندهاء وبعضهم اشترط مع صحة الإسناد أن تنقل 
ا واا او مضا 

فما لم صح سندہ منها لا تثبت قراءة» ولا يقرا بهاء وإن کان بعضهم يصفها 
بالقراءة الشاذة» فالذي يظهر لى أن ما لا يثبت قراءة لا توصف بالشذوذ فإما أن 
تكون ضعيفة أو باطلةء وليس الشاذ فى القراءة كالشاذ فى الحديث» فالشاذ فى 
القراءة قد تثبت قراءة» ولكن لا يقطع الباحث بقرآنيتهاء ولا بعدمه؛ لعدم الإجماع 
علیھا کما سیأتی بيانه إن شاء الله تعالى» والشاذ فى الحديث لا يعتبر به؛ لأنه من 
قبيل الوهم؛ لمخالفة الثقة من هو أوثق منه في مخرج الحديث". 
(۱) أعلام الموقعين» تحقيق فضيلة الشيخ مشهور .)٠٠٠ /٦(‏ 
(۲) انظر تفسیر ابن جزي (۱/ ۲۳). 
(۳) نقل ابن الجزري عن الإمام أبي محمد المكي في النشر قوله: فإن سأل سائل فقال: فما الذي 

يقبل من القرآن الآن فيقراً به؟ وما الذي لا يقبل ولا يقرا به؟ وما الذي يقبل ولا يقرا به؟ ... 

ثم ذكر هذه الأقسام الثلاثة. 

فجعل القسمة ثلاثًا: الأول: ما جمع بين القرآن والقراءة» وهو ما اجتمع فيه شروط القراءة 

الصحيحة» فذلك الذي يعتبر قراءة وقرآنًا. 

والثاني: ما لا يصح أن يكون قرآنًاء ولا يثبت قراءة» فذلك الذي لم يصح إسناده أو نقله ثقةء 

ولا وجه له في العربيةء وإذا لم يثبت قراءة» لم يوصف بالشذوذ بل بالبطلان. 

والثالث: ما كان قراءة» وليس بقرآن» وهو ما صح سنده» وكان له وجه في العربية» وخالف 

رسم المصاحف العثمانيةء فهذا الذي يصدق عليه آنه شاذ» وجاء شذوذه من مخالفته رسم = 


O PRE‏ الجامع ے أحكام صفتَ الصلاة EDE as‏ آ و 


نکر ن قول این الجرری: م ال ر کن من هذه الا ركان الغو أطلق غاا 
ضعيفة» أو شاذة» أو باطلة. 

الراجح أن (أو) على التقسيم» وليس على التخيير» فالبطلان: إذا كانت القراءة 
لم تصح سنداء ولم توافق وجهًا بالعربية. 

والضعيفة: ما كان إسنادها ضعيمًاء وإن وافقت العربية» ورسم المصحف. 

والشاذ: ما صح إسنادهاء ووافقت العربية» وخالفت الرسم. 

الركن الثاني: أن توافق العربية ولو بوجه» بأن يلتمس لها شاهد أو نظير تقاس 
عليه» أو لهجة ترد إليهاء أو تأويل أو توجيه تحمل عليه. 

الركن الثالث: أن توافق في الرسم أحد المصاحف العثمانيةء سواء أكان مدني 
أم كوفيًا أم شاميًاء أم مصربًاء ولا يشترط أن توافقها كلهاء فقد توافق المصحف 
المدني» وتخالف الكوفي. 

يقول القرطبي: «وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروف 
ربا مضه وها به فلك 0 کا منم اعت لی ما بات ف 
مصحفه ورواه؛ إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ» ولم يكتبها 
في بعض» إشعارًا بأن كل ذلك صحيح» وأن القراءة بكل منها جائزة». 

فإن لم توافق أحد هذه المصاحف. بل خالفتها كلها فقد دخل في رسم الشاذ 
عند جمهور العلماء. 

وقيل في تعريف الشاذ: 

قال السيوطي في الإتقان: الشاذ: وهو مالم يصح سنده". 

کے مدو رعا لرا ورس الب لکن فا عد ارط 
بل يسمه آحادًا. 
= المصحف العثماني» وبهذاتعرف أن القول بأن ما اختل فيه شرط من شروط القراءة الصحيحة 

أطلق عليه شاذ أن في ذلك توسعًا غير مرضيٌ» والله أعلم. 
(۱) تفسير القرطبي .)٥١٤ /١(‏ 
() الإتقان في علوم القرآن (۱/ .)۲٠١‏ 


وعرّف ابن الصلاح الشاذ: يقو «ما نقل قرآنًا من غير تواتر واستفاضة)'. 

وعليه يکون ما عدا المتواتر شاا تن 

فعند ابن الجزري ومكي: SS E‏ 
المصحف» ا 

وإن خالفت العربية» فكذلك عند ابن الجزري ومكى» وهى آحادية عند 
السيوطي» وشاذة عند ابن الصلاح. 

وإن خالفت الرسم» وصح إسنادهاء ووافقت العربية كانت عندهما وعند ابن 
الصلاح قراءة شاذة» تقبل» ولا تقرأء وهي آحاد عند السيوطي. 

وإذا صح سندهاء ووافقت العربية» والرسم» فهي قراءة وقرآن عندهماء وهي 
آحاد عند السيوطي» وشاذة عند ابن الصلاح. 

E e 
إن شاء الله تعالی فانظره لتعرف الخلاف في اذ شتراط ابن الصلاح.‎ 

فمثال القراءة الصحيحة مما جَمَع هذه الأركان الثلاثة: قراأءة: (مالك» 
ومّلك)» (يخدعون بُْسَادعون)» (وأوصّى ووصّى)» (تَطَرَعَّ يطوع)» ونحو ذلك من 
القراءات المشهورة: 

ومثال ما خالف وجه العربية: قراءة بعضصهم: إنما یخشی الله من عباده 
العلماء برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء. ويصح أن تكون هذه القراءة مثالا أيصًا 
للقسم الثالث؛ لأن ناقلها غير زقة 

ومثال ما خالف فيه الرسم العثماني: قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة يام 
متتابعات. بزيادة (متتابعات). 

ومنها: بعض قراءة الأعمش: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: 
هذا في قراءتنا". 
(۱) البرهان في علوم القرآن (۱/ ۳۳۲)ء منجد المقرئين (ص: .)۲١‏ 
(۲) صحیيح البخاري .)۱۲١(‏ 


ومنها قراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبً'. 

ومثال ما لم يصح إسناده من القراءات: فهذا كثير منها في كتب الشواذ» كما 
في قراءة: ننجيك ببدنك قرآها ننحيك بالحاء المهملةء وكالقراءة المنسوبة إلى أبي 
حنيفة» ولا تصح عنه. 

فإذا عرفت هذا فقد انقسم العلماء إلى قسمين في معرفة القراءة الصحيحة من الشاذة: 

آهي محدودة بالو صف lbs‏ حتی ولو کانت من خارج القراءات السبع» أو 
العشرء أو غيرهماء آم هي القراءة الصادرة من قراء معينين» فما خرج عن قراءتهم فهو 
الشاذ» على خلاف في تحديد القراء» هم السبعة أم العشرة؟ على قولين: 

فالأول: يرى أن ما استجمعت الأركان الثلاثة فهى قراءة صحيحة مطلقاء 
سواء كانت من القراءات السبع آم من العشر» أم من غيرهما» نص عليه أحمد» 
وهو المشهور من مذهبه". 

والشاذة: كل قراءة اختل فيها رك أو أكثر من أركان القراءة الصحيحة. 

يقول السيوطي في الإتقان: «هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلف» صرح بذلك الداني ومكي والمَهْدَويء وأبو شامة» وهو مذهب السلف 
الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه»". 

يقول ابن الجزري في طيبته: 

فكل ما وافق وجه تخو وكان لِلرْسّم احتمالا يحوي 
(۱) انظر صحیح البخاري (۲۷۲۸). 
(۲) قال في الإقناع /١(‏ ۱۹): «تصح -يعني الصلاة- بما وافق المصحف» وإن لم يكن من 

العشرة ناء وكره أحمد قراءة حمزةء والكسائي» والإدغام الكبير لأبى عمرو .... 

وقال في الإنصاف :)٥۸/۲(‏ وإن قرا بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته 

وتحرم؛ لعدم تواتره» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب ....». 

وجاء في الفروع (۳/ :)۱۸١‏ «وتصح بما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه وفاقا للأئمة» 

زاد بعضهم: على الأصح» وإن لم يكن من العشرة نص عليه .٠....‏ 

وانظر: شرح منتهی الإرادات (۱/ ۱۹۳)» المبدع (۱/ ۳۹۲). 
) الاتقان في علوم القرآن .)۲٥۸/۱(‏ 


وصح إسنادًا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان 

وحیثما یختل ركن أثبتِ شذوذه لو آنه في السبعة 

ويقول المرداوي الحنبلي: «الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وعليه أصحابه: أن 
الشاذ: ما خالف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق» 
فتصح قراءة ما وافقه وصح سنده» وإن لم يكن من العشرة» نص عليه الإمام أحمد». 

ويقول الشوكاني: «إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر 
كل حرف من حروف القراءات السبع» وعلى آنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق 
وجهًا عربياء وصح إسناده» ووافق الرسم ولو احتمالًا بما نقلناه عن أئمة القراء 
تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من 
قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم». 

وسيأتي مناقشة صحة الصلاة بهاء وهل يلزم من ثبوتها قراءة ثبوتها قرآتا. 

وقسم المالكية والشافعية الشاذ إلى قسمين: 

الأول: شاذ مخالف للرسم العثماني» فهذا لا يقرأ به» وتبطل به الصلاة. 

الثاني: شاذ موافق لرسم المصحف, قال المالكية: فهذا لا تبطل به الصلاة 
وإن حرمت القراءة به. 

وقال الشافعية: تصح صلاته بشرط ألا يتغير المعنى. 

وقد رسم المالكية هذا الشاذ في كل قراءة لم يقرا بها السبعة واحتملت 
موافقته لرسم المصحف وذلك نحو (أساء) في قوله تعالی: قال عدا أُحِيبُ 
شمن اء [الأعراف: »]٠١١‏ فإنه قرئ شاذًا فاا اا مل المين اما فيو 
موافق للرسم العثماني؛ إذلم يكن فيه نقط ولا شكل» والسبعة قرأته بشين معجمة. 

ومثله نحو (حلَقَت) في قوله تعالى: #[أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت )» 
فإنه قرئ شادًا بفتح الخاء المعجمة واللام وضم التاء» وكذا رفعت ونصبت» 


(۱) التحبیر شرح التحریر (۳/ .)١١۸١‏ 
(۲) نیل الأوطار (۲/ .)۲۷١‏ 


وسطحت» وهي قراءة شاذة» وإن وافقت رسم المصحف. 

وقال النووي: «وتصح القراءة بالشاذ إن لم يكن فيها تغيير المعنى» ولا معنى 
زيادة حرف» ولا نقصانه)'. 

وقال المالكية: ما وافق الرسم» ولم يقرا به في الشاذء ولا في غيره» فهذا 
معدود من اللحه”". 

وقيل: المتواتر القراءات السبع» وما وراءها فهو الشاذء اختاره ابن الحاجب 
من المالكية» والنووي والرافعي والرملي من الشافعية". 

يقول النووي: «القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وكل واحدة من السبع متواترة» هذا 
هو الصواب الذي لا یعدل عنه). 

وقال في تحفة المحتاج: وتحرم القراءة بالشاذ مطلقا ... وهو ما وراء السبعةه 
وف العشرة". 

فجزم بشذوذ ما وراء السبعة» وقدمه» وحكى القول بالثاني بصيغة التمريض. 

وعلى هذا القول تكون القراءات الثلاث شاذة حتى ولو صح إسنادهاء 
ووافقت العربية» ووافقت رسم المصحف. 

قال فى مراقى السعود: 

E N 


)١(‏ روضة الطالبين (۱/ »)۲٤۲‏ وانظر: تحفة المحتاج (۲/ ۳۸ ۳۹)ء غاية البيان شرح زبد ابن 
رسلان (ص: »)۸١‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ .)٥١‏ 

(۲) شرح الزرقاني على مختصر خليل (۱۹/۲)»ء منح الجليل /١(‏ ١٠۳)ء‏ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي (۱/ ۳۲۸)ء لوامع الدرر (۲/ ١٥٠٠)ء‏ الخرشي (۲/ .)٠١‏ 

() حاشية العدوي على الخرشي (۲/ ١٠)ء‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل (۲/ ۱۹)ء جواهر 
الدرر في حل آلفاظ المختصر (۲/ ۳۳۷)» المجموع (۳/ ۳۹۲)» أسنى المطالب »)٦۳ /١(‏ 
الغرر البهية شرح البهجة الوردية »)۳١١ /١(‏ مغني المحتاج »)٠١١ /١(‏ فتح الرحمن بشرح 
زبد ابن رسلان (ص: »)۲۷٤‏ حاشیتا قليوبى وعميرة »)۱٦۹ /١(‏ حاشية الجمل .)١٤١/١(‏ 

© المج 0 ۰ 

.)۳۹/۲( تحفة المحتاج‎ )٥( 

(0) مراقي السعود (ص: .)۹٩‏ 


وقد انتقد ذلك ابن العربي المالكي» فقال: إن ضبط الأمر على سبع قراءات 
ليس له أصل في الشريعة» وقد جمع قوم ثماني قراءات» وقد جمع آخرون: عشر 
قراءات» والأصل فى ذلك كله عندي: أن النبى بيه لما قال: أنزل القرآن على سبعة 
أحرف. انقسم الحال بقوم» فظن جاهلون آنها سبع قراءات» وهذا ما لا يصح في 
علم عالم» وتيمن آخرون بهذا اللفظ, فقالوا: تعالوا فلنجمع سبع قراءات» وكانت 
الأمصار جمة» وقد جمع قراؤها وقراءاتها حتى خطر هذا الخاطر» فجمع السبع» 
وهو ابن مجاهد .... إلخ. 

يقول ابن تيمية: «لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعون من السلف والأئمة في أنه 
لا يتعين أن يقرا بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين (يعني القراءات 
السبع)؛ بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة (هذا خارج القراء العشرة) أو 
قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمى (من القراء العشرة) ونحوهما كما ثبت عنده 
قراءة حمزة والكسائي فله ن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين 
من آهل الإجماع والخلاف؛ بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة 
كسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» وبشر بن الحارث» وغيرهم يختارون قراءة أبي 
إسحاق وغيرهم على قراء حمزة والكسائي. وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام 
ما هو معروف عند العلماء؛ ولهذا كان آئمة هل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات 
العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك فى الكتب ويقرؤونه فى 
الصلاة وخارج الصلاة وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم. 

وما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ 
الذي كان يقرا بالشواذ فى الصلاة فى أثناء المائة الرابعة وجرت له قصة مشهورة 
فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف ... إلخ. 


)۱( العواصم من القواصم (ص: .)٠١‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۳۹۲ ۳۹۳). 


وقيل: القراءات السبع مشهورة مستفيضة. 
وقيل: السبع متواترة» والثلاث تمام العشر آحاد صحيحة» وما زاد عليهما 
فهو من الشاذ» اختاره ابن العاف 
فهذا القائل يذهب إلى تقسيم القراءات إلى ثلاثة أقسام» متواتر» وآحاد 
الحديث» ولکل فن اصطلاحه» ودلالته. 
وقد ضعف هذا القول السيوطي في الإتقان قائلا: «وهذا الكلام فيه نظر» يعرف 
مما سنذكره» وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا 
بو الخير ابن الجزري ٠...‏ ثم نقل كلام ابن الجزري السابق. 
وقیل: القراءات العشر كلها متواترة» وهي موافقة لرسم المصاحف العثمانية» 
وما زاد على العشر فهو شاذ» كقراءة اللأعمش ويحيى بن وثاب» نص عليه ابن عابدين 
من الحنفية» وهو الأصح عند المالكيةء واختاره من الشافعية البغوي» وتقي الدين 
السبكي وابنه تاج الدينء وكان يذهب إلى هذاالقول ابن الجزري» ثم رجع عنه. 
وذكر البغوي في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بالعشر. 
يقول ابن الجزري: «الذي وصل إلينا متواترًا وصحيحًا مقطوعًا به قراءات 
الأئمة العشرة» ورواتهم المشهورين» هذا الذي تحرر من أقوال العلماء» وعليه 
(۱) انظر البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۷۳)» تفسير القاسمي (محاسن التأویل) (۱/ .)٠۹۰‏ 
(۲) الإتقان .)۲٥۸/۱(‏ 
(۳) الإتقان .)۲٥۸/۱(‏ 
(0) انظر منجد المقرئين (ص: 1۷)» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .»)٠١۸/١(‏ البرهان في 
علوم القرآن »)۳٠۸ /١(‏ مباحث في علوم القرآن للقطان (ص: ١۱۷)»ء‏ نشر البنود على مراقي 
السعود /١(‏ ١۸)ء‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١(‏ ۳۷٤)ء‏ حاشية العدوي على الخرشي 
»)٠١ /1(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل (۲/ ۹)» لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 
»)٤٥١ 0(‏ جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (۲/ ۳۳۷)» تحفة المحتاج (۲/ ۳۹)» مغني 
المحتاج (١/١١٠٠)»ء‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: »)۸٥‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 
١۹ /1(‏ الحاوي في فقه مذهب الإمام أحمد (۱/ »)١۲‏ . 
)٥(‏ تفسير البغوي ط إحياء التراث .)٠١ /١(‏ 


الناس اليوم بالشام» والعراق» ومصر» والحجاز ...»'. 

ويقول ابن عابدين: «القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في 
مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان - رضي الله عنه - إلى الأمصارء وهو الذي 
أجمع عليه الأئمة العشرة» وهذا هو المتواتر جملة وتفصيادء فما فوق السبعة إلى 
العشرة غير شاذء وإنما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح» وتمام تحقيق ذلك في 
فتاوى العلامة قاسم»". 

وسبب الاختلاف بين الحَدٌ بالسبع أو الحَدّ بالعشر اعتقادهم أن الشاذ من 
القراءات ما عدا المتواتر منهاء وعليه اختلفوا في تحديد الشاذ لاختلافهم في 
تحديد المتواتر منهاء فمن رأى أن القراءات السبع متواترة» رأى أن ما عداها شاذة» 
ومن رآى آن العشر كلها متواترة» جعل ما عدا العشر شاذّةء ولم يتفق القراء فضاد 
عن غيرهم على تواتر جميع آحاد السبع فما بالك بدعوى تواتر آحاد العشر. 

ويلزم من هذا القول أن جميع القراءات العشر موافقة لرسم المصحف 
العثماني» وأسانيدها إلى الآئمة صحيحة» فلا يوجد إذن خلاف بينه وبين القول 
الذي لا يحد القراءة الصحيحة بأئمة معينين» فالخلاف بينهم إنما هو من باب 
تحقيق المناط» هل كل قراءة من قراءات الأآئمة العشرة موافقة لرسم المصحف 
العثماني» والطرق إليها كلها صحيحة» وموافقة للغة العربيةء فتكون قراءة صحيحة 
لموافقتها شروط القراءة الصحيحة» بصرف النظر عن دعوى تواترها من غير 
م أن دعوى أن الطرق إلى هؤلاء الآئمة فيها المتواتر وهو الآغلب» وفيها الآحاد 
(1) كان هذا قولاً قديمًا لابن الجزري حين كان يذهب إلى اشتراط التواتر في ضابط القراءة 

الصحيحة» حيث يقول في منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص: :)۲٤‏ «كل قراءة وافقت 

العربية مطلقاء ووافقت أحد المصاحف العثمانيةء ولو تقديرًاء وتواتر نقلهاء هذه هي القراءة 

المتواترة المقطوع بها». 

ثم رجع عن هذا القول إلى الاكتفاء باشتراط صحة النقل» كما نقلت ذلك عنه سابقا في صدر 

هذا البحث» وكما سيأتي النقل عنه صريحًا آنه رجع عن اشتراط التواتر. 


وانظر: تفسير الماتريدي /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي »)٠١ /١(‏ 
)۲( حاشية ابن عابدین .)٤۸٦/۱(‏ 


الصحيح» وفيها الضعيف» وفيها الموافق لرسم المصحف وهو الأغلب» وفيها 
المخالف» فلا تتحقق دعوى أن جميع آحاد هذه القراءات فردًا فردًا قد توفرت 
فيها شروط القراءة الصحيحة» ويكون إطلاق الموافقة وصحة الإسناد أمرًّا نسبيًاء 
كإطلاق التواتر. 

وأما ما زاد على العشر» فيذهب أصحاب هذا القول إلى الحكم بشذوذه 
مطلقاء ولو صح الإسنادء ووافقت القراءة رسم المصحف والقواعد العربية. 

وهذا خلاف حقيقي في رسم الشاذ» ومخالف للقول الذي يرى أن القراءة 
الصحيحة ليست محصورة في القراءات العشرء ولا في غيرهاء وأن الشاذ ما اختل 
فيه ركن من أركان القراءة الصحيحة» وهو مذهب الإمام أحمد» نص عليه الإمام كما 
سبق» ورجحه ابن الجزري» والإمام بو شامة» ونسبه السيوطي إلى أئمة المحققين 
من السلف والخلف» وصار إليه الشوكاني. 

يقول بو شامة في المرشد الوجيز: «لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد 
السبعة» ويطلق عليها لفظ الصحيحة» وأآنها آنزلت هكذاء إلا إذا دخلت في ذلك 
الضابطء وحينئِ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره» ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» 
بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخر جها عن الصحة» فإن الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصاف» لا على من تنسب إليه» فإن القراءة المنسوبة إلى كل 
قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذء غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرتهم» وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم 
فوق ما ينقل عن غيرهم»'. 

وقول بي شامة والأخير من قولي ابن الجزري هو الصحيح المتعين. 

وقد قال حرب: «سألت أحمد عن قراءة حمزة» فقال: لا تعجنبي» وكرهها 
كراهية شديدة»'. 


.)١۷٤:ص( المرشد الوجيز‎ )١( 
.)٤١١ /۱۳( الجامع لعلوم الإمام أحمد‎ »)۳۹١ /١( طبقات الحنابلة‎ )۲( 


ولو کانت متواترة عنده لما کرهها. 
وجاء في المغني لابن قدامة: «ولم يكره قراءة أحد من العشرة إلا قراءة حمزة 
والکسائي؛ لما فیهما من الكسر والإدغام» والتكلف» وزيادة المد 
وفي الفروع: «ولم يكره غيرهما.... وعن أحمد مايدل على أنه رجع عن الكراهة). 
وقال حرب: (اسمعت الحميدي یکره قراءة حمزة). 
وقال ابن هانئ: «(سمعت أبا عبد الله يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: لو 
صليت خلف من يقرا قراءة حمزة أعدت الصلاة» أرى ني سمعته يقول: سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول ذلك» 
وقال الزركشي: «والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» وأما تواترها عن النبي كلا 
ففيه نظر» فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات» وهي 
نقل الواحد عن الواحد لم تول شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة .٠)...‏ 
ويقول الإمام أبو شامة في المرشد الوجيز (ت: :)٠٦١‏ «غاية ما يبديه مدعي 
تواتر المشهور منها ...أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد 
أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام 
إلى النبي بيا في كل فرد فرد من ذلك» وهنالك تسكب العبرات» فإنها من ثم لم 
تنقل إلا آحادًاء إلا اليسير منها». 
)١(‏ المغني »)٠٤/١(‏ وانظر الفروع (۲/ ۱۸۳). 
(۲) الفروع (۲/ .)۱۸٤ ١۱۸۳‏ 
(۳) مسائل حرب الکرماني ت فایز حابس (۳/ ۱۲۸۲). 
() مسائل ابن هانۍ »)۱۹٩٤(‏ وانظر: الجامع لعلوم الإمام حمد .)۳٤۸/٦(‏ 
وجاء في طبقات الحنابلة (۲/ :)۱١۹‏ قال علي بن عبد الصمد: سألت أحمد بن حنبل عن 
الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة» فقال: أكرهه. 
قلت: يا أبا عبد الله إذا لم يدغم» ولم يكسر؟ 
قال: إذا لم يدغم» ولم يضجع ذلك اللإضجاع» فلا بأس به. اه وانظر: الجامع لعلوم الإمام 
أحمد .)٠١۷ /٦(‏ 
)٥(‏ المرجع السابق .)١٠۹/۱(‏ 
(0) المرشد الوجیز (ص:۱۷۸). 


(€) 


ويقول ابن الجزري: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن» ولم 
كتف فيه بصحة السند» وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر... وهذا مما لا يخفى 
ما فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الرکنین الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ 
ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي ئي وجب قبوله» وقطع بكونه قرآئاء 
سواء أوافق الرسم أم خالفه» وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف 
انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم». 

لا وأجاب القائلون باشتراط التواتر بأجوبة منها: 

الأول: القول بتواتر القراءات» أي من حيث الجملةء ولا يعني هذا التزامه 
في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء» بل القراءات كلها منقسمة إلى متواترء 
وغير متواتر» ومن ذلك الخلاف في آية البسملة؛ إذ لو كانت متواترة لم يقع خلاف 
في قرآنيتهاء وقد مر معنا ذكر الخلاف» والراجح فيه. 

قال القسطلاني في اللطائف نقلا من تفسير القاسمي: «اشتراط التواتر بالنظر 
لمجموع القرآن» وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد فرد من حرف الخلاف انتفى 
كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم»'. 

فالقراءات كالحديث» منها ما نقل بالتواتر» ومنها ما نقل بالآحاد» وما نقل 
بالتواتر ليس بحاجة إلى أسانيد في إثباتها؛ لآن الأسانيد لا يعول عليها في التواترء 
وإنما يعول على نقل الكافة عن الكافةء بخلاف الآحاد» وهذا ليس محل خلاف 
وإنما الخلاف في دعوى تواتر كل ما ورد في القراءات السبع أو القراءات العشر. 

الثاني: لا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآن؛ لأن ما بين دفتي المصحف 
متواتر» مجمع عليه من الآمة في أفضل عهودهاء وهو عهد الصحابة» وما القراءات 
فمنها المتواتر» ومنها الآحادء وهذا يرجع إلى التفريق بين القرآن والقراءات» وقد 
تقدم الاستدلال للتفريق بينهماء وهو قول متعين. 

الثالث: أن القراءة إذا صح سندهاء ووافقت قواعد اللغةء ثم جاءت موافقة 
لخط هذا المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم 


.)۱۸١/١( انظر تفسير القاسمي (محاسن التأويل)‎ )١( 


القاطع» وإن كانت آحادًا. 

ولا تنس ماهو مقرر في علم الأثر من أن خبر الآحاد يفيد العلم إذا احتفت به 
قرينة توجب ذلك”'. 

الرابع: نقل القراءة بطريق الآحاد لا يدل على عدم تواترها عن غيرهم» فلقد 
كان يتلقاه آهل كل بلد يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم» والتواتر حاصل بهم» 
ولكن الأئمة الذي تصدوا لضبط الحروف» وحفظوا شيوخهم منهاء وجاء السند 
من جهتهم قد تکون آحادا. 

قال السخاوي: «ولا يقدح في تواتر القراءات السبع إذا آسندت من طريق 
الآحاد كما لو قلت: أخبرني فلان» عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند (وقد علم 
وجودها بطريق التواتر) لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بهاء فقراءة السبع كلها 
« &(( 
متو رة ۽ 

وجاء فى الموسوعة القرآنية: «ليست القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه 
إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية- ليس الأمر كذلك- ولكنها إنما نسبت إلى 
ذلك الإمام اصطلاحًاء وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرؤونهاء أخذوها أممّا عن أمم» 
ولو انفرد واحد بقراءة دون آهل العلم بالقراءات لم يوافقه على ذلك أحد» بل كانوا 
یجتنبونها ویامرون باجتنابها»". 

الخامس: أن الاستفاضة والشهرة تقوم مقام التواتر. 

فقد نقل ابن الجزري في النشر عن الإمام الكبير أبي شامة في مرشده أنه 
قال: «قد شاع عن ألسنة جماعة من المقرئين المتأآخرين وغيرهم من المقلدين: أن 
القراءات السبع كلها متواترة: آي كل فرد فرد مما روى عن هؤلاء السبعة» قالوا: 
والقطع بآنها منزلة من عند الله واجب» ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت 
على نقله عنهم الطرق» واتفقت عليه الفرق من غير نکير له» مع آنه شاع» واشتهر» 
(1) مناهل العرفان في علوم القرآن .)٤١۷ /١(‏ 


(۲) انظر تفسیر القاسمي (۱/ ۱۹۰). 
(۳) الموسوعة القرآنية المتخصصة (ص: .)"٠۸‏ 


واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك؛ إذ لم يتفق التواتر في بعضها»'. 

وهذا قريب من الجواب الثالث» والله أعلم. 

لاالراجح: 

أن القراءة الصحيحة ما اجتمع فيها ثلاثة شروط : 

الأول: صحة إسنادهاء وبعضها آقوى من بعض فما كان متواترًا فهو أقوى 
من المشهور منهاء وما كان مشهورًا فهو آقوى من الآحاد مما لم يشتهر» كالحديث 
الصحيح» المتواتر آقوى مما اتفق عليه الشيخان» وما اتفق عليه الشيخان آقوى مما 
انفرد به أحدهماء وما انفرد به البخاري وحده قوی مما انفرد به مسلم وحده» وهذا 
في الجملةء لا بالنظر إلى حديث بعينه» كما هو معلوم» وصحة الإسناد تكفي في إفادة 
العلم إذا اجتمع معها بقية الشروط. 

الثاني: أن توافق وجِهًا في العربية» ولو مختلما فيه. 

الثالث: أن توافق رسم المصاحف العثمانية. 

وان القراءة الشاذة: ما خالفت رسم المصاحف العثمانية» مما صح سندهاء 
وكان لها وجه في العربية» فإن استفاضت صحت القراءة بها. 

وآما إذا لم يصح إسناد القراءة» وقد خالفت الرسم العثماني» فهذه باطلةء فلا 
تثبت قراءة فضأ أن يقرا بهاء بل هي من قبيل الوهم» والله أعلم. 

اجر أن فرق فد ت هله الما فان كان اه من رفي الله لحد فل 
الحمد وله الشكرء وإن كانت الأخرى فلعل عذري أنني أتكلم في غير فنيء فليَتَمِسُ 
القارئ الكريم لي العذرَء وحسبي أني بذلت جهدي والتوفيق بيد الله. 


$B & $ 


(1) النشر في القراءات العشر .)١١/١(‏ 
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الفرع الثاني 
الصااة بالقراءة المخالفة لرسم المصحف 


المدخل إلى المسآلت: 

0 كل قراءة صح سندهاء ولها وجه في العربيةء ولم تخالف رسم المصحف 

فإن القراءة بها بالصلاة صحيحة في الأصح» ولو كانت خارج القراءات العشر. 

O N 
نها تثبت قراءة على الصحيح» وهل تبت س‎ 

E ay‏ لمخالفتها ما أجْيِحَ عليه 

اا ا ا 

ونحتاط للصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين فلا نؤدي بها فرض 

القراءة ونحتاط للشريعة فلا نهدرها فيستفاد منها في الأحكام والتفسير» على 

قاعدة: واحتحبی منه يا سودة. 

0 كل قراءة كانت جائزة في حياته َة حتى مات» فهي جائزة إلى يوم القيامة 

ولو خالفت الرسم إذا اشتهرت واستفاضت. 

0 كل مالم يصح سنده» ولا وجه له في العربيةء وخالف رسم المصحف فهذا 

باطل» لا يعد قراءة. 

0 القراءات في زمن النبي 4 لم تكن متواترة بين الصحابةء وإلالما اختلف عمر 

وهشام بن حكيم في صفة قراءة سورة الفرقان » ولما اختلفوا في قرآنية البسملة. 

0 قال الزركشى: القرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان . 

© قال الطوفي؛ اعم أن بعض من لا محقبق غنده يقر من القرل يعم قرائز 


(۱) البرهان في علوم القرآن للزرکشي (۳۱۸/۱). 


القراءات» ظنا منه أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن» وليس ذلك بلازم» لما 
ذكرناه أول المسألة» من الفرق بين ماهية القرآن والقراءات» والإجماع على 
وار القران ‏ . 

0 لم يشترط الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا القرآن من بعضهم التواترء 
وکل مالم یکن شرطًا في جمعه» لا یکون شرطًا في أدائه. 

0 كوننا نقطع بأن بعض هذه القراءات الشاذة قد قرأ بها النبي ياء وأخذها 
بعض الصحابة منه من حيث الجملةء لا يلزم منه القطع في آفراد هذه القراءات 


كالقول في حجة الوداع» فإن وقوعها متواترء ولا يلزم من تواتر وقوعها تواتر 
الأخبار الواردة فى صفتها. 
0 أصل المسألة يرجع إلى أن القراءة الشاذة أهي مما نقطع بخطاً ناقلها 
نها تتوافر الدوا نقلها عادة آم نة ابه أُم لا نقطع بخطئه 
لكونها تتوافر الدواعي على نقلها عادة آم نقطع بصوابهء آم لا تقطع ب 
ولا نجزم بصوابه» فإن وافقت المصحف المجمع عليه قبلت قراءة وقرانا ولو 
لم تتواتر؛ لعدالة ناقلهاء وموافقتها ما أجمع عليه من الصحابةء وإن خالفت 
والأحكام؟ 


]٦٠۰-٥[‏ اختلف العلماء في الصلاة بالقراءة الثابتة عن الصحابة رضي الله 
عنهم إذا كانت مخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه: 
فقال الأئمة الأربعة: لا يقرا بها فى الصلاة". 
فإن قرا بها فاختلفوا في بطلان صلاته: 
(۱) شرح مختصر الروضة (۲/ ۲۳). 
(۲) حاشية ابن عابدين )٤۸٦/١(‏ و (7/ »)٤١۲‏ جاء في المدونة /١(‏ ۱۷۷): «سئل مالك عمن 
صلی خلف رجل يقرا بقراءة ابن مسعود؟ قال: بخرج» ویدعه» ولا یأتم به). 
عبد البر (۸/ ۲۹۳)»ء الذخيرة للقرافي (۲/ ۱۸۷)ء مختصر خليل (ص: ١٤)»ء‏ التاج والإكليل 
070 ) المجموع (۳/ ۳۹۲)» مغني المحتاج »)٠١١/١(‏ أسنى المطالب »)٦۳ /١(‏ 
الإنصاف (۲/ )٥۸‏ الإقناع (۱/ ۱۱۹)» الفروع (۳/ ۱۸۳)ء شرح منتهی الإرادات (۱/ .)١۱۹۳‏ 


فقيل: تبطل مطلقاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة» واختاره السرخسي 
من ال فة . 
وقيل: تبطل إن اقتصر عليهاء فإن قرأ معها من القرآن ما يودي به فرض القراءة لم 
تفسد صلاته» وهو مذهب الحنفية» وقول لبعض الشافعية» واختاره بعض الحنابلة". 
قال في الإنصاف: «واختار المجد أنه لا يجزئ عن ركن القراءة» ولا تبطل 
الصلاة به» واختاره قق الحاوي الكير) . 
م وان ت ارا مادرهر مدهب الما 
وقیل: إن قرأً بالشاذ صحت صلاته إِن لم یغْيّر معنی» ولا زاد حرفاء ولا نقصه» 
وهو مذهب الشافعية» وقياس قول أبى حنيفة فى صحة القراءة بالفارسية“. 
(1) قال في الإنصاف (0۸/۲): وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته 
وتحرم؟ لعدم تواتره» وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب ....». 
وانظر: الإقناع (۱۱۹/۱)» الفروع (۲/ ۰۱۸۳ ١۱۸)ء‏ شرح منتهی الإرادات (۱۹۳/۱)» 
المبدع /١(‏ ۹۲).الحاوي في فقه الإمام أحمد »)٠۲/١(‏ اللباب في علوم الكتاب 
(1/ 4۲)ء المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)٠١١ /١(‏ 
قال السرخسي في اصوله (۱/ ۲۸۰): «لو صلی بکلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته 
لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر» وباب القرآن باب يقين وإحاطة» فلا يثبت من دون النقل 
المتواتر كونه قرآنًا» وما لم يثبت أنه قرآن فتلاوته في الصلاة كتلاوة خبر فيكون مفسدًا 
للصلاة). 
(۲) المحيط البرهاني في الفقه النعماني /١(‏ ١٠۳)ء‏ حاشية ابن عابدين (0/ ١١٤)»ء‏ درر الحكام 
شرح غرر الأحكام »)١١ /١(‏ البحر الرائق »)٠١ /١(‏ النهر الفائق .)٠٠٠ /١(‏ 
في المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ :)٥١١‏ «رأيت في فتاوى قاضي القضاة صدر 
الدين موهوب الجزري أن القراءة بالشواذ جائزة مطلقا إلا فى الفاتحة للمصلى» وذكر ابن 
الحميري المصري في فتاويه نحوه أيصًا إلا آنه أطلق المنع في الصلاة). 
(۳) الإنصاف (۲/ ۸٨)ء‏ وانظر الحاوي الكبير للعبدلياني (۱/ .)٠۳‏ 
0) شرح الزرقاني على مختصر خليل (۲/ ۱۹)ء منح الجليل /١(‏ ١٠۳)ء‏ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي (۳۲۸/۱)» لوامع الدرر (۲/ »)٠٠١‏ الخرشي (۲/ .)٠١‏ 
(ه) قال النووي في الروضة :)۲٤١ /١(‏ «وتصح القراءة بالشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا 
زيادة حرف» ولا نقصانه). = 


فزاد الشافعية على شرط المالكية أن لا يتغير معها المعنى. 
وقيل: تصح الصلاة بالقراءة بها مطلقا مع الكراهة» وهو إحدى الروايتين عن 


الإمام مالك» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد, اختارها ابن قدامة» ورجحها 
ابن الجوزي» واختارها ابن تيمية وابن القيم» وصوبها المرداوي في الإإأنصاف» 
ور جحها الشوكاني'. 


الصلاة بما صح نقله من القراءات عن الصحابة؛ لأنها قراءة نقلها الثقات» فأشبهت 
ما فی مصحف عثمان». 


(۱) 


(۲) 


وقال في المجموع (۳/ ۳۹۲): «قال العلماء فمن قرا بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه 
عرف ذلك» فإن عاد إليه بعد ذلك» أو كان عالما به عزر تعزيرًا بليعًا إلى أن ينتهى عن ذلك 
دجب فلن کل كاف ادر غل الإكار ا6ك رعا ةرا اغات ن الات بها 
فان لم یکن فیها تخیر معنی ولا زیادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا). 

وانظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ »)٥١‏ تحفة المحتاج (۲/ ۳۸ ۹)» غاية 
البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ١۸)ء‏ أسنى المطالب (١/١١٠)ء‏ فتح الرحمن بشرح زبد 
ابن رسلان (ص: ۲۷۳). 

وأما تخريج الجواز على قول أبي حنيفة فوجهه: أن أبا حنيفة يرى جواز القراءة بالفارسية» 
بل بي لسان كان إذا لم يتغير المعنى» لأن الاعتماد على المعنى» وهذا لا يختلف باختلاف 
اللغات» وإذا كان الأمر كذلك فبالعربية كانت أولى بالجواز. 

وانظر فتاوى قاضي خان »)٠٤٠١ /١(‏ وسوف أنقل نصه في آخر المسألة. 

التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ »)۳٤۳‏ شرح التلقین (۲/ .)٦۷۹‏ 

وذكر القاضى أبو يعلى فى كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين :)١١١/١(‏ 
قوله: «نقل اجماضا و ا وحنبل: إذا قرأ بقراءة تثبت عن عبد الله فصلاته جائزة» 
ولا أحب أن يقر أهاء لأن قراءة عبد الله كانت مستفيضة). 

فظاهر هذا النص أنه يرى إباحة القراءة بها مع كراهيته لذلك» لقوله: ولا أحب أن يقرآهاء 
وحص ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود؛ وعلل ذلك بكونها قراءة مستفيضة» ويفهم منه أن 
الإباحة ليست متجهة في كل قراءة صحيحة خالفت رسم المصحف. 

وانظر الإنصاف (۲/ »)٨۸‏ الفروع (۲/ »)۱۸١‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۳)» المغني 
۳٠۵ ۱(‏ المبدع (۱/ ۳۹۲)ء الإقناع /١(‏ ۹١)ء‏ الحاوي في فقه الإمام أحمد .)٠۲/۱(‏ 
الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد(۲/۱٠۳)»‏ . 


يقول ابن القيم: «لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان» وقد قرأ بها رسول الله 
ية والصحابة بعده جازت القراءة بهاء ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال»'. 

ويقول الشوكاني: ومن عجائب الغلو وغرائب التعصب قولهم: إن القراءة 
الشاذة من جملة ما يوجب فساد الصلاة» وجعلوها من كلام الناس» ونه لا يكون 
من كلام الله إلا ما تواترء وهي القراءات السبع»". 

لأدليل من قال: يحرم القراءة بهاء فإن فعل بطلت صلاته: 

الدليل الأول: 

هذه القراءات الشاذة لم تثبت متواترة عن النبي يا والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. 

يقول النووي: «قال أصحابنا وغيرهم: ....لا تجوز القراءة في الصلاة 
ولا غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآتاء فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وكل 
واحدة من السبع متواترة» هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه» ومن قال غيره فغالط» 
أو جاهل» وأما الشاذة فليست متواترة» فلو خالف وقراً بالشاذة نكر عليه قراءتها 
في الصلاة أو غيرهاء وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ ...). 

ولأن من تعريف العلماء للقرآن قولهم: المنقول إلينا بالتواتر. 

والتواتر: هو ما رواه جماعة» عن جماعة يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب 
من ول السند إلى منتهاه من غير تعيين عدد على الصحيح. 

وصاغ الآمدي الدليل بطريقة أخرى» فقال: «إن النبي بل كان مكلمًا بإلقاء 
ما آنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم» ومن تقوم الحجة 
القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه» فالراوي 
له إذا کان واحدًا: ِن ذکره على آنه قرآن فهو خطأء وإن لم یذکره على أنه قرآن 
(۱) أعلام الموقعين تحقيق مشهور (/ .)۲٠١‏ 
© ال اوا 


۳) المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۹۲)» وانظر التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ »)۳٤۳‏ 
مقدمة غرائب القرآن للنيسابوري (۱/ ۲۳). 


فقد تردد بين أن يكون خبرًّا عن النبي عليه السلام» وبين أن يكون ذلك مذهبًا له» 
فلا يكون حجة)'. 

وكلام الآمدي هو دعوى في محل النزاع. 

ويقول أبو القاسم النويري: عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع 
الفقهاء والمحدثين وغيرهم؛ لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب: هوما نقل 
بين دفتي المصحف نقلا متواترًاء وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر كما قال 
والزرکشي» والسبکي» والاسنوي» والأذرعي» وعلی ذلك أجمع القراء» ولم 
يخالف من المتأخرين إلا مكي وتبعه بعضهم”. 


لأونوقش هذامن وجوه: 
الوجه الأول: 


أن المصحف الذي جمعه الخليفة عثمان رضي الله عنه» وأجمع عليه 
الصحابة ثابت بالتواتر القطعي» فهل جميع القراءات السبع أو العشر» أو غيرهما 
جميع آحادها متواترة» ما اتفق فيه القراء» والروايات والطرق وما اختلفت عليه؟ 

فالمتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يمكن لحد دفعه» يقول تاج الدين 
السبكي عن القراءات العشر: «متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف 
انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة آنه منزل على رسول الله ڳلا 
لا يکابر في شيء من ذلك إلا جاهل» ولیس تواتر شيء منها مقصورًا على من قرا 
بالروايات» بل هي متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا رسول الله» ولو كان مع ذلك عاميًا جِلّمًّا لا يحفظ من القرآن حرقا»". 
(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱/ .)٠٠١‏ 
(۲) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة» تحقيق نس مهرة (ص: ۸)» وانظر: الإبانة 


عن معاني القراءات (ص: »)١١١‏ مدخل في علم القراءات (ص:١١٠).‏ 
() النشر في القراءات العشر .)٤١/١(‏ 


والسؤال: إذا كان هذا ما يفيده التواتر» فكيف يتصور أن هذه القراءات كلها 
LS‏ 

فهناك من يثبت يثبت التواتر لجملتهاء ويْقِرٌ بعدم ثبوت التواتر لآحادها فردا فردا 
وهو أقربها وهناك من به 
بشذوذ ما وراء العشر» وهناك من ينفى اشتراط التواتر لصحة القراءة» وأن اشتراطه 
قول لبعض المتأخرين مخالقا أئمة السلف» وهناك من يقول بعكس ذلك» وأن عدم 
اشتراط التواتر قول حادث» وهناك من یری أن القرآن والقراءات حقیقتان متغايرتان» 
فهذا الاختلاف بحد ذاته دلیل على عدم o‏ ۰ 

N N 
القرآن: «تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليهاء ولا يجوز بغير السبع»‎ 
ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة)'.‎ 

وإذا كانت القراءات كلها متواترة» فكيف وقع الخلاف بين عمر رضي الله عنه 
وهشام بن حكيم كما في الصحيحين في صفة قراءة سورة الفرقان. 

يقول الطوفي الحنبلي: «وأبلغ من هذا آنها في زمن النبي ئ لم تتواتر بين 
حيث خالفه في قراءة سورة الفرقان إلى رسول الله 4 ولو كانت متواترة بينهم 
في ما تواتر عنده»". 
(۱) التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ۹۷). 
(۲) شرح مختصر الروضة (۲/ ۲۳). 


وإذا انقطع التواتر عنها في الصدر الأول» لم يحصل لها التواتر فيما بعده. 

وإذا كانت قراءة أحدهما آحاداء ولهذا لم يعلم بها الآخر» فهل كونها آحادًا 
تكون شاذة؛ لآنها فقدت صفة التواتر» وكيف يقول النبي بي لكل واحد منهما: 
هکذا آنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرۇوا ما تیسیر منه» متفق عليه" » 
ثم تكون شاذة. 

وكذلك يقال في البسملة» وكيف وقع الخلاف فيها بين القراء والفقهاء: بين 
من يقول: ليست قرآتا مطلقاء بل هي ذكر كتبت للتبرك بهاء وبين من يقول: هي 
آية من كتاب الله على خلاف بينهم» أهي آية مستقلةء أم آية من الفاتحة ومن كل 
سورة» آم آية من الفاتحة فقط» فلو كان القرآن لا يثبت إلا بالتواتر لما اختلف فيهاء 
والاختلاف فيها لا يمنع من كونها قرآنًا على الصحيح» والقول بآنها متواترة عند 
بعض القراء وليست متواترة في قراءة بعضهم» فهذا كدعوى الشيء ونقيضه» فلو 
تواترت لما جاز لأحد أن ينفي قرآنيتها؛ لأن التواتر يفيد العلم الضروري. 

قال القسطلاني في اللطائف نقلا من تفسير القاسمي: اشتراط التواتر بالنظر 
لمجموع القرآن» وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد فرد من حرف الخلاف انتفى 
كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهه. 

وقد نقل ابن الجزري عن الإمام مكي آبي محمد )٤۳۷-۳٠١(‏ شروط 
ما يقبل من القراءات وما لا يقبل. 

لافذكر من شروط ما يقبل قراءة وقرآتًا ثلاث خلال: 

الأولى: أن ينقل عن الثقات عن النبي بلا. 

وقد حاول بعض المعاصرين أن يأخذ من كلمة (الثقات) اشتراط التواتر» 
باعتبار الثقات جمعًاء وهذا من التكلف» فالتعبير بالثقات باعتبار طبقات السندء 
بأن يكون الاسناد من ابتدائه إلى منتهاه من رواية الثقة عن مثله» وعلى التنزل فليس 
كل جمع يدل على التواتر» بل ولا يدل على الاستفاضة والشهرة. 
(۱) صحیح البخاري (۱۹٤۰۲٦1۹۳)ء‏ وصحیح مسلم (۸۱۸-۲۷۰). 
(۲) انظر تفسير القاسمي (محاسن التأويل) .)۱۸١ /١(‏ 


الثانية: أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائعَا. 

الثالثة: أن يكون مو افقا لخط المصحف؛ لأن خط المصحف أخذ عن إجماع. 

فجعل الإمام مكي القراءة» وإن كانت آحادية إذا وافقت المصحف العثماني 
فقد وافقت ما أجمع عليه» فقبلت قراءة» وقبلت قرآئًا» بخلاف ما صح سنده» وخالف 
ما أجمع عليه من خط المصحف» فيقبل قراءة» ولا يقبل قرآنًا. 

يشترط مكي التواتر لثبوت القراءة» وهو من المتقدمين» فكيف يزعم أن 

القول بعدم اشتراط التواتر لم يقل به إلا المتأخرون. 

وذهب ابن الجزري إلى عَكس قول أبي القاسم» حيث کان رى أن اشتراط 
التواتر هو قول لبعض المتأخرين» وأنه مخالف لما عليه أئمة السلف والخلف. 

يقول ابن الجزري: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن» ولم 
يحتف فيه بصحة السند» وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر... وهذا مما لا يخفى 
ما فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ 
ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي ب وجب قبوله» وقطع بكونه قرآناء 
سواء أوافق الرسم آم خالفه» وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف 
انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم» وقد كنت 
قبل أجنح إلى هذا القول» ثم ظهر فساده» وموافقة أئمة السلف والخلف». 

فابن الجزري» وهو من علماء القراءات كان يذهب إلى اشتراط التواتر موافقة 
لبعض المتآخرين كتقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي» ثم ظهر له فساد هذا 
القول» فتر كه ورأى أن في تركه موافقة لأئمة السلف والخلف. 

ويقول الإمام أبو شامة في المرشد الوجيز (ت: :)٠٦١‏ «غاية ما يبديه مدعي 
تواتر المشهور منها ....أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد 
أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة إلا آنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام 
إلى النبي بي في كل فرد فرد من ذلك» وهنالك تسكب العبرات» فإنها من ثم لم 


(1) انظر: النشر في القراءات العشر .)٠٤/١(‏ 
(۲) النشر في القراءات العشر .)١١/١(‏ 


تنقل إلا آحادًاء إلا اليسير منها». 

وبصرف النظر عن الراجح من هذا الخلاف فإن اختلافهم يقدح في صحة 
دعوى التواتر؛ فالتواتر إذا وقع أفاد العلم الضروري» الذي يضطر اللإنسان إليه» 
بحيث لا يمكن دفعه» ولا يعول فيه على إسنادء ولا على غيره» ويحصل للعامي 
كما يحصل للعالم» واختلافهم في تواتر القراءات دليل على أنه من قبيل العلم 
النظري القائم على النظر والاستدلال» ويستفاد منه الظن» وليس القطع» مع القول 
بوجوب العمل به. 

لاولهذا اختلف العلماء في اشتراط التواتر على أربعة أقوال: 

أحدها: أن القرآن متواتر مطلقاء سواء ما كان منه من جوهر اللفظ كمالك 
وملك» أم كان منه من قبيل الأداء والهيئة: كالتفخيم والترقيق» والمد والإدغام 
ونحو ذلك» وهذا قول الجمهور. 

الثاني: أن القرآن ليس متواترًا مطلقاء لا في أصله» ولا في هيئته» عكس القول الأول. 

الثالث: أن القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الآداء» وهو اختيار ابن 
الحاجب وغيره. 

قال ابن الحاجب: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الآداء» كالمده 
واللإمالة» وتخفيف الهمزة ونحوه. 

يعني: فيما زاد على القدر المشترك في المد ونحوه» وإذا لم يثبت متواترًا 
فیکفي شهرته واستفاضته. 

قال ابن الجزري: ولا نعلم أحدًا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك”. 

الرابع: التوقف في اشتراط التواتر في القرآنء وإليه ذهب ابن الأمير 
الصتعائ * 


(۱) المرشد الوجيز (ص:۷۸١).‏ 

(۳) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)٤٦١ /١(‏ 

() النشر في القراءات العشر .)١/١(‏ 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن للزرکشي (۱/ ۳۱۹)). الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۷۳)» = 


والتوقف ليس حكمًا شرعيًا؛ لأنه يتعلق بحال المجتهد. 

والراجح: أن أكثر القراءات العشر متواترة خاصة فيما أجمعوا عليه» وهناك 
روايات عن القراء السبعة ليست متواترة» بل منها ما هو مشهور» ومنها ما هو من 
فل الآحاف كما سق انه فى القضا السابق: 

الوجه الثانى: 

لم يعرف عن أحد من أهل العلم أن التواتر شرط في قبول القراءة قبل جمع 
عثمان مصحفه» وحتى كثرت القراءات في القرن الثاني والثالث» فأراد العلماء 
ضبط هذا الاختلاف» وعليه یکون اث شتراطه حادثاء فما لم يکن شرطًا في صحة 
الصلاة ة قبل جمع عثمان لم يكن شرطًا بعد ذلك» وفي هذا رد على قول أبي القاسم 
النويري بان عدم اث شتراط التواتر قول حادث» بل عكسه هو الصحيح» ون اشتر تراط 
التواتر هو الحادث» ون ذلك لم يكن معروفا في الصدر الأول. 

الو جه الثالث: 

e 
E 
بما اختلف فيه القراء من الحروف» أو صفة الأداء.‎ 

الدليل الثانى: 

حكى بعض آهل العلم الإإجماع على آنه لا تجوز القراءة بالشاذ. 

قال ابن عبد البر: «قال مالك: من قرا في صلاته بقراءة ابن مسعود و غيره 
من الصا ها اف الع لر ل ورا قال ابن عبد البر: وعلماء 


= مر كان ف اجا الآ 07 ١١‏ تقر القاس 0۹1707 0۹ الفتر فی 
القراءات لر راا جه اتون م ١‏ مال المراة 040۸/6 شر 
مختصر أصول الفقه للجراعي »)١٥۲١ /١(‏ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع »)٤١١ /١(‏ 
الاختيارات الأصولية للصنعانى . د . الحرازي رسالة دكتوراه .)٤٦۷ ء٤1٦1 /١(‏ 
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وقال الرازي في تفسيره: «اتفقوا على آنه لا يجوز في الصلاة قراءة القرآن 
بالوجوه الشاذة». 

وبالغ ابن العربي» فحكى في القبس اتفاق الآمة على أن القراءة الشاذة 
لاق جي غلا ولعي 

لا ويناقش: 

بأن الأمة لم تتفق على رسم الشاذء حتى تتفق على تحريم القراءة به» وسبق لنا 
كلام العلماء في تعريف القراءة الشاذة: 

فقيل: ما خالف المصاحف العثمانية مطلقاء سواء أكانت في القراءات السبع» 
أم في القراءات العشر» أم في غيرهما. 

وقيل: ما عدا القراءات السبع. 

وقيل: ما عدا القراءات العشر. 

وسبق لي نقل الخلاف في المبحث السابق. 

الدليل الثالث: 

هذه القراءات المخالفة لمصاحف عثمان رضى الله عنه تحتمل أن تكون 
تفسيرًا سمعه الصحابي رضي الله عنه من النبي بي فظنه قرآتاء والتفسير لا يقرأ به 
في الصلاة» وإن قرا به بطلت صلاته ككلام الآدميين. 

لأ ويناقش: 

بأن هذا الاحتمال بعيد جدًاء وكيف يظن بالصحابي بأنه لا يفرق بين القرآن 
والتفسير» وهم الأمنة على نقل الشريعةء وإذا فتح هذا الوسواس أبطل كثير من 
المبطلين السنة بهذا الاحتمال. 
(۱) التمهید (۸/ ۲۹۳). 


(۲) تفسیر الرازي (۱/ .)٦۹‏ 
(۳) القبس في شرح موطاً مالك بن نس (ص: »)٠۹‏ وانظر: المسالك في شرح موطا مالك (۳/ .)٥۷‏ 


لآ دليل من قال: تصح القراءة بالشاذ مع الكراهة: 

الدليل الأول: 

لا نزاع بين العلماء أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل 
بها القرآن» وقد تقدم نقل إجماع السلف والخلف على ذلك في الفصل السابق"'. 

والصحيح من آقوال آهل العلم» والذي عليه جماهير العلماء من السلف» 
والخلف وأئمة المسلمين أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» وليست هي مجموع الأحرف السبعة» 
ورجح ذلك ابن الجزري» وابن تيمية وغيرهما خلافا لبعض الفقهاء وبعض القراى 
وبعض المتكلمين". 

وإذا كان ذلك كذلك فإننا نقطع بأنه يوجد قراءات خارج القراءات السبع» 
والعشر تعتبر قراءات صحيحة» وإن خالفت رسم المصحف» بل قد تكون أصح 
من القراءات السبع. 

الدليل الثاني: 

هذه القراءات -التي اصطلح عليها بآنها شاذة؛ لكونها شذت عن رسم المصحف 
المجمع عليه- نقطع بأن بعضها قد قرأ به النبي بي وأخذها بعض الصحابة منه 
لم یشبتها عثمان رضي الله عنه في مصحفه»ء وکانوا یصلون بها» ولا یری أحد منهم 
تحريم ذلك» ولا بطلان صلاتهم به» وهذا بینهم کالإجماع. 

فكيف نحكم على قراءتهم بأنها قراءة شاذة» ونحن نعلم أن الرسول بي قد قرا 
ببعض هذه القراءات» كما في قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم؟ 

ولهذا كان يشكل على ابن دقيق العيد تسمية هذه القراءات بالشذوذ» فقد نقل 
عنه نه قال: «هذه الشواذ إذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله بي فيعلم ضرورة أن 
(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)٤١١ /٤(‏ 
() الفتاوى الكبرى لابن تيمية »)٤١١ /٤(‏ انظر: مقدمة الحجة للقراء السبعة (ص: ۸)» الإبانة 


رسول الله بيه قرا بشاذ منهاء وإن لم يعين» كما أن حاتمًا نقلت عنه أخبار في الجود 
كلها آحاد» ولکن حصل من مجموعها الحکم بسخاته» وإِن لم یتعین ما تسخی به» 
وإذا كان كذلك فقد تواترت قراءة رسول الله ية بالشاذء وإن لم يتعين بالشخص» 
فیکف یسمی شاداء والشاذ لا یکون متر 04٩/4‏ 

لاالجواب على الدليلين السابقين من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن هذه القراءات وإن كنا نقطع بأن بعضها قد قرأ به النبي ياء وأخذها بعض 
الصحابة منه» لكن لا نستطيع القطع في أفراد هذه القراءات بأن الرسول ئي قد قرأها؛ 
فلا يلزم من تواتر قراءته بهذه الأفراد من حيث الجملة تواتر أفراده؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم زمن عثمان لم يجمعوا عليهاء فلا نقطع بقرآنيتهاء ولا نجحدهاء 
بل يستفاد منها في التفسير» وفي الأحكام» وخير مثال على ذلك حجة الوداع» فإن 
وقوعها متواتر» ولا يلزم من تواتر وقوعها تواتر الأخبار الواردة في صفتهاء فلا تبت 
آحاد هذه الأخبار لتواتر حجة الوداع» وقل مثل ذلك في أحاديث الشفاعة» وأحاديث 
رفع اليدين في الدعاء ونحوهما. 

يقول مكي نقلا من كتاب النشر: ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في 
العربية وخالف لفظه خط المصحف» فهذا يقبل» ولا يقراً به لعلتين: 

إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع» إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآئا يقر 


س 


به شير الو اخد. (عتى آنه یت تر اة ولا شت ق ا): 
ومالم يقطع على صححته لا يجوز القراءة به» ولا يكفر من جحده» ولبئس ما صنع 
إذا جحده ... إلخ". 

وهذا يبتنى على أصل: وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة» فهل 
یجب القطع بکونه لیس منها؟ 


(5) النشر في القراءات العشر .)٠١ /١(‏ 


قال ابن الجزري: «الذي عليه ا لجمهور أنه لا يجب القطع بذلك؛ إذ ليس ذلك 
مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيًاء وهذا هو الصحيح 
عندناء وإليه شار مكي بقوله: ولبئس ما صنع إذا جحده» وذهب بعض آهل الكلام 
إلى وجوب القطع بنفيه)'. 

قال الإمام أحمد فيما نقل عنه المروذي: قراءة العامة أعجب إليًّ» وإن قرأ بقراءة 
ابن مسعود لا قول یعید". 

فلم يتجرأً الإمام أحمد على إبطال صلاته؛ لعدم القطع بالمبطل. 

الوجه الثاني: 

أن هناك فرقا بين القرآن والقراءة على القول الصحيح» فكل قرآن قراءة» وليس 
كل قراءة قرآنًاء فكانت القسمة ثلاثة. 

القسم الأول: ما اجتمعت فيه أركان القراءة الصحيحة السابق ذكرها بأن صح 
سندهاء ووافقت العربية ورسم المصحف: فهي قراءة صحيحة» ويقراً بها أيضاء 
فکانت قرآتًا. 

والقسم الثاني: لا يعتبر قراءة» ولا يقرا به» وهو مالم يصح سنده. 

والقسم الثالث: ما ثبت قراءة» ولا يقطع بكونه قرآتاء وهو ما صح سنده» 
وصح وجهه في العربية» وخالف رسم المصحف. 

فان قیل: کیف یکون قراءة» ولا یقطع بکونه قرآتا؟ 

فالجواب: آنه لما خالف رسم المصاحف العثمانية لم نقطع بكونه قرآنًا؛ لعدم 
إجماع الصحابة عليه» كما ننا لا نقطع بنه ليس قرآتاء فقد يكون قرآنًا سمعه الصحابي 
من النبي بيا وكان النبي بي قد قرا به» إلا أن القرآن لا يثبت بالاحتمال» فيثبت قراءة» 
ولا يقرأ به؛ لعدم القطع بقرآنيته» ويستفاد منه في الأحكام والتفسير”» والله أعلم. 

ويقول الزركشي في البرهان: «اعَلَمٌ أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» 
فالقرآن: هو الوحى المنزل على محمد ية للبيان والإعجازء والقراءات: اختلاف 


(1) المرجع السابقء الصفحة نفسها. 
)۲( انظر تهذيب الأجوبة (ص: )۳٠۸‏ نقلا من الجامع لعلوم الإمام أحمد الفقه .)١٠١ /٦(‏ 
(۳) انظر: النشر في القراءات العشر .)٠١/١(‏ 


آلفاظ الوحى المذكور فى كتبة الحروف» أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما). 

ويقول الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة: 

«اعلم أن بعض من لا تحقيق عنده ينفر من القول بعدم تواتر القراءات» ظتا منه 
أن ذلك يستلزم عدم تواتر القرآن» وليس ذلك بلازم» لما ذكرناه أول المسألة» من 
الفرق بين ماهية القرآن والقراءات» والإجماع على تواتر القرآن». 
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة: 

أن ما وافق العربية» ولم يخالف رسم المصحف» وصح سنده فهو قراءة يقرأ بها 
(أي قرآن)» لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء أكانت عن الأئمة السبعة» أم العشرة» آم غيرهما. 

وما اختل فيها شرط منها فلا يقراً بهاء أي ليست قرآتًاء وإن اعتبرت قراءة". 

الذلبل القالث: 

(ج (۳١١‏ رزوی البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» آنه قال: 
ابن حزام» يقرا سورة الفرقان على غير ما آقرؤهاء و کان رسول الله یا وکدت 
أن أُعْجَلَ عليه ثم أَمْهَلْتَةُ حتی انصرف, ثم لَه بردائه» فجئت به رسول الله 
کل فقلت: إذ سمعت هذا رق أ غ ما اق آن » فقال :اسل : 
وس ٍي بعر یر در ر ۳ 
قال له: اقرا فقراً» قال: هکذا آنزلت» ثم قال لي: اقرا فقرت. فقال: هکذا 
أنزلت.» إن القرآن آنزل على سبعة احرف فاقرۇوا منه ما تيسر“. 

فدل هذا الحديث أن هناك فرقًا بين اختلاف القراء وبين اختلاف الفقهاء 


(۱) البرهان في علوم القرآن للزرکشي (۳۱۸/۱). 

(۲) شرح مختصر الروضة (۲۳/۲). 

(۳) انظر النشر في القراءات العشر »)٠٤ ٩ /١(‏ وانظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (ص: .)۸٤‏ 
)٩(‏ صحیح البخاري »)۲٤۱۹(‏ وصحیح مسلم (۸۱۸-۲۷۰). 


فاختلاف القراء في القراءات من اختلاف صفات العبادة إذا وردت على وجوه 
متعددة» فكلها حق وصواب نَرلّ من عند الله» وهو كلامه لا شك فيه» وإلى ذلك 
أشار النبي 4 حيث صَوب النبي ا قراءة كل من المختلمَيْنِ» وقطع بأنها كذلك 
آنزلت من عند الله فلا ترد القراءة لمجرد مخالفتها رسم المصحف إذا كان النقلة 
لها ثقاتًاء ووافقت العربيةء بخلاف اختلاف الفقهاء: فهو اختلاف اجتهادي» والحق 
مظنون في أحدها لا في كلهاء ولا يتعدد بتعدد الاختلاف. 

(ح-۲٠٠١)‏ وقد روى البخاري من طريق إبراهيم (النخعي)» عن مسروق» 

دگر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه» سمعت النبي 
5 يقول: خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم» ومعاذ بن جبل» 
ا بن کعب» ورواه مسلم'. 

الدليل الرابع: 

لم يكن مصطلح الشاذ معروقا في عصر الوحي» ولا في خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما حتى جمع الخليفة الراشد عثمان مصحفه» وكثر القراء في القرن 
الأول والثاني وكثرت اختلافاتهم» فظهر اصطلاح الشاذء وكان الحكم بين هذه 
الاختلافات بعد صحة إسنادهاء وموافقتها لكلام العرب الذي أنزل به القرآن» هو 
موافقتها أو مخالفتها لخط المصاحف العثمانية» فما وافقها كان قراءة وقرآتًاء 
وماخالفها حكم عليه بالشذوذ» ولا يعني مخالفتها للمصحف العثماني القطع 
ببطلانها؛ لأن المصاحف العثمانية حرف من الأحرف السبعة كما سبق» و لو كانت 
باطلة لكانت باطلة في خلافة أبي بكر وعمر وصدرًا من خلافة عثمان» والله أعلم. 

لا يناقش: 

بما سبق ذكره بأن القراءات الشاذة لا نقطع ببطلانها إذا صح سندهاء ووافقت 
العربية» ولكن لا نقطع بقرآنيتها أيصًا؛ لمخالفتها المصحف المجمع عليه» فنقبلها 
قراءة» ولا نقبلها قرآناء والصلاة إنما تصح بما نقطع بأنه قرآن» والله أعلم. 


(۱) صحیح البخاري »)٤۹۹٩(‏ وصحیح مسلم .)۲٤۹٤-۱۱۸(‏ 


لادليل من قال: تصح القراءة بالشاذة مالم تخالف الرسم أوتغيرالمعنى: 

هذا القول مبني على تعريف القراءة الشاذة عند المالكية وبعض الشافعية» 
كالنووي والرافعي والرملي» حيث يرون أن القراءة المتواترة هي القراءات السبع» 
خلافا للبغوي والسبكي حيث جعلوا العشر كلها متواترة» وما وراء ذلك فهو شاذ» 
وبالتالي قد توجد قراءات خارج القراءات السبع» بل وخارج القراءات العشر 
موافقة لرسم المصحف» وموافقة للعربية» وتكون مشهورة» ويحكمون بشذوذها؛ 
لكونها خارجة عن القراءات السبع» بدعوى اشتراط التواتر» وأن التواتر مختص 
بالسبع وقيل: بالعشر» فإذا صلى بهذه القراءة الشاذة لم تبطل صلاته عندهم» إلا أن 
تخالف الرسم زاد الشافعية: ويتغير معها المعنى» والحكم بصحة الصلاة بها حكم 
بقرآنيتها» حيث سقط بها فرض القراءة» وهو يضعف الحكم بشذوذهاء وقولهم هذا 
اضطرهم إلى تقسيم القراءة الشاذة إلى قسمين: شاذة تفسد الصلاة» وشاذة لا تفسد. 

والصحيح أن كل قراءة سقط بها فرض القراءة فهو قرآن وقراءة معّاء فلا مسوغ 
للحكم بشذوذهاء وهو دليل على ضعف التحديد بالسبع أو بالعشر» فالقر اءات الصحيحة 
أوسع من هذا العدد» والمطلوب بعد ثبوت إسنادهاء وموافقتها العربية آلا تخالف رسم 
المصحف» سواء أكانت من السبع آم من العشر» أم من غيرهماء والله أعلم. 

لا دليل من قال: إن أدى بالشاذ فرض القراءة لم تصح وإلا صحت: 

يختلف العلماء في المقدار الذي يؤدي به المصلي فرض القراءة» فالجمهور 
يرونه متعيتا في الفاتحة» والحنفية يرونه في مطلق القرآن. 

فإذا قرأ آية طويلة ولم يكن فيها حرف شاذ مع القراءة الشاذة صحت صلاته 
عند الحنفية» أو قرا الفاتحة ولم يكن فيها حرف شاذ مع القراءة الشاذة صحت 
صلاته عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة. 

لأوجه القول بالصحة: 

إن اقتصر على القراءة بالشاذ لم تصح صلاته؛ لتركه القراءة المتواترة» ولأن 
فرض القراءة لم يتحقق وجوده. 

وإن لم يقرا من المتواتر ما يؤدي به فرض القراءة» وقراً معها قراءة شاذة لم 


تفسد صلاته؛ لأنه أتى بفرض القراءة المجزئة» فالفساد لا يكون من قراءة الشاذ» 
بل من تركه القراءة المتواترة. 

وقال بعض الحنابلة: إذا قرأ قراءة صحيحة فقد تحقق وجود الفرض المجزئ 
في صلاته» وشك في وجود المبطل؛ والأصل عدمه. 

ولأن القراءة الشاذة تكون حينئلٍ بمنزلة الذكر في الصلاةء فلا تبطل به الصلاة 
وهذا التعليل يلزم منه أن يدع من القراءة الشاذة ما يتعلتق بالأخبار؛ لآنه لا يصدق 
عليه آنه من الأذكارء فيكون كالكلام في الصلاةء فيخشى منه إفساد الصلاة. 

يقول قاضي خان في فتاویه: «ولو قرأ في صلاته ما ليس في مصحف الإمام 
نحو مصحف عبد الله بن مسعود وأبي بن کعب رضي الله تعالی عنهما إن لم يكن 
معناه في مصحف الإمام» ولم يكن ذلك ذکرًّاء لا تهلیلا تفسد صلاته؛ لأنه من كلام 
الناس» وإن كان معناه ما كان في مصحف الإمام تجوز صلاته في قياس قول آبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ولا تجوز في قياس قول أبي يوسف رحمه الله 
أما عند أبي حنيفة فلأنه يْجَوْرٌ قراءة القرآن بأي لفظ كان ومحمد يُْجَوْرٌ بلفظ العربية 
ولاکور نره 

لاالراجح من الخلاف: 

أن ما خالف المصحف العثماني مما صح سنده» ووافق العربية لا يقطع 
بقرآنيته» ولا نقطع بعدمهاء فنثبته قراءة» ونستفيد منه بالأحكام والتفسير» ونحتاط 
للصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» فلا نصلي به» فإن صلى به أحد لم 
نتجراً على بطلان صلاته بالشك» 

أصل المسألة: أن القراءة الشاذة هي مما نقطع بخطاً ناقلها لكونها تتوافر 
الدواعي على نقلها عادة آم لا نقطع بخطئه ولا نجزم بصوابه» فلو وافقت المصحف 
المجمع عليه لقبلت قراءة وقرآنا حتى ولو لم تتواتر؛ لعدالة ناقلهاء وموافقتها 
ما أجمع عليه من الصحابةء أما وقد خالفت الرسم» وكانت آحادًا فيتوقف في 


(۱) فتاوى قاضي خان (٠١٠١٠٤١ /١(‏ وانظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال لابن الهمام 
(Ye۳7)‏ 


قرآنيتهاء ولا نعطل الاستفادة منها في التفسير والأحكام» وإنمالم تكن الاستفاضة 
شرطًا في الصدر الأول فذلك لأن الإسناد كان عاليّاء فكلما نزل تطرق إليه احتمال 
الخطاً والوهم» ويقوى ذلك بمخالفته الرسم» ولذلك الإمام أحمد في رواية عنه 
قبل قراءة عبد الله» وعلل ذلك بكون قراءته مما اشتهر واستفاض. 

فقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين: قوله: «نقل إسماعيل بن سعيد» وحنبل: إذا قرا بقراءة تثبت عن عبد الله 
فصلاته جائزة» ولا أحب أن يقرأهاء لأن قراءة عبد الله كانت مستفيضة)'» فكانت 
استفاضتها جبرت ما فيها من المخالفة لرسم المصحف. 

واشترط بعض العلماء التتابح في كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود رضي الله 
عن ولم بقل کثير متهم التاع في فضا رمضان اقرا ای ہن کب عة من آياء 
آخر متتابعات)؛ لأن الأولى استفاضت واشتهرت بخلاف الثانية» والله أعلم. 


$B B&B $ 


(۱) کتاب الروایتین والوجهین للقاضي آبي یعلی (۲۲۱/۱) . 
(۲) ذكرها قراءة لأبي بن كعب تفسير الماتريدي (۲/ »)٠٥‏ تفسير الزمخشري (۲۲۹/۱)» تفسير 
الرازي »)٤١١ /١١(‏ البحر المحيط في التفسير (۲/ ۱۸۷)» ابن حجر في الفتح /٤(‏ ۱۸۹) . 
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الفرع الثالث 
في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام 


المدخل إلى المسألت: 

0 الشاذ من الحديث يختلف عن الشاذ من القراءات» فلكل فن اصطلاحه. 
0 الشاذ من الحديث يعارضه ما هو أوثق منهء فيعد من قبيل الوهم» والشاذ 
من القراءات لیس له معارض يو جب طرحه» وإنما فَقَدَ شرطا من شروط کونه 
قرآنًاء ولا يلغي ذلك کونه قراءة. 


0 القراءة والقرآن حقيقتان متغايرتان» فكل قرآن قراءة» وليس كل قراءة قرآنًا. 
0 المنقول بطريق الآحاد لا يخلو إما أن يكون قرآنًا أو خبرًا عن النبي كلاف 
وكل واحد منهما يجب العمل به» وكل ما وجب العمل به فهو حجة. 

0 الأثر إذا جاء عن الصحابة مقدم على الرأي» إذا لم بُعَارض ناء ولم 
يعارضه أثْرْ مثله. 

©0 إذا كان العلماء جعلوا آقوال الصحابة التي لا مجال للرأي فيها في حكم 
المرفوع» وهم لم يصرحوا بإضافة الخبر إلى النبي كيا فالقراءة | لشاذة أولى 
أن يكون لها حكم الرفع. 


]١١١-۴[‏ اختلف العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الآحكام» في 
وجوب قطع اليمين لقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا آيمانهما)» وفي وجوب التتابع في 
الصيام لقراءة أبي بن كعب وابن مسعود: (فصيام ثلاثة يام متتابعات). 

فقيل: حجة ظنية يجب العمل بها في بناء الأحكام الفقهية. 

وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» وكثير من الشافعية» وعزاه الإسنوي 
للشافعي» وجمهور أصحابه كابن حامد والماوردي والقاضيين حسين وأبي الطيب 


والرافعي» واختاره ابن حجر الهيتمي والخطيب والرملي وغيرهم. 


(1) انظر في مذهب الحنفية: أصول السرخسي (١/۲۸۱)ء‏ تيسير التحرير (۳/ »)٩‏ التقرير 
والتحریر على تحرير الکمال لابن الهمام )۲۹٤/۱(‏ و »)۲٠١/۲(‏ فتح القدير /٥(‏ ١۸)ء‏ 
كشف الأسرار على المنار /١(‏ ۰۱۸ ١۲)ء‏ التجريد للقدوري .)1٤۲۹/۱۲(‏ 
احتج الحنفية بالقراءة الشاذة إذا اشتهرت. 
جاء في فصول البدائع في أصول الشرائع (1/۲): «يجوز العمل بالقراءات الشاذة إذا 
اشتهرت» كالخبر المشهور عند الحنفية» مثل قراءة ابن مسعود رضى الله عنه فى كفارة اليمين 
فیا ا آم اعات كاف قرا ا ارقي ال عد ف فع ر مهات 
وجه التفريق: أن القراءة الشاذة هي زيادة على النص» وهي عندهم نسخ» فلا تثبت بخبر 
الآحادء وإنما تجوز بالمشهور لأنها في قوة المتواتر. 
خا رل الم ي 0 اراي اور غ ارا غاي الع رار 
الفصول في الأصول للجصاص (۲/ »)۲٠٤‏ کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۲/ .)۲۹٤‏ 
وقال بعض الحنفية: إن قراءة ابن مسعود کانت مما يتلى من القرآن ثم نسخت تلاوته. انظر 
أصول السرخسي (۲/ .)۸١‏ 
قال الإإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول بعد أن نقل عن إمام الحرمين 
والآمدي والنووي آنهم نسبوا إلى الإمام الشافعي أنه لا يرى حجية القراءة الشاذة تخريجًا 
على قوله بعدم اشتراط التتابع في الصيام مع علمه بقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) فقال الإإسنوي في التمهيد (ص: :)٠٤١‏ وما قالوه جميعًا خلاف مذهب الشافعي» 
وخلاف قول جمهور أصحابه» فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها 
حجة» ... ثم أيد ذلك بأنه قد جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب في 
موضعين وجزم به القاضي حسين والمحاملي وابن يونس والرافعي في موضع واحده ثم قال 
الإسنوي: «والذي وقع لإمام الحرمين» فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة 
اليمين بالصوم مع علمه قراءة ابن مسعود السابقة» وهو وضع عجيب» فإن عدم الإيجاب 
يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي» أو لقيام معارض)». 
كما انتقد القرافي تخريج إمام الحرمين هذا في كتابه نفائس الأصول (۷/ .)٠٠١‏ 
ونسي الإسنوي أن ينبه على أن الشافعي نص على التتابع في صيام كفارة اليمين خلافا لقضاء 
رمضان في الام (۲/ »)١١١‏ وقال ابن كثير في التفسير ت سلامة (۳/ ۱۷۷): ونص الشافعي 
في موضع آخر في الم على وجوب التتابع كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن 
أبي بن كعب وغيره نهم كانوا يقرؤونها (فصيام ثلاثة يام متتابعات)». 
وانظر: الحاوي الكبير /٤(‏ ١١)ء‏ تحفة المحتاج »)۳۹٦/7(‏ مغني المحتاج »)١١١/١(‏ 
نهاية المحتاج .)٠١ /١(‏ = 


وقيل: لا يحتج بالقراءة الشاذة على الأحكام الشرعية» وهو مذهب المالكية» 


الغزالي والآمدي» وابن السمعاني والنووي وابن الملقن» وهو رواية عن أحمدي 
وبه قال ابن حزم . 


0» 


وفد 


(۱) 


لادليل من قال:القراءة الشاذة حجة في الأحكام: 
الدليل الأول: 
الصحابي عدل ثقة لا یمکن أن یحکیه قرآنًا ثم لا يكون قد سمعه من النبي کيا 


عرف عن الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على حفظ القرآن حتى إنهم كرهوا 


وقال الطوفي الحنبلي في شرح مختصر الروضة (۲/ :)٠١‏ «المنقول آحادا نحو: (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات)» حجة عندنا وعند أبي حنيفة» خلافا للباقين). 

وانظر: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج /١(‏ ١٠٤۲)»ء‏ الكافي لابن قدامة »)۱۹٤ /٤(‏ 
المغني (004/4(. المبلع (۸/ ۸۰). کشاف القناع »)۲٤۳ /٦(‏ روضة الناظر »)۲٠٤/١(‏ 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ١٠۲)»ء‏ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير 
لابن النجار (۲/ »)۱١۹‏ المحلى .)١٤١ /٦(‏ 

جاء في بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب :)٤٦۲ /١(‏ «العمل بالشاذ غير جائز» مثل 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)...». وعلل ذلك بآنه لیس بقرآن» ولا بخبر يصح العمل به. وانظر 
من الکتاب نفسه .)٤۷۲ /١(‏ 

وجاء في نشر البنود /١(‏ ۸): «كما لأ تجوز القراءة بالشاذ لا يجوز الاحتجاج به ولا العمل 
في الأحكام الشرعية ولذا لم يوجب مالك ولا الشافعي في كفارة اليمين بالله تعالى التتابع 
مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات .٠...‏ 

وقال الباجي نقلا من شرح الزرقاني على الموطاً (۲/ ۲۷۸): الصحيح ما ذهب إليه الباقلاني 
آنه لا يحتج به لأنه إذا لم يتواتر فليس بقرآن وحينئزٍ لا يصح التعلق به). 

بداية المجتهد (۲/ .»)۱۸١‏ الذخيرة للقرافى .)٠١ /٤(‏ التنبيهات المستنبطة على الكتب 
المدوة 4۹۴/7 أحكاء القران لابن العري (0 00 سين اقرط ۲۸۴/0 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (۳/ ١٠٤٠)ء‏ قواطع الأدلة للسمعاني 
70/)) والمستصفی للغزالي (ص: »)۸١‏ وإحکام الأحکام للآمدي (۲۹۹/۱)» 
المجموع وشرح مسلم للنووي (١/١١٠)ء‏ الكافي لابن قدامة (6/ ١۱۹)»ء‏ المغني لابن 
قدامة »)٠٥٠١ /٩4(‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: »)۲٠١‏ مختصر التحرير 
شرح الکوکب المنیر لابن النجار (۲/ .)٠١۹‏ 


التعاشير عليه غاية ما في الأمر نها لم تنقل متواترة» وهذا لا يسقط حجيتها؛ لأنها 
مسموعة من النبي ياء في الجملة. 

الدليل الثاني: 

المنقول بطريق الآحاد لا يخلو إما أن يكون قرآتًا أو خبرًا عن النبي ي وكل 
واحد منهما يجب العمل به» وكل ما وجب العمل به فهو حجة فإن كان قرآئًا فالعمل 
به واجب» وإن كان خبرًّا عن النبي ياء فخبر الواحد العدل الثقة قد اتفق العلماء 
على وجوب العمل به» فیجب قبوله کسائر منقولاته. 

وقد يكون قرآنًا ونسخت تلاوته ولم يطلع على الناسخ» وقد يكون الصحابي 
سمعه تفسيرًا فظنه قرآنًا» فيثبت له رتبة الخبر» ففي الجملة لا يخرج عن كونه 
مسموعًا من النبي بي ومرويًا عنه» وعلى كل تقدير فهو حجة. 

وآما امال كونه مها لارارى فهر بد جدا غلا رظن ذلك باحاة المسلمين 
ن يدخل مذهبه في مصحفه ويدعي أنه قرآن فما بالك بالصحابة خير القرون» وقد 
توعد الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك بقوله سبحانه: #إفويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) [البقرة: ]۷٩‏ ومع التسليم بأنه مذهب للصحابي 
فإن الأثر إذا جاء عن الصحابة مقدم على الرأيء إذا لم يعارض نصًاء ولم يعارضه أثر 
مثله» والله أعلم. 

لأ ونوقش: 

بأنه لا يصح قرآتًا کما لا يصح خبرًا. 

أما كونه لا يصح قرآنا؛ فلأنه لو كان قرآتًا لنقل نقاا متواترًا؛ فاهتمام الصحابة 
بالقرآن يمنع تقصيرهم في كتاب الله حتى لا ينقل عنهم إلا بطريق الآحاد. 

وأما كونه لا يصح خبرًا؛ فلأن الصحابي لم يُصَرّح بكونه خبرا» جاء في 
الإحكام للآمدي: «أجمع المسلمون على آن کل خبر لم يْصَرَّځ بکونه خبرًا عن 
النبي ية فليس بحجة» وما نحن فيه كذلك» ولا يخفى أن الحمل على المذهب مع 
آنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على الخبر الذي ما صرح فيه بالخبرية 
مع آنه ليس بحجة بالاتفاق. 


وكيف وعدم الاحتجاج به فيه موافقة للنفي الأصلي» وبراءة الذمة من التتابع» 
بخلاف مقابله» فکان أولى»'. 

وسوف أعرض الرد على هذا الجواب في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى. 

لادليل من قال: لا يحتج بالقراءة الشاذة: 

الدليل الأول: 

أن القراءة الشاذة لا تصح قرآتًا لعدم تواترها. 

قال الآمدي: «النبي بيه كان مكلا يإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة 
التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه» فالراوي له إذا کان واحدًا إن ذکره على آنه 
قرآن» فهو خطاًء وإِن لم یذکره على آنه قرآن» فقد تردد بين أن يكون خبرًا عن النبي 
اء وبين أن يكون ذلك مذهبًا له» فلا يكون حجة). 

بل لا يصح أن يكون خبرًا؛ لأن الخبر ما رواه الراوي صريًا على أنه خبر عن 
النبي بيا وهو لم يصرح بذلك» فكيف يقبل خبرًاء فتعين أن يكون مذهبًا له» وفي 

لاويجاب: 

ناقشت اشتراط التواتر فى الفصل السابق» ون القرآن الذي جمعه عثمان قد 
أجمع عليه الصحابةء ونقل نقلا متواترًاء وأما القراءات فلا يشترط لثبوتها التواتر 
فكل قراءة صح سندهاء ووافقت العربية من وجه» فإن لم تخالف رسم المصحف 
فهي قراءة وقرآن؛ لموافقتها ما أجمع عليه الصحابة. 

وإن خالفت رسم المصحف» فلا نقطع بقرآنيتها؛ لمخالفتها ما أجمع عليه 
الصحابة» ولا نقطع بنفي ذلك عنهاء بل نثبتها قراءة لعدالة تقلتهاء ولا يقرا بها في 
الصلاة احتياطًا لركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» ويستفاد منها في الأحكام 
والتفسير» وإن كنا لا نجزم ببطلان صلاة من صلى بهاء وقد تقدم ذكر ذلك بالتفصيل 
(۱) الإحكام في أصول الأحکام (۱/ .)١١١‏ 
)۲( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)٠٠١ /١(‏ وانظر المستصفى (ص: اA(.‏ 


والتدليل فلا حاجة لإعادته» فارجع إليه. 

وأما قولكم: إن النبي عليه السلام كان يجب عليه إلقاء القرآن على طائفة تقوم 
الحجة القاطعة بقولهم» فهذا دعوى في محل النزاع» فلا نسلم ذلك» وكيف يمكن 
دعواه مع أن حفاظ القرآن في زمانه عليه السلام» لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم» وقد 
جمعوه بطريق تلقي آحاد آياته من الآحاد. 

ولوكان النبي جي قد ألقاه على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم لما اختلفت 
مصاحف الصحابة» ولهذا اختلفوا في البسملة هي آية من القرآن أم ذكرت للتبرك 
واختلف عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم في صفة قراءة سورة الفرقان. 

ولو سلمنا وجوب ذلك على النبي يي وأنه سمع منه جمع تقوم الحجة 
بقولهم» لكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على الكل لعصمتهم عن الخطاًء 
ولا يمتنع ذلك بالنسبة إلى بعضهم» وإذا كان ابن مسعود من جملتهم» وقد روى 
ما رواه فلم يقع الاتفاق من الكل على الخطاً بالسكوت» وعند ذلك يتعين حمل 
روايته لذلك في مصحفه على آنه من القرآن؛ وقد زكاه النبي ب وأمر بأخذ القرآن 
عنه» ولم یوجد ما یعارضه؟ 

وآما قولكم: بأنه لا يقبل خبرًا؛ لأنه لم يصرح بأنه سمعه من النبي بيا فهذا 
غير صحيح» فإن الصحابي حین رواه قرآتا ثبت له آمرين 

الأول: قرآنيته» والثاني: تلقيه من النبي بلاي؛ لأن القرآن إنما يتلقاه الصحابة من 
النبي بيا وليس بالاجتهاد والرآي» فإذا لم يثبت الأول؛ لكونه آحادا حسب زعمكم» 
فقد ثبت الثاني؛ فإنه يلزم من رواية الصحابي على آنه قرآن أن يون قد سمعه من 
النبی با وهل يتلق القرآن إلا منه علا؟ 

E ae LAFE u:‏ الصحابة التي لا مجال للرآي فيها في حكم 
المرفوع» وهم لم يصرحوا بإضافة الخبر إلى النبي بياث فهذا أولى أن يكون مرفوعًا؛ 
لآن الصحابي لما ظنه قرآنًا لزم منه سماعه من النبي ا فإذا لم يثبت أنه قرآن» فلا 
مجال للإسقاط سماعه من النبي بي والله أعلم. 


(۱) انظر: دراسات أصولية في القرآن الكريم (ص: .)٠١‏ 


الدليل الثانى: 

اف ری اللا 6 ام عل تف ال ا ان ری اال 
عنه» وطرح ما سواه» فلا يعتد بما شذ عن مصحف الإمام» فكل زيادة لا توجد بين 
دفتي المصحف فهي غير معدودة ذ في القرآن. 

لا واش 

كون الصحابة أجمعوا على مصحف عثمان رضي الله عنه فهذا مُسَلَم. 

وأما القول بأنهم أجمعوا على طرح ما سواه فهذا غير مُسَلّم» كيف والقرآن 
آنزل على سبعة أحرف بالإجماع» ومصحف عثمان لم يشتمل على السبعة كلها 
بالاتفاق» وار ين النقل عن الصحابة رضي الله عنهم على إبطال ما عدا مصحف 
غکان: 

(ح-۰۳٦۱)‏ فقد روی مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
الحكم» »عن مجاهد» عن ابن ابي ليلى» 

غو آم بن کخبه » أن النبي ياء كان عند أَصَاةٍ بني غفارء قال: فتاه جبریل 
عليه السلام» فقال: إن الله يأمرك أن ڌ تقراً متك القرآن على حرف» فقال: سال 
الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانيةء فقال: إن الله بأمرك 
أن تقراً أمتك القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى 
لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثةء فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على 
ثلاثة أحرف» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن متي لا تطيق ذلك ثم 
جاءه الرابعةء فقال: إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما 


حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا'. 


(۱) صحیح مسلم .)۸۲۱-۲۷٤(‏ 
وقد توبع محمد بن جعفر في شعبة» تابعه جماعة من أصحاب شعبة» 
فرواه معاذ بن معاذ العنبري كما في صحیح مسلم .)۸۲١(‏ 
وأبو داود الطيالسي (۹٥٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (0۹۷)» وأبو نعيم 
في مستخر جه علی صحیح مسلم .)۱۸٥٩(‏ 
وحجاج بن محمد المصيصي كما في مستخرج آبي عوانة »)۳۸٤١(‏ وفضائل القرآن 
للقاسم بن سلام (ص: ۳۳۷). 


يقول ابن حزم: «فحرام على كل أحد أن يظن أن شيتًا أخبر رسول الله ياء أن 
آل فی لكآ عجان تخ الاس غا اغاق هومن اجاز ھا د کاب 
رسول الله يي في قوله لله تعالی: إن أمته لا تطيق ذلك» ولم ینکر الله تعالى عليه 


وابن أبی عدي وموسی بن داود» کما فی تفسیر الطبري ط هجر (۱/ »)۳١‏ 

وعد ال رمن ین راد فی کر اعرا 140 

وشبابة بن سوار» كما فى تفسير الطبري »)٠١ /١(‏ ومشكل الآثار »)۳١١۷(‏ ومسند 
الشاشى ٠ .)٠٤١١(‏ 

زعا بن عام اي متخ عر 0020 ود اا 000 

ويحيى بن عباد كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ١١٥)ء‏ وفي الخلافيات »)۲٠٠٠١(‏ كلهم 
رووه عن شعبة به. 

ولم ينفرد به شعبة» ولا بضره لو تفرد» فقد تابعه محمد بن جحادة (وهو ثقة)» 

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند /١(‏ ۱۲۸)» ومن طريقه القطيعي في جزء الألف دينار 
()» والطبري في تفسیره (۱/ »)٤١ ٠٣٤‏ وأبو عوانة في مستخرجه »)۳۸٤۳(‏ والطبراني 
في الکبیر (۱۹۹/۱) ح »٥٩١‏ وابن حبان في صحیحه (۷۳۸) من طريق عبد الوارث بن 
سعيد» عن محمد بن جحادة» عن الحكم» عن مجاهد به. 

قال الدارقطنی كما فى أطراف الغرائب والأفراد :)٦٠۳(‏ تفرد به عبد الوارث» عن محمد بن 
اة فن لكر بن عة ان جاه عه اهيجي عن غه لعفن بن آي لين. 
وعبد الوارث وابن جحادة كل منهما ثقة. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث خولف فيه الحكم» خالفه منصور بن المعتمرء 
رواه عن مجاهد» عن عبید بن عمیر» مرسلا. 

ولم أقف على طريق منصور» ولعل مثل هذا لا يعل حديث الحكم بن عتيبة» وقد أخرج 
الشيخان حديث الحكم عن مجاهد» وقد رواه عن الحكم شعبة» وهو لا يروي عن شيوخه 
إلا ما كان مسموعاء والله أعلم. 

وقد توبع الحكم بن عتيبة» تابعه بكير بن الأخنس (ثقة)» عن مجاهد مختصرًا. 

رواه الطبراني في المعجم الصغير »)٠٠٠١(‏ والشجري في الأمالي الخميسية »)٥۳١(‏ وأبو الشيخ 
في طبقات المحدثين (۲/ »)۲١۷‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۱/ )۱١١‏ من طريق بحيى بن 
آدم» عن قَطبة بن عبد العزيز» عن الأعمش» عن بكير بن الأخنس» عن مجاهد به. 

وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» وتفرد قطبة عن الأعمش بحتمل؛ لأنه ثقة فيه 
مشهور بالرواية عنه. 

وله طرق كثيرة عن أبي بن كعب تركتها اقتصارًا. 


ذلك ولا جبريل عليه السلام .... وأيصًا فإن الله تعالى آتانا تلك الأحرف فضيلة 
لناء فيقول من لا يحصل ما يقول: إن تلك الفضيلة بطلت» فالبلية إذن قد نزلت 
حاشا لله من هذا»'. 

ولقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقرأ بما سمعه من النبي ياي كما 
وقع ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهشام بن حكيم» وما شرع في حياة 
النبي ية » ومات عليه النبي بي لا يتجراً أحد من الصحابة رضوان الله عليهم على 
طرحه» وباب النسخ قد أغلتق بوفاة النبي يا وکل ما کان جائڙا في حیاته ية حتی 
مات» فهو جائز إلى يوم القيامة. 

(ث-١١٤)‏ وروى عبد الرزاق في المصنف» عن الثوري» عن إسماعيل 
ابن عبد الملك» قال: کان سعید بن جبير يمنا في شهر رمضان» فکان يقراً 
بالقراءتين جميعًاء يقرا ليلة بقراءة ابن مسعود» (وليلة بقراءة زيد)”» فكان 
يصلي خمس ترويحات» فإذا كان العشر الآواخر صلى ست ترويحات. 

وكان الأعمش يقرا ختمًا على حرف ابن مسعود» وختمًا من مصحف عثمان 

لاالراجح: 

أن القراءة الشاذة حجة ظنية في الأحكام» وفي التفسيرء والله أعلم. 


( 


$B &B $ 


() الإحكام في أصول الأحكام .)١١۷ /٤(‏ 

(0) تاريخ الإسلام للذهبي ت تدمري (۹/7٦۳)»ء‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان »)٠١١/١(‏ 
شذرات الذهب /١(‏ ۳۸۲)» معرفة القراء الكبار على الطبقات للذهبی (ص: ۳۸)ء وطبقات 
المقسرين اداو ودي( 0۸۹). ۰ 

(۳) ذكر ذلك السرخسي في المبسوط (۳/ »)۷١‏ والزركشي في البحر المحیط (۲/ ۲۲۲). 


الفرع الرابع 
في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة 


المدخل إلى المسألت: 
© القراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كلها قرآن من عند الله. 


ما تيسر من القرآن. 

© لو قرأ في ركعة بروايةء وقراً بر كعة أآخرى برواية أخرى؛ صح التلفيق؛ لأن 
الكل من عند الله. 

©0 إذا قرأ كلمة أو جملة أو آية فأخذ يكررها بعدة قراءات فذلك يحرم فعله في 
الصلاة؛ لأنه محدث» لم يعرف في الصدر الأول. 

©0 إذا ترتب على التلفيق اختلال المعنى أو القراءة بهيئة لم يقرأ بها أحد حرم التلفيق. 


]١١١-٠[‏ التنقل بين القراءات في أثناء التلاوة» من غير الالتزام برواية 
معينة» كأن يقرأ وهو في موضع بضم الهاء وفي موضع آخر بإسكانهاء ويعَبّر عنه 
ب(الخلاط) وب(التلفيق)»اختلف العلماء في جوازه. 
أحد القولين عن ابن تيمية. 

قال السخاوي فی کتابه جمال القراء: «وخاط هذه القراءات بعضها ببعضص 
طا( 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو 


بدعة مكروهة). 


(۱) النشر في القراءات العشر .)۱۸/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤٠١٤/۱۳(‏ 


وحجتهم: بأن جمع القراءات في الصلاة بدعة محدثةء لا تعرف في الصدر 
الآول» ولم يعرف عن الصحابة نهم قرؤوا في الصلاة بأكثر من قراءة واحدة» وكفى 
بهذا حجة في الامتناع عن الفعل. 

وقیل :تجوز مطلقاء حكاه الجزري عن أكثرالأئمةه وهو أحد القولين عن أبن تيمية ية 

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: «يجوز أن يقراً بعض القرآن بحرف أبي 
عمرو» وبعضه بحرف نافع» وسواء كان ذلك في ركعة» أو رکعتین» وسواء کان 
خارج الصلاة أو داخلهاء والله أعلم». 

وقيل بالتفصيل» وهو آرجحها: 

قال ابن الجزري - رحمه الله: «والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول 
بالترسط إلى سرا السيل فشر ل إن كانت إعدى القرادتين رة على الاخرق 
فالمنع من ذلك منع تحریم» کمن يقرا نئ ءامن گت بالرفع فیهماء آو 
بالنصب» آخذًا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير» ورفع كلمات من قراءة ابن كثير... 
وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. 

وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها. 

فإن قرأ بذلك على سبيل الروايةء فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في 
الروايةء وتخليط على أهل الدراية. 

إن لم يكن على سبيل النقل» بل على سبيل القراءة والتلاوةء فإنه جائز صحيح 
مقبول» لا منع منه ولا حظر» وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف 
الروايات من وجه تساوي العلماء ا ا 
کے فو داه ارو الاين غل فلب م الورسارن فت اع الا 
وتهويتا على أهل هذه الملة ...)". 


(1) النشر في القراءات العشر »)۱۸/١(‏ الفتاوى الكبرى (۲/ »)۱۸١‏ الزيادة والإإحسان في علوم 
القرآن (۲/ .)۳٠۲‏ 

(۲) الفتاوی الکبری .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) النشر في القراءات العشر (۱/ .)١۹‏ 


وقال النووي: «إذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بهاء فلو قرأ بعض 
الآيات بهاء وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطًا 
بالأولى». 

واعتبار هذا الشرط يرجع لأمرين: 

الأول: ما قاله في تحفة المحتاج: «لاستلزامه هيئة لم يقرأ بها أحد». 

الأمر الثاني: وجوب المحافظة على المعنى» فالتلفيق بين القراءات قد يترتب 
عليه اختلال المعنی» ولیس کل قارئ للقرآن یعرف ما یخل بالمعنی مما لا یخل به. 

ويقول فضيلة الشيخ محمد بن الحسن الددو الشنقيطي وفقه الله: «وأما التلفيق 
بين القراءات» فإذا كان في الكلمة الواحدة فهو محرم قطعًاء مثل من يجمع بين 
قراءتين متنافيتين؛ كالذي يرقق الراء في كلمة الآخرة» فإنه لا يحقق الهمزة» وهذا 
مثال في تحريف الكلمة الواحدة؛ لآنه لحن» وليس كلامًا من لغة واحدة. 

وإذا كان في الجملة الواحدة فمحل خلاف» فقيل بتحريمه» وقيل بكراهته. 

وإذا كان في الآية الواحدة» فهو مكروه قطعًا. 

وإذا كان في آيتين» ولم يكن على وجه التعليل» فهو خلاف الأولى. 

ومع ذلك فإن كثيرًا من آهل العلم يرى أن القراءات نفسها ملفقة من الحروف 
السبعة التي أنزلت على النبي بيا فليست القراءة موافقة لحرف واحد» بل كل 
قراءة فيها أخذت من كل الحروف» ولا يمكن الجزم بهذا؛ لأن الجزم فيه صعب» 
ونحن نعلم أن النبي يية أنزل عليه القرآن على سبعة أحرف؛ لكن لم يبين لنا أن 
هذا هو الحرف الأول» وهذا هو الحرف الثاني» وهذا هو الحرف الثالث ... بل قراً 
بالجميع» وأَقرٌ الناس على قراءة الجميع» فبالإمكان أن يحفظ فلان من الناس سورة 
التوبة على الحرف الأول» ويحفظ هو نفسه سورة يس مثا على الحرف الخامس» 
وسورة أخرى على الحرف السادس» ويلفق الجميع» فيكون قد حفظ القرآن بحروفه 


(۱) المجموع (۳/ ١۳۹)ء‏ التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ۹۸)» مغني المحتاج .)٠١١/١(‏ 
(۲) تحفة المحتاج (۲/ .)١۹‏ 


المتعددة» وهكذا). 

0 الراجح من هذا الخلاف: 

أن التلفيق بين القراءات في الصلاة: إن كان في كلمة واحدة» فذلك بدعة» 
وأقل أحواله الكراهة» ويحرم إن ترتب عليه لحن» كما لو جمع بين ترقيق الراء 
وتحقيق الهمزة في كلمة (الآخرة)ء فإن من رقق الراء لم يحقق الهمزة» ومن حقق 
الهمزة لم يرقق الراء. 

وإن كان التنوع في القراءات في آيات وسور مختلفة» فالمستحب أن يقراً 
بقراءة واحدة» فإن قرا بقراءة أخرى» فإن ذلك مباح بشرط: 

الأول: أن يأمن تشويش العوام» فإن القراءة بهم بقراءة لم يألفوها قد يفتح على 
نفسه بابًا من الخلاف» لا يمكنه رده. 

(ث-١١٤)‏ وقد روى البخاري معلقا بصيخة الجزم» قال أبو عبد الله: قال 
علي: حدوا الناس» بما یعرفون آنحبون آن يُكَذّبَ الله ورسوله؟ 

الثاني: أن لا ينشأً عن ذلك قراءة لم يقرأ بها أحد. 

الثالث: أن لا يعود ذلك على الإخلال بمعنى الآيات. 

قال ابن حجر: واستدل بقوله تعالی: فاقوا ما رمن 4 على جواز القراءة 
بكل ما ثبت من القرآن ... بشرط أن لا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب". 


$ B&B $ 


(1) دروس صوتيه مفرغة لفضيلة الشيخ باسم سلسلة الأسماء والصفات. 
)۲( صحیح البخاري .)٤٩٤ /٥(‏ 


المبجث الخامس 
في القراءة من المصحف 
الفرع الأول 
القراءة من المصحف خارج الصلاة 


المدخل إلى المسألت: 


0 صح عن ابن مسعود آنه قال: أديموا النظر في المصحف» ويقصد به رضي 
الله عنه النظر المصحوب بالتلاوة والاعتبار» لا مجرد النظر. 

0 لا أعلم دليلا مرفوعًا يقضي بن النظر في المصحف عبادةء وإن قال به كثير 
من السلف عليهم رحمة الله. 

0 التلاوة عبادة مقصودة» والغاية التعبد والتقرب إلى الله بتلاوة كلامه» وتدبره 
والاعتبار به» ومعرفة الله بمعرفة صفاته» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه 


والنظر والحفظ وسيلة لفحقيق هذه الغابات. 
0 إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبرء والتفكر» وجمع القلب 
والبصر أكثر مما يحصل من المصحف, فالقراءة من الحفظ أفضل» وإن 
استویاء فیجمع بینهما. 


]١١۳-٠[‏ اختلف العلماء في أيهما أفضل القراءة من المصحف, أم القراءة 
من الحفظ؟ 

فقيل: القراءة من المصحف أفضل؛ وهو قول أكثر آهل العلم» ونسب النووي 
القول به للقاضى حسين» وأبى حامد الغزالى» وجماعات من السلف» ونقل 
الغزالي في الإحياء عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم آنهم كانوا يقرؤون من 


المصحف» ويكرهون أن يخرج يوم» ولم ينظروا في المصحف. 

وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثير من السلف حتى قال 
النووي: لم أَرَ فيه خلاق. 

لاواستدلوا بأدلة كثيرة منها: 

الدليل الأول: 

(ث-۲۷٤)‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سفيان الثوري» عن 
عاصم» عن زر» عن عبد الله» قال: آديموا النظر في المصحف”. 

[حسن موقوف على ابن مسعود]". 

لا ويجاب: 

أحياتًا يطلق الشيء ويراد به لازمه» فإذا أطلق النظر في المصحف فالمراد منه 
النظر المصحوب بالتلاوة والتدبر؛ لأن ذلك هو الغاية من النظر في المصحف› 
لا مجرد مطلق النظر. 

ومثله ما ورد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل 
قلبه معلق بالمساجد. لا يراد حب البقعة لذاتهاء بل ما يصحب ذلك من ذكر الله 
وإقام الصلاة؛ لأن ذلك هو الغاية من إقامة المساجد» قال تعالى: # في بوت أن له 
لر يڌ ڪر فيا اسم يځ له فايالمدو والَصال () رال لا هيم َه وڳ 
بع عن درآ إا لصوو رة € [النور: ۴۷]. 

الدليل الثانى: 

( )ووی ابی عبد لقانم بن ساد تی فال اران فن ری 12 
ابن الوليد» عن معاوية بن يحيى» عن سليمان بن مسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن» 

عن بعض أصحاب رسول الله ياء قال: قال رسول الله بية: فضل قراءة 


(۱) التبيان في حملة القرآن (ص: »)٠٠١‏ وانظر: تفسير القرطبي (۱/ ۲۸)» إحیاء علوم الدین (۱/ ۲۷۹). 

(۲) الہمصنف (۸00۸). 

(۳) ورواه عبد الرزاق في المصنف .)٥۹4۷۹(‏ والفريابي في فضائل القرآن )۱٤۹۰۱٥(‏ ومن طريقه 
الطبراني في الکبیر )٠٤١ ٠۳۹ /٩(‏ ح ۸1۸۷ ۸1۹٦‏ والبيهقي في الشعب .)۲٠۰۲۸(‏ 


القرآن نظرّا على من يقرؤه ظاهرًا كفضل الفريضة على النافلة. 

.  ]فیعض[‎ 

لدل لالت 

(ح-١٠٠٠)‏ روى الطبراني في الكبيرء والبيهقي في الشعب من طريق آبي 
سعيد بن عوذ المعلم المكي» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» 

عن جده» قال: قال رسول الله كيا: قراءة القرآن فى غير المصحف ألف 
درج وقر تةق الصف داعف على ذلك اى دراه 

قال ابو جات الرازي هلا ديف كرا - 

الدليل الرابع: 

(ح-١٠١١)‏ روى ابن المقرئ في معجمه» والبيهقي في الشعب» وأبو نعيم 
في الحلية من طريق الحر بن مالك العنبري» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن آبي 


الأحوص» 
عن عبد اللهء قال: قال رسول الله که: من سره ان يحب الله ورسوله 
فليقراً فى المصحف”. 


(۱) فضائل القرآن (ص:٤١٠).‏ 
() فيه أكثر من علةء في إسناده بقية بن الوليدء مدلس تدليس تسوية. 
وفي إسناده معاوية بن يحيى» قال ابن كثير: وهذا الإسناد ضعيف؛ فإن معاوية بن يحيى وهو 
الصدفي» أو الأطرابلسي» وَأَيّا ما كان فهو ضعيف. انظر تفسير ابن كثير ت سلامة (ص: )۲٠١‏ 
(۳) الطبراني في الكبير ٠٠١١ ح)۲۲١ /١(‏ والبيهقي في الشعب .)۲٠۲٠(‏ 
)٤(‏ العلل لابن آبي حاتم »)۱۷۲١(‏ 
فی إسناده أبو سعيد بن عوذ المکی» قال ابن عدي فى الکامل :)۲٠٠٦/۹(‏ «ولأبى سعيد بن 
ا کا ووک کک ۰ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)٠٠١‏ «رواه الطبراني» وفيه أبو سعيد بن عوذ» وثقه ابن 
معين في رواية» وضعفه في أخرى» وبقية رجاله ثقات». 
)٥(‏ معجم ابن المقرئ »)٤۹۸(‏ وشعب الإيمان للبيهقي »)۲٠۰۲۷(‏ وحلية الأولیاء (۷/ .)٠٠۹‏ 
(0) ميزان الاعتدال .)٤۷۱/۱(‏ 
وقال في ديوان الضعفاء :)۸۷٤(‏ له حديث منكر في قراءة المصحف. 


الدليل الخامس: 
(ح-۰۷٠۱)‏ روی أبو الشيخ الأصبهاني في العظمةء والبيهقي في شعب 


الإيمان من طريق حفص بن عمر بن ميمون» عن عنبسة بن عبد الرحمن الكوفي» 
عن ابن اسلم» عن عطاء بن يسار 


عن بي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ء4:: أعطوا أعينكم حظها من 


العا قل با ورل الل وما حظها من السادة؟ فال قر فى الصف 
والتفكر فیه» والاعتبار عند عحائبه. قال البيهقى : إسناده ضعيف” '. 


(۱) 
(۲) 


[موضوع]". 
الالل السادس: 
(ح-۸٠١١)‏ روى عفيف الدين بو المعالي في فضل العلم عن سليمان بن 


وقال أبو نعيم في الحلية (۷/ :)۲٠۹‏ غريب» تفرد به الحر بن مالك. اه 

قلت: لو كان هذا من حديث شعبة لحفظه عنه أصحابه» ولما تفرد به الحر بن مالك. 

وقال ابن عدي فی الکامل (۳/ ۳۸۷): «وللحر عن شعبةء وعن غيره أحاديث ليست بالكثيرة 
ا لمكا ا واا الاد 

وقال أبو حاتم عن الحر بن مالك: لا بأس به. 

وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق. 

رآغك الاي بان الاه اتات وة الي 4 الان حجر ف اة اترات زعا 
التعليل ضعيف» ففى الصحيحين: أن النبى جياه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» مخافة 
أن يناله العدو» وها الات أن يکون الله أطلع نبيه على أن أصحابه سيتخذون المصاحف» 
لكن الحر مجهول الحال. 

قلت: لیس مجهولاء وقد قال فیه بو حاتم علی تشدده: لا بأس به» لکن لا یحتمل تفرده عن 
شعبة بمثل هذا الحديث» وهو ما جعل ابن عدي يقول: إنه منكر. 

شعب الإیمان (۲۰۲۹). 

في إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الكوفي» قال أبو حاتم: متروك الحديث» كان يضع الحديث. 
وقال ابن حبان: هو صاحب آشياء موضوعة» لا يحل الاحتجاج به. 

ونقل الترمذي في السنن )٩۰ /١(‏ عن البخاري أنه قال: ضعيف في الحديث ذاهب. 
والراوي عنه حفص بن عمر ضعيف الحديث. 

وعزاه السيوطي في الجامع الصغير من رواية الحكيم الترمذي والبيهقي في الشعب. 


6: 


الربيع النهدي» حدثنا همام بن مسلم» عن ابن جريج» عن عطاء 

عن بي هريرة مرفوعًاء قال: خمس من العبادة قلة الطعام عبادة» والقعود 
فى المساجد عبادة» والنظر فى المصحف من غير قراءة عبادة» والنظر فى وجه 
العالم عبادة وأظنه قال: والنظر في وجه الوالدين عبادة. 

[آ ا 

الدليل السابع: 

أن القراءة من المصحف تشتمل على التلاوة والنظر» وقد صرح غير واحد من 
السلف أن النظر عبادة بخلاف الحفظ فهو يشتمل على التلاوة وحدها". 

ولا أعلم دليلا مرفوعًا بأن النظر في المصحف عبادة» وإن قال به كثير من 
السلف عليهم رحمة الله فالتلاوة عبادة مقصودة» والغاية التدبر والاعتبار ومعرفة 
الله بمعرفة صفاته» وامتثال آوامره واجتناب نواهيه» والنظر والحفظ وسيلة لتحقيق 
هذه الغايةء والله آعلم. 

وقيل: القراءة من الحفظ أفضل مطلقاء اختاره أبو محمد بن عبد السلام في 
أماليه» ونقل ذلك الزركشي في البرهان". 

لا واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 


الدليل الأول: 
آثنى الله على أهل العلم بكون القرآن في صدورهم» فقال تعالى: 
بل هو ءا لتت فی ص دور الت أونوا ليا 4 [العنكبوت: .]٤٩‏ 


الدليل الثاني: 
أن المقصود من التلاوة التدبر» لقوله تعالى: ليبرا ءايّدِ #[سورة ص: ۲۹]. 


)۱( رواه عفيف الدين أبو المعالي في فضل العلم )١٠١ /١(‏ نقلاً من السلسلة الضعيفة للألباني 
»))۲٠/(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف جداء سليمان بن الربيع النهدي تركه الدارقطني» ومثله 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير ت سلامة /١(‏ 1۸). 

(۳) الأجوبة القاطعة أمالي ابن عبد السلام (ص: »)۳١١‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي .)٤٦۳ /١(‏ 


والعادة تشهد أن النظر فى المصحف يخل بهذا المقصود» فكان مرجوخًا. 

الدليل الثالث: ٠‏ 

ترجم البخاري في صحيحه» فقال: باب القراءة عن ظهر قلب. 

ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة المرآة التي وهبت نفسها للنبي ... وفيه: 
قال النبى بية: ماذا معك من القرآن؟ قال: معى سورة كذاء وسورة كذا» وسورة 
كذاعَدّها - قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم» قال: اذهب فقد ملكتكها 
بما معك من القرآن". 

قال ابن كثير فى التفسير: هذه الترجمة من البخاري مشعرة بأن قراءة القرآن 
ر لت ا والله عله" . 

وقد يقال: إن الحديث دليل على فضل حفظ القرآن» وهذا ليس 
موضع خلاف» وأما المفاضلة بين الحفظ والقراءة من المصحف فلا دلالة 
فى الحديث» لا نصّاء ولا إشارة. 
۰ وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: «إن كان البخاري أراد بهذا الحديث 
الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرًّا من المصحف 
ففيه نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن القراءة» وعلم 
النبي ييه ذلك فلا يدل ذلك على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من 
یحسن ومن لا یحسن).. 

الدليل الرابع: 

كان النبي بيه يأمر يوم أحد بدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد» ويقول: 
قدموا آكثرهم قرآنًا. 

[أعله أبو حاتم الرازي بالانقطاع]. 


(۱) البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱/ .)٤٩۳‏ 

)۲( صحيح البخاري (9۰۳۰)» وصحیح مسلم .)۱٤٩٥۹-۷7(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ت سلامة (۱/ 1۸). 

(5) تفسیر ابن كثير ت سلامة .)۷١ /١(‏ 

2 اختلف فيه على حمید بن هلال:‎ )٥( 


فقیل: عنه» عن هشام بن عامر. 
SS‏ 
في المجتبى (١٠٠۲)ء‏ وفي الكبرى (۳١٠١)ء‏ وأبو يعلى في المسند »)٠١١۳(‏ وابن 
عاص في الخاد والمانى E ))۴١84(‏ 
شبة في تاريخ المدينة »)٠١١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۲۹)» والبيهقي ذ فی السنن الکبری 

2 ۰ من طريتق سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن هشام بن عامر. 

ورواه أيوب السختياني» عن حميد بن هلال» واختلف على أيوب: 

فقيل: عنه» عن حميد بن هلال» عن هشام بن عامر. كرواية سليمان بن المغيرة. 

رواه سفيان الثوري كما في سنن أبي داود »)۳۲٠١(‏ والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان 
(۳/ ١٠١٠ء‏ والنسائي في المجتبى (١٠۱۸۰۲۰١۲.)ء‏ وفي الكبرى »)۲٠٤۸(‏ والطبري في 
تهذیب الآثار» مسند عمر »)۷١١(‏ انظ رائ ی نے الکیر ۲ ۷۲ 5۷ ایی ی 
الدلائل (۳/ ١۲۹)ء‏ وفي السنن الكبرى (۳/ .)٥۸١‏ 

وسفيان بن عي عيينة كما في مصنف عبد الرزاق )٠۰ ١(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۹)ء والنسائي في 
المجتبى ٠۱۸(‏ ۰ وفي الکبری (۲۱۵)ء والطبراني في الکییر (۲۲/ ۱۷۲( »٤ ٤٤‏ 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى )٥١ /٤(‏ من طريق الفريابي» حدثنا سفيان به. ولم يتميز لي 
سفيان» فيحتمل أنه الثوري» ويحتمل أنه ابن عيينة» وكلاهما روى عنه الفريابي» وكلاهما 
روى الحديث عن أيوب» وأيًا كان فالمدار على ثقة. ۰ 
وإسماعيل بن علية» كما في مسند أحمد »)٠١ /٤(‏ وفضائل القرآن لابي عبيد (ص: »)٩١‏ 
وسنن سعید بن منصور (۲۹۸۲)» وتهذیب الآثار للطبري مسند عمر »)۷٤۹(‏ 

ومعمر بن راشد کما فی مصنف عبد الرزاق مقروتًا بغیره »)1٥۰۱(‏ وعنه أحمد /٤(‏ ۲۰)» 
ETT‏ 

أربعتهم (الثوري» وابن علية» ومعمر وابن عيينة) عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن هشام 
ابن عامر كرواية سليمان بن المغيرة. 

قال ابن بي حاتم في المراسيل (۱۷۱): سمعت ابي يقول: حميد بن هلال لم يلق هشام بن 
عامر» يدخل بينه وبين هشام أبو قتادة العدوي. ويقول بعضهم: عن أبي الدهماء. والحفاظ 
لا يدخلون بينهم أحدًا: حميد عن هشام. قيل له: فأي ذلك اصح؟ قال: ما رواه حماد بن زیدء 
عن أيوب» عن حميد عن هشام». اه 

فعلی هذا یکون آبو حاتم قد رجح آنه منقطع. 

وقد قال في الجرح والتعدیل (۹/ :)٦۳‏ هشام بن عامر بن عمار روی عنه حمید بن هلال مرسلا. 
قلت: قد صرح حميد بالإخبار عن هشام بن عامر من رواية معمر» عن أيوب» إلا أن الباحث 
يخشى أن يكون هذا من تصرف الرواة عن حميد. 


وقد خالف هؤلاء الأربعة عبد الوارث بن سعيد» فرواه عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن 
أبي الدهماء (قرفة بن بُهَيّس» وقيل: بُهَيْس) عن هشام بن عامر» فزاد في إسناده أبا الدهماء. 
رواه أحمد »)١ /٤(‏ وأبو يعلى فى المسند )۱١١۸(‏ عن عبد الصمد. 

رای 9 وار ماج( ا دا ری روان 

والنسائي في المجتبى »)۲١٠۷(‏ وفي الكبرى »)١٠١٠١(‏ والطبراني في الکبیر (۱۷۳/۲۲)ح 
۸ والبيهقي في السنن الكبرى »)٥١ /٤(‏ من طريق مسدد» ثلاثتهم (عبد الصمد» وأزهرء 
ومسدد) عن عبد الوارث» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أبى الدهماء به. 

را یالتعا اد اه اعا عدا رارت اتن اماب وټ اوم اکر 
وابن عيينة» ومعمر» وابن علية» والله أعلم. 

وقيل فيه: عن حميد بن هلال» عن سعد بن هشام بن عامر» عن ابيه هشام بن عامر. 
آخرجه ابن ابی شیبة فی المصنف (۳۹۷۸۸)» 

O NT 

ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۳/ .)٠١١‏ 

وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني كما في المجتبى من سنن النسائي (۲۰۱)» وفي الکبری .)۲٠١ ٤(‏ 
وإسماعيل بن إسحاق القاضي كما في السنن الكبرى للبيهقي .)٠١ /٤(‏ 

وأحمد بن ملاعب البغدادي كما في الدلائل للبيهقي (۳/ ۲۹۷) ستتهم رووه عن سليمان بن 
حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن آيوب» عن حميد» عن سعد بن هشام بن عامر» عن أبيه. 
وتابعه جریر بن حازم» فرواه عن حمید» عن سعد بن هشام به. 

رواه احمد /٤(‏ ۲۰)» وأبو داود »)۳۲٠۷(‏ والنسائي في المجتبى (١٠١۲)ء‏ وفي الكبرى 
»)۲٤۹‏ والطبري في تهذيب الآثار» مسند عمر (۲/ ٤١٥)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
( ۰ من طریق جریر بن حازم» عن حمید بن هلال» عن سعد بن هشام به. 

قال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه :)٠١٤۳(‏ يوب وسليمان بن المغيرة أحفظ من 
جرير بن حازم» إشارة إلى ترجيح رواية حميد» عن هشام بن عامر على الانقطاع. 

وخالفهم أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي» رواه الطبراني (۲۲/ »)۱۷١‏ عنه 

والحارث بن أبي أسامة كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم »)٥۱۷٤(‏ كلاهما عن سليمان بن 
حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن ايوب» عن حميد بن هلال» عن هشام بن عامر. 

وهذه متابعة لرواية سليمان بن المغيرة» وأيوب من رواية الثوري» وابن علية» ومعمر وابن عيينة 
عنه» وقد تم تخریجها. 

فصار سلیمان بن حرب تارة يرویه عن حماد بن زيد عن يوب عن حميد بن هلال عن هشام. 
وتارة يرويه عن حماد» عن ايوب» عن حميد» عن سعد بن هشام» عن آبيه. 

فالذي يظهر لي أن الراجح في الحديث أنه معلول بالانقطاع كما قال أبو حاتم الرازي» والله أعلم. 


الدليل الخامس: 

(ح-۱۹۰۹) ما رواه آحمد» قال: حدثنا جریر» عن قابوس» عن آبیه» 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 44: إن الرجل الذي 
ليس في جوفه شيء من القرآن كالبیت الخرب”. 

[انفرد به قابوس عن آبیه» وهو ضعیف]. 

لاويجاب عن هذه الأدلة: 

بأن هذه الأحاديث دليل على فضل الحفظ فقط. ولا دلالة فيها على المفاضلةت 
إلا أن يقال: لما وردت أحاديث مرفوعة في فضل الحفظ» ولم ترد مثلها في فضل 
النظر في المصحف دل ذلك على تفضيل الحفظ عليه. 

وقد يقال: إن المصحف لم يكن في عصر الوحي» إلا أن هذا الجواب 
لا يغني؛ لآنه وإن لم يكن في عصر الوحي فقد آذن الرسول بلا بكتابته» ونهى عن 
السفر بالقرآن إلى أرض العدو"» وإذا كان الرسول ئي لا يعلم فالله سبحانه يعلم 
أن المصحف سيجمع في عصر الصحابة» وسيجمعون على فعل ذلك» وسيكون 
في بيوت المسلمين» حتى كانت عائشة يصلي بها غلامهاء وهو يقرأ من المصحف» 
وحتى كان غلام آنس رضي الله عنه يصلي خلف آنس» وهو يمسك المصحف؛ 
ليفتح على أنس إذا ارتجت عليه القراءة» والله أعلم. 


(1) المستد(۲۲۳/۱): 

(۲) رواه أحمد (۲۲۳/۱)» ومن طريقه بو نعيم في الحلية /٩(‏ ۲۳۲)» والدارمي »)۳۳٤۹(‏ 
والترمذي (۲۹۱۳)» والطبراني في الكبير )۱٠۹/١١(‏ ح 1۹١۱ء‏ والحاكم في المستدرك 
»)٠۷(‏ والبيهقي في الشعب (۱۷۹۳)» وأبو الفضل الزهري في حديثه »)۱۸١(‏ وابن بطة 
في الإبانة (7٦۱)»ء‏ وغيرهم من طريق جرير بن عبد الحميد به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم» واستدرك عليه الذهبي وابن الملقن» فقالا: فيه قابوس أحد رواته» وهو لين. 
وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)٠٠١ /٤(‏ 

)۳( صحيح البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم )۱۸٦۹(‏ من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 
ورواه مسلم من طريق أخرى عن نافع. 


وقيل: يختلف ذلك باختلاف الآحوال والآشخاص.» اختاره النووي في 
الآذكار» وذكره ابن حجر في الفتح» واستحسنه السيوطي إلا أنه علق القول به إن 
کان قد قیل به . 

قال النووي: «قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه » هكذا 
قاله أصحابناء وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم» وهذا ليس على إطلاقه» بل 
إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبرء والتفكر» وجمع القلب والبصر أكثر 
مما يحصل من المصحف. فالقراءة من الحفظ أفضل» وإن استوياء فمن المصحف 
أفضل» وهذا مراد السلف). 

وهذا القول أرجحها؛ لأن المطلوب من تلاوة القرآن تدبره» سواء قرا من 
المصحف أم قرا ذلك حفظًاء ولو كان أحدهما أفضل من الآخر لجاءت النصوص 
الواضحة الفاصلةء فلمًا لم تكن النصوص كاشفة دل على أنه لا فرق بينهماء إلا أن 
يعود ذلك على الخشوع والتدبر» فذلك يختلف من شخص لاخر, فإذا استويا في 
التدبر فالأولى أن يقرا هكذا وهكذاء والله أعلم. 


$B &B $ 


(1) فتح الباري (۷۹/۹)ء البرهان في علوم القرآن (١/۳٦٤)ء‏ الإتقان في علوم القرآن 
)۷€/1(. 


(۲) الأذكار للنووي ط ابن حزم (ص:٦٠٠۲).‏ 


الفرع الثاني 
في القراءة من المصحف بالصلاة 


المدخل إلى المسآلت: 

© يرجع الخلاف في القراءة من المصحف في الصلاة إلى اختلافهم في تقليب 
أوراق المصحف» والنظر فيهء هو من العمل الكثير في الصلاة أم لاء وإذا کان 
كثيرًاء أيغتفر؛ لكونه لمصلحة الصلاة آم لاء أم يفرق بين الحافظ وغيره» وبين 
الفرض والنفل؛ لكون النفل آوسع من الفرض. 

0 ذكر الحنفية آنه لو نظر إلى مكتوب» وفهمه بقلبه لم تفسد صلاته بالإجماع» 
يقصدون بذلك ولم بحرك لسانه؛ لكون السكوت في الصلاة لا يقطع الموالاة. 

©0 حكى أبو الطيب الطبري الإجماع على أنه لو تفكر طويلًاء أو نظر طويأا لم 
تبطل صلاته» فكذلك إذا جمع بينهما. 

© إذا اعتبرنا النظر في المصحف عبادة قال النووي: لم أَرّ فيها خلانًاء فإذا 
نظر فيه فقراً بلسانه ما يشرع له قراءته لم تبطل صلاته؛ لأن انضمام العبادة 
إلى عبادة أخرى لا يفسدها. 

0 عمل السلف على جواز القراءة من المصحف في النفل؛ لطول القيام في 
النفل فيحتاج إليه بخلاف الفرض. 

0 هل يقال: ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل؟ وقد سئل أحمد عن 
القراءة من المصحف في الفرض» فقال: لم أسمع فيه شيتاء آم يقال: لم يكن 
من عمل الناس بالفرض» والأصل في العبادات المنع» الأول أقرب» وإبطال 
العبادة يفتقر إلى دليل» والأصل صحتها. 

© قلب الورقة إذا فرغ من قراءتها عمل يسير جِدًّاء والعمل الكثير إذا كان 
متفرقًا غير متصل ولمصلحة الصلاة لا يبطلها. 


0 صح في النفل الصلاة راكبًا وقاعدًاء وإلى غير القبلةء فالحر كة الكثيرة إذا احتيج 


إليها في النفل لا تبطلها بخلاف الفرض» فيغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض. 
© الحاجة ترفع الكراهةء والضرورة ترفع التحريم. 


[١١ ٠-٠[‏ وأما القراءة من المصحف في الصلاة فقد اختلف العلماء فيها على أقوال: 

فقيل: لا تجوز وإن قرأ من المصحف فسدت صلاته» وبه قال أبو حنيفة» وهو 
رواية عن أحمد» واختاره ابن حزم وحكاه عن ابن المسيب» والحسن البصري» 
والشعبي» وأبي عبد الرحمن السلمي”. 

قال ابن حزم: «ولا تجوز القراءة في مصحف» ولا في غیره لِمُصلء إمامًا کان 
أو غيره» فإن تعمد ذلك بطلت صلاته»”. 

وقيل: تحرم على الحافظ فقط» وتجوز لغيره» وهو رواية عن أحمد". 

وقيل: تجوز القراءة من المصحف على خلاف بينهم: 

فقيل: تجوز مطلقا في فرض ونفل» وهو مذهب الشافعيةء والمذهب عند الحنابلة. 

قال النووي: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته» سواء كان يحفظه 


»)۱۷۷ /١( الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 4۷)» الأصل للشيباني ط القطرية‎ )١( 
»)۲۳٣/۱( بدائع الصنائع‎ »)١۱/۱( النتف في الفتاوى للسغدي‎ »)۲١٠/١( المبسوط‎ 
.)١١/۲( البحر الرائق‎ .»)٤١١ /١( العناية شرح الهداية‎ ء»)١۳‎ /١( الهداية شرح البداية‎ 
واختلف عن أبي حنيفة في القدر المبطل» فالمشهور أنها تبطل بالقليل والكثير» وقيل: بالآيةه‎ 
.)٠٠١ /١( وقيل: بقدر الفاتحة. انظر فتح القدير‎ 
وقال ابن مفلح في الفروع (۲/ ۲۹۸): و«عنه تبطل فرصًاء وقيل: ونفلا وفاقا لأبي حنيفة).‎ 
.)٠١۹ /۲( الإنصاف‎ »)٤٤١ /١( وانظر: المبدع‎ 

(۲) المحلى» مسألة .)٤١١(‏ 

.)۲١۹۸ /۲( الفروع‎ »)۱٠۹/۲( فاصنإلا)٤٤١‎ /١( المبدع‎ )۳( 

(6) فتح العزيز (٤/١١١)ء‏ المجموع 0/١4)ء‏ حلية العلماء (۲/ ۸4)» روضة الطالبين 
۲۹/0 البيان للعمراني »)۳١١/۲(‏ أسنى المطالب »)۱٤۹/١(‏ تحفة المحتاج 
٤0‏ مغني المحتاج .)۳٥۳/۱(‏ الإنصاف »)۱٠۹/۲(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۲۱۱/۱) الإقناع (۱/ ۱۳۲)» کشاف القناع (۱/ .)۳۸١‏ 


آم لاء بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظه»'. 
وال ان وف ودن السو ك د طا ا ا 
وقيل: يكره في الفريضة» وهو مذهب المالكية وقول عند الحنابلة" واختلفوا 


في النافلة وقيام رمضان: 
فقيل: تجوز مطلقاء وهو قول في مذهب الحنابلة» وبه قال الزهري وإسحاق 
وجماعة من السلف° . 


«قال الإمام أحمد: «لا بأس أن يصلي بالناس القيام» وهو ينظر في المصحف. 
قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيًاء وسئل الزهري عن رجل يقرا في رمضان 
فى المصحف» فقال: كان خيارنا يقرؤون فى المصاحف» . 

٠‏ ر ا ا ار ن المفت جا واا اا ی مف 
فأراد النظر فيه في أثناء النفل كره» وهو مذهب المالكية”. 

وقيل: تجوز في النفل لغیر حافظ فإن کان حافظًا کرهت كالفرض» اختاره 

القاضي أبو يعلى من الحنابلة". 


.)٩١ /٤( المجموع‎ )١( 

(۲) المبسوط (۲۰۱/۱)ء بدائع الصنائع )۲۳٦/۱(‏ البحر الرائق (۲/ .)١١‏ 

() مختصر خليل (ص: ۳۹)» التهذيب في اختصار المدونة »)۳۷١ ۳۷٤ /١(‏ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي (١/١١۳)ء‏ الإنصاف (۲/ »)٠٠۹‏ المبدع .)٤٤١ /١(‏ 

() الإنصاف (۲/ »)٠٠۹‏ المبدع /١(‏ ١٤٤)ء‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج .)٤۹١(‏ 

.)۲۱۱/۱( شرح منتهی الإرادات‎ )٥( 

(0) قال خلیل فی مختصره فی معرض بیان ما یکره (ص: ۳۹): «ونظر بمصحف فی فرض. او 
أثناء نفل» لا أوله». ٠ ٠‏ 
وقال الخرشى :)١١/۲(‏ «يكره قراءة المصلى فى المصحف فى صلاة الفرض» ولو دخل 
على ذلك و لاشتغاله غالبا يراك ۴ النافلة إذا ابتدا القراءة فى المصحف, لا 
فى الأثناء فيكره». ۰ ۰ 
واظر: المدوئة »)۲۸۸/١(‏ الجامع لمسائل المدونة »)۹١/۳(‏ التاج والإكليل 
70 ) الذخيرة للقرافي »)٤١۰۸/۲(‏ منح الجليل /١(‏ ١٤)ء‏ جامع الأمهات (ص: 
۳,) شرح الزرقاني في مختصر خلیل (۱/ .)٥١١‏ 

.)۲۹۸ /۲( الفروع‎ »)۱٠۹ /۲( الإنصاف‎ ))٤١١ /١( المغني‎ (۷) 


لا هذه مجمل الأقوال في المسألةء وخلاصتها. 

التحريم مطلقا. 

التحريم على الحافظ. 

الجواز مطلقا. 

الكراهة مطلقًا. 

التفريق بين الفريضة فيكره» واختلفوا في النافلة على آقوال منها: 

الجواز مطلقاء والكراهة من الحافظ. والجواز إذا ابتداً القراءة من المصحف 
وإلا فلاء هذه سبعة أقوال. 

لآدليل من قال: تحرم القراءة من المصحف وتفسد بها الصلاة: 

الدليل الأول: 

احتج ابن حزم على التحريم بأن القراءة من المصحف عمل لم يأتِ بإباحته 
في الصلاة نص» وقد قال النبي :إن في الصلاة لشغلاء رواه البخاري. 

لا وتوقش: 

بأن قوله ل : (إن في الصلاة لشغاًا) المراد منه الاشتغال بأفعال خارجة عن الصلاة. 

(ح-٠١١١)‏ فقد رواه البخاري من طريق ابن فضيل» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» ر 

عن عبد اللهء قال: كنت أَسَلمٌ على النبي ياء وهو في الصلاة فيرد علي 
فلمًا رجعنا سلمت عليه» فلم يرد علي» وقال: إن في الصلاة لشغلا". 

فكان في الصلاة شغل عن رد السلام على الغير» وهو ليس من فعل الصلاة 
ولا من مصلحتهاء بخلاف القراءة من المصحف فإنه من مصلحة الصلاة فالاشتغال 
به لا حرج فيه» لا سيما إذا كان محتاجًا إلى ذلك. 

والقول بأنه لم يرد نص بالإباحة غير مسلم؛ لأن النصوص الآمرة بالقراءة 


)۱( صحيح البخاري .)۱۲۱١(‏ 
(۲) صحیح البخاري .)۱۲۱١(‏ 


مطلقةء والمطلتق جار على إطلاقه في الأصول» لا يقيد إلا بنص» ولم يَأتِ نص 
ينهى عن القراءة من المصحف» بل جاء عن عائشة ما يدل على الإباحة كما سيأتي 
في أدلة القائلين بالجواز. 

الدليل الثاني: 

لأبي حنيفة في فساد الصلاة من القراءة من المصحف طريقتان في الاحتجاج: 

الطريقة الأولى: 

أن حمل المصحف» ووضعه عند الركوع» ورفعه عند القيام» وتقليب آوراقه» 
والنظر إليه» وفهمه والتفكر فيه» أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة» ولا حاجة 
لتحملها في الصلاةء والعمل الكثير مفسد للصلاة. 

وقياس هذه الطريقة: أن المصحف لو كان موضوعا بين يديه» ويقراً منه من 
غير حمل» وتقليب آوراق» أو يقرا ما هو مكتوب على المحراب من القرآن» فإن 
الصلاة لا تفسد؛ لعدم المفسد» وهو العمل الكثير". 

وسوف يأتي الجواب عنه في أدلة القائلين بالجواز دفعًا للتكرار. 

الطريقة الثانية: 

أنه من من غیره» فوجب أن تبطل صلاته کما لو تلقن من معلم» وصححه 
السرخسي في المبسوط”. 

وعليه فلو كان حافظًا للقرآن» وقراً من المصحف بلا حمل صحت صلاته؛ 
لانتفاء العمل والتلقين» ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد» وجزم به الرازي وتبعه 
السرخسي» وجزم به في الفتح والنهاية والتبيين» قال في البحر: وهو وجيه كما 
ا 

وقريب من هذا التعليل» ما ذكره بعض الحنابلة: بآنه اعتمد في فرض القراءة 


(۱) المبسوط (۲۰۱/۱)» مجمع الأنهر (۱/ »)٠۲١‏ بدائع الصنائع »)۲۳١/۱(‏ البحر الرائق (۲/ .)١١‏ 

(۲) المبسوط »))۲١٠/١(‏ البح ر الرائق (۲/ .)١١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين /١(‏ ٤۲٦)ء‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: »)۳۳١‏ تبيين 
الحقائق (٠١۸ /١(‏ فتح القدير .)٤١١/١(‏ 


على غیره» کما لو اعتمد على حبل في قیامه. 

لا ونوقش: 

بأن التلقين في الصلاة منه ما هو مجمع على جوازه كما لو كان المُلَقن من 
جملة المصلين» فلو ارتجت القراءة على الإمام ففتح عليه أحد المصلين صح 
التلقين بالإجماع. 

والتلقين من خارج الصلاة مختلف فيه» والآصح أنه لايفسد كالتلقين من داخلها. 

قال النووي: «وأما التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف). 

هذا على التسليم بأن النظر في المصحف بمنزلة التلقين» وبينهما فرق: 

فالتلقين من رجل خارج الصلاة بمنزلة مخاطبته إذا لم يقصد المصلي 
القرآن» والأصل فيه المنع» وأما النظر في المصحف والقراءة منه فلا يتصور وجود 
خطاب بين اثنين حتى يعطى حكم التلقين من الناس» فهو كما لو قرأ آية مكتوبة في 
المحراب» أو على حائط المسجد, والله أعلم. 

الدليل اللالت: 

(ث-۲۸٤)‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف» قال: حدثنا وكيع› قال: حدثنا 
سفيان» عن العياش العامري» عن سويد بن حنظلة البكري آنه مر على رجل يؤم 
قومًا في المصحف» فضربه برجله". 

ورواه ابن أبي داود في المصاحف من طريق محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» 
عن عياش العامري» 

عن سويد بن حنظلة أنه مر بقوم يؤمهم رجل في المصحف» فكره ذلك 
في رمضان» وى المصحف°. 

[صحيح]. 


(1) المبدع .)٤٤١/١(‏ 
(۲) المجموع .)٩١ /٤(‏ 
(۳) المصنف .)۷۲۲٤١(‏ 
0) المصاحف لابن أبي داود (ص: .)٤٥۳‏ 


لا ويناقش: 

بأنه صح عن عائشة رضي الله عنها جوازه» فيحمل آثر سويد بن حنظلة على 
تقدير التعارض فإنه لا حجة لقول الصحابي إذا عارضه غيره» فيطلب مرجح خارجي. 

الدليل الرابع: 

(ث-۲۹٤)‏ ما رواه ابن أبي داود في المصاحف من طريق نهشل بن سعيد» 
يحدث» عن الضحاك. 

عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يوم الناس 
في المصحف» ونهانا أن يؤمنا إلا المحتله. 

TE 

الدليل الخامس: 

(ث-٠۳٤)‏ روى الخطيب فى تاريخه من طريق أبى بلال الأشعري» قال: 
حدثنا عبد السلام بن حرب» عن سفيان الثوري» عن عياش بن عمرو العامري» عن 
نعيم بن حنظلة البكري» 

عن عمار بن اسر آنه كان يكره أن يوم الرجل الناس بالليل في شهر 
رمضان في المصحف. قال: هو من فعل آهل الكتاب". 

[ضعيف] . 

(1) المصاحف لابن أبي داود .)٤٤٩(‏ 
(۲) في إسناده علتان: 

إحداهما: نهشل بن سعيد» متروك» وكذبه إسحاق. 

الثانية: أن الضحاك قد صرح بأنه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهماء انظر تهذيب 

.)۲۹٤ ۰۲۹۳ /۱۳( الکمال‎ 

وقال يحيى القطان: كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قط. 

۳( تاریخ بغداد (۹/ .)۱۳١‏ 
(5) في إسناده أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني. 
وعباس بن عمرو العامري الصحيح عياش بن عمرو العامري. = 


لا أدلة القائلين بالكراهة: 

الدليل الأول: 

استدلوا بأدلة القائلين بالتحريم؛ إلا أنهم حملوها على الكراهة. 

الدليل الثاني: 

القراءة من المصحف ليس فيها إلا حمل المصحف بيده» والنظر فيه» وذلك 
جائز كما لو حمل شيًا آخر إلا أننا قلنا بكراهتها من أجل أن فى ذلك تشبها بفعل 
أهل الكتاب. 

لآويناقش بأكثرمن وجه: 

الوجه الأول: 

تعليل الكراهة بالتشبه يفتقر إلى أن يأتى فى شريعتنا ما يدل على أنه من فعل 
أهل الكتاب» ولا أعلم دليلا مرفوعًا يذكر أن ذلك من فعلهم» وروي عن ابن عباس 
ولا يصح عنه. 
رضي الله عنهما أنه قال: في الرجل يوم القوم» وهو ينظر في المصحف إنه 
يكره ذلك» وقال: كفعل آهل الكتاب". 

[ضعیف لانقطاعه]. 

(ث-۳۲٤)‏ فقد روى ابن أبى شيبة فى المصنف» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأغمش؛ 
= ونعيم بن حنظلة البكري وثقه العجلي وابن حبان» وقال الذهبي في الميزان (6/ :)۲۷١‏ لا يعرف. 

وأظن أن هذا التخليط من بي بلال الأشعري» فإن الأثر روي عن عياش بن عمرو العامري» 

عن سويد بن حنظلة من قوله» وليس عن نعيم بن حنظلة» ولیس فيه عمار بن ياسر»وقد سبق 


تخریجه» انظر (ث-۲۸٤)»‏ والله أعلم. 
(1) الآثار لأبي يوسف .)١١١(‏ 


عن إبراهيم أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب“ 

[صحیح عن إبراهيم» إلا آنه موقوف عليه]. 

الوجه الثاني: إذا ثبت أن ذلك الفعل من أهل الكتاب فإنه لا يكفي حتى يثبت 
أن ذلك الفعل مختص بهم» فيصح التعليل بالكراهة لعلة التشبه» فلم يثبت الأول 
خی شت القانی؛ 

الوجه الثالث: لو سلمنا القول بالكراهة فإن الكراهة ترفعها الحاجة. 

الوجه الرابع: التابعون مختلفون في القراءة من المصحف حال الصلاة 
وأكثرهم على الجواز» فيكون قول الإمام إبراهيم النخعي قول فقيه معارضًا بمثله. 

فهذا الزهري والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح» والحكم» 
وعائشة بنت طلحة وغيرهم لا يرون بسا من القراءة بالمصحف في الصلاة". 

لادليل من قال بالجوازمطاقا: 

الدليل الأول: 

قال تعالی: فاقوا ما ب 


et 


سر مه € [المزمل: ]۲٠١‏ 


.)۷۲۲١( المصنف‎ )١( 

(۲) أما أثر الزهري فسيأتى تخريجه إن شاء الله تعالى فى أدلة القائلين بالجوازء وأما الآثار عن 
غير قإليك تخریجها؛ ۰ 
فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف »)۷۲٠١(‏ قال: حدثنا الثقفي» عن أيوب» قال: کان 
محمد لا يرى بأسًا أن يوم الرجل القوم في المصحف. وسنده صحيح. 
وروی ابن أبي شيبة أيصًا »)۷۲٠۹(‏ حدثنا أبو داود» عن شعبة» عن الحكم في الرجل يوم في 
رمضان يقرا في المصحف» رخص فيه. وسنده صحيح. 
وروى ابن أبي شيبة )۷۲۲١(‏ حدثنا أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن منصور» عن الحسن 
ومحمد» قالا: لا بأس به. . وسنده صحيح. 
وروی ابن أبي شيبة في المصنف (۷۲۲۱) حدثنا بو داود» عن رباح ب بن ابي معروف» عن 
عطاء» قال: لا باس به . ورباح ضعفه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد: 
صالح. وحدث عنه أحمد. 
وقال ابن عدي: ما ری بروایته بأسّا» ولم أجد له حدیثا منکرًا. 
وفي التقريب: صدوق له أوهام. 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (۷۲۱۸) حدثنا آزهر» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن عائشة 
ابنة طلحة أنها كانت تأمر غلامًا أو إنسانًا يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان. وسنده صحيح. 


وقال بي4: لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» اتفق عليه البخاري ومسلم. 
والنصوص الشرعية مطلقة» #وما کن ريك ديا 4 [مريم: »]٦4‏ فلم تفرق 
النصوص بين أن يقرا ذلك عن حفظ أو نظر في المصحف» ومن قيد القراءة بأن 
تكون حفظًا فعليه الدليل» فالنصوص المطلقة جارية على إطلاقها لا يقيدها إلا 


نصوص مثلهاء والأصل صحة الصلاة. 


الدليل الثانى: 
(ث-۳۳٤)‏ روی ابن آبي شيبة» حدثنا وکيع» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
آبي بكر بن آبي مليكة» 


أن عائشة أعتقت غلامًا لها عن دبرء فكان يؤمها في رمضان في المصحف”. 

[صحيح من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» ومن رواية عروة عنهاء 
ورواه البخاري معلقًا عن عائشة مجزومًا به]". 

لاونوقش هذا: 

بأن آثر عائشة في النفل» والنفل أوسع من الفرض» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في 


(۱) صحیح البخاري (٩٩۷)ء‏ وصحیح مسلم .)۳۹٤-۳٤(‏ 

.)۷۲١۷( المصنف‎ )۲( 

)۳( ورواه ابو بکر بن أبي داود )٤٥۷(‏ من طریق وکیع به. 
ورواه ابن وهب في الجامع (۳۰۵)» وفي مو طته (۳۰۳)» وأبو بكر بن ابي داود في المصاحف(۷٥٤)»‏ 
والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۹١۳)ء‏ وفي الخلافيات (۲۱۸)» من طريتق أيوب السختياني» 
عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي بي كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف. 
ورواه البخاري تعلیقا مجزومًا به (۱/ »)٠٤١‏ قال في صحيحه: وكانت عائشة يؤمها عبدها 
ذكوان من المصحف. 
جاء في فتح الباري لابن رجب (1/ :)۱٦۹‏ «رواه عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» وذكر 
أحمد آنه أصح من حديث ابن أبي مليكة؛ لأن هشام بن عروة لم يسمعه من ابن أبي مليكة» 
إنمابلغه عنه). 
قلت: رواه هشام بن عروة عن أبيه أيصًا في مو طا مالك» فقد رواه مالك في الموطاً(١/١١١)‏ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن ذكوان أبا عمرو» وكان عبدًا لعائشة زوج النبي بي فأعتقته 
عن دبر منهاء كان يقوم يقرا لها في رمضان. اه ولم يذكر المصحف. 


الفرض» ولهذا صح النفل راكبًاء ومتجها لخير القبلة» وجالسًا مع القدرة على القيام 
بخلاف الفريضة» والحاجة إلى فعله في النافلة أكثر؛ لطول القيام وكثرة القراءة» 
بخلاف الفريضة» فإنه مأمور بتخفيفها إذا صلى بالناس. 

لاورد هذاالنقاش: 

بأن النفل والفرض عبادتان من جنس واحد» فما صح في ؟إحداهما صح في 
الأخرى إلا بدليل يدل على افتراقهماء وماذكر من صحة النفل راكبًا وقاعدًا من غير 
عذر كل ذلك ثبت بالنص الخاص الصريح على افتراق الفريضة عن النافلةء فين 
النص الخاص الصريح على اختصاص القراءة من المصحف بالنافلة حتى يقال 
بمقتضاه» فلا اختصاص لأحدهما بصفة إلا بنص» وما لم يرد فيه نص فالأصل أن 
صفتهما واحدة» فیما یجب» ویستحب» ویکره» ویباح. 

فإن قيل: لم يكن من عمل الناس في الفريضةء والأصل في العبادات المنع. 

فالجواب: هذا صحيح لو أنه لم يثبت فعله في النافلة من قبل بعض الصحابة» 
أما وقد صح ذلك في النافلة فإبطال العبادة أو كراهتها يفتقر إلى دليل» والأصل 
صحة العبادة. 

الدلل الثالث: 

(ث-٤۳٤)‏ ما رواه ابن أبي شيبة» من طریق عیسی بن طهمان» قال: 

حدثني ثابت البناني» قال: كان نس يصلي» وغلامه يمسك المصحف 
خلفه» فإذا تعايا في آية فتح عليه" . 

[ خا 

لو كان حمل المصحف في الصلاة مفسد للصلاة لما جاز حمله لمصلحة مظنونة» 
فقد يحتاج الإمام إلى الفتح وقد لا يحتاج» وكان يمكن للإمام إذا ارتجت عليه الآية أن 
يدعها وينتقل لغيرهاء وإذا ارتجت عليه السورة انتقل إلى سورة آخرى» فإذا جاز حمل 
(۱) المصنف (۷۲۲۳). 


(۲) عيسى بن طهمان حسن الحديث» قال النسائي وابن معين وأبو حاتم: لا بس به» وخالفهم 
ابن حبان» فقال بضعفه. 


المصحف للفتح على الإمام جاز حمل المصحف للقراءة من باب أولى. 

الدليل الرابع: 

وقال أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَّزِي (المتوفى: »)۲۹٤‏ في 
قيام الليل (كما في المختصر): «سئل ابن شهاب رحمه الله عن الرجل يوم الناس 
في رمضان في المصحف قال: ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام كان خيارنا 
يقرؤون في المصاحف» '. 

[تفرد به ابن خي الزهري عن عمه ولعله يحتمل في نقل مثل هذا الأثر]". 

الدليل الخامس: 

النهي عن القراءة من المصحف في الصلاة راجع إلى أحد آمرين: 
وأخذه إذارفع. 

وإما إلى النظر في المصحف والقراءة منه: 

فأما الأول فقد دل الدليل على أن جنسه لا يفسد الصلاة: 

(ح-۱۱١۱)‏ فقد روی الشيخان من طريق مالك» عن عامر بن عبد الله بن 

عن أبى قتادة الأنصارى» أن رسول الله بي كان يصلى» وهو حامل أمامة 
بنت زينب بنت رسول الله كيا ولآبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا 
سحد وضعهاء وإدذا قام حملها“. 

فإذا لم يؤثر الحمل والوضع والرفع فيما ليس من مصلحة الصلاة» كان حمل 
المصحف ووضعه ورفعه لا يؤثر من باب أولى؛ لكونه لمصلحة الصلاةء وأداء سنة 


(۱) مختصر قيام الليل (ص: ۲۳۳). 

() روا أبو بكر بن أبي داود في المصاحف )٤٦١(‏ من طريق أبي الطاهرء قال: أخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثني عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب» عن عمه: 
عن رجل يصلي لنفسه» أو يؤم قومًاء هل يقرا في المصحف؟ ... وذكر الأثر دون قوله: كان 
خيارنا يقرؤون في المصاحف. 

(۳) صحيح البخاري »)0۱٦(‏ وصحیح مسلم .)٥٤٩-٤۱(‏ 


القراءةء فلم يبق إلا قلب الورقة من المصحف إذا فرغ من قراءتهاء وهو عمل يسير 
جدل ل يمك أن عرد على الا الطلان؛ 

ولو سلمنا أنه من العمل الكثير فإنه ليس من الكثير المتصلء» فإذا تفرق العمل 
الكثير لم يؤثرء ومع التسليم بأنه لا فرق بين الكثير المتصل والمتفرق» فإن الكثير 
إذا كان في مصلحة الصلاة ويؤدى به فرضها لا يبطلها» وسوف تكون الحركة في 
الصلاة موضع بحث إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل. 

وأما النظر في المصحف والقراءة منه فليس من مبطلات الصلاة؛ لأن المنع 
إن كان من أجل النظر في المصحف فإن نظره إلى المصحف كنظره إلى سائر 
الأشياء التي ينظر إليها في صلاته» الأصل فيه الإباحة» والمحرم منه رفع بصره إلى 
السماء كما في الحديث الصحيح: (ما بال آقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حتى قال: يهن عن ذلك أو لَتحْطمَنّ أبصارهم)» 
وهذا ليس منه» ولأنه لو نظر إلى مكتوب» وفهمه بقلبه لم تفسد صلاته بالإجماع» فكذلك 
نظره إلى المصحف. 

وإذا كان النظر والفكر لا يبطل الصلاة بالاتفاق في غير المصحف» ففيه أولى» 
فقد حكى أبو الطيب الطبري وغيره من الشافعية الإجماع على أنه لو تفكر طويلاء 
أو نظر طوياا لم تبطل صلاته» فكذلك إذا جمع بينهما. 

وإن كان المنع من أجل القراءة من المصحف» لا من أجل النظر إليه» فإن قراءة 
القرآن هي من عمل الصلاة» فكيف تكون سببًا في المنع» والله أعلم. 

الذلل السادس: 

أكثر آهل العلم على أن النظر في المصحف عبادة» قال النووي: لم أر فيه 
خلافاء فإذا نظر فیه» فقراً بلسانه ما یشرع له قراءته لم تبطل صلاته؛ لن انضمام 
العبادة إلى عبادة أخرى لا يفسدها. 

لأدليل من فرق بين الفرض والنفل: 

أثر عائشة وأثر آنس رضي الله عنهما في القراءة من المصحف ثابت في صلاة النفل» 
ولم يات دليل على إباحته في الفريضةء والأصل في العبادات المنم» ولا يصح قياس 


الفريضة على النافلة؛ لأنه من قياس الأعلى على الأدنى» والنفل أوسع من الفرض» ويغتفر 
فيه ما لا يغتفر في الفرض. 

ولأن النفل خاصة قيام الليل يحتاج فيه المصلي إلى تطويل القراءة» فيحتاج القراءة 
من المصحف بخلاف الفريضة» ولأن القراءة من المصحف فيها فضيلة قراءة كامل القرآن» 
فيستفيد المسلم من تدبر كامل الكتاب» والإفادة من مواعظه بخلاف القراءة من الحفظ 
فأكثر المسلمين لا يحفظون القرآن. 

وسبق الجواب على هذا الدليل بما يكفي في أدلة القائلين بالجواز. 

لاالتفريق بين الحافظ وغيره: 

أن الحافظ ليس محتاجًا لحمل المصحف والقراءة منه» فيحرم أو يكره له 
-بحسب الخلاف- حمل المصحف والنظر إليه» بخلاف غير الحافظ فإنه محتاج 
للنظر إلى المصحف. 

لآدليل من قال يكره في الفرض وفي أثناء النفل دون أوله: 

ما كراهته في الفرض فسبق ذكر الأدلة والجواب عليه. 

وأما التفريق بين جواز النظر فى المصحف من ابتداء النفل لا فى أثنائه: 

فذلك أن الذي ينظر في ا في أثناء النفل إذا شك في قر ا 
ذلك على تقليب صفحات المصحف إلى أن يصل إلى موضع قراءته» فكان ذلك 
شغلا في صلاته» والذي يصلي في المصحف من ابتداء النفل سوف يفتحه قبل أن 
يدخل في الصلاة» ويجعل أمامه الموضع الذي يريد قراءته في صلاته» فينظر من 
غير أن يشتغل بشيء إلا بتحويل الورقة التي أكمل قراءتهاء وذلك يسير". 

لاالراجح: 

أن النظر في المصحف لا بس به مطلقا في الفرض والنفل» وكون الحاجة 
إليه في النفل أكثر منه الفرض فذلك لا يعني كراهته في الفرض» فالكراهة حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» وهي تقوم على آمرين: 

إما النهي غير الجازم» ولم يحفظ ذلك في النصوص الشرعية. 


(1) انظر البيان والتحصيل (۱/ .)٤٠٦۳‏ 


وإما أن يترتب على الفعل ترك سنن مؤكدة بلا مصلحة تعود للعبادة» وهو 
ما يعبر به عند الآصوليين بخلاف الأولى» وهو أدنى درجات الكراهة» كما في قوله 
كي: (إني كرهت أن ذكر الله على غير طهر) حين تيمم لرد السلام» فذكر الله لا 
يكره أبدا؛ ولكنه في الطهر أكمل» فعبر عنه الفقهاء بخلاف الأكمل والأولى» وهذا 
أيضًا لا يتحقق في حمل المصحف في الفريضة» وإذا ترك وضع اليدين بعضهما 
على بعض في الصلاة بسبب حمل المصحف فقد تركهما إلى ماهو آولى منهما 
في العبادة» من كثرة القراءة وطول القيام» والمصاحف اليوم خفيفة الحمل» تحمل 
في الجيب» وبقدر الكف» فلو أن رجلا نظر في المصحف في صلاة الصبح لم أكره 
له هذا الفعل إن احتاج إلى ذلك» والله أعلم. 


الباب السابع 
في أحكام الركوع 
الفصل الأول 
في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع 


المدخل إلى المسآلت: 

0 كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام سنة إلا أن يتوقف عليها اقتداء المأموم 
بالإمام فتجب لا لذاتهاء وإنما لإمكان الاقتداء. 

0 ذكر الرسول َي للمسيء في صلاته تكبيرة الإحرام» ولم يذكر له غيرها من 


تكبيرات الانتقال» ولو كانت واجبة لذكرها. 

© القول بأن الرسول بيه ذكر للمسيء ما قصر فيه بعيد جدًاء كيف يتصور أن 
المسيء قد أساء في تكبيرة الإحرام» وأحسن جميع تكبيرات الانتقال؟ فمن 
أحسن تكبيرات الانتقال حري به أن يحسن التكبير للإحرام من باب أولى» 
خاصة آنها هي التي تدخله في الصلاة. 

0 القول بأن النبي بيا لم يعلم المسيء التكبير؛ لأنه لم يكن واجِبًا ثم وجب 
بعيد جذاء يحتاج للقول به دليل بين من الوقوف على تاريخ التشريع» والأصل 
أن التكبير شرع مع الركوع والسجود فالقول بن التکبیر كان مستحبًا أو غير 
مشروع ثم وجب دعوى لا دليل عليها من النصوص. 

0التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه واجب لازم من واجبات الصلاة. 
0 فَعَلَّ التكبير جماعة من السلف» وتر كه جماعة منهم حتى قال عمران: ذكرنا 
هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله بي وأنكر عكرمة على الذي كبر 
اثنتين وعشرين تكبيرة» حتى نسبه إلى الحمق. 


ثبوت التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام يثبت مشروعيته» ولا جدال في 
ذلك» لكنه لا يستفاد من الفعل الوجوب» وكيف يستفاد مع ترك كثير من العامة 
التكبير في عصر كان الصحابة موجودين» ولم ينكر الترك. 

0 كيف يظن بصحابة رسول الله 5 أنهم يرون التكبير واجِبًا ثم يدعون العامة 


یتر کونه» ویصلون خلفهم بلا إنکار. 
©0 القول بأن الحجة فيما فعله النبي ئي هذا الكلام ظاهره التمسك بالسنةه 
وباطنه تقديم فهمنا على فهم الصحابة وعلى فهم السلف» فالتمسوا في فهم 


[٠-١٠١]إذا‏ أراد الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبير» وعامة العلماء على مشروعيته 
للانتقال إلى الركوع» واختلفوا في حكمه: 

فقیل: جميع تكبيرات الانتقال سنة» وهو مذهب الجمهور» من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد". 


)١(‏ ذكر الحنفية سنن الصلاة فذكروا منها التكبير للركوع» انظر: تبيين الحقائق »)١٠١٠١(‏ العناية 
شرح الهداية .»)۲۷١/١(‏ البحر الرائق »)۳۲١ /١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
»)٤۹۳/۱‏ شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۰)» المبسوط (۱۹/۱)» فتح القدیر (۱/ ۲۹۷). 
وقال خليل في مختصره (ص: ۳۲): «وسننها سورة بعد الفاتحة ....وكل تكبيرة إلا الإحرام). 
واختلف المالكية فقال ابن القاسم: كل تكبيرة سنة مستقلة. 
وقال شهب والأبهري: جميع تكبيرات الانتقال سنة واحدة. 
وقال اللخمي: هو فضيلة. 
وينبني على الأول حسب فروع المذهب: السجود لترك تكبيرتين سهوًا وبطلان الصلاة بترك السجود 
للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني» أما إذا ترك تكبيرة واحدة سهرًا فلا يسجد على كلا القولين. 
و اعتبر البرزلي والحطاب الأول هو المشهور» ورجحه الخرشي. مواهب الجليل »)٥٠١ /١(‏ 
لوامع الدرر (۲/ )٠٠١‏ الخرشي »)۲۷١ /١(‏ وقال علي الأجهوري: كما في كفاية الطالب: 
والظاهر أنه المشهور؛ لأنهم رتبوا السجود في السهو على ترك اثنتين منه. 
وفي شرح الزرقاني على خليل :)۳٦١ /١(‏ «لم أر من الأشياخ ما شهر الأول ولا رجحه 
بل الأكثر أن جميعه سنة واحدة». وانظر الشرح الکبیر »)۲٤۳/۱(‏ منح الجليل (۱/ »٠٠١١‏ 
۴۳) التاج والإکلیل (۲/ ۲۲۳)»» جواهر الدرر (۷۸/۲)» تحبیر المختصر (۲۹۳/۱). = 


قال ابن عبد البر: «وعلى هذا القول جماعة من فقهاء الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين وجماعة أهل الحديث)''. 

وقال ابن الملقن: «قال بسنية تكبير الانتقالات الخلفاء الأربعة ...). 

وقال النووي: «وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الحرام فهي فرض» هذا مذهبناء 
ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال 
أبو بكر الصديق» وعمر» وابن مسعود» وابن عمر وابن جابر... وعوام أهل العلم»". 

فهذا لو صح عنهم صريحًا لم نرغب عن غيره» فليت شعري مَنْ الناس بعدَهُمُ؟ 
لكن المنقول عن الترمذي وابن المنذر والطحاوي وابن بطال وغيرهم آنهم كانوا 
يكبرون للركوع كما كان الرسول 4 يكبر» والفعل يدل على المشروعية» ولا مرية 


فیه» لکنه لا یستفاد بمجرده وجوب التکبیر» ولا نفیه . 


= وانظر في مذهب الشافعية: الأم للإمام الشافعي (١/۳۲١)ء‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم »)۱٠۸ /٤(‏ المهذب (۱/ ١٤٠)ء‏ فتح العزيز (۳/ ١۳۸)ء‏ روضة الطالبين »)٠٠١ /١(‏ 
المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ .)۷٤‏ 
وقال النووي في المجموع (۳/ :)۳۹١‏ «ويسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا). 
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح الزركشي على الخرقي »)٥٥١ /١(‏ الإنصاف (۲/ »)١٠١‏ 
المحرر .)١١۷١١١١/١(‏ 

(۱) الاستذکار (۱/ »)٤۱۸‏ وانظر: التمهید (۹/ .)۱۸١‏ 

(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۷/ .)٠٤١‏ 

(۳) المجموع (۳/ ۳۹۷)» 

() قال الترمذي بعد روایته لحدیث ابن مسعود (۲/ :)۳٤‏ «کان رسول الله ئي يبر في کل 
خفض ورفع .... الحديث» قال: .... حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح» والعمل عليه 
عند أصحاب النبي ي منهم: بو بکر» وعمر» وعثمان» وعليّء وغيرهم» ومن بعدهم من 
التابعين» وعليه عامة الفقهاء والعلماء». اه 
وقال ابن المنذر في الأوسط (۳/ :)١١١‏ «ثبتت الأخبار عن النبي اة أنه كان يتم التكبيرء 
وثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين المهديين» وهو قول عبد الله بن مسعود» وجابر بن 
عبد الله» وابن عمر ... وفي الأخبار الثابتة التي رويناها عن رسول الله كيه حجة وكفاية. وقد 
روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقصوا التكبير» ولا حجة في أحد مع رسول الله ياف 
ولل من دا ع آم قفرا اکن ا ن یکرنوا اعرا او کوان فل ا ی = 


عند عامة العلماء). 
وقيل: جميع تكبيرات الانتقال واجبةء وهذاهو المعتمد في مذهب الحنابلة". 
وقيل: التكبير ركن» حكاه الزركشي في شرح الخرقي رواية عن أحمد» وبه 
قال ابن حزم" . 
قال في المحلى: «والتكبير للركوع فرض». 
وقيل: ركن إلا في حق المأموم فواجب» ذكره الزركشي من الحنابلة. 


= أو يكونوا دفعوا ذلك» فغير جائز دفع ما قد ثبتت به الأخبار عن رسول الله ية وعمن ذكرنا 
ذلك عنه من أصحابه بقول أحد. فممن روي عنه أنه قال: لا يتم التكبير القاسم» وسال 
وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير). 
فآنت ترى ابن المنذر لم ينقل عدم إتمام التكبير إلا عن بعض التابعين» ولم ينقل ذلك 
عن أحد من الصحابة. 
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار :)۲۲١ /١(‏ «الآثار المروية عن رسول الله بيه في 
التكبير في كل خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وأكثر تواترًا» وقد عمل 
بها من بعد رسول الله ية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» وتواتر بها العمل 
إلى يومنا هذاء لا ينكر ذلك منکرْ» ولا یدفعه دافع). 
وقال ابن بطال في شرح البخاري (۲/ :)٤١١‏ ممن كان يتم التكبير» ولا ينقصه في الصلاة 
في کل خفض ورفع: آبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود» وابن عمر» وجابرء 
وأبو هريرة» وابن الزبير» ومن التابعين: مكحول» والنخعي» وهو قول مالك» والأوزاعي» 
والكوفيين» والشافعي» وأبي ثور» وعوام العلماء ....». 

.)۲١۷ /١( بدائع الصنائع‎ )۱( 

)۲( قال في الإأنصاف (۲/ :)١٠١‏ «وواجباتها تسعة: التكبيرة غير تكبيرة الإحرام ...»» وانظر: 
الفروع »)۲٤۹/۲(‏ شرح الزركشي على الخرقي (١/١٥٠)ء‏ المحرر (١/١١۱ء »)١١١‏ 
الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۷)ء الكافي /١(‏ ۲١۲)ء‏ المبدع »)٤٤۳/١(‏ شرح 
متتهی الإرادات (۱/ ۲۱۸)ء کشاف القناع (۱/ ۳۹۰). 

(۳) شرح الزركشي على الخرقي (۱/ .)٠٥۳‏ 

.)۲۸٦/۲( المحلی‎ )( 

.)۲٤۹ /۲( الفروع‎ (۱٠١ /۲( الإنصاف‎ )٥( 


وقيل: ليس بسنة إلا فى الجماعة» اختاره طائفة من العلماء”. 

قال ابن عبد البر: «قال قوم من آهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في 
الجماعةء وأما من صلى وحده» فلا بأس عليه ألا يكبر». 

هذا ملخص الأقوال في المسألة» وهي ترجع إلى أربعة أقوال: 

قيل: سنة» وقيل: واجب» وقيل: ركن إلا في حق المأموم» وقيل: ليس بسنة 
إلا فى حق الجماعة. 

لادليل من قال: تكبيرات الانتقال سنة: 

الدليل الأول: 

(ح-۲١١١)‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه» 

عن آبي هريرة: أن النبي ب دخل المسجد» فدخل رجل» فصلى» ثم جاء» 
فسلم على النبي بيا فرد النبي بيا عليه السلام» فقال: ارجع قصل فإنك لم 
تَصل» فصلى» ثم جاء» فسلم على النبي يا فقال: ارجع قَصَل» فإنك لم صل 
ثلاتًاء فقال: والذى بعثك بالحق, فما أحسن غیره» فعلمنی» قال: إذا قمت إلى 
الصلاة فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم ا ركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
ارفع حتی تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتی تطمئن 
جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها". 

وجه الاستدلال: 

كون النبي بي يأمره بتكبيرة الإحرام» ثم يأتي على الركوع والسجود والرفع منه 
فيذكره» ولا يذكر التكبير دليل على أن تكبيرات الانتقال ليست واجبة» فلو كانت واجبة 
لعلمه إياها؛ لأن المقام مقام تعليم» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

قال ابن دقيق العيد: «وذلك يقتضى انحصار الواجبات فيما ذكر» ويقوي مرتبة 
(1) شرح الزركشي على الخرقي »)٠٥١١ /١(‏ وانظر: المغني .)١۷ /١(‏ 
(۲) التمهيد لابن عبدالبر (۷/ .)۸٤‏ 
)۳( صحیح البخاري (۷۹۳)» وصحیح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


الحصر أنه عليه السلام ذكر ما تعلقت به الإإساءة من هذا المصلي» ومالم تتعلق به 
من واجبات الصلاة». 

لا ونوقش هذاالاستدلال: 

الحواب الأول: 

أن سكوت هذا الحديث عن إيجاب التكبير لا ينفي وجوبه بأدلة أخرى» فهو 
لم يذكر التشهد» ولا الجلوس له» ولا السلام» ولا قراءة الفاتحة» وكل هذه الأشياء 
لاتمنع من وجوبها في آدلة آخرى. 

هذا الكلام صحيح» إلا ن المخالف ينازع بأن التكبير لم يقم دليله» بخلاف 
التسليم» وقراءة الفاتحة» والتشهد على افتراض أن لفظة: (كنا نقول قبل أن يفرض 
علينا التشهد) محفوظةء وليست شاذة» وقد رواها النسائي والبيهقي» والحديث 
في الصحيحين دون هذه الزيادة» وسيأتي تخريجها في مظانها إن شاء الله تعالى. 

يقول ابن عبد البر: «إن التسليم قد قام دليله» وثبت النص فيه بقوله: (تحليلها 
التسليم)» وبأنه كان يسلم من صلاته طول حياته» فثبت التسليم قولا وعملاء وأما 
التكبير فيما عدا الإإحرام فقد كان تركه الصدر الأول .... ولم يعب بعضهم تركه» بل 
جعلوه من باب الكمال والتمام» ولذلك قلنا: إن التكبير فيما عدا الإحرام سنة»". 

وكذلك قراءة الفاتحة قام دليلها بحديث عبادة المتفق عليه: (لا صلاة لمن لم 
يقرا بفاتحة الكتاب) 

فإن قيل: إذا كان التكبير واجِبًا فلماذا لم يذكر في حديث أبي هريرة؟ 

لا وأجيب عن هذاالاستدلال بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

يحتمل أن التكبير لم يكن واجبًا ول الأمر» ثم وجب بعد ذلك. 

لا ويناقش: 

القول بأن الركوع والسجود تقدم وجوبه على وجوب التكبير بعيد جدًاء يحتاج 
(۱) إحكام الآحكام .)٠١۷ /١‏ 
(۲) التمهید (۷/ ۸۷). 


للقول به دليل بين من الوقوف على تاريخ التشريع» لأن التكبير إن شرع استحبابًا مع 
الركوع والسجود» ثم نسخ الاستحباب إلى الوجوب فهذا لو وقع لنقل وحفظ والأصل 
أن حكمه قد استقر مع التشريع الأول» والانتقال عنه يحتاج إلى دليل صريح لا نزاع فيه 
كما نقل نسخ التطبيق. 

وإن كان تشريع التكبير قد تأخر عن تشريع الركوع والسجود» بحيث إنهم كانوا 
یرکعون ویسجدون ویرفعون من دون تکبیر» ثم شرع التکبير بعد ذلك» فهذه دعوی لا 
دليل عليهاء وهي أشد غرابة من الافتراض الأول؛ فلو تأخر تشريعه لنقل وحفظ. 


الحواب الثانى: 
ربما كان الرسول باي قد اقتصر على تعليمه ما أساء فيه فقط. 
لا ويناقش: 


بأن هذا الافتراض بعيد جدًا؛ لأنه قد دَكَرَ له تكبيرة الإحرام» ولم يذكر له 
تكبيرة الركوع والسجود» فكيف يتصور أنه قد أساء في تكبيرة الإإحرام» وما أساء 
في تكبيرة الركوع والسجود» فإن من أحسن التكبير للركوع والسجود حري به أن 

يحسن التكبير للإحرام من باب أولى» خاصة نها هي التي تدخله في الصلاة. 

الحواب الثالث: 

أن التكبير وإن لم يحفظ من حديث أبي هريرة» فقد حفظ من حديث رفاعة» 
فقد جاء فيه تكبيرات الانتقال» وهي قصة واحدة» وسوف نأتي على ذكره في أدلة 
القائلين بالوجوب إن شاء الله تعالى» ونجيب عنه» فانظره مشكورًا. 

الدليل الثانى: 

EE O‏ حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا 
اللحسن بن عمران -رجل كان بواسط- قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن 
آبزی» یحدث» 

اي د ا و ي إذا 

خفض. وإذا رفع . 
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(۱) 


فيه علتان» إحداهما تفرد الحسن بن عمران به» وهو مجهول. 

قال فيه محمد بن جرير الطبري: الحسن بن عمران مجهول» لا يجوز الاحتجاج به. وانظر: 
التراجم الساقطة من كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (ص: .)١١١‏ 

وقال ابن حجر في الفتح (۲/ ۲0۹): «قد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه 
قال: هذا عندنا باطل» وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول). 
وقال عبد الحق في الأحكام /١(‏ ۳۹۸): شيخ ليس بالقوي. 

وقال بو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر: لين الحديث. 

الثانية: الاختلاف في إسناده» فقد رواه شعبةء عن الحسن بن عمران واختلف فيه على شعبة: 
فقيل: عنه» عن الحسن بن عمران» عن ابن عبد الرحمن بن أبزى (هكذا مبهمًا)» عن أبيه. 
وقيل: عنه» عن الحسن بن عمران» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه. 

وقيل: عنه» عن الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه. 

هذا مجمل الاختلاف فيه على شعبة»ء وإليك تفصيله: 

فقد أخرجه يونس بن حبيب كما في مسند أبي داود الطيالسي (۱۳۸۳)» ومن طريقه البيهقي 
في السثن الکبری (۲/ .)٤۸٩‏ 

ومحمد بن المثنى كما في سنن أبي داود (۸۳۷)ء والجزء الرابع من الإغراب للنسائي »)٤۲(‏ 
كلاهما روياه عن أبى داود الطيالسى» عن شعبة به. 

yT‏ واختلف عليه فيه: 

فرواه البخاري في التاریخ الکبیر (۲/ ۰۳۰۰ »)۳۰٠‏ وآبو داود في سننه (۸۳۷)» عن محمد 
ابن بشار» عن بي داود الطيالسي» عن شعبة به» كرواية يونس بن حبيب» ومحمد بن المشثنى» 
عن ا اود الطالی. ۰ 

وخالفهما: محمد بن عبد السلام كما في التمهيد لابن عبد البر (۷/ ٤۸)ء‏ فرواه عن محمد بن 
بشار» قال: حدثنا أبو داود» عن شعبة» عن الحسن بن عمران» قال: سمعت سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى» يبحدث عن أبيه؛ آنه صلى خلف النبي ي فلم يكن يتم التكبير» كان 
لا يكبر إذا خفض. 

ومحمد بن عبد السلام الخشني القرطبي ثقة» ويمكن توهيمه وتقديم رواية البخاري وأبي 
داود لولا آنه قد رواه غيره» فقال: عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى. 

فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲٤۹۷(‏ وعنه: ابن أبي غرزة في مسند عابس الغفاري .)٤١(‏ 
ومحمود بن غيلان كما في التاريخ الكبير للبخاري (۲/ ١٠)ء‏ والجزء الرابع من الإغراب 
للنساتي »)٤۲(‏ وتاریخ دمشق لابن عساکر (۱۳/ ۳۳۸). 

وأبو هشام الرفاعي (محمد بن يزيد بن محمد العجلي) كما في معجم الصحابة للبخوي = 


لا ونوقش: 

بأن الحديث ضعيف» فلا يقوى على معارضة آحادیث أن النبی بل كان يكبر 
إذا ركع» ويكبر إذا سجد» وهى أحاديث فى غاية الصحة» أو أنه محمول على أنه 
لم يسع التكبير. 


= (۱۹۲۹))» وتاریخ دمشق لابن عساکر (۳۳۹/۱۳)» ثلاثتهم رووه عن ابي داود الطيالسي» 
عن شعبة» عن الحسن بن عمران» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى به. 
فكان الطيالسي تارة يبهم ابن عبد الرحمن بن أبزى» وتارة يسميه سعيدًا. 
ورواه سليمان بن حرب كما في معجم الصحابة لابن قانع »)۱٤۹/۲(‏ عن شعبة» عن 
الحسن بن عمران» عن سعيد بن عبد الرحمن بن آبزى به» بلفظ: (صليت خلف رسول الله 
فکان لا يتم الركوع). 
أراد لا يتم التكبير» فآخطاء وأظن الحمل فيه على ابن قانع» قال الدارقطني: لا يدخل في 
الصحیح» وقال فيه آیصًا: کان یحفظ ویعلم» ولکنه كان يخطئ ويصر على الخطاً. 
وقال فيه یصًا: یعتمد حفظه» ویخطۍ خطاً کثيرًا» ولا يرجع عنه. 
قال أبو بكر الخطيب: لا أدري لماذا ضعفه البرقاني فقد كان ابن قانع من أهل العلم والدراية 
ورآیت عامة مشایخنا يوثقونه» ولکنه تخیر في آخر عمره. 
وتكلم فيه الحافظ ابن حجر في أكثر من موضع من كتبه» وكان مما قال فيه: معروف بسوء الحفظ . 
وخالف الطيالسي وسليمان بن حرب كل من: 
بحيى بن حماد كما في معجم ابن الأعرابي »)١ ٤(‏ وشرح معاني الآثار (۱/ »)۲۲١‏ والسنن 
الكبرى للبيهقى (۲/ .)٠٠١١‏ 
Oe LE Es‏ 
وأبو عاصم النبيل» كما في التاريخ الكبير للبخاري (۲/ »)٠١‏ 
وعمرو بن مرزوق كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)٠٠١‏ أربعتهم رووه عن شعبة» عن 
الحسن بن عمران» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه. 
هذا بيان الاختلاف على شعبة» فتارة يبهمه»ء وتارة يسميه عبد الرحمن» وتارة يسميه عبد الله 
وعبد الرحمن وعبد الله أخوان» وسئل عنهما أحمد فقال: «كلاهما عندي حسن الحديث). 
لكن علته الحسن بن عمران» وقد قال أحمد: هو حديث منكر» ما أراه محفوظًا. 
وقال النسائي: منكر الحديث. 
وقال البخاري: لا يصح. 
وقال الطيالسي فيما نقله البخاري: وهذا عندنا لا يصح. 
ونقل المزي عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل. والله أعلم. 


الليل الف 

(ح-٤١١١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق حماد» عن غيلان بن جريرء 
عن مطرف بن عبد الله» قال: 

صلیت خلف علی بن ابی طالب رضی الله عنه أنا وعمران بن حصين» 
«فکان إذا سجد کبرء وإذا رفع رأسه کبرء وإذا نهض من الرکعتين كبرء فلما 
قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين» فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد 
ية أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد علا . 

ورواه البخاري من طريق أبي العلاءء عن es‏ عمران بن حصین» قال: 

صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: دَكَرّنا هذا الرجل صلاة كنا 
نصلیها مع رسول الله ی فذکر آنه کان یکبر کلما رفع وکلما وضع" . 

الدليل الرابع: 

(ح-١٠١١)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن قتادة» 

عن عكرمة» قال: صليت خلف شيخ بمكة» فکبر ثنتین وعشرین تكبیرة 
فقلت لابن عباس: إنه أحمق» فقال: ثكلتك أمك؛ سنة أبي القاسم كلا" . 

وجه الاستدلال من الأثرين: 

هذه الآثار تدل على أن التكبير في كل خفض ورفع لم يكن في منزلة 
الواجبات عندهم» ولولا ذلك ما قال عمران: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع 
رسول الله لا ولا أنكر عكرمة على الذي كبر اثنتين وعشرين تكبيرة» ولا نسبه 
إلى الحمق» وكيف يقبل صحابة رسول الله ية تضييع هذا الواجب» حتى أصبح 
فعله بينهم مستغربًا» وكيف يظن بصحابة رسول الله ئة آنهم يرون التكبير واجِبًا 
ثم يدعون العامة يتركونه» ويصلون خلفهم بلا إنكار» وحتى يقع استغرابه من عالم 
فقيه مثل عكرمة» ولو كان الترك من قبل الأمراء خاصة لوجد التخريج لهم. 


)۲( صحيح البخاري .)۷۸٤(‏ 


(۳) صحیح البخاري (۷۸۸). 


كل هذا يدل أن التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه واجب لازم 
من واجبات الصلاة» وقد فعله جماعة من السلف» وتركه جماعة» ولم يقل أحد 
ممن فعله للذي لم يفعله: إن صلاتك لا تتم إلا به» فكان هذا شأن السنن'. 

لا وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة منها: 

الحواب الأول: 

أن هذا مما أحدثه الناس بعد النبي بيا حتى كان الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
ولا حجة فيه» بل الحجة فيما فعله النبي با. 

قال ابن المنذر: «ولا حجة في أحد مع رسول الله 4ي ... فغير جائز دفع 
ما ثبتت به الأخبار عن رسول الله كي بقول أحد». 

لأ ورد هذاالحواب من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن هذا الكلام متوجه لو كان الناس يذهبون إلى القول بعدم مشروعية التكبير» أو 
كان هناك سنة مرفوعة صريحة في وجوب التكبير» ثم يدع الناس التكبير» فيقال: لا حجة 
في قول أحد» ولا في فعله إذا قضى الله ورسوله 4 أمرّا أن يكون له الخيرة من أمره. 

فثبوت التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام يثبت مشروعيته» ولا جدال في 
ذلك» لكنه لا يستفاد من الفعل الوجوب» وكيف يستفاد مع ترك كثير من العامة التكبير 
في عصر كان الصحابة فيه متواجدين» ولم يُنكر الترك» والقول بأن الحجة فيما فعله 
النبي ية هذا الكلام ظاهره التمسك بالسنة» وباطنه تقديم فهمنا على فهم الصحابة 
وعلى فهم السلف» فالتمسوا في فهم دينكم ما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
والقول بأن التكبير سنة هو مذهب أبي حنفية» ومالك والشافعي» ورواية عن أحمدء 
وگما قال ابن عبد ال عليه جماهير الا مار 

الوجه الثانى: 

ا ا و ت ر ارد ع کی ا 
بإقرار الصحابة رضوان الله عليهم» وكانوا يصلون خلفهم» وهل في الناس من هو نصح 


من صحابة رسول الله كي ثم لا تجد نصا ينكر على من ترك التكبير. حتى خفي ذلك 
على عكرمة» وجعله يصف من يكبر بالآحمق» هذا لا نظنه من أنفسنا وإخوانناء فكيف 
نظنه بالصحابة رضوان الله عليهم. 

الجواب الثاني: 

أن الترك المنسوب في الصدر الأول إنما هو على ترك الجهرء لا على ترك 
التكبير» أو على نقصه إذا انحط إلى السجود. وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية؛ 
لأن الخفض يشاهد بالأبصار» فظنوا أن الإمام لا يحتاج إلى الجهر؛ لأآنه يرى 
رکوعه ویری سجوده بخلاف الرفع من الركوع والسجود» فيحتاج للتكبير للإعلام 
به» للامکان الاقتداء. 

لاوردهذا: 

إذا لم يسمع التكبير من الإمام» فدعوى أنه يكبر سرا خلاف الظاهر» ولهذا 
الصحابة رضوان الله عليهم استدلوا على قراءة النبي بي في السرية على اضطراب 
لحيته» ولم يعتمدوا على قياس قراءته في السرية على قراءته في الجهرية؛ باعتبار 
الجميع عبادة من جنس واحد» فأین الدلیل على آنه کان يكبر سرًا. 

بل إن ما رواه البخاري عن عكرمة» حين قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 
ن وعترين اك فلت لابن عاس اله احق د رل (فكر ن 
وعشرين) ظاهره يدل على أن الإنكار للتكبير» وليس متوجهًا للجهر به فقط» 
فحمل الإنكار على الجهر خلاف الظاهر. 

وإذا انتقص التكبير في حال الركوع وفي حال السجود» كان هذا دلياا على 
عدم الوجوب» فإن الجهر في حال الركوع وفي حال السجود لم يكن من أجل 
وجوب التكبير» وإنما من أجل الاقتداء» فهو بمنزلة من يبلغ عن الإمام في حال 
ضعفه» فلا يجب التبليغ لذاته» ويؤخذ منه آنه لا يجب التكبير على المأموم» 
ولا على المنفرد لعدم الحاجة إلى الاقتداء به. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۲۲/ 0۸٦‏ 0۸۷ 0۸۸). 


الدليل الخامس من الآثار: 

(ث-٩۳٤)‏ روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن مسعر» 

عن يزيد الفقيرء قال: كان ابن عمر» ينقص التكبير فى الصلاة. 

قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر» فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. 

(۳ 

[صحیح]. 

فهذاابن عمر مع ما عرف منه من شدة احتياطه وتحريه ينقص من التكبير» فلو 
کان یری آن التکبیر حتم ما کان لینقص منه» وفیه جواب على من رأی أن انتقاص 
التكبير كان من إحداث الأمراء. 

وقوله: (لم يكبر) صريح في نفي التكبير» فحمله على نفي الجهر خلاف 

لادليل من قال: تكبيرات الانتقال واجبة أو ركن: 

الدليل الأول: 

(ح-١١١١)‏ ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» 
عن حطان بن عبد الله الرقاشى. قال: 

صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة ... فذكر قصةء وفيه: ... قال أبو 
موسى: إن رسول الله ية خطبناء فبين لنا سنتناء وعلمنا صلاتنا. فقال كي: إذا 
صلیتم فآقیموا صفوفکم» ثم لیؤمکم آحدکم» فإذا كبر فکبرواء وإذا قال ع 
لصوب عَكَنه و الان 4 [الفاتحة: ۷]» فقولوا: آمين» يجبكم الله» فإذا كبر 
ورکع فکبروا وار کعواء فان الإمام يركع قبلکم» ویرفع قبلکم» فقال رسول 
الله &: فتلك بتلك. وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد يسمع الله لكم» فإن الله تبارك وتعالى» قال على لسان نبيه 4يا سمع 
الله لمن حمده» وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا؛ فإن الإمام يسجد قبلكم» 
ويرفع قبلكم .... الحديث". 


.)۱۳۸١( المصنف‎ )١( 
.)٠١١ /۳( رجاله ثقات» ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن المنذر في الأوسط‎ (۲) 
.)٤١٤-1۲( صحیح مسلم‎ (۳) 


وجه الاستدلال: 

قوله ي قال: (إذا كبرو ركع فکبروا ... وإذا کبر وسحد فکبروا واسحدوا)» 
فأمر بالتكبير» والأصل بالأمر الوجوب. 

لأ ونوقش هذا الحديث: 
منه وجوب التكبير على المنفرد» ولا على الإمام. هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن المأموم لم يؤمر به ابتداء وإنما سيق لبيان أن أفعاله تقع بعد فعل إمامه» لا 
فکان الأمر بالتکبیر غير مراد منه إلا ترتب فعله على فعل إمامه» فليس كما لو مر 
بالتكبير على وجه الاستقلال» فلا يستفاد من هذه الصيغة الو جوب إلا إذا استفيد 
الوجوب من قوله في هذا الحديث: (وإذا قال: ولا الضالین فقولوا: آمين) من 

الدليل الثاني: 

(ح-۱۷١۱)‏ ما رواه بو داود من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 

عن عمه» أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه» قال فيه: فقال النبى بلة: إنه 
لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يتوضاء فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم 
یکبر» ويحمد الله جل وعَز» ويثني عليه» ویقراً بما تيسر من القرآن» ثم يقول: 
الله أکبر» ثم يركع حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى 
يستوي قائمًاء ثم یقول: الله آکبر» ثم یسجد حتی تطمئن مفاصله» ثم یقول: الله 
آکبر» ویرفع رأسه حتی يستوي قاعدًاء ثم یقول: الله آکبر» ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله» ثم يرفع رأسه فيكبرء فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته". 


)۲( سن ابي داود (۸0۷). 


(۱) 


[ذكر تكبيرات الانتقال في حديث رفاعة ليس بمحفوظ]'. 


حديث المسيء ء في صلاته جاء من مسند ابي هريرة ف في الصحيحين» وجاء من مسند رفاعة بن رافع. 
فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم ٤٥(‏ -۳۹۷) ولیس فيه ذکر تکبیرات الانتقال. 
وأما حديث رفاعة بن رافع فيرويه: علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع. 
ويرويه عن علي بن يحيى بن خلاد جماعة منهم» إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ومحمد 
ابن عمرو» ومحمد بن إسحاق» وداود بن قيس الفراء» ومحمد بن عجلان» وعبد الله بن عون» 
وشريك بن أبي نمر» ویحیی بن علي بن یحیی بن خلاد» يزيد بعضهم في آلفاظه وينقص» وقد 
يخالف بعضهم في إسناده» 

وحديث أبي هريرة في الصحيحين مقطوع بصحته» وحديث رفاعة بن رافع خا رج الصحيحين»› 
وهى قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة» 

وقد اختلف على علي بن يحیی بن خلاد» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض وينفرد بعضهم 
بألفاظ لم يتفق الرواة عليها عنه» ولم ترد في حديث أبي هريرة» والحكم في ذلك برد حديث 
رفاعة إلى حديث أبي هريرة» فما وافق منه حديث أبي هريرة قبلناه» وما انفرد فيه حديث رفاعة» 
مما اختلف عليه في ذكره حكمنا بشذوذه؛ لوجود الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه. 

إذا تبين لك هذا أَحَيّء فاعلم أن طريق إسحاق بن عبد الله قد انفرد بزيادات لم تأت في 
سائر الطرق علاوة على كونها مخالفة لما ورد في حديث أبي هريرة ف في الصحيحين في قصة 
المسىء صلاته. 

فمما تفرد به إسحاق في روایته: 

)١(‏ لفظ (لا تتم صلاة أحدكم ...) التعبير بنفي التمام انفرد به إسحاق بن عبد الله» عن علي 
ابن یحیی بن خلاد» ورواه غيره بلفظ : (إذا قمت إلى الصلاة فتوضآ ...) وهذا موافق لحديث 
أبي هريرة ف فى الصحيحين (. .. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... وفي رواية: فأسبغ الوضوء). 
(۲) ذكر دعاء الاستفتاح» انفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن على بن یحیی بن 
خلاد» ولم يذكره غيره ممن روى حديث رفاعة» وقد جاء بصيغة تدل على وجوبه في الصلاةء 
SE EGLE aS‏ 
(۳) تكبيرات الانتقال لم تذكر في ساتر طرق حديث رفاعة إلا من طريق إسحاق» كما أنها لم 
تذكر في حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ قوله: (سمع الله لمن حمده) لم يذكر في حديث أبي هريرة» كما لم يذكر في سائر 
طرق حديث رفاعة. 

)٥(‏ تفصيل الوضوء بذكر أعضاء الوضوء ولم يرد في سائر طرق حديث رفاعة» فكلهم 
ذكر الوضوء مجملاء وهو كذلك مجمل في حديث أبي هريرة ف في الصحيحين. 

)١(‏ تمکیر والح اتد 

(۷) ذكر تكبيرة اللإحرام بلفظ: (الله أكبر). = 


الدليل الثالث: 
(ح-۱۸١۱)‏ ما رواه البخاري من طريق عقيل» عن ابن شهاب» قال: آخبرني آبو 


بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 


أنه سمع أبا هريرة» يقول: كان رسول الله ء4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 


قوم تم پکبر ین ير کم؛ ثم يفول فع الله لمن خمده» حين برقع صاب من 
الركعةء ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد -قال عبد الله بن صالح» عن الليث: 
ولك الحمد- ثم يکبر حين يهوي» ثم یکبر حین یرفع رأسه» ثم یکبر حین یسجد» 
ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في الصلاۃ کلھا حتی بقضیهاء ویکبر حین 
يقوم من الثنتين بعد الجلوس. 


(۱) 


yy 


وكل ما زاده على حديث أبي هريرة مما انفرد به عن باقي الرواةء فليس بمحفوظ» فيكفي في 
شذوذه أنه مخالف لما في الصحيحين» ومخالف لبقية الرواة ممن رووه عن علي بن يحيى بن 
خلاد» فلا وجه للقول بأن إسحاق قد جوده» وقد انفرد بكل هذه الزيادات مخالا حديث أبي 
هريرة في الصحيحين» والحمل ليس على إسحاق» بل على شيخه أو على شيخ شيخه» فليس 
بلازم أن يكون كل هذه الاختلافات في ألفاظ الحديث الحمل فيها على الرواة عن علي بن 
يحيى» فقد تكون العهدة عليه» فهو حديثه» والله أعلم. وقد خرجت الحديث بكل ألفاظه 
ولله الحمد في المجلد السابع» في الشرط الثالث من شروط تكبيرة الإحرام. 

ورواه مسلم (۳۹۲-۲۸) من طريق ابن جريج» عن الزهري» عن آبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث وحده. 
ورواه البخاري )۸٠۳(‏ من طريق شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني ابو بكر بن الحارث بن 
هشام» وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في 
رمضان وغيره» فيکبر حين يقوم» ثم يکبر حين يرکع .... ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي 
بيده» إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله ئي إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. 

ورواه مسلم كذلك (۳۹۲-۳۰) من طريق يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» وحده عن أبي هريرة. 

ورواه مسلم (۳۹۲-۲۷) من طريق مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة به» بلفظ: كان يصلي 
لهم» فيكبر كلما خفض ورفع» فلما انصرف» قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله 4ي 
ورواه مسلم (۳۹۲-۳۱) من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة به» بنحو لفظ مالك. 


فالجواب: أن دلالة الوجوب مركبة من أمرين: مواظبة النبي ياء على هذا الفعل. 

والأمر الثاني: قوله ية في حديث مالك بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني 
أصلى)ء فكان هذا الفعل بيانًا لهذا المجمل» فالأمر (صلوا) الأصل فيه ا 
ا ار اا الچ 

لآ ويجاب: 

بأنه سبق لي مناقشة صلاحية حديث مالك بن الحويرث على الاستدلال 
به على أن الأصل في جميع أفعال الصلاة الوجوب» وبينت أن حديث مالك بن 
الحويرث إذا أخذ مفردًا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للأمة بأن يصلوا كما 
رأوه يصلي» فيقوى الاستدلال بهذه الطريقة على أن الأصل في جميع أفعال الصلاة 
الوجوب إلا بدليل» فتكون أفعاله في الصلاة بيانًا لهذا الأمر المجمل: (صلوا كما 
رأيتموني أصلي)» ومثله حديث: (لتأخذوا عني مناسككم)» وتكون الرؤية في 
الحديث يقصد بها العلم» أي صلوا كما عَلِمْتَمُوني أصلي. 

وإذا أخذنا حديث مالك بن الحويرث في سياق قدومه على النبي بيا وجلوسه 
عنده ما يقارب العشرين يومًاء وهو يصلي معه» فأمرهم النبي َيه حين مصرفهم منه أن 
يصلوا كما رأوه يصلي» كانت الرؤية في حق مالك ومن كان معه رؤية بصرية. 

(ح-۱۹١١)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق أيوب» عن أي قلابة» قال: 

حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبي ية ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين 
يومًا وليلةء وکان رسول الله ب رحيمًا رفيقًاء فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا -أو قد 
اشتقنا- سانا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم. زاد البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي ...الحديث. 

ومن المعلوم أن النبي بيه كان يصلي بأصحابه طيلة العشرين يومًا صلاة تامة 
بفروضها وسننهاء ولم يكن النبي 44 يقتصر في صلاته على الفروض دون السنن» 
ولا شك أن المخاطب بقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) هو مالك بن الحويرث: 
لأن الخطاب موجه له ولرفقته في أصل التشريع» وتدخل الأمة معه تبعًا باعتبار عموم 


)۱( صحیح البخاري (1۳۱)» وصحیح مسلم (۲۹۲). 


أحكام الشريعة» وقد رآه مالك بن الحويرث يصلي جلسة الاستراحة» أكانت جلسة 
الاستراحة واجبة على مالك بن الحويرث» وقد رأى النبي ييه يفعلها؟ وما يدري 
مالك بن الحويرث أن هذه الجلسة ليست واجبة» ومقامه عند النبي بي عشرين يومًاء 
وقد أمر بأن يصلي كما رأى النبي ية يصلي» فإن قلنا: إن جميع ما رآه مالك بن الحويرث 
واجب عليه أن يفعلهء فقد خالفنا الإأجماع» وإن قلنا: إن بعض ما رآه منه ما هو واجب» 
ومنه ما هو مستحب» كجلسة الاستراحة مثلاء لم يصح الاستدلال بالحديث على 
وجوب التكبير» لهذا لا يمكن الاستدلال بمثل هذا الأمر العام المشتمل على أحوال 
وهيئات» وصفات وأقوال» أحكامها مختلفةء لا يمكن الاستدلال به على وجوب 
التكبيرات بهذا العموم» إلا لو كان النبي بيه قد اقتصر على الواجبات دون السنن 
طيلة بقاء مالك بن الحويرث في زيارته للمدينةء وإذ لا يمكن دعوى ذلك فلا ينهض 
الحديث دليلا على وجوب أفعال النبي بي في الصلاة غاية ما يفيده حديث (صلوا 
كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك مما كان النبي بي يفعله في 
صلاته طيلة مقامه عند النبي بي وأما دليل الركنية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة آخرى» 
فالمقطوع به هو الاستحباب» ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة؛ ولأن الأصل في أفعال 
النبي بي المجردة الاستحباب» والله أعلم. 

لادليل من قال: لايسن التكبيرإلا في الجماعة: 

هذاالقول نظر إلى أن التكبير من أجل إمكان الاقتداءء فالاقتداء بالإمام واجب» 
فإذا ركع أو سجد أو رفع وجب على المأموم أن يتابع الإمام في ذلك» ولا يمكنه 
العلم بذلك إلا عن طريق سماع التكبير» خاصة في حال الركوع والسجود لهذا 
خص الاأمر بالتكبير في حال الجماعة فقال في حديث آبي موسى السابق: (فإذا 
كبر فكبروا)» ولم يتوجه آمر بالتكبير إلا في حال الجماعة. 

وبه نفهم لماذا لم يعلمه النبي بي المسيء في صلاتهء لأنه يخاطبه في صلاته 
منفردًاء فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ...) إلخ الحديث. 

لا ويناقش: 

إذا كان التكبير لإمكان الاقتداء فهو واجب لغيره» ويكون واجِبًا على الإمام 


وحده دون المأموم» ويجب في حال إذا لم يمكن العلم بانتقال الإمام إلا بالتكبيرء 
كما في حال السجود» وقد يلحق به الرفع من الركوع» آما في الانحطاط للركوع 
وللسجود فالإمام يمكن رؤيته» والعلم بفعله» خاصة أن النبي بيه أمر الصف الذي 
خلفه أن يقتدوا به» ون يقتدي كل صف بالصف الذي أمامه يشعر أن الاقتداء 
بالفعل» ولیس بالتکبير. 

(ح-۲۰١۱)‏ فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الأشهب» عن أبي 
نضرة العبدي» 

عن ابي سعيد الخدري» أن رسول الله ية رأى في أصحابه تأخرًاء فقال لهم: 
تقدمواء فائتموا بي» وليآتم بكم من بعدكم ... الحديث. 

فقوله: (فائتموا بي وليآتم بكم من بعدکم) أي اقتدوا بأفعالي» وليقتد بكم من 
بعدكم مستدلين بأفعالكم على أفعالي» فلم يتوقف الاقتداء على سماع التكبير» مع 
إمكان سماعه» أو التبليغ بالتكبير إذا لم يسمع» وجعل الاقتداء بالأفعال» مما يشعر 
أن الاقتداء لا يتوقف على التكبير إلا في بعض أفعال الصلاة كما سبق» والله أعلم. 


$B &B ¥$ 


(۱) صحیح مسلم .)٤۳۸-۱۳۰(‏ 


ED es الجامع 4 أحكام صفح الصلاة‎ EEE 


المدخل إلى المسألت: 


l3 


قال الجوهري: ركن الشيء جانبه الأقوی» قال تعالى: وان لی َءاو 
إل ركن سيد € [هود: :1۸٠‏ أي عز ومنعة. 
0 الصلاة ماهية مركبة من قيام» ور کوع» وسجود» وقعود» فهذه هي آرکان 


الصلاة الفعليةء وقد اصطلحوا على عد أجزاء الماهية أركانًا. 

0 كل جزء عبر به عن الكل فهو دليل على ركنية ذلك الجزء قال تعالى: اها 
از انوأ موأ سدوا 4 فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة. 

0 قال ي (ثم ا ركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره بالركوع» والأصل في الأمر الوجوب. 
0 لا يختلف العلماء أن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح 
الصلاة من دونه. 

0 الركوع قربة بشرط أن يكون داخل الصلاة فلا يتقرب به إلى الله خارج 
الصلاةء وهذا باتفاق العلماء. 


[م-١١١]‏ الركوع ركن من أركان الصلاة»ء دل على وجوبه الكتاب 
والسنة» والإجماع. 

ما الکناب نقرل تعال: کا الل اا اڪ وو 4 و 

فقوله: (اركعوا واسجدوا) آي صلواء وإنما عبر بالركوع والسجود عن 
الصلاة؛ لأنهما من أعظم أركانهاء والآية دليل على ن الصلاة لا تكون إلا بالركوع 
والسجود» وهكذا في كل جزء عبر به عن الكل فإنه دليل على ركنية ذلك الجزء 


كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: تحر رَد 4 [المجادلة: »]٣‏ ولا يصح أن 
يقال: فتحرير يد» أوتحرير قدم؛ لن حياة العبد تستقل دون ذلك العضو بخلاف 
الرقبةء وكإطلاق السجود على الركعة» في قوله يي4: من درك سجدة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة. فإنه دليل على أن الركعة لا تستقل من دون السجود» وكإطلاق القراءة 
على الصلاة في قوله تعالى: #وفَرَءان ألْمَجْرِ € [الإسراء: ۷۸]» دليل على أن القراءة 
جزء من ماهية الصلاة» وقد بينت السنة فرضية الفاتحة خاصة» والله أعلم. 

وأما السنة فأحاديث كثيرة» منها 

(ح-٠۲١١)ما‏ رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه» 

عن آبي هريرة: أن النبي 4 دخل المسجد فدخل رجل» فصلى» ثم 

E N‏ ارجع قَصَلّ فإنك 
لم صل فصلیء ثم جاء» فسلم على النبي ييا فقال: ارجع قصل فإنك لم 
تَصل» ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره» فعلمني» قال: إذا 
قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم ا ركع حتى تطمئن 
راكعًا ... الحديث”. 


وجه الاستدلال: 
قوله (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) فأمره النبي ج بالركوع» والأصل 
في الأمر الوجوب. 


وأما الإإجماع فحكاه طائفة من الفقهاء على اختلاف مدارسهم الفقهية» فحكاه 
من الحنفية الزيلعي وابن نجيم 

ومن المالكية ابن عبد البرء والمازري» والقرافي» وابن جزي» وابن ا 
(۱)( صحیح البخاري (۷۹۳)» وصحیح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


(۲) تبیين الحقائق (۱/ »))٠١ ٤‏ البحر الرائق »)۳٠۹/۱(‏ . 
(۳) الاستذکار ))٥۲۸/۱(‏ التمهید (۱۰/٦۱۹ء‏ ۲٠۲)ء‏ شرح التلقين (۲/ ٤١٥)ء‏ الذخيرة 


ومن الشافعية النووي» والخطيب الشربيني والرملي. 

ومن الحنابلة ابن قدامة» والبهوتي وغیرهما" . 

ولآن الصلاة ماهية مركبة من قيام» وركوع» وسجود» وقعود» فهذه هي أركان 
الصلاة الفعلية. 

ونقل عن الإمام مالك أنه كفر من قال: إن الركوع سنة”. 


$B & $ 


للقرافي (۱۸۸/۲)» القوانين الفقهية (ص: »)٤٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ »)۳٠١‏ 
تحبير المختصر لبهرام (۱/ ۲۸۷). 

)۱( المجموع (۳/ ١۳۹)ء‏ مغني المحتاج »)٠٤ /١(‏ نهاية المحتاج .)٤۹1/١(‏ 

)۲( المغني (۱/ ۷٥۳)ء‏ شرح منتهی الإرادات .)۲۱۷/١(‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات .)٠٤۸/١(‏ 


الفصل الثالث / 
في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال 


المبحث الأول 
يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين 


المدخل إلى المسألت: 
O‏ رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. 


© لا بختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ويختلفون فيما عداذلك. 
© قال الإمام البخاري يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي ا آنهم 
کانوا یرفعون آیدیهم عند الرکوع» ثم ذكرهم. 

0 لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع» والمحفوظ كان يكبر 
في کل خفض ورفع. 

0 يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه» هذه المواضع الثلاثة سالمة من 
المعارضةء والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين» والرفع في غير هذه 
المواضع الأربعة وهم. 

0 سئل أحمد عن الرفع إذاقام من الثنتين» قال: آما آنا فلا رفع يدي» فقيل له: 
بين السحدتين أرفع يدي» قال: لا. 


[م-۱۷٦[]‏ اختلف العلماء في رفع اليدين مع تكبيرة الركوع» 

فقیل: لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات إلا في تكبيرة الافتتاح» وهو 
مذهب الحنفيةء ورواية ابن القاسم عن الإمام مالك» وهي أشهر الروايات عنه» وبه 
قال الثوري» والحسن بن 0 


= O O O yS )۱( 


جاء في المدونة: «وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير 


الصلاةء لا في خحفض» ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيدًا خفيمًا ... 
قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيمًا إلا في تكبيرة الإحرام». 


وقيل: يرفع يديه عند الرفع من الركوع» وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك . 
وقيل: يرفع يديه للركوع وللرفع منه» وهو رواية ابن وهب عن مالك 


والمنصوص عن أحمد“. 


جاء في البيان والتحصيل: «قال ابن وهب: صليت مع مالك في بیته» فرآيته يرفع 


يديه في أول ركعة» وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه). 


ء 


ارفع 


وقال في التلقين: وعنه -آي عن مالك- في رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان). 
قال بو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما أنا فلا 
يدي» فقيل له: بین السجدتین؟ قال: لا" . 


تحفة الفقهاء /١(‏ ١١١)ء‏ الهداية شرح البداية /١(‏ ١٥)ء‏ العناية شرح الهداية (۱/ »)۳٠۹‏ 
الجوهرة النيرة »)٥٤ /١(‏ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي »)۱۹۹/١(‏ شرح مختصر 
الطحاوي للجصاص /١(‏ ١٠٠)ء‏ المدونة /١(‏ ١٠١٠ء‏ التوضيح لخليل /١(‏ ۷٠)»ء‏ الجامع 
لمسائل المدونة (۲/ »))٤۹4٦‏ البيان والتحصيل »)٤١١/١(‏ النوادر والزيادات »)۱۷١/١(‏ 
بداية المجتهد »)٠١١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: »)٤۳‏ الشرح الکبیر للدردیر »)۲۳١/۱(‏ 
الشرح الصغیر (۱/ ١۲)ء‏ الثمر الداني (ص:١١٠٠)ء‏ . 

جاء في التاج والإكليل نقلا من الإكمال (۲/ :)۲۳۹١‏ «اختلف عن مالك في الرفع» فروي عنه: 
لا رفع إلا في الافتتاح» وهي أشهر الروايات». 

المدونة »)٠٠١ /١(‏ وجاء فى التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة )٠١١/١(‏ أن قوله: 
ی ا و غو ان ام فار ع2 مت رةد 
مذهب مالك قول بأنه لا يرفع يديه مطلقاء لا في تكبيرة الإحرام» ولا في غيرها. 

الذخيرة للقرافي (۲/ ۲۱۹)» شرح التلقین (۲/ »)٥٤۹‏ التوضیح لخلیل (۱/ .)۳٤‏ 

شرح التلقین »)٥٤۹/۲(‏ الذخيرة (۲۱۹/۲)» مناهج التحصيل (۳/۱٤۲)ء‏ الإشراف 
للقاضي أبي محمد (۱/ ۲۲۸)» التوضیح لخلیل (۱/ .)۳۳١‏ 

البيان والتحصيل .)٤١٠٤١٤١١/١(‏ 

.)٤٤ /١( التلقين‎ 

مسائل بي داود »)۲۳١(‏ وانظر الجامع لعلوم الإمام أحمد (/ 4۷). 


وقيل: يرفع يديه عند الركوع والرفع منه» وإذا قام من اثنتين» وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة» وأهل الحديث» وبه قال ابن وهب من المالكية. 

قال البخاري في رفع اليدين للصلاة: «يروى عن سبع ف ق 
أصحاب النبي بل أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع منهم أبو قتادة الأنصاري» 
وأبو سيد الساعدي البدري» ومحمد بن مسلمة البدري» وسهل بن سعد الساعدي» 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» 
ونس بن مالك خادم رسول الله بء وأبو هريرة الدوسي» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي» ووائل بن حجر الحضرمي» ومالك 
ابن الحويرث» وأآبو موسى الأشعري» وأبو حميد الساعدي الآنصاري» وعمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأم الدرداء رضي الله تعالى عنهم»". 

وزاد البيهقي جماعة لم يذكرهم البخاري» منهم أبو بكر الصديق» وطلحة بن 
عبيد الله» وابن مسعود» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» وأبو الدرداء 
وعبد الله بن جابر البياضي» وعقبة بن عامر. 

وقال غيره: رواه قريب من ثلاثين نفسًا من الصحابة» وقال غيره: رواه نيف 
وثلاثون من الصحابة“. 


(1) جامع الأمهات (ص: 4۷)» الذخيرة للقرافي (۲/ ۹٠۲)»ء‏ الشامل في فقه الإمام مالك 
٠١٤/۱0‏ التوضيح لخليل (۱/ »)۳۳٤‏ الأم (١/١١١)»ء‏ المهذب للشيرازي (١/١۳١)ء‏ 
تحفة المحتاج (۲/ ١٦)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٠۳)ء‏ نهاية المحتاج »)٤۹۸ /١(‏ فتح العزيز 
0 ۰)» روضة الطالبین (۱/ »)۲٠۰‏ المجموع (۳/ »)۳۹٩‏ العباب المحیط (۱/ »)۳٤۷١‏ 
مختصر الخرقى (ص: ۲۲). 
بطر اا اا ات راا رر سے 0 6(8 را ادا 
(ص: »)١١‏ مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: »)۷١‏ الفروع (۲/ ١١٠)ء‏ المحرر »)٦١/١(‏ 
المبدع »)۳۹۳/١(‏ الإنصاف »)٥۹/۲(‏ المقنع (ص: ١٠)ء‏ الممتع للتنوخي »)٠١١/١(‏ 
شرح منتهی الإرادات (۱/ ۱۹۳)» مطالب أولي النهی (۱/ »)٤٤١‏ الإقناع (۱/ .)١١۹‏ 

(5) لعل الأصح (سبع عشرة نفسًا). 

(۳) رفع اليدين في الصلاة (ص: ۷)ء وانظر الخلافيات للبيهقي (۲/ .)٠٠١‏ 

() انظر الخلافيات (۲/ »)١۷ »٠٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٠٠۸‏ 

.)۳۳٤/٩( فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 


وقال البيهقي: «قد سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله بي الخلفاء الأربعةء ثم العشرة 
الذين شهد لهم رسول الله لاء بالجنة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم 
في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال الإمام أحمد -يعني البيهقي-: وهو كما قال 
أستاذنا أبو عبد الله رضي الله عنه). 

قال ابن رجب: «وفي هذه العبارات تسامح شدید». 

وقال ابن كثير: «إنما يصح ويروى عن بعض هؤلاء ... قال الشافعي: روى 
هذا غير ابن عمر اثنا عشر رجلا من الصحابةء وبهذا نقول» ونحو من هذا الكلام 
قال أحمد بن حنبل والبخاري رحمهم الله تعالى». 

وقال الأوزاعي: «الذي بلغنا عن رسول الله ية فيما اجتمع عليه علماء آهل 
الحجازء والشام» والبصرة أن رسول الله ية كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر 
لافتتاح الصلاةء ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع ٠)...‏ . 


(۱) الخلافیات (۲/ .)١١‏ 
وقد تعقب الحاكم والبيهقي» قال ابن دقيق العيد في الإمام كما في نصب الراية :)٤١۷ /١(‏ 
اوجزْمٌ الحاكم برواية العشرة ليس عندي بجيد؛ فإن الجزم إنما يكون حيث يثبت الحديث 
ويصح» ولعله لا يصح عن جملة العشرة). 
وقال ابن كثير في الأحکام الکبیر (۳/ ۲۹۳): «اعلم أني فتشت مسند العشرة من مسند 
أحمد بن حنبل» ومعجم الطبراني» ومسند الحافظَيْنِ أبي بكر البزارء وبي يعلى الموصلي» 
فلم أجد لغير من ذكرته رواية في رفع اليدين؛ لا في الافتتاح» ولا الركوع» ولا الرفع منه 
وليس ذلك فى شىء من الكتب الستة أيصًا. 
ولت آدرن فن أي رفح تال الاك أي عرد اله الي اوري عا غالا ى أن هله اة 
رواها العشرة المشهود لهم بالجنة» ولم يرو هو ذلك ولا شيتًا منه في مستدرکه» ولا ابن 
حبان» ولا ابن خزيمة» ولا رأيت ذلك في كتاب مسند؛ إلا ما حكاه البيهقي عن الحاكم 
رحمهما الله تعالى» والله الموفق للصواب. 
وأما حديث أبى حميد الساعدي فى وصف صلاة النبى كيه ببحضرة عشرة من الصحابة» فوافقوه 
عل ماک کن الو ا م یدای ال وی کی ق اروا ا 

(9) فتح الباري لابن رجب .)۳۳٤ /٩(‏ 

(۳) الأحکام الکبیر لابن کثیر (۳/ .)۲۸٤‏ 

.)١٤١ /۳( الأوسط‎ )٤( 


وقيل: يرفع يديه في الركوع» والرفع منه» وللسجود» والرفع منه» أي في كل 
خفض ورفع» وقد ذهب إلى هذا بعض آهل الحديث» كالقاسم بن محمد وسالم 
ابن عبد الله بن عمرء وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وهو قول مرجوح عن الإمام 
مالك والشافعي» ورواية عن أحمد» وبه قال ابن حزم . 

وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب”. 

ونقل المروذي عن أحمد أنه قال:«لا يرفع يديه بين السجدتين» فإن فعل فهو جائز». 

فأهم هذه الأقوال ترجع إلى ثلاثة أقوال: 

لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. 

یقابله: يرفع يديه في کل خفض ورفع. 

وقيل: يرفع يديه للركوع والرفع منه» وزاد بعضهم: وعند القيام من اثنتين»› 
ولا رفع يديه للسجود» ولا للرفع منه. والله آعلم. 


(1) روى ابن أبي شيبة في المصنف (۲۷۹۷) أخبرنا ابن علية» عن أبوب» قال: ريت نافعًا 
وطاوسًا يرفعان أيديهما بين السجدتين. وسنده صحيح . 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۷۹۸) أخبرنا يزيد بن هارون» عن أشعث» عن الحسن وابن سيرين 
أنهما كانا يرفعان أيديهما بين السجدتين. وسنده ضعيف» فيه أشعث بن سوار ضعفه أحمد وغيره. 
وروی عبد الرزاق في المصنف )۲٥۲۷(‏ عن ابن جريج» عن عطاء» وسنده صحيح. 
وقال ابن حجر في الفتح (۲۲۳/۲): «وقع في أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض 
ورفع» فيحمل الخفض على الركوع» والرفع على الاعتدال» وإلا فحمله على ظاهره يقتضي 
استحبابه في السجود أيصًا وهو خلاف ما عليه الجمهور» وقد نفاه ابن عمر» وأغرب الشيخ 
أبو حامد في تعليقه» فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثةء وتعقب 
بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاوس ونافع وعطاء» كما أخرجه عبد الرزاق وغيره 
عنهم بأسانيد قوية» وقد قال به من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر» وأبو علي الطبري» 
والبيهقي» والبغوي» وحکاه ابن خویز منداد عن مالك» وهو شاذ). 
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (6/ ١٩)»ء‏ المحلى (۳/١٠)ء‏ بداية المجتهد 
۱٤۲ /۱(‏ فتح الباري لابن رجب .)۳١۱/٣(‏ 

(۲) فتح الباري لابن رجب .)٣٥۲/(‏ 

(۳) فتح الباري لابن رجب .)٥۲/۹(‏ 


لآدليل من قال: لايرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام: 

(ح-۱۹۲۲) ما رواه آحمد» قال: حدثنا وکیع» حدثنا سفیان» عن عاصم بن 
کليب» عن عبد الرحمن بن الا سود عن علقمة قال: 

قال ابن مسعود: آلا أصلي لکم صلاة رسول الله ء:؟ قال: فصلى» فلم 


(1) 


يرفع يديه إلا مرة 
[أخطاً فيه الإمام سفيان» وقال بعض العلماء: أخطاً فيه وكيع» وقد رواه ابن 


إدريس عن عاصم ولم يذكر فيه نفيّ الرفع عن الركوع» وهو المحفوظ]". 


(۱) المسند(۳۸۸/۱). 

(۲) أعل الحديث بعلتين: 
الأولى: أعلَّه بعضهم بأن عبد الرحمن بن الأسود لم يسمع من علقمةء قال ابن السمعاني في 
الاصطلام :)٠٤٠١ /١(‏ «قيل: إن عبد الرحمن بن السود لا يصح سماعه عن علقمة). 
وقال المنذري كما في مختصر سنن ابي داود له (۱/ ۲۲۳): حكي عن عبد الله بن المبارك أنه 
قال: لأ يثبت هذا الحديث» وقال غيره: لم يسمع عبد الرحمن من علقمة. اه 
هذا حكي هذا القول» ولا يعرف قائله. 
وتعجب ابن الت ركمانى فى الجوهر النقى (۲/ ۷۷): من تعليل الحديث بقول رجل مجهول. 
ال ان الت في ايب الت 0 105۸ا إلكار ماع عد ارخ فن عاف فلن 
بشيء» فقد سمع منه» وهو ثقة» وأدخل على عائشةء وهو صبي). اه بريد ابن القيم أن يقول: 
إن من درك عائشة لا يبعد أن يسمع من علقمة. 
وقال الشيخ في اللإلمام كما في نصب الراية :)۳۹١ /١(‏ وقد تتبعت هذا القائل فلم أجده 
ولا ذكره ابن أبي حاتم في مراسيله» وإنما ذكره في كتاب الجرح والتعديل» فقال: وعبد الرحمن 
ابن السود دخل على عائشة» وهو صغير» ولم يسمع منهاء وروى عن أبيه وعلقمة. ولم يقل: 
إنه مرسل. وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: إنه مات فى سنة تسعة وتسعين» فكان سنه 
تن اراهن الي اذا كان مه سن الى قا الما من ماع من علا م الاهاق 
على سماع النخعي منه؟ ومع هذا كله فقد صرح الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب (المتفق 
والمفترق) في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه وعلقمة). 
العلة الثانية: أعله الإمام أحمد» والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وأبو داود» وابن المبارك 
وابن حبان والبيهقي» وغيرهم أعلوه برواية عبد الله بن إدريس» عن عاصم به» حيث لم يذكر 
رفع اليدين ولم ينفه» وعدم ذكره ليس نفيًا له» كما آنه لم يذكر التكبير للركوع» ولم يذكر 
القراءة» ولا الاستفتاح» وعدم ذكرهم ليس نفيًا لهم؛ لأن الحديث سيق من أجل ذكر التطبيق» = 


بخلاف رواية سفيان فإن فيها التصريح بنفي الرفع عن سائر التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. 
فإن قيل: لماذا العلماء أعلوا رواية سفيان برواية ابن إدريس» ولم يعلوا رواية ابن إدريس 
برواية سفيان ؟ والثوري ليس اقل حفظًا من ابن إدریس. 

فالجواب: أن تقديم رواية ابن إدريس على رواية سفيان راجع لأمرين: 

الأول: أن يحیی بن آدم قال: ملا عَلَيّ ابن إدريس الحديث من كتابه» وليس فيه (ثم لم يعد)» 
قال البخاري: فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدث بشيء 
ثم يرجع إلى الكتاب» فيكون كما في الكتاب». 

الأمر الثاني: أن أبا داود وابن حبان والحاكم قد ذكروا أن سبب الخطاً أنه قد اختصر من 
حديث طويل» وأن هذا الاختصار قد دخله ما دخله» على خلاف بينهم في من يتحمل هذا 
الخطاً في الاختصارء فقيل: وكيع» وقيل: سفيان» وقيل: عاصم بن كليب» وسوف يأتي النقل 
عنهم» فإذا رجعنا إلى رواية علقمة الطويلة» والتي يرى أن الحديث اختصر منها من غير طريق 
عبد الرحمن بن السود لم نجد فيها ما تضمنته رواية سفيان من الحصر بإثبات الرفع في 
التكبيرة الأولى» ونفيه عما عداهاء لهذا قدم العلماء رواية ابن إدريس الموافقة للرواية الطويلة 
التي اختصر منها هذا الحديث على رواية سفيان الثوري» هذا الكلام على علة الحديث 
بإيجاز» وإليك تفصيل ما أجمل. 

فالحدیث مداره على عاصم بن کلیب» وقد رواه عنه اثنان» عبد الله بن إدريس» وسفيان الثوري. 
فأما رواية سفيان الثوري» فرواه عنه جماعة: 

الأول: وكيع» عن سفيان. 

فرواه عنه تارة بصيغة الحصر» بلفظ: (لم يرفع يديه إلا مرة)» وفي رواية (إلا مرة واحدة)» 
وهما بمعنى واحد» فإن لفظ مرة» لا يعنى إلا واحدة. 

دوخن إحدی ووا ماي المد 0 

وأبو خيثمة (زهير بن معاوية) كما في مسند أبي يعلى »)٥۳٠۲(‏ 

وابن ابی شیبة فی إحدی روایتیه کما فی المصنف »)۲٤٤١١(‏ 

وان ی ای ماق می ی دارو 

وحميد بن الربيع اللخمي كما في مستخرج الطوسي (۲۳۷)» كلهم رووه عن وكيع بلفظ: 
(.... فلم يرفع يديه إلا مرة). 

زاد ابن ابی شیبة فی روایة کما فی مسنده (۳۲۳)» 

اا ا اد ا ا ا و ا 
)١14(‏ روياه عن وكيع» فقالا: (.... لم يرفع يديه إلا مرة واحدة)ء فزادا حرف (واحدة). 
ورواه النسائي عن محمود بن غيلان باللفظين» فقال في المجتبى :)٠١ ٥۸(‏ (إلا مرة واحدة) 
وقال في الكبرى )٠٤۹(‏ (إلا مرة)ء والخطب سهل. = 


وهؤلاء كلهم اتفقوا على روايته بصيغة الحصر التي تثبت رفع اليدين مرة واحدة» دون ذكر 
موضع الرفع. 

ورواه هناد عن وكيع كما في سنن الترمذي (۱۷)» وقال: (... فلم يرفع يديه إلا في أول مرة) 
وهذا اللفظ تضمن الحصر كما هي رواية الجماعة عن وكيع» وزاد في بيان موضع الرفع» وأنه 
في تكبيرة الافتتاح» وهي أصرح من رواية الجماعة» لكنها ليست معارضة. 

وأعاد أحمد إسناده عن وكيع )٤٤١ /١(‏ فقال: (... فرفع يديه في أول). اه أي في أول مرة» 
وليس في لفظه: (صيغة الحصر). 

ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري ونعيم بن حماد» والأول ثقة» والآخر كثير الخطاًء كما 
في شرح معاني الآثار للطحاوي (۲/ ۲۲۲)ء وفي مشکل الآثار »)٥۸۲١(‏ عن وكيع» بلفظ: 
(... کان يرفع يديه في ول تكبيرة» ثم لا یعود). 

قال عبد الله بن أحمد كما في العلل :)۷٠١(‏ «حدثني أبي قال حدثنا أبو عبد الرحمن الضرير قال: 
کان وکیع ربما قال: يعني ثم لا يعود. قال أبي: کان وکیع يقول هذا من قبل نفسه يعني ثم لا یعود). 
وقال الدارقطني في العلل /٥(‏ ۱۷۳): ليس قول من قال: (ثم لم يعد محفوظا). اه 

وقد رواه عبد الله بن المبارك عن سفيان» وذكر فيه: (ثم لم يعد)» وهذه متابعة لوكيع كما في 
الطريق التالى. 

الطريق الثاني: عبد الله بن المبارك عن سفيان. 

أخرجه النسائي في المجتبى )٠١١١(‏ أخبرنا سويد بن نصر» قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك 
عن سفيان به وفيه: (... فقام فرفع يديه أول مرة» ثم لم يعد). فهذا النفي بعدم العود بعد أن 
أثبت الرفع ول مرة يفيد الحصر الوارد في رواية وكيع» فخرج وكيع من العهدة. 

وسويد بن نصر من أثبت أصحاب ابن المبارك. ورواه النسائي في الكبرى :)١٠١١(‏ وقال: 
(... ثم لم یرفع). وهما بمعنی. 

قال ابن المبارك كما في خلافيات البيهقي (۲/ :)٠٠‏ «لم يثبت عندي حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يه رفع يديه آول مرة» ثم لم يرفع» وقد ثبت عندي 
حديث من يرفع يديه عند الركوع» وإذا رفع». اه 

الطرق الثالث» والرابع» والخامس» والسادس: 

رواه معاوية بن هشام القصار» وخالد بن عمرو السعيدي» وأبو حذيفة موسى بن مسعود 
النهدي» كما في سنن أي داود )۷٤۹(‏ رووه عن سفيان به» قالوا: فرفع يديه في اول مرة. 
وقال بعضهم: مرة واحدة. 

وعلقه الإمام أحمد عن الأشجعي (عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي) كما في العلل رواية 
ابنه عبد الله )۷۱١(‏ فرفع يديه في اول شيء. 

وليس في رواية هؤلاء عن سفيان صيغة الحصرء وذكر رفع اليدين في أول مرة لا ينفي أن = 


يكون قد رفع يديه للركوع بخلاف صيغة الحصرء فإنها تنفي رفع اليدين في الركوع. 


وقد ذكر أحمد في العلل لابنه )۷٠۹(‏ آن وكيعًا حدثه مرة فقال: (... فلم يرفع يديه إلا مرة) 
وحدثنا وكيع مرة أخرى بإسناده سواء فقال: (... فرفع يديه في أول). فأشار أحمد إلى 
اختلاف وكيع في لفظه» مرة بصيغة الحصر» ومرة لا . 

والقصار والسعيدي والنهدي لا يقارن أمثال هؤلاء بالإمام وكيع وابن المبارك» ولولا رواية 
الأشجعي المعلقةء والاختلاف على وكيع» فمرة يحدث به بصيغة الحصر» ومرة بحدث به 
بصيغة لا بستفاد منها الحصر كما أفاده الإمام أحمد ما عرجت على روايتهم 

هذا ما يخص رواية سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب. 

وأما رواية عبد الله بن إدريس» عن عاصم بن كليب: 

ا ا یں و عا ن کچ »عن عبد الرحمن بن 
الأسود» عن علقمة» قال: قال عبد الله : علّمنا رسول الله كلا الصلاة > فکبر ورفع يديه ثم 
رکع وطبّق بین یدیه وجعلهما بین رکبتیه» فبلغ ذلك سعدًاء فقال: : صدق أخي» قد کنا نفعلٌ 
ذلك ثم أمرْنا بهذاء وأخذ ب ركبتيه. 

رواه أحمد (۱/ )٤۱۹ ۰٤2۱۸‏ وار بن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١٤١(‏ وفي المسند (۱۸۸)» 
والبخاري في رفع اليدين (۳۲)ء وأبو داود »)۷٤۷(‏ والنسائي ذ في فی المجتبی ٠ ۳١(‏ وفي 
الكبرى (1۲۳)» والبزار في مسنده »)١٦٠۸(‏ وابن الجارود في المنتقى )۱۹١(‏ وابن خزيمة 
»)٥۹٩(‏ وابن حبان كما في إتحاف المهرة (۱۹۲۸)ء والدارقطني »)۱۲۸١(‏ » والحاكم 
»)۸۱٥(‏ والبیهقی فی السنن الکبری (۲/ .)١١۳١١۱۱۲‏ 

قال الدارقطني في الستن (۲/ ۱۳۷): «هذا إسناد ثابت صحيح). اه 

وقال في العلل :)۱۷١ /٥(‏ «وإسناده صحيح). 

فلم يذكر عبد الله بن إدريس الرفع في الركوع» ولم ينفه» كما لم يذكر وضع اليدين على 
الصدرء والقراءةء والتكبير للركوع» وكأنه -كما قال عبد الرحمن المعلمي في التنكيل 
(0/ ۷۷۳)- كان يهمه من ذكر القصة شأن التطبيق.اه فالحديث مسوق لهذا الشأن. 
بخلاف رواية سفيان الثوري فإنها صريحة في نفي الرفع عن كل التكبيرات عدا التحريمة. 
قال البيهقي في المعرفة (۲/ )٤١١‏ عن رواية ابن إدريس: «لم يتعرض للرفع» ولا لتركه بعد 
ذلك» وذکر تطبیق یدیه بین فخذیه» وقد یکون رفعهما فلم ینقله» کما لم ینقل سائر سنن 
الات وقد رن ولات ي الا ل اا ين رن ابن في الركوع» ثم صار التطبيق 
منسوخاء وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه» وخفيا 
جمیعًاعلی عبد الله بن مسعود). 

وجاء ف في العلل للإمام أحمد رواية عبد الله :)۷١١(‏ «قال بي حدیث عاصم بن کلیب رواه 
ابن إدریس فلم يقل: ثم لا يعود. 


= قال عبد الله :)۷١(‏ حدثني أبي قال: حدثنا بحیی بن آدم» قال أملاه علي عبد الله بن إدريس 
من كتابه: عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود» قال: حدثنا علقمة عن عبد الله 
قال علمنا رسول الله ج4 الصلاة» فکبر ورفع یدیه» ثم رکع» وطبق يدیه» وجعلهما بین رکبتیه 
فبلغ سعدا ... وذكر الحديث» قال أبي: هذا لفظ غير لفظ وكيع» وكيع يثبّج الحديث؛ لأنه كان 
يحمل نفسه على حفظ الحديث). 

وقال البخاري في رفع الیدین (ص: ۲۸) قال أحمد بن حنبل عن یحیی بن آدم» قال: نظرت 
في کتاب عبد الله ب بن إدريس» عن عاصم بن كليب» ليس فيه: (ثم لم يعد) قال البخاري: 
فهذا آصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرجل ربما حدث بشيء» ثم يرجع 
إلى الكتاب» فيكون كما في الكتاب» » ثم ساق حديث ابن إدريس بإسناده» ثم قال: «وهذا 
المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود». 

والمحفوظ يقابله الشاذء فحكم بشذوذ رواية سفيان الثوري. 

فكانت رواية ابن إدريس أرجح عند الإمام أحمد والبخاري وأبي حاتم الرازي من رواية 


وکیع» عن سفیان على خلاف بینهم: 
فمنهم من جعل الوهم من وكيع» كالإمام أحمد وابن حبان» وسيآتي النقل عن ابن حبان قريبًا 
إن شاء الله تعالى. 


ومنهم من جعل الوهم من الثوري» لأن عبد الله بن المبارك قد تابع وكيعًاء عن سفيان» فخرج 
وكيع من العهدة كما أشرت سابقا. 

قال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)۲٥۸(‏ «هذا خطأء يقال: وهم فيه الثوري» وروی هذا 
الحديث عن عاصم جماعةء فقالوا كلهم: إن النبي ييه افتتح فرفع يديه» ثم ركع فطبق» 
وجعلها بین رکبتیه» ولم يقل أحد ما رواه الثوري». 

وسواء كان الوهم من وكيع أو من سفيان» فالنتيجة واحدة» ون رواية ابن إدريس» عن عاصم 
هي المحفوظة» خلافا لما رواه وكيع» عن سفيان» عن عاصم. 

وقد دخل الوهم على سفيان من اختصاره الحديث» فإن المختصر قد يطبع فقهه للحديث 
حين إرادة اختصاره فيؤتى من ذلك؛ لأن الفقه غير معصوم. 

قال أبو داود فى السنن )۷٤۸(‏ عن رواية سفيان: «هذا مختصر من حديث طويل» وليس هو 
بصحيح على هذا اللفظ). اه 

ووافق ابن حبان با داود على أنه مختصر من حديث طويل» وأن الاختصار لم يكن موفقا. 
فقد نقل ابن القيم في تهذيب السنن (انظر: عون المعبود :)"۱۸/١‏ عن ابن حبان قوله: 
«قال أبو حاتم البستي في كتاب الصلاة له: هذا الحديث له علة توهنه» لأن وكيعًا اختصره 
ا ا ا 
(يعني)» فربما أسقطت (يعني)). 


وهذا الكلام من ابن حبان يُحَمّل وكيمًا التبعة في اختصاره» وسبق التعليق على هذا. 
ومنهم من حمل الاختصار عاصم بن كليب» قال البيهقي في الخلافيات (۲/ :)٠١‏ أخبرنا 
محمد بن عبد الله الحافظ, قال: إن حديث الثوري عن عاصم بن كليب مختصر من أصله» 
المعنى» وهذه اللفظة: (لم يعد) غير محفوظة في الخبر» لته : 
فقول الحاكم: أن حديث الثوري مختصر من أصله» يوافق كلام أبي داود وابن ۾ حبان» أن 
الحديث مختصر من أصل طويل 
وقوله: (لم يخرج له في الصحيح) يريد صحيح البخاري» فقد روى له مسلم. 
وكونه لم يخرج له الإمام البخاري لا يلزم منه التضعيف» فقد وثقه ابن معين» وقال أحمد في 
رواية الميموني: ثقة» وقال أبو بكر الأثر عن أحمد: لا بأس بحديثه» ومر معنا أن الدارقطني 
قال عن رواية ابن إدريس» عن عاصم: إسناده صحيح. 
كما لا يوافق الحاكم على أن المختصر هو عاصم بن كليب» لأن رواية ابن إدريس عن عاصم 
تبرئ عاصمًا من الخلل في اختصار الحديث. 
عند الترمذي هو الحديث الضعيف إذا جاء من أكثر من وجه» ولم يكن في رواته متهم» فهو 
اصطلاح خاص له. 
بقي لنا من تخريج الحديث أن نذكر رواية علقمة الطويلة في التطبيق» والتي اختصر منها هذا 
الحديث» وجعلت العلماء يقدمون رواية ابن إدريس على رواية سفيان الثوري مع إمامته وإتقانه. 
فقد روی مسلم في صحیحه (۲۸ < )ھن طری ارال جن مور عن رهی غ 
علقمة» والأسود» أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصَلّى من خلفكم؟ قالا : نعم فقام بینهماء 
وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب 
اعا طق ن بدي تم اعا برو قلا على قال هكا قعل ورل ال ٠‏ 
ورواه مسلم )٥۳٤- ۲٣(‏ من طريق الأعمش» » عن إبراهيم» عن الأسود وعلقمة» »قال أتينا 
عبد الله بن مسعود في داره» فقال :صلی هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لاہ قال: فقومواء فصلوا. 
فلم يأمرنا بآذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفهء فأخذ بأيديناء فجعل أحدنا عن يمينه 
والآخر عن شماله» قال: فلما رکع» وضعنا آیدینا على رکبناء قال: فضرب آيديناء وطبق 
بین کفیه» ثم آدخلهما بین فخذیه» قال: فلما صلی قال: إنه ستكون عليكم آمراء يؤخرون 
الصلاة عن ميقاتهاء ويخنقونها إلى شرق الموتى» فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك؛ فصلوا 
الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحةء وإذا كنتم ثلاثة ة فصلوا جميعًاء وإذا كتتم 
أكثر من ذلك؛ فليؤمكم أحدكم» وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه» وليجنا 
وليطبق بين كفيه» فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله كي فأراهم. 


الدليل الثانى: 
(ح- (۱٦۲۳‏ ما رواه أحمد, قال: حدثنا أسباط» حدثنا یزید بن أبی زیاد» عن 
عبد الرحمن بن آبي ليلى» 


عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله بي إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حتی تکون إبهاماه حذاء أذنيه. 
وراه ابو داد من طریق کر یات عن رید پخ آے اده لاف آن رسول 
الله 5ي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من آذنيه» ثم لا يعود". 
ورواه الحمیدی فی مسنده» قال: حدثنا سفیان» قال: حدثنا یزید بن ابی زیاد 
عن البراء بن عازب» قال: رأيت رسول الله 4 إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
قال سفیان: وقدم الكوفة فسمعته بحدث به» فزاد فيه» ثم لا يعود» فظننت آنهم 
لقنوه» وكان بمكة يومئذ احفظ منه يوم رآیته بالكو فة وقالوا لي: إنه قد تغير 
حفظه أو ساء حفظه". 
[حسن إلا زيادة (ثم لا یعود) فإنه حدث بها يزيد بن ابي زياد بعد تغيره» وقد 
حدث به قبل تغیره فلم یذکر فیه: (ثم لا یعود)]“. 
= فإن قيل: لعل حديث عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمةء عن ابن مسعود» ليس هو حديث 
إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود. 
فالجواب أن الدارقطني قد ذكر في العلل :)۱۷١ /٥(‏ أن أبا بكر النَهْسلي رواه عن عاصم بن 
كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبيه وعلقمة» عن عبد الله. 
والنهشلي قد روی له مسلم» ووثقه أحمد وقال ابن معين كما في تاريخه رواية الدوري 
(۸): كوفي ثقة. والله أعلم. 
(0 المستد 0 / :)۴١١‏ 
)۲( سنن ابی داود .)۷٥۰(‏ 
() الحديث فيه علتان: 
الأولى: تفرد به يزيد بن أبي زيادء قال الحميدي: قلنا لقائل هذا -يعني للمحتحٌ بهذا- إنما 
رواه یزید» ویزید يزید. اه انظر السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)١٠١‏ = 


الال الف 

(ح-٤۲٦۱)‏ ما رواه آبو يعلى» قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا 
محمد بن جابر» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» 

عن عبد الله قال: صليت مع رسول الله 45 وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا 
أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة. 

وقد قال محمد: فلم يرفعوا أيديهم بعد التكبيرة الأولى. 

[رفع الحديث» وذكر أبي بكر وعمر في لفظه منكر» والمعروف وقفه على ابن 
مسعود بسند منقطع]. 


= وفى التحقيق لابن الجوزي (۱/ )۳١‏ «قال على بن المدینی ویحيى بن معين: هو ضعيف 
الخدية: لا يح ودر رقا أبن الجارك: ارم بب وقال السا سروك الحديكة اه 
ولعل ذلك كان لتغيره كما قال يعقوب بن سفيان» قال في المعرفة والتاريخ (/ ۱ یزید بن 
بي زياد» وإن كان قد تكلم الناس فيه؛ لتغيره في آخر عمره» فهو على العدالة والثقةء وإن لم 
يكن مثل منصور» والحكم والأعمش» فهو مقبول القول ثقة). 
العلة الثانية: الاختلاف على يزيد بن أبى زياد فى لفظه. 
اوا ی او امان امال ر کر ول ر 
كالثوري وشعبة» وهشيم» وأسباط وخالد بن عبد الله» وغيرهم» فلم يذكروا في حديثهم 
لفظ: (ثم لا یعود)» وقد حدث به بعد تغیره» وزاد لفظ: (ثم لا یعود)» فلا تثبت عنه» 
قال أحمد: هذا حدیث واو» قد کان يزيد بن بي زياد يحدث برهة من دهره» لا يذکر فيه (ثم 
لا يعود) ثم اسن بآخرةٍ» فان يذكر فيه. انظر الأحکام الکثیر لابن کثیر .)۲٠١/۳(‏ 
وقد سبق تخریجه» والکلام على طرقه» انظر (ح: )۱۲٤ ٤‏ 

(۱) مسند ابی یعلی .)٥۰۳۹(‏ 

۷ اف نعل ماد بن اسان 
فرواه محمد بن جابر» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله مرفوعًا» وموقوفا على 
آبي بکر وعمر. 
رواه أبو يعلى كما في إسناد الباب» والدارقطني في السنن »)١٠١۳(‏ والعقيلي في الضعفاء 
41/0« وابن حبان في المجروحین (۲/ »)۲۷١‏ وابن عدي في الکامل (۷/ ۳۳۹)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ١١١)ء‏ وفي الخلافيات (١٠۷٠)»ء‏ والإسماعيلي في معجم 
شیوخه (۳۱۸)» والخطیب في تاریخ بغداد (۱۱/٤۲۲)»ء‏ وابن عديم في تاریخ حلب 
(9/ ۷ من طريق إسحاق بن ابي إسرائيل (إبراهيم بن کامجر) عن محمد بن جابر به. = 


قال أحمد فى العلل ومعرفة الرجال (۱/ :)۷۱١/۳۷۲‏ «هذا ابن جابر أيش حديثه؟ هذا 
ارت یک ل غات کی ا ہے اا 

وقال الحاكم أبو عبد الله: «هذا إسناد مقلوب» لا نعلم أحدًا حدث به من أصحاب حماد بن 
ابي سليمان من المشهورين بالأخذ عنه» ولو كان محفوظًا لبادر بروايته أبو حنيفة وسفيان 
الثوري عن حماد؛ إذ كان يوافق مذهبهما ذلك فأما محمد بن جابر بن سيار السحيمي فإنه 
قد تكلم فيه أئمة هل الحديث» وأما إسحاق بن أبي إسرائيل فغير محتج برواياته». 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» قد وثقه بو داود والدارقطني» ویحیی بن معین» وقد تكلم فيه لقوله 
بالوقف» قال أحمد: واقفي مشؤوم» إلا آنه صاحب حدیث کیس. 

وآفة الحدیث محمد بن جابر» قال فيه بو حاتم: ذهبت کتبه في آخر عمره» وساء حفظه» و کان 
يلقن» وکان ابن مهدي يحدث عنه» ثم ترکه بعد» وکان يروي آحادیث مناکیر» وهو معروف 
بالسماع» جيد اللقاء» رأوا في كتبه لحقاء وحديثه عن حماد فيه اضطراب. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد كما في مسائله لأبيه (ص: :)۷٤‏ سألت يحيى عن محمد بن 
جابر» فتکلم فيه بکلام غلیظ» وقال: ما بحدث عنه إلا من هو أشر منه. 

وخالف محمد بن جابر کل من: 

(۱) حماد بن سلمة» فرواه عن حماد» عن إبراهیم» عن عبد الله بن مسعود, آنه: کان إذا دخل 
الصلاة رفع يديه» ثم لا يرفع بعد ذلك. 

رواه الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ١١٠۲)ح 4٠١‏ والبيهقي في الخلافيات .)١۷١١(‏ 
جاء في الخلافيات للبيهقي (۲/ :)٠٠١‏ «قال بو عبد الله (يعني: الحاكم): فهذا هو 
المحفوظ وإبراهيم النخعي لم ير ابن مسعود» والحديث منقطع» والعجب من محمد بن 
جابر أنه لم يرض بأن وَل هذا المنقطع» حتى زاد أيضًا في متنه السند؛ فأسنده إلى رسول 
الله يي ثم لم يقنعه ذلك إلى أن وصله بذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما). 

وقال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر وکان ضعيفا عن حماد» عن إبراهيم» وغير حماد 
يرويه عن إبراهيم مرسلاء عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي بيا وهو الصواب». 
یرید ن إبراهیم» رواه عن ابن مسعود موقوفا علیه» وإبراهیم لم یسمع من ابن مسعود. 

وقال ابن عدي: «وهذا لم يوصله عن حماد غير محمد بن جابر» ورواه غیره عن حماد عن 
إبراهيم عن عبد الله ولم يجعل بينهما علقمة». 

(5) الثوري» عن حماد. قال: سألت إبراهيم عن ذلك» فقال: يرفع يديه أول مرة» وفي رواية: 
يرفع يديه في أول تكبيرة» مقطوع من قول إبراهيم. 

رواه عبد الرزاق في المصنف .)٠٠١١(‏ 


الدليل الرابع: 
(ح-١٠۲١١)‏ ما رواه الطحاوي من طريق نعيم بن حماد قال: حدثنا الفضل 
ابن موسى» قال: ثنا ابن أبي ليلى» عن نافع» عن ابن عمر» وعن الحكم» عن مقسم» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بيا قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: 
في افتتاح الصلاةء وعند البيت» وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة» وعند 


الخمرثية '. 


[ضعیف» وقد اختلف في وقفه ورفعه]". 


= قال البخاري في رفع اليدين: حديث الثوري أصح عند أهل العلم .... اه 

(۱) شرح معاني الآثار .)١۷١/۲(‏ 

(۲) الحديث له أكثر من علة: 
الأولى: تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ. 
الثانية: الاختلاف عليه في وقفه ورفعه. 
فروي عنه عن نافع» عن ابن عمر. وعنه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا. 
رواه الفضل بن موسى كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۲/ »)۱۷١‏ وفي إسناده نعيم بن حماد. 
والمحاربي كما في صحيح ابن خزيمة »)۲۷٠۳(‏ وضعفه» والبزار كما في كشف الأستار 
»)٥۱۹(‏ والبیهقی فی الخلافیات (۱۷۲۹» ۱۷۳۰). 
ووکپع» کما في رفع الأیدي للبخاري معلقًا (۸۱)» ووصله البیهقي في الخلافیات (۱۷۴۱» ۱۷۳۲)» 
ثلاثتهم عن ابن أبي ليلى به» بلفظ : ترفع الأيدي في سبعة مواطن ...) ليس فيه صيغة الحضر. 
ورواه أبو معاوية الضرير كما في سنن سعيد بن منصور -نقلا من الأحكام الكبير لابن كثير 
(۷۲/0)- حدثنا ابن أبي ليلى به» بلفظ: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: في بدء 
الصلاة ...) وذكره» بصيغة الحصر مخالفا من تقدم. 
ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )٠٤١١١۹(‏ حدثنا أبو معاوية به» فاختصره» رواه بلفظ: 
(لا ترفع الأيدي عند الجمار). 
وقيل: عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس وحده مرفوعًا بلفظ: (ترفع 
الأيدي في سبع مواطن .....) ليس فيه صيغة الحصر. 
رواه الطبراني في الکبیر (۱۱/ )۳۸١‏ ح ۱۲۰۷۲ من طريق عمران بن آبي ليلى (مقبول) حدثنا 
ابن أبي ليلى به. بلفظ: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ....) بصيغة الحصر. وهذا 
اللفظ يفيد نه لا يشرع الرفع في غير السبعة المذكورة. 
وقيل: عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس موقوقًا. 


رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٠٠١۷١۲(‏ أخبرنا ابن فضيل» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» 
عن مقسم» عن ابن عباس قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواضع ... بصيخة الحصر. 
العلة الثالثة: مخالفة ابن أبي ليلى لمن هو أثبت منه. 

فابن أبي لیلی لا یقبل ما یتفرد به» ولو لم یختلف علیه» بل ولو لم يخالف غيره» فكيف يقبل 
إذا اختلف عليه في وقفه ورفعه» وخالف من هو أوثق وأثبت منه» ففي روايته عن ابن عمر قد 
خالف ما رواه البخاري (۷۳۸)» ومسلم (۳۹۰-۲۲) من طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه: 
أن رسول الله ية كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع» وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعهما كذلك .... وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا لفظ البخاري. 
فهذا يشهد على نكارة ما رواه ابن أبي لیلی عن نافع» عن ابن عمر. 

ويخالف ما ثبت عن ابن عباس عند البخاري في رفع اليدين من طريق إبراهيم بن طهمانء 
عن أبي الزبير» عن طاوس» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتى يحاذي أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع» واستوى قائمًا فعل مثل ذلك. وسنده صحيح. 
کما سیأتی عنه إن شاء الله تعالی. 

ال لافطا اف لر مت س ي 

فقد نقل البخاري في رفع اليدين عن شعبة» أنه قال: الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة 
أحاديث ليس فيها هذا الحديث ... وحديث الحكم عن مقسم مرسل» وانظر الخلافيات 
للبیهقی (۲/ .)۳۷٤‏ 

قال البيهقي في الخلافیات (۲/ :)"۷٤‏ قال الحاكم بو عبد الله رحمه الله: هذا حديث واه 
من أوجه كثيرة فذكر نحرًا مما ذكرت» وزاد: أن في جميع هذ الروايات: (ترفع الأيدي في 
سبع مواطن)» وليس في رواية منها: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن)» ويستحيل أن 
يكون: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» وقد تواترت الأخبار المآثورة بأن الأيدي ترفع 
في مواطن كثيرة غير المواطن السبعة» فمنها الاستسقاء» ودعاء رسول الله 45 لدوس» ورفع 
رسول الله ئة يديه في الدعاء في الصلوات وأمره به» ورفع اليدين في القنوت في صلاة 
الصبح والوتر». 

وقال النووي في الخلاصة :)٠١ /١(‏ «وقد ثبت الرفع في مواضع كثيرة غير هذه» وجمعت 
معظمها في آخر صفة الصلاة من شرح المهذب». 

وله طریق آخر عن مقسم» عن ابن عباس» إلا آنه ضعيف آيضًا. 

رواه ابن جریج» فقال: حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس عن النبي 5 
أنه قال: ترفع الأيدي في الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع» 
وعند الجمرتين» وعلى الميت. 

رواه الشافعي في الم (ص: ١٠٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١١١ /٥(‏ أخبرنا = 


E الجامع ے2 أحكام صفتَ الصلاة‎ O 
الدليل الخامس:‎ 

لأدليل من قال: يرفع يديه للإحرام وللركوع والرفع منه: 

الدليل الأول: 


(ح-۲1١۱)‏ ما رواه البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن ابن 


شهاب» عن سالم بن عبد الله» 


عن أبيه: ن رسول الله 5ي كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا 


كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رفعهما كذلك أيضًاء وقال: سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد» وكان لا يفعل ذلك فى السجود'. 


(۱) 


سعید بن سالم (صدرق یهب 
والأزرقي في أخبار مكة (۱/ ۲۷۹) من طريق مسلم بن خالد (صدوق كثير الأوهام). 

وابن أبي عمر العدني في مسنده كما في المطالب العالية )۱۲١١(‏ من طريق هشام بن سليمان 
(مقبول)» ثلاثتهم عن ابن جریج به. 

وإسناده ضعيف؛ لإبهام الواسطة بين ابن جريج» وبين مقسم» ولا يبعد أن يكون الواسطة هو 
ابن أبي ليلى» فابن جريج يروي عن ابن أبي ليلى» فأبهمه لضعفه»ء فلا يضيف هذا الطريق شينًا 


لرواية ابن آبي ليلى. 
وله طريق ثالث عن ابن عباس» انفرد به عطاء بن السائب. 
واختلف فيه على عطاء: 


فرواه ورقاء بن عمر بن كليب كما في مستخرج الطوسي (۷۸7)» والمعجم الأوسط للطبراني 
(۱۹۸۷)» وفي الکبیر )٤٥۲/۱۱(‏ ح ۲۲۸۲ء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس به مرفوعًا. 

خالفه ابن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۲٤٥۰(‏ فرواه عن عطاء» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس موقوفاء قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: إذا قام إلى الصلاةء وإذا رأى 
البيت ... وذكر نحوه. 

وعطاء بن السائب كان قد اختلط» وابن فضيل سمع منه بعد الاختلاط» وورقاء لم يذكر فيمن 
سمع منه قديمًا. والله أعلم. 

فالخلاصة أن الحديث عن ابن عمر وابن عباس في عدم رفع الأيدي لا يصح عنهم» والله أعلم. 
صحیح البخاري .)۷۳١(‏ 


ورواه البخاري من طريق شعيب» 

ومسلم من طریق ابن جریج» کلاهما عن ابن شهاب به» بنحوه» وفیه: .... 
ولا حين يرفع رأسه من السجود. 

ورواه مسلم من طريق أبن عيينة» عن الزهري به» بنحوه» وفيه: ... ولا يرفعهما 
ال 

الدليل الثانى: 

و اوا من ری عالت رن عبد اال عن 2 
(يعني الحذاء)» عن أبي قلابةه 

آنه ری مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه» وإٍذا راد أن یرکع رفع 
يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه» وحدث أن رسول الله ية صنع هكذا". 

الدليل الثالث: 

(ح-۱۹۲۸) ما رواه مسلم من طريق همام» حدثنا محمد بن جحادة» حدثني 
عبد الجبار بن وائل» عن علقمة بن وائل» ومولى لهم آنهما حدثاه 

عن آبيه وائل بن حجر: آنه رأى النبي بي رفع يديه حين دخل في الصلاة 
كبر -وصف همام حيال آذنيه- ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على 
اليسرى» فلما أراد أن يركع آخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركع» 
فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع یدیه فلماء سجد سجد بین کفیه. 

لادليل من قال:يرفع يديه للقيام من الركعتين أيصًا: 

الدليل الأول: 

(ح-۲۹١۱)‏ روى البخاري من طريق عبد الأعلى» قال: حدثنا عبيد الله» عن نافع» 

آن ابن عمر» كان إذا دخل في الصلاة کر ورفع یدیه» وإذا رکع رفع یدیه» 
(۱) صحیح البخاري (۷۳۸). 


5 مسل( ۰2۳ 
)€( صحیح مسلم .)٤١۱-٥٤(‏ 


وإذا قال: سمع الله لمن حمده» رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه» 
ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ي . 


(۱) 
(۲) 


[ذكر الرفع إذا قام من الركعتين اختلف في ذكره» وفي وقفه ورفعه]". 


صحیح البخاري (۷۳۹). 

اختلف فيه على عبد الله بن عمر: 

فى ثلاث مسائل: أحدها: الاختلاف فى رفعه» ووقفه. 

الثانية: الاختلاف في رفع الأيدي إذا قام من الركعتين. 

والثالثة: الاختلاف في رفع الآيدي إذا رفع رأسه من السجود. 

فرواه عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر» وقد انفرد بذكر الرفع إذاقام من الركعتين مرفوعًا 
إلى النبي بي ولم يذكر رفع الأيدي في السجود. 

ورواه بقية بن الوليد عن عبيد الله مرفوعًا بذكر أوله» وهو الرفع إذا افتتح الصلاةء ولم يزد على على ذلك. 
ورواه عبد الوهاب الثقفي» وعبد الله د بن إدريس» عن عبيد الله به» بذكر الرفع إذا قام من 
الركعتين موقوفًا على ابن عمرء ولم يذكر رفع الأيدي في السجود. 

ورواه أيوب» وموسى بن عقبة» على اختلاف عليهما في رفعه ووقفه» مع اتفاقهما على عدم 
ذكر الرفع إذا قام من الركعتين» ولا إذا رفع من السجود. 

ورواه أبو أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۹7)» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر 
آنه كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. 

وقد انفرد في ذلك أبو أسامة مخالمًا عبد الأعلى»ء وعبد الوهاب» وابن ¿ إدريس» وأيوب» 
10 ا ق ا 
كما آنه مخالف لرواية مالك وابن جرج عن انع 
SS‏ 
as Te N aT‏ 
في سننه »)۷٤١(‏ وهذه تشهد لرواية عبيد الله بن عمر من رواية الثقفي وابن ن¿ إدریس عنه. 
هذا هو وجوه الاختلاف على عبيد الله بن عمر على سبيل الإجمال» ونت تلحظ أن الرفع إذا 
قام من الركعتين مرفوعًا لا يرويه إلا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر به. 

ورواه عبد الوهاب الثقفي وابن إدریس» عن عبید الله به» موقوقًا على ابن عمر 

وفي الرفع من السجود لا يرويه عن عبيد الله بن عمر موقوتًا عليه إلا أبو أسامة حماد بن أسامة. 
فإما أن نحكم عليه باللاضطراب» وإما أن نرجح رواية الأكثر» وهو الرفع في ثلاثة مواضع = 


فقط» في الإحرام والركوع» والرفع منه» وهي تتفق مع رواية الإمام الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر» فليس فيه الرفع إذا قام من الركعتين» ولا الرفع إذا قام من السجود» والله أعلم. 
ونستبعد ما ينفر د به بعضهم» فنستبعد ما انفرد به أبو سامة من رفع الأيدي إذارفع من السجدة. 
ونستبعد ما انفرد به عبد الأعلى من راية رفع الأيدي إذا قام من الركعتين مرفوعًا. 

ومن أراد أن يقول بها فقهًاء لفعل ابن عمر» فقد قلد دينه مليًّا والأمر واسع» لكنها لا تثبت 
مرفوعة للنبي بيا وقد نفى ابن عمر الرفع للسجود» والأحاديث التي ذكرت رفع الأيدي لم 
تذكر رفع الأيدي في القيام من الركعتين. 

هذا الإجمال في طرق عبيد الله بن عمر» وإليك التفصيل: 

رواه عبد الأعلى» عن عبيد الله بن عمر مرفوعاء وزاد فيه: ذكر الرفع إذا قام من الركعتين. 
رواه البخاري (۷۳۹)» وأبو داود فی السنن »)۷٤۱(‏ والبزار »)٥۷٤۲(‏ والبیهقی فی السنن .)٠۹٩/۲(‏ 
ورواه عبد الوهاب الشقفي كما في رفع اليدين للبخاري (۷۹)ء وعلقه أبو داود في سننه 
»)۷٤١(‏ فرواه عن عبيد الله بن عمر موقوفا بذكر الرفع إذا قام من الركعتين» ولفظه: عن ابن 
عمر آنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاةء وإذا ركع» وإذا قال: سمع الله لمن حمده وإذا 
قام من الركعتين يرفعهما. 

ورواه بقية بن الوليد» عن عبيد الله بن عمر به برفع أوله» علقه أبو داود في السنن »)۷٤١(‏ 
والدارقطني في العلل (۱۳/ :)١١‏ بلفظ: كان إذا افتتح رفع يديه. ولم يزد على هذا. 

ورواه عبد الله بن إدريس» قال: سمعت عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
آنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وإذا قام من الركعتين. 

رواه البخاري في رفع اليدين )٠١١(‏ حدثنا علي بن عبد الله (يعني المديني). 

والبيهقي في السنن الکبری /٤(‏ ۷۲) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير» كلاهما عن ابن إدريس به. 
ورواه ابن أبي شبة في المصنف )۲٤۱٤(‏ حدثنا ابن إدریس به» بلفظ: آنه کان یرفع يديه حذو منکبيه. 
ورواه الليث عن نافع به موقوفًا بذكر الرفع إذا قام من الركعتين» علقه أبو داود في السنن .)۷٤١(‏ 
ورواه مالك» وابن جريج عن نافع به موقوفاء علقه أبو داود في السنن (١٤۷)ء‏ ولم يذكرا 
الرفع إذا قام من الركعتين. 

ورواه أيوب» وموسى بن عقبة على اختلاف عليهما في رفعه ووقفه» وذكرا فيه الرفع عند 
الافتتاح» وعند الركوع» وعندالرفع من الركوع» وليس فيه الرفع عند القيام من الركعتين. 
رواه أحمد (۲/ »)٠٠١‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۰۳۷ )٠٠۳‏ عن عفان. 

ورواه البخاري في رفع اليدين )٥١(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» 

والطحاوي في مشکل الآثار )٥۸۳۲(‏ من طريق عبد الغفار بن داود» ثلاثتهم عن حماد بن 
سلمة» عن أيوب به» بلفظ: كان إذا كبر رفع يديه» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. ولم 
يذكر رفع اليدين إذا قام من الركعتين. 


الدليل الثاني 

(ح-٠١١١)‏ ما رواه النسائي من طريق المعتمر» قال: سمعت عبيد الله -وهو 
ابن عمر- عن ابن شهاب» عن سالم» 

عن ابن عمر» عن النبى بل آنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا 
أراد أن يركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا قام من الركعتين يرفع يديه 


= وروا البيهقي في السنن الکبری (۲/ )٠٠۳‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» عن أيوب بن أبي 
تيمية» وموسى بن عقبة» عن نافع به» بلفظ: أنه كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاةء وإذا ركع» 
وإذا استوى قائمًَا من ركوعه حذو منكبيه» ويقول: كان رسول الله كَيةٍ يفعل ذلك. 
وهذه متابعة لحماد بن سلمة في روايته عن أيوب مرفوعًا. 
لكن رواه أبو ضمرة» عن موسى بن عقبة به موقوفاء علقه الدارقطني في العلل (۱۳/ .)٠١‏ 
وذكر الدارقطني في العلل (۱۳/ )٠١‏ أن حماد بن زيد» رواه عن أيوب» عن نافع به» موقوفاء 
فصار كل من أيوب وموسى بن عقبة قد اختلف عليهما في الرفع والوقف. 
قال بو داود: الصحیح قول ابن عمر» لیس بمرفوع» قال بو داود: وروی بقَية وله عن 
عبيد الله» وأسنده» ورواه الثقفي» عن عبيد الله» وأوقفه على ابن عمر» قال فيه: وإذا قام من 
الركعتين يرفعهماء وهذا هو الصحيح. 
قال أبو داود: ورواه الليث بن سعد» ومالك» وأيوب» وابن جريج: موقوفاء وأسنده حماد بن 
سلمة وحده عن أيوب» ولم يذكر أيوب» ومالك» الرفع إذا قام من السجدتين» وذكره الليث 
وقال الدارقطني: والموقوف عن نافع أصح. 
وقال البزار كما في مسنده (۱۲/ :)۱٤۹‏ «هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمر مسندًا إلا عبد الأعلى» وقد رواه غيره موقوفا). 
وقال أبو داود في مسائله :)۲۳١(‏ «سمع أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما أنا 
فلا أرفع يدي. فقيل له: بين السجدتين» أرفع يدي؟ قال: لا). 
فواضح أن الإمام أحمد لا يفضل الرفع إذا قام من الركعتين؛ لذلك لا يفعله؛ لأنه لم يثبت 
عنده مرفوعًاء ولم یمنع منه لکونه ورد موقوفًا علی ابن عمر من حدیث عبید الله بن عمر. 
فإن قيل: الإمام أحمد يأخذ بالآثار» فلماذا لم پأخذ به؟ 
قيل: لعله للاختلاف على ابن عمر» فالأكثر على عدم ذكر الرفع من القيام من الثنتين. أما رفع الأيدي 
إذا رفع من السجود فنهى عنه الإمام أحمد؛ لأن ذكره شاذء والشاذ من قبيل الوهم» والله أعلم. 


كذلك حذو المنکبی“ 
[لم يذكر الرفع من القيام من الركعتين إلا عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله ورواه كبار 
أصحاب الزهري فلم يذكروا فيه الرفع من القيام من الركعتين» ولعل هذا هو المحفوظ]. 


(1) المجتبى من سنن النسائي (۱۱۸۲). 

(۲) رواه النسائي في المجتبى »)۱٠۸۲(‏ وعنه الطحاوي في مشكل الآثار »)٥۸۳١(‏ 
ورواه ابن خزيمة في صحیحه (1۹۳)» وعنه ابن حبان (۱۸۷۷)» كلاهما (النسائي وابن 
خزيمة) روياه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» حدثنا المعتمر بن ¿ سليمان» 
ورواه البزار في مسنده ولم يذکر لفظه »)٥۰۰۳(‏ والرویاني في مسنده »)۱٤١١(‏ وابن حبان 
في صحيحه )۱۸٦۸(‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيدء 
ورواه أبو عوانة في مستخرجه )۱٥١۷۹(‏ من طريق ابن المبارك مقروتًا برواية يونس 
ومعمر ومحمد بن أبي حفصة» ثلاثتهم (المعتمر»ء وابن المبارك» وعبد الوهاب) رووه 
عن عبيد الله بن عمر به. 
ولم يذكر ابن المبارك عند أبي عوانة الرفع من الركعتين» ولعل سبب ذلك أنه قرن برواية 
يونس ومعمر» عن الزهري» والله أعلم. 
وتابع عبيد الله بن عمرء أخوه عبد الله بن عمر (المكبر)» وفي حفظه لين» تابعه على 
ذكر الرفع من الركعتين. 
آخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۲١۱۹(‏ عن عبد الله بن عمر» عن ابن شهاب» عن سالم 
قال: كان ابن عمر إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه» وإذا ركع رفعهماء 
فإذا رفع رأسه من الركعة رفعهماء وإذا قام من مثنى رفعهماء ولا يفعل ذلك في السجود. 
قال: ثم یخبرهم آن رسول الله خي کان يفعله 
قال عبد الله: سمعت نافعًا یحدث» عن ابن عمر مثل هذاء إلا آنه قال: یرفع يديه حتی 
يکونا حذو أذنيه. 
وقد خالف أصحاب الزهري عبيد الله بن عمر وأخاه عبد الله حيث رووه عنه» ولم يذكروا 
فيه الرفع عند القيام من الركعتين» منهم: 
الأول: ونس بن يزید» رواه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم (۲۳-٠۳۹)»ء‏ وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. 
الثاني: مالك أخحرجه في الموطاً /١(‏ ١۷)ء‏ ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصحيح 
»)۷١(‏ وأكتفي بالبخاري عن غيره. 
الثالث: سفيان بن عيينةء رواه مسلم »)۳۹٠-۲١(‏ وأكتفي بالصحيح عن غيره اختصارًا. 
الرابع ES NIG‏ 
الخامس: ابن جریج» رواه مسلم (۳۹۰-۲۲)» وأكتفي به عن غيره. = 


السادس: عقيل» رواه مسلم (۰-۲۳ ۹). 


وكل هؤلاء روايتهم في الصحيحين أو في أحدهماء ورواه غيرهم من خارج الصحيح. 
السابع: معمر» عن الزهري. 

رواه عبد الرزاق كمافی المصنف »)۲١۱۷(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخر جه أحمد(۲/ »)۱٤١‏ 
اين اقلوق ارط ۷0۲/5 رادار قطي فى الستو اا0 

ورواه أحمد (۲/ »)٤۷‏ وأبو يعلى »)٥٥٦٤(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم. 

ورواه النسائى فى المجتبى »)٠٠۸۸(‏ وفى الكبرى (1۷۹)» وأبو عوانة فى مستخرجه 
۷9 ن طريق ابن المبارة: ٠‏ 

ورواه الروياني في مسنده )٠٤١۲(‏ من طريق عبد الأعلى» ثلاثتهم عن معمر» عن الزهري به. 
الثامن: الزبيدي (محمد بن الوليد)» رواه أبو داود (۷۲۲)» والطبراني في مسند الشاميين 
(۷۷۷)» والبيهقي في السنن الكبرى (۸/۲)» والبغوي في شرح السنة »)٥٦١1(‏ عن 
محمد بن المصفى الحمصي (صدوق). 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۳/ )٤١١‏ من طريق يزيد بن عبد ربه الحمصي (ثقة أوثق 
من روى عن بقية). 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (۱۷۷۷) حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق » حدثنا يحيى 
ابن عثمان» 

والسراج في حدیثه »)۲۲۹٤(‏ والدارقطني في السنن )١۱١١١(‏ من طريق أبي عتبة أحمد بن 
الفرج (ضعيف)» أربعتهم (محمد بن المصفى» ويزيد بن عبد ربه» ويحيى بن عثمان» وأبي 
عتبة) رووه عن بقية» عن الزبيدي به. 

التاسع: ابن خي الزهري» رواه أحمد (۲/ ٠١١‏ ١١١)»ء‏ وابن الجارود في المنتقى (۱۷۸)» 
والسراج في مسنده »)۹٩(‏ وفي حدیثه »)٠١۹٤(‏ والدارقطني في السنن .)١۱١۱١١١۱۱۱۲(‏ 
العاشر: إبراهيم بن سعد» أخرجه الروياني في مسنده »)٠٤١١(‏ مقرونًا بغيره» وذكر أن اللفظ لغيره. 
الحادي عشر: بو ويس عبد الله بن عبد الله بن ويس (صدوق يهم)ء عن الزهري» كما في 
المعجم الأوسط للطبراني (١٠۱۸)»ء‏ بلفظ: كان رسول الله بي إذا افتتح التكبير في الصلاة 
رفع يديه حين يبر حتى يجعلهما حذو منكبيه .... الحديث. 

الثاني عشر: بو حمزة يونس بن خباب (صدوق يخطى ورمي بالرفض)» آخرجه البيهقي في 
السنن الکبری .)٠٠١۲/۲(‏ 

الثالث عشر: إبراهيم بن أبي عبلةء رواه الطبراني في الکبیر (۲۷۹/۱۲) ح ١١١٠ء‏ وفي 
مسند الشامیین (0۹), 

کل هؤلاء رووه عن الزهري» فلم یذکروا فيه ما ذکره عبد الله بن عمر» من الرفع من القيام 
من الركعتين» وكان عبيد الله بن عمر قد روى عن نافع عن ابن عمر الرفع إذا قام من الركعتين» = 


الدليل الثالث: 
(ح-۳۱٦۱)‏ ما رواه آحمد» قال: حدثنا بحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن 


جعفر» قال: حدثني محمد بن عطاء» 


رواه البخاري» وسبق تخريجه» انظر (ح ۱۹۲۹)ء فهل حمل عبيد الله بن عمر رواية الزهري 
على رواية نافع» واختلط عليه الأمرء أم أن تفرده بمثل هذا يحتمل له لضبطه وإتقانه ما لا 
يحتمل لغيره» وإن كنت أميل للأول» وأن الرفع ليس محفوظًا من رواية الزهري» عن سالم» 
عن ابن عمر» والثقة مهما يبلغ قد يهم» ومتابعة عبد الله بن عمر العمري لا تجعل كفته 
راجحة؛ لضعفه» وقد خالف عبيد الله وخوه الطبقة الأولى من أصحاب الزهري على رأسهم 
مالك» وابن عيينة» ويونس بن يزيد» وعقيل» ومعمر» وشعيب» والزبيدي» وابن جريج» فمن 
بقي من أصحاب الزهري من الطبقة الأولى لم يخالفهم عبيد الله؟ فإذا اتفق هؤلاء وغيرهم 
على رواية الحديث عن الزهري» فلم يذكروا هذا الحرف في روايته» وأكثرهم روايته مخرجة 
في الصحيحين أو في أحدهماء كان الجمع مقدمًا على الواحد» وإن كان ذلك مثل عبيد الله 
ابن عمر» وقد تحاشى البخاري ومسلم إخراج رواية عبيد الله عن الزهري» وخرج البخاري 
رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع»ء فلعل ترك الشيخين لروايته عن الزهري بسبب تفرده» 
ومخالفته لأصحاب الزهري» والله أعلم. 

فإن قيل: إن ابن حجر قد نقل في الفتح (۲/ ۲۲۲)» والعراقي في طرح التثریب (۲/ )۲٠٤‏ عن 
البخاري قوله: «ما زاده ابن عمر» وعلي» وابن حميد في عشرة من الصحابة: من الرفع عند 
القيام من الركعتين صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة» فاختلفوا فيهاء وإنما زاد بعضهم 
على بعض» والزيادة مقبولة من أهل العلم». 

فالجواب قد يكون قصد البخاري ثبوت ذلك عن ابن عمر بما آخرجه في صحيحه من طريق 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء وهذا لا نزاع فيه» ولا يلزم من ذلك أن يكون الرفع محفوظًا 
من طريق عبيد الله» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه؛ لآنك لا تستطيع أن تتجاهل إطباق 
أصحاب الزهري على روايتهم لحدیثه دون هذه الزيادة» فلو كانت محفوظة أيغفلها كلهم 
ويحفظها عبيد الله بن عمر وحده» والله آعلم. 

قال النسائي كما في تحفة الأشراف )1۸۷١(‏ ط دار الغرب: لم يذكره عامة الرواة عن الزهري» 
وعبيد الله ثقة» ولعل الخطاً من غيره. اه 

ونقل المزي عن حمزة الكناني أنه قال: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: (وإذا قام من 
الركعتين) غير معتمر» عن عبيد الله» وهو خطاء وبالله التوفيق). 

وكلامه صحيح إلا آن حمله التفرد على معتمر غير صحيح» فالحمل فيه ليس من قبل الرواة 
عن عبد الله» بل هو من عبيد الله نفسه؛ لأن معتمرًا قد توبع» فخرج من العهدة» والله أعلم. 


عن آبی حميد الساعدى» قال: سمعته وهو فى عشرة من آصحاب 
البي ياء أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله كيا 
قالواله: ما كنت أقدمنا صحبة» ولا أكثرنا له تَبَاعَةء قال: بلى. قالوا: قاعُرض. 
قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًاء ورفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه» 
فإِذا آراد آن یر کع رفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه» ثم قال: الله آکبر» ف رکع» 
ثم اعتدل» فلم يصب رأسه» ولم یقنعه» ووضع يديه على رکبتیه» ثم قال: سمع 
الله لمن حمده» ثم رفع» واعتدل حتی رجع کل عظم في موضعه معتدلاء ثم 
هوی ساجدًاء وقال: الله كبر ثم جافى» وفتح عضديه عن بطنه» وفتح أصابع 
رجلیه» ثم ثنی رجله الیسری وقعد علیهاء واعتدل حتی رجع کل عظم في 
موضعه» ثم هوی ساجدًا» وقال: الله آکبرء ثم ثنی رجله» وقعد علیهاء حتی 
حتی إذا قام من السجدتین كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه» کما صنع 
حين افتتح الصلاة» ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها 
الصلاة أخرَ رجله الیسری» وقعد على شقه متورگاء ثم سلہ. 
عبد الحميد بن جعفر» وهو صدوق له أوهام» والحديث في البخاري ولیس فيه 
هذه الزيادة]" 
(). المستك(5/٤£۲):‏ 
)۲( روى الحديث عن ابي حميد الساعدي کل من محمد بن عطاء» وعباس بن سهل» 

ما رواية عباس بن سهل» عن آبي حميد: 

رواه البخاري في رفع اليدين مختصرًا )١(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد. 

وأبو داود بتمامه (۹1۷) حدثنا أحمد بن حنبل» 

والترمذي مختصرًا (۰۲۹۰ ۰۲۷۰ ۲۹۳)» وابن ماجه مختصرًا »)۸٦۳(‏ وابن خزيمة مختصرًا 

»)٤٩(‏ وابن حبان بتمامه (۱۸۷۱) کلهم عن محمد بن بشار. 

والطحاوي في شرح معاني الآثار مختصرًا (۱/ ۲۲۲) حدثنا ابن مرزوق» 

ورواه ابن خزيمة )1۸٩(‏ آخبرنا محمد بن رافع مقروتًا بمحمد بن بشار. = 


والدارمي في سننه )١٤١(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. 
والبزار في مسنده )۳۷١۲(‏ حدثنا محمد بن المثنى» وأحال على رواية أخرى» كلهم رووه 
عن أبي عامر العَقَدِيّ» قال: حدثنا فليح بن سليمان» عن عباس بن سهل» قال: اجتمع 
او یوان اا ول بن ا ومح بن ا فا کرو اا ر ال 
فقال بو حميد: اتا اعليكم بصلا رسول ال ية فذ كر بعض هذاء قال: و 
يديه على رکبتیه کأنه قابض علیهماء ووتر يديه فتجحافی عن جنبیه» قال: ثم سجد فأمکن 
آنفه وجبهته ونحی يديه عن جنبیه ووضع کفيه حذو منکبیه» ثم رفع رسه حتی رجع کل 
عظم في موضعه حتی فرغ» ثم جلس فافترش رجله الیسری وآقبل بصدر الیمنى على قبلته 
ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بأصبعه. 
هذا لفظ آبي داود» عن الإمام أحمد بن حنبل» عن أبي عامر العقدي به. 
وممن رواه بتمامه ابن حبان من طريق محمد بن بشار» عن أبي عامر» ولفظه: (اجتمع 
أبو حميد الساعدي وأبو سيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة 
رسول الله بيا فقال أبو حميد آنا أعلمكم بصلاة رسول الله اة أن النبي ياء قام فكّر» ورفع 
یدیه» ثم رفع یدیه حین بر للرکوع» ثم رکع» فوضع يديه على رکبته کالقابض علیهماء فوتر 
یدیه» فنحاهما عن جنبیه» ولم يصوب رآسه» ولم یقنعه» ثم قام فرفع یدیه» فاستوی حتی رجع 
کل عضو إلی مو شت کم جد اکن اف روغ و کی باو عن چیا اورف کیا ار 
منکبیه» ثم رفع رآسه حتی رجع کل عضو في موضعه» حتی فرخ» ثم جلس» » فافترش رجله 
الیسری» وأقبل بصدر الیمنی على قبلته» ووضع کفه الیمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى 
على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه السبابة. 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي حميد بأحسن من هذين الإسنادين». 
وقد توبع بو عامر العقدي» 
تابعه أبو داود الطيالسي كما في صحيح ابن خزيمة (0۸۹)» وابن جرير الطبري في تهذيب الآثارء 
مسند ابن عباس (۲۹۷)» عن فليح بن سليمان» حدثني العباس بن سهل الساعدي به» بنحوه. 
كما تابعه أحمد بن يزيد الحراني كما في الأوسط لابن المنذر (۳/ .)١١۸۰٠١٤‏ 
وفليح بن سليمان صدوق» كثير الخطاًء إلا أنه قد توبع أيصًا. 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )1۸١1(‏ من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثني عن رسول الله 4 في صلاته إذا سجد العباس ن سهل بن سعد بن مالك بن 
ساعد قال: جلست بسوق المدينة في الضحى مع أبي أسَيّد مالك بن ربيعة» ومع أبي 
حميد صاحب رسول الله كيا وهما من رهطه من بني ساعدة» ومع أبي قتادة الحارث بن 
ربعي» فقال بعضهم لبعض -وأنا أسمع- أنا أعلم بصلاة رسول الله بيه منكماء کل یقولها 
لصاحبه ... وذكر الحديث بتمامه. 


وإبراهيم بن سعد من أوثق أصحاب محمد بن إسحاق» فهذه متابعة حسنة لفليح بن سليمان» 
وبهذه المتابعة يكون حديث سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد حديثا صحيحًا» وليس 
في هذا الطريق مع تنوع طرقه ذكر لرفع اليدين إذاقام من الركعتين. 

ورواه البخاري في رفع اليدين )١(‏ من طريق يونس بن بكير» أخبرنا ابن إسحاق به مختصرًا. 
وأما رواية محمد بن عطاء» عن أبي حميد الساعدي» فيرويه عن محمد بن عطاء كل من: 
الأول: محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمرو بن عطاء. 

رواه البخاري في صحیحه (۸۲۸) من طريق الليث بن سعد» عن سعيد (يعني ابن ابي هلال) 
ويزيد بن ابي حبيب» ويزيد بن محمد ثلاڻتهم عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء به» بلفظ: (آنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي بيا فذكرنا صلاة 
النبي كيا فقال أبو حميد الساعدي: آنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله كيا رأيته إذا كبر 
جعل يديه حذاء منکبیه» وإذا ركع أمكن يديه من رکبتیه» ثم هصر ظهره» فإِذا رفع رأسه استوی 
حتی یعود کل فقار مکانه» فإذا سجد وضع یدیه غیر مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلةء فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنىء وإذا 
جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى» ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)» ولم يذكر 
الرفع إلا في تكبيرة الافتتاح. 

الثاني: عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن عمرو بن عطاء. 

و اه بو ج دو را وجي لا ا از ا ا ی و اا 
ليس به بأس» وقال في كتاب الضعفاء: ليس بقوي» وذكره العقيلي في الضعفاء. 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۲۲۷): وأما حديث أبي حميد بن جعفر؛ فإنهم 
يضعفون عبد الحميد» فلا يقيمون به حجة» فكيف يحتجون به في مثل هذا. اه 

ولم يتفق على ضعف عبد الحميد» بل الأكثر على أنه صدوق» وقد يهم في الشيء. 

وقال أحمد: ثقة ليس به بأس» سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان يضعفه من أجل القدر. اه 
واختلف النقل عن يحيى بن سعيد القطان» فمرة نقل أنه کان يوثقه» ونقل أنه کان يضعفه» وقال 
أبو بكر بن أبي خيثمة عن بحیی بن معین: کان بحیی بن سعید پوثقه» وکان سفيان الثوري يضعفه» 
قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: ليس بحديثه بأس» وهو صالح. الجرح والتعديل (1/ .)٠١‏ 

وقال يحيى بن معين في رواية الدوري» عنه: ثقة» لیس به بس» کان یحیی بن سعید يضعفه» 
قلت لیحیی: قد روی عنه یحیی بن سعید. قال: قد روی عنه» وکان يضعفه»ء وکان يروي عن 
قوم ما کانوا یساوون شيًا. 

وقال ابن عدي فى الكامل (۷/ :)٥‏ «ولعبد الحمید غير ما ذكرت» وأرجو أنه لا بأس به» وهو 
ممن یکتب حدیثه). 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربما أخطاً. 


وقد تفرد عبد الحميد بن جعفر في ذكر الرفع إذا قام من الركعتين» وهو أحسن أحواله أن 
یکون صدوقاء أتكون زيادته من زيادة الثقةء أم تكون زيادته شاذة لعلتين: التفرده والمخالفة. 
أما التفرد فلأنه لم يذكر هذا الحرف من حديث أبي حميد من غير طريقه. 

وروى الحديث بتمامه» ولم يذكر هذا الحرف» وأخرج البخاري رواية محمد بن عمرو بن 
حلحلة» ولم يخرج رواية عبد الحميد بن جعفر» لأن عبد الحميد ليس على شرطه» وترك 
تخريجه الإمام مسلم» وهو على شرطه»ء وقد روى مسلم لعبد الحميد بن جعفر ما يقارب 
عشرين حديثاء بعضها في الشواهد والمتابعات» وترك تخريج هذا الحديث. 

كما روى الحديث عباس بن سهل» عن أبي حميد الساعدي» فلم يذكر هذا الحرف» فليس 
عبد الحميد بن جعفر ممن تحتمل له المخالفة والتفرد» ولعل من صحح الحديث من الأئمة 
أراد بعضهم من ذلك في الجملة أي فيما توبع عليه عبد الحميد بن جعفر دون ما تفرد به مخالمًا 
لغيره» والله أعلم» فليس النزاع في صحة حديث أبي حميد الساعدي» وقد رواه البخاري في 
صحيحه» وإنما الاجتهاد في النظر فيما زاده عبد الحميد دون غيره» مخالًا لرواية صحيح 
البخاري» ومخالقا لكل من رواه فالبحث في الحديث لا يُطوع للفقه» وإنما الفقه تابع وثمرة 
للبحث الحديثي» ولعل امتناع الإمام أحمد في نفسه عن الرفع في هذا الموضع وعدم نهيه لغيره 
عن الرفع يدلك على أن المقام مقام يعذر فيه المخالف» لوجود هذه الأحاديث» وما اختاره 
الإمام أحمد لنفسه هو ما تميل له نفسي» وأن أدلة الرفع في هذا الموضع ليست كأدلة الرفع 
في الركوع والرفع منه تتابعت على سنيتها أحاديث كالشمس» وهي سالمة في أسانيدها عن 
الاختلاف» وما يعارضها من أحاديث أخرى لا تثبت» ولا تقوى على مخالفتهاء والله أعلم. 
هذا الكلام على طريق عبد الحميد بن جعفر من حيث الإأجمال» وإليك التفصيل: 

الحديث رواه عن عبد الحميد بن جعفر يحيى بن سعيد القطان» وأبو عاصم الضحاك بن 
مخلد» وآبو أسامة» حماد بن أسامة» وهشيم بن بشير» وعبد الملك بن الصباح المسمعي. 
ما رواية يحيى بن سعيد القطان» فرواه عن عبد الحميد بن جعفر» واختلف عليه: 

فرواه أحمد فى المسند »)٤١٤ /٥(‏ 

وفي الكبرى له »)١٠۸١(‏ وابن خزيمة .(TA° 10| »٥۸۷(‏ 

ومحمد بن المثنی مقروتًا بابن بشار كما في سنن الترمذي .)۳١٤(‏ 

ومسدد مقروتا بأبي عاصم» كما في سنن ابي داود .)۷٣۰(‏ 

ویحیی بن حکیم کما في مسند البزار (۳۷۱۱)» رووه عن یحیی بن سعيد القطان» عن 
عبد الحميد بن جعفر به» بذكر رفع اليدين من القيام من الركعتين. 

وفيه عند أحمد والترمذي والبزار (... حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى = 


E الجامع ے2 أحكام صفتَ الصلاة‎ O 
يحاذي بهما منکبیه).‎ 
وفي رواية ابن ماجه» قال: ( .... فإِذا قام من الثنتین کبر» ورفع يديه حتی يحاذي منکبیه)»‎ 
وهما بمعنی واحد.‎ 


وخالفهم عمرو بن علي الفلاس كما في صحیح ابن حبان »)۱۸٦٥(‏ فرواه عن یحیی بن 
سعيد القطان» وذكر فيه: (وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام)ء فذكر التكبير» ولم يذكر الرفع. 
الثاني: بو عاصم الضحاك عن عبد الحميد بن جعفر. 

رواه أحمد بن حنبل كما في سنن آبي داود (۷۳۰)» 

ومحمد بن بشار» كما في سنن الترمذي (۳۰۵)» وسنن ابن ماجه »)۱٩٦۱(‏ وصحیح ابن 
خزیمة مختصرًا مقروتًا بخغیره »)٦۲۵ »٥۸۸(‏ وصحیح ابن حبان .)۱۸٩۷(‏ 

وآبو بكرة كما في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۳)» 

وأبو الحسن محمد بن سنان القزاز البصري ببغداد (۲/ »)٠٠١‏ أربعتهم رووه عن أبي عاصم» 
عن عبد الحميد بن جعفر» وفيه: ( ... وإذا قام من الرکعتین کبر» ورفع يديه حتی يحاذي 
بهما منكبيه» كما كبر عند افتتاح الصلاة). 

ورواه محمد بن يحيى الأزدي» كما في منتقى ابن الجارود (۱۹۲)» وصحيح ابن خزيمة 
مختصرًا (0۸۸. »)۱۲١‏ وابن حبان )۱۸۷١(‏ عن آبي عاصم به. 

رواه ابن الجاورد بلفظ : (.... إذا قام من الركعتين ....) كلفظ آحمد ومحمد بن بشار» وآبي 
بكرة والقزاز. 

ورواه ابن حبان بلفظ: ( ... وإذا قام من الثنتين ). وهما بمعنى. 

ورواه الدارمي في سننه )۱۳۹٩(‏ عن ابي عاصم به» وقال: (... فإذا قام من السجدتين ...) 
وهي رواية بالمعنى. 

ورواه الحسن بن علي الحلواني مقروتًا بمحمد بن بشار كما في سنن الترمذي .)٠١(‏ 
وأحمد بن سعيد الدارمي مختصرًاء مقروتًا بغیره» كما في صحیح ابن خزيمة (0۸۸» .)٦۲١‏ 
وتتفق رواية ابي عاصم الضحاك بن مخلد» مع رواية يحيى بن سعيد القطان على ذكر رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين. 

الثالث: بو أسامة حماد بن أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر. 

رواه ابن حبان فی صحیحه بتمامه (۱۸۷۰) من طريق عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا أبو 
أسامة به وذكر الحديت» ويه( ...حن إا قام من الركعتين كر و صت كما صتع في آبنداء 
الصلاة ....) . وذكر الحديث. 

رواه ابن ماجه (۸۰۳) حدثنا علي بن محمد الطنافسي» 

والبيهقي مختصرًا (۲/ )۱١۷‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم» وبي كريب» ثلاثتهم عن أبي 
أسامة به مختصرًاء وليس فيه موضع البحث. 


الطريق الرابع: عبد الملك بن الصباح المسْمَعِي» عن عبد الحميد بن جعفر. 

رواه ابن خزيمة (1۷۷) حدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي» حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر المدني به» وفيه: (.... ثم يقوم من السجدتين» فيصنع مثل ما صنع 
حين افتتح الصلاة). 

الطريق الخامس: هشيم بن بشير» عن عبد الحميد بن جعفر. 

رواه ابن آبی شيبة فی المصنف .)۲٤۳۸(‏ 

والبزار فى مسنده )۳۷٠٠١(‏ حدثنا الحسن بن عرفة» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۸) من طریق یحیی بن یحیی» ثلاثتهم عن هشیم بن 
بشير به مختصرًاء ليس فيه موضع البحث. 

هذا ما يتعلق بطرق الحديث. 

وقد نقل ابن رجب في كتابه شرح البخاري /٦(‏ ۳۳۷): عن الخلال» عن إسماعيل بن 
إسحاق الثقفى» قال: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أبى حميد الساعدي» عن النبى ية فى 
رفع الأيدي» فقال: صحيح. اه 

وهذا التصحيح من الإمام أحمد محمول على تصحیح الحديث» لا على تصحيح رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين؛ فلو كان هذا الحرف صحيًا عند الإمام أحمد ما قال أبو داود 
في مسائله (ص: :)٥١‏ سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما آنا فلا أرفع 
يدي» فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا. اه فكيف يختار لنفسه أن يترك سنة يراها 
صحيحة عنده» صحيح أآنها ليست في الخلاف كالرفع من السجود» ولكن كون الخلاف 
فيها قويًا» وكون حديث أبى حميد الساعدي صحيسًا لا يعنى الذهاب إلى صحة ما تفرد به 
عبد الحميد بن جعفرء والله أعلم. 

وقال الإمام البخاري كما في قرة العينين برفع اليدين (ص: )۷١‏ : «وما زاد على ذلك أبو 
حميد رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي ييه كان يرفع يديه إذا قام من السجدتين› 
كله صحيح؛ لآنهم لم يحكوا صلاة واحدة فيختلفوا في تلك الصلاة بعينهاء مع أنه لا اختلاف 
مع ذلك» وإنما زاد بعضهم على بعض. والزيادة مقبولة من آهل العلم». 

وقال الترمذي: حديث ابي حميد حديث حسن صحيح» وهذا تصحيح من الترمذي» ولا 
يعني تصحيح هذا الحرف؛ لأنه قاله حين روى الحديث من طريق فليح» عن عباس بن سهل» 
عن أبي حميد» وليس فيه زيادة (الرفع إذا قام من الركعتين) 

وقد رواه الترمذي من طريق يحيى بن سعيد القطان» ومن طريق ابي عاصم» کلاهما عن 
فعلى كل حال من رأى أن الرفع قد يستفاد من كثرة الأحاديث الواردة فهو قريب» ومن ترك 
الرفع إذا قام من الركعتين فقوله: قرب وأحوط» والله أعلم. 


الدليل الرابع: 

(ح- (۱٦۳۲‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن -يعني 
ابن أبي الزناد- عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن فلان بن ربيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» 

عن علي بن بي طالب» عن رسول الله 45: آنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبر» ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته» وراد 
آن یر كع» ويصنعه ذا رفع رأسه من الرکوع» ولا يرفع يديه في شيء من صلاته» 
وهو قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك» وكبر''. 

[انفرد به عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» وقد رواه جماعة 
عن موسى بن عقبة فلم يذكروا ما ذكره ابن أبي الزناد» في مقدمتهم ابن جريج]. 


.)4۳/١(دنسملا‎ )١( 

(۲) هذا الحديث سبق لي دراسته وتخريجه أكثر من مرة في هذا الكتاب إلا أن التخريج لما كان 
مرتبطًا بالفقه» وكان الحديث يشتمل على أحكام كثيرة» يكون التخريج في كل مسألة فقهية معنا 
بموضع الاستشهاد» دون بقية ألفاظهء فإذا أعيد الاحتجاج بالحديث للفظ آخر منه اضطررت 
إلى إعادة تخريجه» ولا يغني تخريجه السابقء عن تخريجه اللاحق» لأن البحث في كل مسألة 
يكون متوجهًا إلى دراسة موضع الاحتجاج دون غيره من الألفاظء لهذا على القارئ الكريم أن 
يتفهم الحاجة إلى إعادة تخريجه» ولو كان البحث حديثيا صرفا في معزل من الفقه لتكلمت 
على جميع ألفاظه في موضع واحد» وانتهيت من تخريجه مرة واحدة» فالله المستعان. 
فالحديث مداره على الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ويرويه عن الأعرج اثنان: عبد الله بن الفضل» ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون. 
ما يعقوب بن بي سلمة فلم يرد في حديثه ذكر لرفع اليدين في الصلاة. 
وما عبد الله بن الفضل» فرواه عنه اثنان: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» وموسى بن 
عقبة» أما الأول فكذلك لم يرد في حديثه ذكر لرفع اليدين في الصلاة. 
وأما موسى بن عقبة» فاختلف عليه: 
فرواه ابن جريج (ثقة فقيه)ء وإبراهيم بن طهمان (ثقة يغرب)» وعبد الله بن جعفر المديني 
(ضعيف)» وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي (ضعيف) كلهم رووه عن موسى بن عقبة» فلم 
يذكروا في حديثهم رفع اليدين في الصلاة. 
وخالفهم عبد الرحمن بن أي الزناد (صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد)» فرواه عن موسى = 


وجه الاستدلال: 

قوله: (حتى إذا قام من السجدتين كبر» ورفع يديه). 

الدليل الخامس: 

(ح- (١٦۳۳‏ ما رواه أبو داود في السنن من طريق يحبى بن أيوب» عن عبد الملك ابن 
عبد العزيز بن جريج» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام» 

عن أبى هريرة» أنه قال: كان رسول الله جي إذا كبر للصلاة جعل يديه 
حذو منكبيه» وإذا ركع قعل مثل ذلك» وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وإذا 
قام من الركعتين فعل مثل ذلك" . 


= ابن عقبة» فزاد فيه (رفع اليدين في أربعة مواضع)» أتكون هذه الزيادة محفوظة مع مخالفتها 
لكل من روى الحديث» أم تكون شاذة لعلتي التفرد والمخالفة» فلو تفرد عبد الرحمن بن أبي 
الزناد لم يكن القلب مطمئنا بتفرده» كيف إذا انضم إلى ذلك جَمْع من المخالفات» منها: 
آنه خالف جميع من رواه عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل» وفي مقدمتهم ابن 
جریج» وإبراهیم بن طهمان» ولو خالف ابن جریج وحده لَرُدٌ حدیثه. 
كما خالف من شارك موسى بن عقبة في روايته عن عبد الله بن الفضل» أعني به عبد العزيز 
ابن عبد الله بن أبي سلمة. ۰ ٠‏ 
كما خالف من شارك عبد الله بن الفضل في روايته عن الأعرج» أعني به يعقوب بن أبي 
سلمة الماجشون» أيكون هذا الحرف محفوظا في الحديث» ثم يجمع كل هؤلاء على عدم 
ذكره» ويتفرد به عبد الرحمن بن أبى الزنادء وهو غايته أن يكون حسن الحديث فيما حدث 
یالما یا یا حت ب باد الا کا وراه الباشے ا شار فل ابن 
المدينى» وهى ليست عبارة تمتين» إنما تعنى أن حديثه من قبيل الحسن» وهذا القول مقبول 
برط آل یاف ره اا عا غر و هر ار مه فال وار کان کت کف 
إذا كان مقارب الحديث» فكان مقتضى القواعد الحكم بشذوذ هذا الحرف» ولهذا لا يستطيع 
الباحث أن يطمئن إلى زيادته حتى فيما ثبت من أحاديث أخرى» كالرفع في تكبيرة الافتتاح» 
والرفع مع الركوع والرفع منه» فهذا مقطوع باستحبابه من حديث ابن عمر رضي الله عنه» 
لكنها لا تثبت من حديث علي رضي الله عنه» لتفرد ابن بي الزناد بهاء فالفقه كما قلت: تابع 
للحديث» وثمرة عنه» وليس العكس. 
وقد سبق تخريج هذا الحديث في مسألة: (منتهى الرفع)ء انظر: (ح: .)٠٠١ ٤‏ فأغنى ذلك عن 
إعادته» ولله الحمد. 

(۱) سنن ابي داود (۷۳۸). 


[منكر» والمعروف رواية الصحيحين آنه كان يكبر فقط ليس فيه رفع اليدينء 


وقاله بو حاتم الرازي]'. 


(۱) اختلف في على ابن جریج: 
فرواه عنه یحیی بن یوب (صدوق سیی الحفظ) کما فی سنن ابی داود (۷۳۸)» ومشکل 
الآثار للطحاوي .)٥۸۳١(‏ ۰ ۰ 
وعثمان بن الحكم الجذامي (ليس بالقوي)» كما في صحيح ابن خزيمة »)1۹٩(‏ كلاهما عن 
ابن جريج بهء بذكر الرفع إذا قام من الركعتين. 
ورواه صالح بن أبي الأخضر» رواه أبو حاتم في العلل (۲۹۱) من طريق حفص النجار (هو 
ابن عمر: أبو عمران الرازي الواسطي) (ضعيف)» عن صالح بن أبي الأخضر (ضعيف)» عن 
الزهري به» وفيه: (... وكان يرفع يديه إذا نهض من الركعتين» فإذا سلم التفت إليناء وقال: إني 
وهذه متابعة لابن جريج من رواية بحيى بن أيوب وعثمان بن الحكم الجذامي عنه. 
قال أبو حاتم: هذا خطا؛ إنما يروى هذا الحديث: أنه كان يكبر فقط» ليس فيه رفع اليدين. 
وخالف هؤلاء الضعفاء كل من: 
الأول: عبد الرزاق» كما في مصنفه »)۲٤۹7(‏ ومن طریقه أحمد (۲/ ۲۷۰)» ومسلم (۲۸- 
۲ وابن خزيمة في صحیحه »)٩۱۱ »٥۷۸(‏ وأبو عوانة كما في مستخر جه (۱۵۸۳» »)۱٥۹۲‏ 
وأبو نعيم في مستخر جه )۸1٤(‏ مقروتًا بأبي عاصم» وابن المنذر في الأوسط (۳/ »)٠١١‏ 
الثاني: عبد الله بن المبارك رواه مختصرًا كما في سنن الترمذي »)۲١٤(‏ وليس فيه موضع البحث. 
الثالث: بي عاصم الضحاك بن مخلدء كما في مسند البزار (٤۹٠۸)»ء‏ ومستخرج أبي نعيم )۸٦٤(‏ 
مقرولًا بعبد الرزاق» ثلاثتنهم (عبد الرزاق» وابن المبارك» وأبو عاصم) رووه عن ابن جريج به» 
وفي رواية عبد الرزاق: (... ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس» ثم يقول: إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله ). وعبد الرزاق من أصحاب ابن جريج» والمقدمين فيه. 
وفي رواية أبي عاصم عند البزار: (.... ويكبر إذا قام من الثنتين. قال أبو هريرة: وأنا أشبهكم 
صلاة برسول الله لا). 
وقد رواه عقيل كما في صحيح البخاري (۷۸۹)» ومسلم (۳۹۲-۲۹)» وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. 
وشعيب كما في صحيح البخاري .)۸٠۳(‏ 
ومعمر كما في المجتبى من سنن النسائي »)١٠١١(‏ وفي الكبرى (١٤۷)»ء‏ وسنن الدارمي 
7,) ثلاثتهم رووه عن الزهري به بالاقتصار على ذكر التكبير دون رفع اليدين» فظاهر 
نكارة ما رواه أبو داود» والله أعلم.. 


لأدليل من قال: يرفع يديه في كل خفض ورفع : 
الدليل الأول: 
(ح-٤۳٣۱)‏ ما رواه آحمد» قال: حدثنا محمد بن ابي عدي» عن سعيد» عن 


قتادة» عن نصر بن عاصم» 


عن مالك بن الحويرث» آنه رآى نبي الله ً4 يرفع يديه في صلاته» إذا 


رفع رآسه من رکوعه» وإذا سحد» وإذا رفع رآسه من سجوده حتی يحاذي 
بها فروع آذنيه". 


(۱) 
(۲) 


[الحديث صحيح إلا أن ذكر الرفع إذا سجد وإذا رفع من السجود ليس محفوظًا] 


مسند أحمد (۳/ .)٤۳١‏ 

حديث قتادة» عن نصر بن عاصم» عن مالك بن الحويرث» رواه جماعة كثيرة عن قتادة» 
وبالرغم من ني سبق لي تخريج هذا الحديث» إلا أن التخريج السابق كانت عناية الببحث 
متوجهة إلى مناسبات فقهية مختلفة» مما يستدعي إعادة البحث عند بحثه في مناسبة فقهية 
أآحرى» والبحث الآن في ذكر رفع اليدين في السجود» وهذا هو الفرق بين تخريج الحديث 
في معزل عن الاحتجاج الفقهي» وبين تخريجه في سياق الاحتجاج به في حكم مسألة فقهية» 
فلو فتحت النقاش في جميع أحكام الحديث الفقهية ربما تعرضت لمسائل شتى لم يَأتِ أوان 
بحثهاء فأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق» وللقارئ الكريم الصبر والعذر. 

فقد رواه عن قتادة جماعة من أصحابه» منهم همام» وابن أبي عروبة» وهشام الدستوائي» وأبو 
عوانة» وحماد بن سلمة» وإليك تفصيل مروياتهم: 

الأول: همام بن يحيى» عن قتادة» 

رواه أحمد »)٥۳ /٥(‏ وأبو عوانة في مستخر جه )۱٥۹۰(‏ عن عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة 
به» بلفظ : أن النبي ية كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود. 

وقال أبو عوائة: ( ... حيال آذنيه ....). 

وعفان من ثبت أصحاب همام وهمام من أصحاب قتادة» إلا أن هشامًا الدستوائي وشعبة» 
وابن بي عروبة مقدمون عليه في قتادة» ونقل العقيلي في الضعفاء عن الحسن بن علي 
الحلواني» قال: سمعت عفان قال: کان همام لا یکاد یرجع إلى کتابه» ولا ینظر فیه» وکان 
یخالف» فلا یرجع إلى کتابه» وکان يكره ذلك» قال: ثم رجع بعد» فنظر في کتبه» فقال: یا عفان 
کنا نخطئ كثيرًا. فاستغفر الله. 

وکان بحیى القطان لا يرضى حفظه ثم سكت عنه» وقال أبو حاتم الرازي: ثقة في حفظه 
شيء» وقال أبو زرعة: لا بس به. وقال ابن سعد: ثقة ربما غلط» وقال يزيد بن زريع: همام = 


حفظه رديء» وکتابه صالح. 

وقال ابن محرز: سمعت علي بن المديني: سعيد أحفظهم عن قتادة» وشعبة بما يسمع وما لم 
يسمع» وهشام أروى القوم» وهمام أسندهم إذا حدث من كتابه» هم هؤلاء الأربعة أصحاب 
قتادة. اه انظر حاشية تهذيب الكمال .)٠٠١ /۳١(‏ 

فالذي يظهر لي أن هكَّامًا يأتي بعد شعبة وهشام وسعيد» وقد وهم في زيادة ذكر الرفع إذا 
سجد وإذا رفع منه» وقد خالف شعبة» وبا عوانةء وهشامًا الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة 
من رواية أربعة من أصحابه على رأسهم يزيد بن زريع» وابن عليةء فإذا خالف همامًا هؤلاء 
قطعنا بوهمه» ولم نقبل زيادته» والله أعلم.. 

الثانى: سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 

واا عا س 

فرواه محمد بن أبي عدي (ثقة سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط) كما في مسند أحمد 
(/۳) والمجتبى من سنن النسائي (١۸٠۰1٦۸٠۱)ء‏ وفي الكبرى (١1۷)ء‏ والطحاوي 
فی مشکل الآثار )٥۸۳۸ ۰٥۸۳۷(‏ والبیهقی فی السنن الکبری .)٠١٤/۲(‏ 

یدن جر ( ا س ن سد وال عا کا ی مسد آت 7 0۷ 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى (ثقةء روى عن سعيد قبل تغيره» ومكثر من الرواية عنه) كما في 
المجتبى من سنن النسائي »)٠١۸(‏ ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» وذكروا فيه: 
(رفع اليدين إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود). 

وساق مسلم رواية ابن أبي عدي (۳۹۱-۲۲)» واختصره مقتصرًا على قوله: (آنه ری 
النبي يا وقال: حتى يحاذي بهما فروع آذنیه)» مما يوحي بأنه لم بَعْتّد بزیادته» وإلا لذکرها. 
وخالفهم کل من: 

إسماعيل بن علية» کما فی مسند أحمد »)٥۳ /٥(‏ والمجتبی من سنن النسائی ۲۹٠٠ء‏ 
۱,) وفی الکبری )۱۰۹440۷( ۰ 

ودا و کی ا ق صت انآ قیاق ات ف 0 وی ا ا 
الظبرائی فی الکییر (۱۹/ ۲۸ )ع۹۳۰ والطحاری قی شرح معاتی الاتار(۱/ (٤ ۱۹٩‏ 
ويزيد بن زريع (ثقة سمع من سعيد قبل تغيره» وهو مقدم في سعيد)» كما في رفع اليدين 
للبخاري »)٠١(‏ والمجتبى من سنن النسائي(٦١٠٠)»‏ وفي الكبرى له »)1٤۷(‏ والمعجم 
الکبیر للطبراني (۱۹/ )۲۸١‏ ح ۳۰» والسنن الکبری للبيهقي (۲/ ۳۹) 

وخالد بن الحارث» كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)٠١٤‏ أربعتهم رووه عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة به» وليس فيه ذكر لرفع اليدين إذا سجد» وإذا رفع من السجود. 

فهؤلاء كلهم ثقات» وفيهم ابن زريع وهو من أثبت الناس في ابن أبي عروبة» وقد سمع منه 
قبل الاختلاطء كما أن خالد بن الحارث وابن علية ثقتان أيصًا وممن سمع من سعيد أيصًا = 


السجود» هذا ما يخص طريق سعيد بن أبي عروبة» والله أعلم. 

الثالث: هشام الدستواد > عن قتادة به. 

رواه معاذ بن هشام» عن أبیه» واختلف فيه على معاذ: 

فرواه بو قدامة عبید الله بن سعید» کما في حدیث السراج »)۲١۹۸۰۲٤۹٤(‏ 

ومحمد بن المثنى كما في المجتبى من سنن النسائي (١٤۱۱ء‏ ۸۷٠۱)ء‏ وشرح مشكل الآثار 
(۸۳۹۵) کلاهما عن معاذ بن هشام به» وفيه: (.... وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك). 
وفي حديث السراج: قال قتادة [لعل الصواب: قال أبو قدامة]: ولم أسمع أحدًا تابعه على السجود). 
وخالفهما الحميدي كما في مستخرج أبي عوانة »)۱٥۸۷(‏ فرواه عن معاذ بن هشام» عن أبيه 
به» بلفظ : (كان إذا دخل في الصلاة کبر» ثم رفع یدیه حتی یجعلهما حیال آذنیه» وربما قال: 
حذا آذنيه» فإذا ركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك). 

ورواية الحميدي عن معاذ هي الصواب» كيف وقد رواه جمع من هشام» فلم يذكروا 
ما ذکره ابنه معاذ» منهم: 

الأول: يزيد بن زريع» كما في سنن ابن ماجه »)۸٥۹(‏ والطبراني في الکبیر (۱۹/ )۲۸٥‏ ح 
۹ والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۹)» وابن قانع في معجم الصحابة (۳/ .)٤١‏ 
الثالث والرابع: عبد الصمد, وأبو عامر (يعني العقدي)» كما في مسند أحمد »)٥۳ /٥(‏ أربعتهم 
رووه عن هشام الدستوائي» به» فلم يذكروا في حديثهم (رفع اليدين إذا رفع من السجود). 
الرابع: شعبة» عن قتادة» 

ولم يختلف على شعبة في عدم ذكره رفع اليدين إذا سجد أو رفع من السجود» رواه عن 
و 

وآدم بن إياس» كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (۹۸)ء ومستخرج أبي عوانة 
وبي الوليد الطيالسي» كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري(۷)ء وسنن الدارمي 
(7,) ومستخرج آبي عوانة »)۱٥۸۸(‏ 

وسليمان بن حرب كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (۷)» وصحيح ابن حبان 
وحفص بن عمر الحوضي كما في سنن أبي داود »)۷٤٥(‏ والمعجم الكبير للطبراني مقرونًا 
بغیره (۱۹/ )۲۸٤‏ ح «٦۲١‏ 

وعاصم بن علي كما في المعجم الكبير للطبراني مقروتًا بغیره (۱۹/ ٤۲۸)ح ٦۲١‏ = 


أبي داود الطيالسي كما في مسنده »)۱١٤۹(‏ ومن طريقه أبونعيم في معرفة الصحابة )٠٠٠۲(‏ 
وعبد الرحمن بن مهدي كما في سنن الدارقطني »)۱١۱۲۳(‏ 

والنضر بن شميل» كما في مسند السراج »)٩۹۳(‏ 

وخالد بن الحارث كما في المجتبى من سنن النسائي )۸۸٠(‏ وفي الكبرى (۹07) » عشرتهم رووه عن 
شعبة» عن قتادة» وليس في طريق منها ذكر رفع اليدين إذا سجد, أو رفع من السجود» وهو المحفوظ. 
الخامس: أبو عوانة» عن قتادة. وليس فيه ذكر رفع اليدين إذا سجد وإذا رفع من السجود» 
رواه مسلم في صحیحه (۳۹۱-۲۵)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4۲۲))ء والطبراني 
في الکبیر (۱۹/ )۲۸٤‏ ح 1۲۷» والدارقطني في السنن »)۱١١١(‏ عن أبي كامل الجحدري» 
ولفظه عند مسلم: (آن رسول الله اء کان إذا كبر رفع يديه حتى بحاذي بهما آذنیه» وإذا ركع رفع 
يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع» فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل 
ذلك) وبهذا اللفظ قد رواه أكثر من روى الحديث عن قتادة» ولعل هذا هو المحفوظ من ألفاظه. 
السادس: سعيد بن بشير» عن قتادة. 

رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹/ )۲۸١‏ ح۲۸٦‏ وفي مسند الشاميين (34۸ 1( وابن 
عساكر في تاريخ دمشق »)٤۸ /۳٤(‏ من طريق عبد الحميد بن بكار السلمي» حدثنا سعيد بن 
بشير» عن قتادة به» بلفظ : ( ريت رسول الله ٤ي‏ يرفع يديه إذا كبر حتى يحاذي بهما آذنيه» وإذا 
ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع). 

السابع: حماد بن سلمة» عن قتادة. 

رواه البخاري في رفع اليدين كما في قرة العينين »)٥۳(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل. 

ابن سلمة» عن قتادة به» بلفظ: (كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه إلى فروع آذنيه» وإذا ركع» وإذا 
رفع رأسه من الركوع فعل مثله). اه وليس فيه ذكر الرفع إذا سجد وإذا رفع من السجود. 
الثامن: عمران القطان» عن قتادة. 

أخرجه الطبراني في الکبیر )۲۸٦/۱۹(‏ ح ٦۳١‏ حدثنا محمد بن خالد الراسبي» حدثنا 
فتبين شذوذ (رفع اليدين عند السجود والرفع منه) لأن أكثر الطرق لم يرد فيه هذا الحرف» 
وکل من رواها قد اختلف عليه أصحابه» وكان الأكثر عنه عدم ذكرهاء كهشام الدستوائي» 
وابن أبي عروبة» فكان الراجح من روايتهم ما وافق رواية شعبة» وأبي عوانة» وحماد بن 


(۱) 
(۲) 


الدليل التائ 
(ح-١١١٠)‏ ما رواه ابن بي شيبة في المصنف» قال: حدثنا الثقفي» عن حميد» 


عن اف ان النبي 45 كان يرفع يديه في الركوع واا : و 


[شاذ» والمحفوظ وقفه على آنس» ليس فيه الرفع في السجود]. 


ومما يرجح رواية عدم ذكر الرفع في السجود أن الحديث قد جاء من غير رواية قتادة» ليس 
فيه هذه الزيادة» فقد روى البخاري (۷۳۷)» ومسلم (۳۹۲) من طريق أبي قلابة» عن مالك 
آله ذا صلی کبرء ورفع يديه» وإِذا راد أن يرکع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع 
يديه» وحدث أن رسول الله بء صنع هكذا. اه هذه هي المواضع الصحيحة الواردة في رفع 
اليدين» والسالمة من المعارضة» والله أعلم. 

.)۲٤۳٤( المصنف‎ 

أخطا فيه عبد الوهاب الثقفي في موضعين» في رفعه» وفي ذكر الرفع من السجود» 

وقد اختلف عليه في ذكر الرفع من السجود» 

فرواه ابن ابی شیبة فی المصنف »)۲٤۳٤(‏ وعنه أبو يعلى الموصلی فی مسنده »)۳۷١۲(‏ 
ا ی ی کا می ا کے ا و ف الات 
الثقفي بذكر الرفع للسجود. 

و رواه الترمذي في العلل الکبیر »)۹٩(‏ وابن ماجه )۸٦7(‏ حدثنا محمد بن بشار. 

وأبو يعلى الموصلي في مسنده (۳۷۹۳) عن أبي بكر بن بي شيبة» 

والبخاري في رفع اليدين كما في قرة العينين في رفع اليدين (۸) حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن حوشب» ثلاثتهم رووه عن عبد الوهاب الثقفي به» بلفظ : كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاةء 
وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. هذا لفظ آبي يعلى» ولم يذكر الرفع حال السجود» فكان 
الثقفي مرة يذكر الرفع في السجود» ومرة لا يذكره» مما يدل على عدم ضبطه. 

وقد توبع الثقفي على رفعه» دون الرفع من السجود» تابعه على ذلك يزيد بن هارون. 
أخرجه الضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة (۲۰۲۷) من طريق أبى بكر عبد الرحمن 
ای عر اا د ا اع ن این اا را جا 
عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. 

وهذا الطريق موضوع» في إسناده بو بكر عبد الرحمن بن محمد بن علويه کان يركب الأسانيد 
على المتون. انظر ترجمته في اللسان »)٠١١ /٥(‏ فهذه المتابعة لا تغني شينًا. 

وقد رواه جمع عن حمید موقوفاء ليس فيه الرفع للسجود» وهو المحفوظ»› 

فرواه معاذ بن معاذ كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۲٤۳۳(‏ والأوسط لابن المنذر (۱۳۸/۳). = 


الدلبل الثالث: 
(ح-١۳١۱)‏ ما رواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش» عن صالح بن 
كيسان» عن عبد الرحمن الأعرج» 
عن أبي هريرة» أن النبي 4 کان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر» ويفتتح 
الصلاةء وحين يركع» وحین پسجحد'. 
[ منکر» والمعروف آنه کان یکبر فقط» لیس فيه رفع الیدين]. 
وروى أبو طاهر المخلص في المخلصيات من طريق ابن آبي عدي» عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن آبي هريرةء 
آنه کان يرفع يديه في كل خفض ورفع ويقول: آنا آشبهكم صلاة برسول الله با. 
قال ابن صاعد: لیس آحد يقول: يرفع يديه إلا ابن بي عدي» وغیره یقول: یکبر". 
[شاذ» ومحمد بن عمرو متكلم في روايته عن أبي سلمة» والمحفوظ أنه كان 
يكبر في كل خفض ورفع» كما هي رواية الصحيحين عن مالك» عن الزهري» عن 
ا سلمة» عن ابي هريرة]. 
= وعبد الأعلى بن عبد الأعلى كما في رفع اليدين للصلاة للبخاري» انظر: قرة العينين 
برفع اليدين (۷۳)» 
ويحيى بن سعيد القطان كما في رفع اليدين للبخاري انظر قرة العينين (۹۷)»ء ثلاثتهم رووه 
عن حميد» عن آنس أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاةء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع. هكذا موقوفًا على أنس ليس فيه رفع اليدين للسجود. 
قال الدارقطني في السنن (۲/ :)٤١‏ «لم يروه عن حميد مرفوعًا غير عبد الوهاب» والصواب 


من فعل انس». اه 

.)١١۲/۲(دنسملا‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه انظر: ح .)۱۲۹٤(‏ 

.)١۲۲١( المخلصیات‎ )۳( 

() قال الدارقطني في العلل (۹/ :)۲۸٣‏ «رواه عمرو بن علي» عن ابن ابي عدي» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» عن آبي هريرة؛ آنه کان يرفع يديه في كل خفض ورفع» ويقول: انا 
أشبهكم صلاة برسول الله بيا ولم يتابع عمرو بن علي على ذلك» وغيره يرويه: أن النبي ياء 
کان يكبر في كل خفض ورفع» وهو الصحیح). 


ونقله عنه ابن رجب في شرح البخاري وأقره .)۳٥٩ »۳٥۵ /٦(‏ ت 


الدليل الرابع: 

(ح- ۱۹۳۷( ما روا احمك قال: حدثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مرة» عن بي البختري» عن عبد الرحمن بن اليحصبي» 

عن وائل بن حجر الحضرمي قال: ربت رسول الله كيا يرفع يديه مع التكبير". 

[في إسناده اليحصبي مجهول]". 

الدليل الخامس: 

(ح-۱۱۳۸) ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا رِفدَةٌ بن 
قضاعة الخسانى: حدتا الأ راغي عن عبد الله بن عبد ين عر عن أيه 

عن جده عمیر بن حبیب» قال: کان رسول الله ل رفع یدیه مع کل 
تكبيرة في الصلاة المكتوبة". 

T=)‏ ورواه ابن حبان في المجروحين» حدئنا محمد بن العباس 
الدمشقي» قال: حدثنا هشام بن عمار به» وفیه: آن النبي َيه کان يرفع يديه في 
کل خفض ورفع. 


[ ضیف 


= وقد رواه البخاري »)۷۸٥(‏ ومسلم (۳۹۲-۲۷) من طريق مالك» عن الزهري» عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم» فيكبر كلما خفض ورفع» فإذا انصرف» قال: إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله كيا. وهو في الموطاً .)۷١ /١(‏ 

.)"١١/0دنسملا‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه» انظر: ح (۱۲۵۹). 

(۳) سنن ابن ماجه .)۸٦۱(‏ 

.)*٤/١( المجروحين‎ )٤( 

(ه) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)4۱١(‏ ودحيم في فوائده (۱۳۱)» عن هشام بن 
عمار» ومن طريق هشام بن عمار» رواه الطبراني في الكبير )٤۸/١۷(‏ ح ٤١٠٠ء‏ والعقيلي 
في الضعفاء (۲/ ١٠)ء‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم »)0۲٦۳(‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
۲ ۲۲۸)» وابن حبان فی المجروحین .)۳۰٤/۱(‏ 
غریب من رت ا ا لم روه إل قدا ين فاع وال ار ق٠‏ مت ارقي 
يقول: رفدة بن قضاعة» متروك. = 


الكل السادسي: 

(ث-١٤٠١)‏ ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» عن عبيد الله» عن نافع» 

عن ابن عمر: آنه کان رفع يديه في کل خفض» ورفع» ور کوع» وسجود 
وقيام» وقعود بين السجدتين» ويزعم آن رسول الله ياء كان يفعل ذلك . 

[شاذ بهذا اللفظ» والحديث في البخاري مرفوعا بغير هذا اللفظ]. 


= وقال البخاري: في حدیثه مناکیر. التاریخ الکبیر (۳/ .)١٤۳‏ 
وقال النسائی: ليس بالقوي. 
زل ات أحد و عن هاا اليك فاا ج س مج فال اع ارف 
رفدة بن قضاعة» وقال يحيى: هو شيخ ضعيف. انظر: فتح الباري لابن رجب .)١۹/1(‏ 

(۱) مشکل الآثار .)٥۸۳۱(‏ 

(۲) الحديث اختلف فيه على نصر بن على الجهضمى: 
فرواه بو داود فی السنن ٠ ٠ »)۷٤١(‏ 
والبزار في مسنده »)0۷٤۲(‏ 
وآبو الحسين عبد الله بن محمد السمناني كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)٠١١‏ ثلاثتهم 
رووه عن نصر بن علي الجهضمي» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر: آنه كان إذا دخل في الصلاة كبر» ورفع يديه وإذا ركع وإِذا قال: سمع 
الله لمن حمده» وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ويرفع ذلك إلى رسول الله 5يا 
وخالفهم إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن موسى البغدادي» وإن كان ثقة إلا أنه قد خالف 
ثلاثة من الثقات رووه عن نصر بن علي فلم يذكروا ما ذكره» فتبين وهمه» وحفظهم. 
كما أنه قد خالف كل من رواه عن عبد الأعلى» منهم: 
عیاش بن الولید كما في صحیح البخاري (۷۳۹). 
وحسين بن معاذ بن خليف» وإسماعيل بن بشر بن منصور كما في السنن الكبرى للبيهقي 
(۱۹/0)» ثلاثتهم رووه عن عبد الأعلى به موافقين لرواية نصر بن علي الجهضمي من 
رواية أبي داود والبزار والسمناني عنه. فاتفاق هؤلاء الثقات» ومخالفة إسحاق بن إبراهيم بن 
يونس لهم یدل على ضبطهم ووهمه. 
وقد سبق لي بحث رواية البخاري والاختلاف فيها بين الرفع والوقف في أدلة القول 
السابق» والله أعلم. 


قال ابن رجب في شرح البخاري: «(ويجاب عن هذه الروايات كلها على تقدير 
أن يكون ذكر الرفع فيها محفوظًاء ولم يكن قد اشتبه ذكر التكبير بالرفع» بأن مالك بن 
الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من آهل المدينةء وإنما كانا قد قدما إليها مرة أو 
مرتين» فلعلهما رآيا النبي بي فعل ذلك مرة» وقد عارض ذلك نفي ابن عمر» مع شدة 
ملازمته للنبي بيا وشدة حرصه على حفظ آفعاله واقتدائه به فیهاء فهذا یدل على أن 
أكثر مر النبي بيه كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين». 

وهذا الجمع يتجه لو كانت الأحاديث التي ظاهرها التعارض صحيحة» فيقال 
بالجمع بدلا من تعطيل أحدهماء أما إذا كانت الأحاديث في ترك رفع اليدين في 
السجود صحيحة بل في غاية الصحة. والأحاديث المقابلة إما شاذةء لا يعتبر بهاء 
وإما منكرة» فإن الجمع بينها وبين الآحاديث الصحيحة سوف يكون على حساب 
دلالة الأحاديث الصحيحةء فإنك لا تجمع بين حديثين إلا قيدت مطلقاء أو 
خصصت عامًاء أو تأولت بأنك حملته على حال دون حال» على خلاف الظاهر 
مراعاة للحديث الضعيف مما يعود على جزء من دلالة الأحاديث الصحيحة 
بالبطلان» مع أن المقابل ليس بذلك القوة التي تجعلك تتحمل مثل هذا الإهدارء 
فإذا كانت ليست في الصحة بذاك فلا ينبغي أن تزاحم بها الأحاديث الصحيحة» 
وإن كنت تعذر من اجتهد من هل العلم» ورأى أن هذه الأحاديث صالحة للحجة» 
فهو وما ذهب إليه؛ إذ المسألة من مسائل الخلاف» والله أعلم. 

لاالراجح: 

أرى أن الراجح في رفع الآيدي في الصلاة يكون في مواضع ثلاثة» عند 
تكبيرة الافتتاح» وإذا أراد الركوع» وإذا رفع من الركوع» هذه الأحاديث السالمة 
من المعارضة» يليها في الترجيح الرفع إذا قام من الركعتين» وأضعفها الرفع إذا أراد 
السجود» وإذا رفع من السجود» والله أعلم. 


$B % & 


(0 ف الباری ۵/0 


المبجث الثاني 
ف وقت ابتداء التكبير 


المدخل إلى المسآلت: 

0 السنة أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن النبي 
(یکبر حین یر کع) وقوله: (یکبر حین يهوي) وقوله: (یکبر حین يسجد» 
ثم یکبر حین یرفع رآسه). 

©0 التكبيرات التي يشرع معها رفع اليدين كتكبيرة الركوع فإنه يرفع يديه» وهو 
قائم؛ لأن الرفع حال الانحناء متعسر. 


© لم يحفظ نص عن الشارع يمر به المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء الانتقال» 
ولو كان واجبًا لتوجه الأمر به من النبي بيا لأمته بياتًا للشريعة» وحرصًا على 
سلامة صلاة المسلمين من النقص. 

0 الأصل في أفعال الرسول 5ي الاستحباب. 

0 إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع» أو تم جزءًا منه بعد الانتقال 
فهو مغتفر للحاجةء ويُعْطّى الأكثر حكم الكل. 

0 إذا أوقع التكبير كله قبل الانتقال أو شرع فيه كله بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير 
في غير محله» وفعله مخالف للسنةء وصلاته صحيحة؛ لأن تكبيرات الانتقال سنة. 


[١۱۸-٥[‏ اختلف العلماء في وقت ابتداء التكبير للركوع 

فقيل: يسن أن يبتدئ التكبير قائمًاء وقال به بعض الحنفية» وهو المنصوص 
عن الإمام الشافعي في الأم» وقطع به العراقيون» واختاره النووي في المجموع» 
وقال: هو المذهب» ورجحه متأخرو الشافعية» وصوبه الإإسنوي في المهمات. 


(۱) قال في مختصر القدوري (ص: ۲۷): «ثم یکبر» ویرکع). 


قال الإمام الشافعي في الأم: «وإذا أراد الرجل أن يركع ابتداً بالتكبير قائمًاء 


فکان فيه» وهو يهوي راکعًا). 


وقیل: بسن آن ستدئ تکبرات الانتقال كلها حال الشروع» وهو قول 


الجمهور» من الحنفية» والمالكية» ونص عليه الرافعي في فتح العزيز» والنووي 
في الروضةء قال المالكية: إلا في القيام من الركعتين فيندب أن يؤخر التكبير حتى 


یستوی قائمًا . 


(۲) 


وقال ابن نجيم في البحر الرائق /١(‏ ۳۳۳): «وفي بعض الروايات يكبر» ثم يهوي» وعبارة 
الجامع الصغير: ويكبر مع الانحطاط). 

قال في العناية شرح الهداية :)۲۹7/١(‏ «بعد ما فرغ من قراءته» يكبر» ويركع» وهذه رواية 
القدوري» وهذا يقتضي أن يون التكبير في محض القيام» وبه قال بعض مشايخنا). 

وتعقب هذا في مجمع الأنهر /١(‏ ١4)ء‏ فقال: «وفي القدوري: ثم یکبر ویرکع» وفیه احتمال 
للمقارنة وضدهاء ولأنه لا دلالة للواو على الترتيب» ولا يقتضي المقارنةء فلا يلزم أن يكون 
من محض القيام كما توهم). 

وانظر: حاشية ابن عابدين »)٤۹۳ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ ١۳۳)ء‏ الجوهرة النيرة .)٥١ /١(‏ 
الآم »)۱۳۲/١(‏ المجموع (۳/٦۳۹)ء‏ الحاوي الكبير (۲/ ١٠١١ء‏ البيان للعمراني 
70 تحفة المحتاج (۲/ »)٠١‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٠)ء‏ نهاية المحتاج »)٤۹٩ /١(‏ 
المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ .)۷٤‏ 

.)١١١/۱( الأ‎ 

وقال العمراني في البيان :)۲٠٦/۲(‏ «ويستحب أن يكبر للركوع» فيبتدئ التكبير قائمًاء 
ويرفع يديه» ويأتي بهما في حالة واحدة» فيکون ابتداء رفع يديه» وهو قائم). 

انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (۱/ ۳۳۴۳)»ء حاشية ابن عابدين /١(‏ ۹۳٤)ء‏ بدائع الصنائع 
.)۲٠۷ /1(‏ الجوهرة النيرة »)٥١ /١(‏ الدر المختار (ص: ۸٦)ء‏ الهداية في شرح البداية .)٠١ /١(‏ 
وقال خليل في التوضيح :)۳٠٤ /١(‏ «السنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس» فإنه 
بعد أن يستقل قائما للعمل ..... 

وانظر: مختصر خليل (ص: ۳۳)ء شرح زروق على الرسالة /١(‏ ۷١۲)»ء‏ تهذيب المدونة 
(۲۳۸/۱) التاج والإكليل (۲/١٠٤٠)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ ١٠٤٥٠)ء‏ الفواكه الدواني 
۷۹/0 شرح الزرقاني »)۳۷١ /١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١(‏ ۲۸). 
وقال الرافعي في فتح العزيز (۳/ ۳۸۷): «ويبتدئ به -يعني التكبير- في ابتداء الهويً». 
وقال في الروضة :)٠٠١ /١(‏ «يستحب أن يكبر للركوع» ويبتدئ به في ابتداء الهوي». = 


جاء في تهذيب المدونة: «ويكبر في حال انحطاطه لركوع أو سجود)'. 

وقيل: يجب أن يبتدئ التكبير حين يهوي للركوع» وكذا سائر الانتقالات» 
وهو المشهور من مذهب الحنابلةء فإن خالف» فشرع فيه قبله» أو أكمله بعد 
فقياس المذهب بطلان صلاته» وهو من المفردات. 

وقيل: يحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسر» والسهو به يكثر» ففي 
الإبطال به والسجود لا مدق" 

لا حجة من قال:يبدأ بالتكبير قائمًا ثم ينحني للركوع: 

يشرع للراكع أن يرفع يديه مع النكبير في أصح قولي أهل العلم» ويتعذر أو 
يتعسر أن يرفع يديه مع هويه للركوع» والأصل في الرفع أن يكون مقارنًا للتكبير 
وعلیه یبدا بالتکبیر قائمًا رافعًا یدیه فإذا حاذت یداه منکبیه انحنی للرکوع» ثم اتم 
التكبير راكعاء فإذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع فهو مغتفر للحاجة» 
ويعطى الأكثر حكم الكل. 

لاحجة من قال: يسن أن يبدأ بتكبيرات الانتقال من حين الشروع : 

(ح-١٤١١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 

آنه سمع أبا هريرة» يقول: كان رسول الله ء4 إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
یقوم» ثم یکبر حین یرکع» ثم یقول: سمع الله لمن حمده» حین یرفع صابه 
من الركعةء ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح» عن 
الليث: ولك الحمد» ثم يكبر حين يهوي» ثم يكبر حين يرفع رآسه» ثم يكبر 


= وقال في العباب المحيط :)۳٤۷ /١(‏ «ويسن أن يبدأ بتكبيرة الانتقال قائمًاء لا مع ابتداء هويه 
خلافا للعزيز والروضة). 

(۱) تهذيب المدونة (۲۳۸/۱). 

(۲) قال في الإنصاف :)٥۹/۲(‏ وإن شرع فيه قبله» أو کمله بعده فوقع بعضه خارجًا عنه فهو 
کترکه ..... وانظر: شرح منتهی الإرادات (۲۱۹/۱)ء كشاف القناع (۱/ ۳۸۹)ء مطالب 
أولي النهى »)١٠١ /١(‏ الفواكه العديدة .)۸٩ /١(‏ 


حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رآسه» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس". 

وجه الاستدلال: 

قول أبي هريرة ن النبي : (يکبر حين ير کع) وقوله: (يکبر حين يهوي) 
وقوله: (یکبر حین یسجد ثم یکبر حین یرفع رأسه). 

قال الترمذي: «وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي بيه ومن بعدهم» 
قالوا: يكبر الرجل» وهو يهوي للركوع والسجود»". 

والآصل في آفعال الرسول ياء الاستحباب» ولو كان واجِبًا لتوجه الأمر به من 
النبي ياء لأمته بياتًا للشريعة» وحرصًا على سلامة صلاة المسلمين من النقص» فلم 
يحفظ نص يأمر به الشارع المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء الشروع» وأنه لو تعمد 
خلاف ذلك لبطلت صلاته» أو خالف ذلك ساهيًا لوجب أن يتدارك ذلك بسجود 
السهوء فإذا لم يثبت ذلك» فالأصل صحة الصلاة» وعدم وجوب سجود السهو. 

لا حجة من قال: يجب أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع: 

الثلل الأول 

قول النبي بي في حديث آبي هريرة السابق: (يكبر حين ي ركع) وقوله: (يكبر 
حين يهوي) وقوله: (یکبر حین یسجد, ثم یکبر حین رفع رآسه). 

فإن قيل: إن هذه أفعال» والفعل المجردإذا كان على وجه التعبد يدل على المشروعية. 

فالجواب: أن أفعال النبي ئي في الصلاة على الوجوب؛ لقوله في حديث 
مالك بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري» فكانت جميع 
أفعاله ية بيانًا لهذا المجمل فى قوله: (صلوا كما رأيتمونى أصلى)» والفعل إذا 
کان بیاتا لمجمل أخذ حكم زك المجمل إلا أن يدل لا ع م الس 
كجالة الست اة وترهاء 

لأ ويناقش: 

سبق لي مناقشة الاستدلال في حديث مالك على وجوب أفعال الصلاة» ون 


(۱) صحیح البخاري (۷۸۹)» وساق مسلم إسناده» وأحال في لفظه على طریق آخر (۳۹۲-۲۹). 
(۳) سنن الترمذي .)٣٤/۲(‏ 


مالك بن الحويرث قدم على النبي ب فمكث عنده عشرين يومًا يصلي خلف النبي 
كيا فقال له النبي ية وهو ينصرف إلى أهله (صلوا كما رأيتموني أصلي) وإذا كان 
فيما شاهده مالك بن الحویرث من صلاة النبی ميه منه ما هو واجب» ومنه ماهو من 
السنن كجلسة الاستراحة» لم يكن قول النبي بي: (صلوا كما رأيتموني أصلى) 
مقصورًا على الأمر بالواجبات دون السنن» وإذا لم يكن دليلا على الوجوب في حق 
من وجه له هذا الخطاب مباشرة» لم يدل على الوجوب فيمن دخل في عموم الخطاب 
بصورة غير مباشرة. 

الدليل الثانى: 

آن من کبر قبل الرکوع» أو اتمه بعده» فرکوعه لا یعتد به» قیاسًا على من تمم 
قراءته راكعًاء أو آخذ في التشهد قبل القعود؛ لوقوع الذكر في غير محله. 

لا ويناقش: 

لا نسلم آن التكبير إذا وقع جزء يسير منه قبل الشروع أو بعده آنه في حكم 
مَنْ أوقع التكبير كله في غير محله؛ فإذا أوقع أكثر التكبير في محله فللأكثر حكم 
الكل» واليسير مغتفرء المهم ألا يوقع التكبير كله قبل الانتقال» أو يشرع فيه كله 
بعد الانتقال» فإن هذا التكبير في غير محله» فن وقع ذلك منه لم يُعتَدٌ به؛ لمخالفته 
السنة» وأما بطلان صلاته فإنه مبني على حكم تكبيرات الانتقال» والجمهور على 
نها سنة» وهو الصواب لا سيما في حق المنفرد» والمآموم» وكذا في حق الإمام إلا 
أن يتو قف عليه اقتداء المأموم بالإمام» خاصة في حال الرفع من السجود والركوع» 
فيجب لغيره؛ والله أعلم. 

لا حجة المالكية في تأخيرالتكبيرإذا قام من الركعتين: 

ذكر خليل في التوضيح وجهين لهذا: 
بذلك» فلم ينكر ذلك عليه أحد. 

الثاني: أن التكبير على قسمين: إما مفتتح به ركن» كتكبيرة الإحرام. وإما في 
حال الحركة إذا انتقل عن ركن» كالتكبير للركوع وغيره» والجلوس الأول ليس 


بركن» فأخر التكبير ليفتتح به ركتا وهو القيام» كتكبيرة الإحرام. وقيل: إنها مشبهة 
بابتداء صلاةء لما جاء أن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر» وزيد في 
صلاة الحضر'. 

لا الراجح: 

ری أن تکبیرات الانتقال تنقسم إلى قسمين: 

تكبيرات يشرع معها رفع اليدين» كتكبيرة الركوع» والرفع منه» فهذا في حال 
الركوع له صفتان: 

الصفة الأولى: أن يكون الرفع مقاردًا للتكبير» وهذا مذهب الشافعية» وصفته 
کما قالوا: یکون ابتداء رفع یدیه» وهو قائم مع ابتداء التکبیر» فإِذا حاذی کفاه منکبیه 
انحنى» وعللوا ذلك بأن الرفع حال الانحناء متعذر أو متعسر. 

الصفة الثانية: أن يرفع يده قبل التكبيرء فإذا بلغت يداه حذاء منكبيه شرع في 
الهوي مكبرًاء فيكون رفع اليدين قبل الانحناء» ويكون الشروع في التكبير من حين 
آن يهوي للركوع. 

قال أحمد كما في مسائل أبي الفضل: «يرفع يديه عند الافتتاح» وقبل الركوع 
وبعد الركوع». 

فظاهر كلام حمد أن الرفع للركوع يكون قبل الشروع في التكبير والركوع» 
وبعد الفراغ من الركوع. 

وفي حال الرفع من الركوع سوف يقول سمع الله لمن حمده من حين أن 
یشرع في الرفع» سوف یتم رفع يديه إلى منکبیه بعد آن ینتصب قائمًاء ولا یمکنه أن 
ينهي رفع اليدين في حال الانتقال؛ لتعسره. 

وقسم من تكبيرات الاأنتقال لا يشرع معه رفع اليدين» كالهوي للسجود» والرفع 
منه» وكذا القيام من التشهد الأول على الصحيح» فالمشروع له أن يبتدئ التكبير من 


(۱) التوضیح شرح مختصر خلیل (۱/ .)۳٣١‏ 
)۲( مسائل أحمد رواية بي الفضل .)٠۸۲(‏ 


حين أن يشرع في الانتقال» ويتمه قبل الانتقال إلى الركن الذي يليه» وهذا على سبيل 
الأفضل» فلو ابتدا التكبير قبل الانتقال وأتمه في الركوع» أو بدأ فيه حال الانتقال 
وآتمه بعده» فلا حرج إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


$B &B $ 


المبحث الثالث 
في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع 


المدخل إلى المسألت: 
© القول في صفة العبادة كالقول في العبادة» الأصل فيها المنع إلا بدليل. 


0 لو كان مد التكبيرات مشروعًا لكان أولى الناس بفعلهء والمحافظة عليه 
النبى ية وأصحابه» ولو فعلوها لحُفظ ذلك ونْقلَ للأمة. 

0 لا مجال لمد (الله أكبر) أكثر من المد الطبيعي في لفظ الجلالة» ومقداره 
حر کتان» لا یزید علیهما. 

0 مد كلمة (أكبر) قد يخرجها من النطق الصحيح إلى اللحن القبيح» كما لو 
مد همزة (أكبر) أو مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار). 


یکون ابتداؤه مع شروعه بالانتقال» وفراغه منه بفراغه من الانتقال: 
فقيل: يستحب» وهو قول المالكيةء والحنابلة» والجديد من قولى الشافعى» 
قال النووي: وهو المذهب» ونص عليه في الأم» وقطع به العراقيون وغيره. 
چا فى اة بعادي الس كرف اعداة التكي عند الكرورر واكهات 
عند استواء الظهر». 
آخرها بالتكبير» فإن عجل أو أبطاً فلا شيء عليه» إلا في القيام في اثنتين فلا يكبر 
)۱( البحر الرائق /١(‏ ۳۳)» حاشية ابن عابدین (۱/ »)٤۹۳‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۷٠۲)»ء‏ حلية 


العماء للقفال (۲/ »)٠٠۳‏ المجموع (۳/ ۲۹۹ ١۳۹)ء‏ بحر المذهب للروياني (۲/ ۳۸). 
)۲( حاشية ابن عابدین (۱/ .)٤۹۳‏ 


حتى يستوي قائمًا على المشهور»"'. 

وهو معنى قول الحنابلة: يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء 
الانتقال» وانتهاؤه مع انتهائه» فإن مله في جزء من الانتقال» ولم يستوعبه به أجزأًه". 

وقال الغزالي في الوسيط : «للشافعي رضي الله عنه قولان: 

أحدهما: أن يمد التكبير إلى أن يستوي راكعًا ... والثاني: الحذف جذارًا عن 
التغيير بالمد وهو جار في تكبيرات الانتقالات كلها»". 

لأ وجه القول باستيعاب الانتقال بالتكبير: 

حتى لا يخلو جزء من أجزاء الصلاة عن الذكر. 

لا ويناقش: 

بأن مد التكبير لكي يستوعب الانتقال من ركوع وسجود وقيام» هذا المد صفة في 
العبادة وصفة العبادة خاصة الصلاة إما أن تكون مشروعة» فأولى الناس بفعلها النبي كلا 
وأصحابه. وإما أن تكون غير مشروعة. 

فإن كانت مشروعة» فما الحاجة إلى الاعتماد على دليل نظري في عبادة تت رکل 
يوم عشرات المرات» في النفل والفرض» ويشهدها المسلمون في صاواتهم» وتتوافر 
الهمم على نقل تلك الصفة» ثم لا يوجد أثر واحد يمكن الاعتماد عليه في مشروعيتهاء 
ليس هذا كافيًا في نفي المشروعية عن هذه الصفة؟ 

فالمطلوب أن يقول المصلي (الله أكبر) ليس فيها مد إلا مدا طبيعيًا في لفظ الجلالة 
بمقدار حرکتین» لا یزید علیهما. 

وأا مد كلمة (أكر) فد يخرجها من اطق الح إلى اللعن الق كار 
مد همزة (أكبر) فتتحول الجملة الخبرية إلى استفهام» وهذا يخشى على صاحبه من 
(۱) مواهب الجليل »)٤٥١ /١(‏ وانظر: الفواكه الدواني (١/١۱۹)ء‏ كفاية الطالب الرباني مع 

حاشية العدوي (۲۹۸/۱)» شرح زروق على الرسالة (۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۸)» الثمر الداني شرح 

رسالة القيرواني (ص: .)١٠١‏ 


)۲( فتح الباري (۷/ ۲۱۲). 
(۳) الوسیط (۲/ ۱۲۷). 


بطلان صلاته» أو يقع في مد الباء من (أكبر) فتصير (آكبار)ء فيتحول المعنى إلى (طبل)» 
فیتحرف المعنى» والله أعلم. 


وقال الحية والشافعى في القديم: لا بد النكبير. 

e 

2 

TT 

الحجة الأولى: 

قال الرافعي في شرح الوجيز: «روي أنه بي قال: التكبي جزم» وا لتسلیم جزم». 

وفسر أبن نج نجيم: التكبير جزم: أي بلا مد» وذلك بحذفه من غير تطویل. 

E‏ «لا أصل له بهذا اللفظء وإنما هو قول إبراهيم النخعي)“. 
قلت: ولم یثبت يثبت ذلك عن إبراهيم يم النخعي» وإن اشتهر عنه ذلك. 

(ث-١١٤)‏ فقد رواه عبد الرزاق في المصنف» عن يحیی بن العلاء» عن 


مغيرة» قال: ... قال إبرا هيم: التكبير جزم» يقول: لا یمد" . 


[ضعیف چا فيه یحیی بن بن العلاء متهم]“. 
الدليل الثاني: 
قال الرافعي: «ولأنه لو حاول المد لم يأمن أن يجعل المد على غير موضعه» فيغير 


بدائع الصنائع (١/۱۹۹)»ء‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري »)٥١/١(‏ فتح العزيز 
(۳/ ۸۸)» كفاية النبیه (۳/ ۱۷۷). 

البحر الرائق (۱/ ۳۳۲). 

المجموع (۳/ ۲۹۹). 

فتح العزیز بشرح الوجیز (۳/ ۲۸۳). 

البحر الرائق (۱/ ۳۲۲). 

.)٤١٦ /١( تلخيص الحبير‎ 

.)٠٠١۳( المصنف‎ 

تكلمت عليه في الأذانء انظر الأثر .)١۸(‏ 


المعنى» مثل أن يجعله على الهمزة فيصير استفهامً). 
وسبق شرح هذا في مناقشة القول الأول. 


BB B&B & 


(۱) فتح العزیز (۳/ ۳۸۸). 


الفصل الرابع 
في صفة الركوع 
المبجحث الأول 
في الصفة المجزئة 


المدخل إلى المسأآلت: 

N E 
من اعتبر الطمأنينة جزءا من الركن»› لا رکتًا مستقلا قال : الركوع له حقيقة شر عية.‎ 0 
الركوع في اللغة: هو الانحناء فتتعلق الركنية بالأدنى منه.‎ 0© 

0 وقيل: حد الركوع أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام؛ لأن ما قرب من 
به» وهذا أقوی. 

0 لا يشترط أن يقبض الراكع ركبتيه بيديه. 


]١۲٠-٠[‏ اختلف العلماء في أقل الركوع: 

فقال الحنفية: المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل» وفي منية المصلي: 
طأطأة الرس“ 

جاء في البحر الرائق: «واختلفوا في حد الركوع» في البدائع وأكثر الكتب: القدر 
المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل» وفي الحاوي: فرض الركوع انحناء 
الظهر» وفي منية المصلي: الركوع طأطأة الرأس» ومقتضى الأول لو طأطاً رأسه ولم 


»)٠١/١( العناية شرح الهداية‎ »)٠٠١/١( تحفة الفقهاء (١/۳۳١)ء بدائع الصنائع‎ )١( 
الجرفرة اة( ء6).‎ 


O الجامع ے2 أحكام صفتَ الصلاة‎ e 


(۱) 


يحن ظهره أصلا مع قدرته عليه لا يخرج عن عهدة فرض الركوع» وهو حسن» 
وحجتهم على ذلك: 
أن الشارع أمرنا بالركوع» وليس له حقيقة شرعية» فير جع في تقديره إلى اللغةه 

والركوع في اللغة: هو الانحناء» فتتعلق الركنية بالأدنى منه» يقال: ركعت النخلة إذا 

مالت» فمطلق الانحناء يتحقق به أقل الإجزاء". 
وذهب الشافعية والحنابلةء وهو قول في مذهب الحنفية إلى أن اَل الركوع أن 

ينحنى معتدل الخلقة بحيث تنال راحتاه ركبتيه. 
وقال المالكية: بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه» وفي رواية ابن شعبان: أخفه 

بلوغ يديه آخر فخذیه. 
وجمع بين القولين ابن شاس.» فقال في الجواهر: «آقله أن ينحني بحيث تنال 

راحتاه رکبتیه» أو تقربان منهما»". 
وأرادوا بمعتدل الخلقة: آي لا طويل اليدين» ولا قصيرهما. 
وقيل: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع قرب منه إلى القيام» قاله بعض 

الحنفية» واختاره المجد من الحنابلة". 
وقد یقال: إنه متی حاذت يداه ركبتيه» فإنه إلى الركوع أقرب منه إلى القيام» فيلتقي 

.)٠۹/۱( البحرالرائق‎ )۱( 

(۲) انظر تبيين الحقائق .)٠١١/١(‏ 

(۳) عقد الجواهر الثمينة .)٠١١/١(‏ 

(5) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ ١٤٤)ء‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/١٠۲)ء‏ 
منح الجليل »)١٠/١(‏ التوضيح لخليل »)١١/١(‏ القوانين الفقهية (ص: »)٤١‏ مواهب 
الجليل (۱/ ١۲٥)ء‏ جامع الأمهات (ص: »)۹٩‏ فتح العزیز (۳/ ١٠١)ء‏ المجموع »)٤١۸/۳(‏ 
تحفة المحتاج )۲/ 0۸(« مغني المحتاج (1/)» نهاية المحتاج 41/1 الإنصاف 
٦١ »۹/۲(‏ الإقناع (۱۱۹/۱)» شرح منتهى الإرادات .)۱۹٤/١(‏ كشاف القناع 


.)٥٥٦/۱( شرح الزرکشي‎ »)۳٤۷/۱( 
.»)١١/١( الاختيار لتعليل المختار‎ »)٤٤١ /١( حاشية ابن عابدين‎ )٥( 
.)٥٥١ /١( شرح الزركشي‎ ء)۳٤۷١‎ /١( كشاف القناع‎ ء)١٠۹‎ /١( الإقناع‎ )٠١ /۲( الإنصاف‎ )0 


القولان» والله أعلم. 

وهل يشترط أن يقبض ركبتيه بيديه»؟ قو لان في مذهب المالكية» أصحهما لا يشترط . 

فخلص لنا في المسألة خمسة أقوال: 

الأول: أدنى انحناء يجزئ في الركوع» وهذا مذهب الحنفية. 

الثاني: أن تحاذي كفاه ركبتيه» بحيث لو أراد قبض ركبتيه لقدر على ذلك» 
ولا يجب قبض الكفين على الركبتين» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 

الثالث: أن تقرب راحتاه من رکبتیه بحیث تکون رؤوس أصابعه على آخر 
فخذيه بالقرب من ركبتيه» وهذا مذهب المالكية. 

الرابع: یجب آن يقبض رکبتیه بیدیه» ولا يكفي مجرد الإمکان» وهو قول 
مرجوح في مذهب المالكية. 

الخامس: أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام» اختاره بعض الحنفية 
وبعض الحنابلة. 

وأجد أن هذا الأخير هو أقرب هذه الأقوال؛ لآن ما قرب من الشيء يعطى 
حكمه في الشرع» فمطلق الانحناء إذا كان إلى القيام أقرب فهو في حد القيام» أو 
في فاصل بين القيام والركوع» وقد قال الحنفية: إن الرجل لو جاء إلى الإمام» وهو 
راكع» فحنى ظهره» ثم كبر تكبيرة الإحرام إن كان إلى القيام قرب صحت تكبيرة 
الإحرام» وإن كان إلى الركوع أقرب لم تصح» فصححوا تكبيرة الإحرام وهو منحنٍ» 
وأعطوه حكم القيام إذا كان إلى القيام أقرب» وهكذا قال النووي من الشافعية”'. 

قال في الجوهرة النيرة: (وحد القيام: أن يكون بحيث لو مديديه لا ينال ركبتيه». 

فلم يخرج عن حد القيام بمجرد الانحناء» فتأمل قول الحنفية هذا مع قولهم 
في آقل الركوع المجزئ» والله أعلم. 


(۱) انظر: البحر الرائق .»)۳°۸/١(‏ 
(۲) الجوهرة النيرة .»)٥١ /١(‏ حاشية ابن عابدین (۱/ »)٤۸١ ٤٥۲۰٤٤٤‏ النهر الفائق (۱/ .)٠۹٤‏ 


وقال النووي: «والأصح آنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع قرب لم 
يکن فاقمًا». 

فهل قوله: لم يكن قائمًا أنه قد دخل في حد الركوع» أو آنه في فاصل بين الركوع 
والقيام» الأقرب الأول» والله أعلم. 


(۱) المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۹۷). 


المبجث الثاني 
في صفة الركوع الكامل 
الفرع الأول 
في وضع اليدين على الركبتين 


الفخل إت السات 
0 الركوع في اللغة: هو الانحناء تعظيكًاء فإذا انحنى في صلاته مطمئتا فيه فقد 


تحقق منه فرض الركوع» وما زاد فهو من الكمال» ومنه وضع اليدين على الركبتين. 
0 لا يختلف العلماء في مشروعية وضع اليدين على الر كبتين على خلاف بينهم» 
أيستحب ذلك أم يجب» أم يشترط» والصواب الأول. 

0 قال النبي ً4 (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره النبي يا بالركوع» ولم 
يذکر له وضع الیدین» ولو کان واجبًا لذكره له. 

0 الأمر بجعل الراحتين على الر كبتين فى حديث المسىء صلاته من مسند 
رفاعة شاذ على الصحيح. ۰ 

0 الأمر بوضع اليدين على الركب جاء من أجل حمل الناس على ترك التطبيق 
والذي كان مشروعًا ثم نسخ» فلم يكن أمرًا مطلقاء وإذا كان التطبيق ليس واجبًا 
کان بدله ليس واجبا إلا بقرينة. 


]1۲٠-٠[‏ ذهب عامة العلماء إلى مشروعية تمكين اليدين من الركبتين مفرقة 
الأصابع» واختلفوا في الوجوب: 
مذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وأحد القولين فى مذهب 


الالك ر عر المد 

جاء في مواهب الجليل نقلا عن صاحب الطراز”: «أما تمكين اليد 
الركبتين في الركوع فمستحب عند الكافة» وليس بواجب». 

وقال الدسوقى اليدين على الركبتين مستحب على المعتمد كما تقدم» 
وتمکینهما منهما مستحب ثان)". 

وقال المحب ن الشافعي في التعليقة الكبرى: «وليس قبض الكفين على 
الركبتين من واجبات الركوع» ولكن يجب عليه أن يركع بحيث يقدر على ذلك إن أراده»“. 

وقيل: وضع اليدين على الركبتين شرط» وهو ما فهمه الباجي واللخمي من المدونة 
غلاا لمع عة المالكة رخاوا لما فهمة صاحب الطراز وى الس مها 

قال الإإمام مالك كما في المدونة: «إذا أمكن يديه من رکبتیه وان لم 
يسبح فذلك مجزئ عنه). 


)١(‏ كره الحنفية كراهة تنزيهية ترك وضع اليدين على الركبتين» انظر: الأصل »)٤ /١(‏ تحفة الفقهاء 
(۱/ ۱۳۳)» المبسوط (۱/ ۲۱۰)» البحر الرائق (۱/ ۳۳۳)» مراقي الفلاح (ص: ۱۲۹)» تبيين 
الحقائق »)٠٠١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)١١ /١(‏ كنز الدقائق (ص: .)١١۳‏ 
رَعَدّ المالكية وضع اليدين على الركبتين من الفضائل» انظر: القوانين الفقهية لابن جزي 
(ص:۳۹)ء مواهب الجليل /١(‏ ١٠٥٠)ء‏ الفواكه الدواني (١/۱۷۹)ء‏ الشرح الصغير 
(۷/۷)» مسائل أحمد رواية إسحاق والكوسج 140/9( الكافي لابن قدامة 
»)٠٠١ /1(‏ المغني لابن قدامة »)١۹ /١(‏ شرح الزركشي على الخرقي »))٠١٤/١(‏ الفروع 
(7 ۱ المبدع (۱/ ٩۳۹)ء‏ شرح منتهی الإرادات (۱/ ٤۱۹)ء‏ كشاف القناع (۱/ .)١٤١‏ 

(۲) صاحب الطراز: هو سند بن عنان بن إبراهيم أبو علي الأزدي» الفقيه المالكي» كان فقيهًا 
فاضلا شرح المدونة بكتاب سماه (الطراز)ء واشتهر به بلغ نحو ثلاثين سفرّا» حتى غلب اسم 
الكتاب على اسمه» فكان المالكية يحكون أقواله بقولهم: قال صاحب الطراز» وقد توفي قبل 
إكماله سنة (١٤١ه).‏ 

(۳) حاشية الدسوقي (۱/ ۲۳۹). 

() التعليقة الكبرى للمحب الطبري» رسالة ماجستیر لم تطبع (ص: .)١٤۹‏ 

)٥(‏ حاشية الدسوقي (۲۳۹/۱)ء شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة »)٠٤١/١(‏ التبصرة 
للخمی (۱/ .)۲۸٤‏ 

0 ادر ۴ 


قال ابن ناجي في شرحها: «ظاهره آن وضع اليدين على الركبتين شرط 
لا يسمى ركوعا إلا بذلك» وصرح بذلك الباجي» فقال: المجزئ من الركوع 
أن يمكن يديه من ركبتيه. وعزاه اللخمي لقول مالك فيها». 

وقيل: وضع اليدين على الركبتين واجب» وبه قال ابن حزم" . 

وذهب جماعة من السلف إلى التطبيق» وهو أن يجعل المصلى إحدى كفيه على 
الأخری» ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركم". 

لادليل من قال: وضع اليدين على الركبتين مستحب: 

الدليل الأول: 

(ح-١٤١١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحیى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)» قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه» 

عن أبي هريرة: آن النبي يا دخل المسجد فدخل رجل» فصلىء ثم 

SS a e‏ ارجع قصل فإنك 
لم صل» فصلیء ثم جاء» فسلم على النبي 5 فقال: ارجع قصل فإنك لم 
تصل› ثلاتا فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره فعلمني» قال: إذا 
قمت إلى الصلاة فکبر» ڈ ثم اقرآ ما تيسر معك من القرآن» ڈ ثم ارکع حتی تطمئن 
راكعا ... الحدیغ° 

وجه الاستدلال: (ثم ارکع حتی تطمئن راکعا) 

فأمره النبي اة بالركوع» ولم يذكر له وضع اليدين على الركبتين» والركوع ليس 
له حقيقة شرعية» لذا كان الرجوع في معناه إلى حقيقته اللخوية. فالركوع في اللغة: هو 
الانحناء تعظيمًاء فإذا انحنى في صلاته مطمئتا فيه» فقد تحقق منه فرض الركوع» وما 
كان زائدًا على ذلك فهو من باب الكمال» ومنه وضع اليدين على الركبتين. 
© واه الجليل .)١١/١(‏ 
(۲) المحلى» مسألة .)٦۹(‏ 
(۳) المغني .)٥۹/۱(‏ 
)€3 صحیح البخاري (۷۹۳)» وصحیح مسلم .)۳۹۷-٤٥(‏ 


الدليل الثاني: 

(ح-١٤١١)‏ ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» 

عن محمد بن عمرو بن عطاء» آنه کان جالسًا مع نفر من آصحاب 
النبي كيا فذكرنا صلاة النبي ياء فقال بو حميد الساعدي: آنا كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله 45 رآیته إذا كبر جعل يديه حذاء منکبیه» 
وإِذا رکع آَمْكَنَ يديه من ر کبتيه» ثم َصَرَ ظهره ... الحديث. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (أمكََ يديه من ركبتبه): جاء في المغرب في ترتيب المعرب: مك من 
الشيء» وَأَمْكَنَهٌ منه أقدره عليه» ومنه الحديث: ثم أمكن يديه من ركبتيه أي مكنهما 
من أخذهما والقبض عليهما». 

وإنما كان مستحبًا؛ لأنه مَل لنا فعل النبي ية والأصل في أفعال النبي كلا 
التعبدية نها لا تدل بنفسها على الوجوب وإنما تدل على المشروعية. 

وقولي: (لا تدل بنفسها)؛ لإخراج ما كان بياتًا للمجمل» فإن الفعل قد يستفاد منه 
الوجوب لكن ليس بنفسه» وإنما بغيره» كما لو كان بيانًا لمجمل واجب. 

وقيدت الأفعال (بالتعبدية)؛ لإخراج ما فعله النبي بيه بمقتضى الجبلة أو 
موافقة للأعراف والعادات» فالأصل في هذه الأفعال الإباحة» كالنوم» وأكل الطعام 
ولبس العمامةء والإزار» وكالامتناع عن بعض الأطعمة» كامتناعه عن الضب 
والبصل والثوم» ونحوها. 

(ح-٤٤١١)‏ ورواه أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفر» قال: حدثني 
محمد بن عطاء» 

عن آبی حميد الساعدي» قال: سمعته وهو فى عشرة من أصحاب 
التبي ل أحدهم آبو قتادة بن ربعي بقول: فلك اديت وفيه: ... فإذا 
آراد أن یرکع رفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه» ثم قال: الله آکبر» فرکع» ثم 
(۱) صحیح البخاري (۸۲۸). 
© المرب ق رھب انرب( 


© الجامع 2 أحكام صفتَ الصلاة‎ aE RE 


اعتدل» فلم بَصبّ رأسه» ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ....الحديث. 

آ ا ا 

(ح-١٤٠۱)‏ وروی آبو داود من طریق فلیح بن سلیمان» 

عن عباس بن سهل» قال: اجتمع أبو حميد» وأبو أسيد» وسهل بن سعد 
ومحمد بن مسلمةء فذكروا صلاة رسول الله خي فقال آبو حميد: آنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله 5 ... وفيه: ثم ركع فوضع يديه على رکبتیه کأنه قابض 
عليهما ... الحديث”“. 

الذلل افالت: 

(ح-١٤٦۱)‏ ما رواه آبو داود من طريق بشر بن المفضل» عن عاصم بن 
کلیب» عن آبیه» 

عن وائل بن حجر» قال: قلت: لأنظْرَنً إلى صلاة رسول الله ية كيف 
يصلي» قال: فقام رسول الله بء فاستقبل القبلةء فكبر فرفع يديه حتى حاذتا 
آذنيه» ثم آخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه 
على ركبتيه ... الحديث. 

[صحیح]. 

الدليل الرابع: 

(ح- (١١٤۷‏ ما رواه الإمام أحمد» حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن عطاء 
ابن السائب» عن سالم أبي عبد اللهء قال: 

قال عقبة بن عمرو: آلا آريكم صلاة رسول الله ٤؟‏ قال: فقام فکبر» 
ثم رکع» فجافی یدیه» ووضع یدیه على رکبتیه» وفرج بین اصابعه من وراء 
() المسند(٥/٤١٤).‏ 
(۲) في مسألة رفع اليدين إذا أراد أن يركع من هذا المجلد. 


.)۷۲٣( سنن ابي داود‎ )٤( 


.)۱۲١٤( سبق تخریجه» انظر ح‎ )٥( 


ر کېتیه» حتی استقر کل شیء منه ... وذکر الحدیث"" . 


(۱) 
(۲) 


[إسناده قوي زائدة سمع من عطاء قديمًا على ما قاله الطبراني وابن حجر]". 


.)٠١١/٤(دنسملا‎ 

الحديث مداره على عطاء بن السائب» عن سالم أبي عبد الله» عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا عطاء بن السائب فإنه صدوق. 

وقد رواه جماعة من اأصحاب عطاءء 

الأول: زائدة بن قدامة» عن عطاء. 

رواه أحمد »)٠٠١ /٤(‏ والنسائي في المجتبى »)۱١١۷(‏ وفي الکبری (1۲۹)» حدثنا حسين بن علي. 
ورواه الطبراني في الکبیر )۲٠١/۱۷(‏ ح ٦۷١‏ من معاوية بن عمروء 

والبيهقي في السنن الکبری (۲/ »)٠۷١‏ من طريق يحيى بن أبي بكير» ثلاثتهم عن زائدة بن قدامة به. 
وهذا الطريق قد قدمته على غيره لأن زائدة بن قدامة روى عن عطاء قبل تغيره. 

قال الطبراني عن عطاء بن السائب كما في التهذيب (۷/ ۷٠۲):«ثقة»‏ اختلط في آخر عمره 
فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح» مثل: سفيان وشعبة وزهير وزائدة). 

وقال ابن حجر في هدي الساري: :)٤٠١(‏ «وتحصل لي من مجموع كلام الأئمة: أن رواية 
شعبة» وسفيان الثوري» وزهير بن معاوية» وزائدة» وأيوب» وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط» 
وأن جمیع من روی عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه؛ إلا حماد بن سلمة 
فاختلف قولهم فيه . 

ولم ينفرد به زائدة بن قدامة» تابعه جمع من الرواة كما سيتبين لك بالتخريج: 

الطريق الثاني: همام بن يحيى» عن عطاء بن السائب: 

رواه أبو داود الطيالسي »)٦١ ٤(‏ 

وأحمد »)١١۹١ /٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۲۹)» عن عفان. 

والدارمی )۱١٤۳(‏ أخبرنا أبو الوليده 

و اراي ف اتمم اي 0 0 ج اران المار ي ا9ر 0051/7 
طريق حجاج بن المنهال» أربعتهم (الطيالسيان: أبو داود وأبو الوليد» وعفان» وابن منهال) 
رووه عن همام بن يحيى» عن عطاء بن السائب. 

وفیه: ( ... فکبر» فر کع» فوضع کفیه على رکبتیه» وفْصِلَتٌ أصابعه على ساقیه ...). هذا 
لفظ عفان عند أحمد والطحاوي. 

وفي لفظ أبي داود الطيالسي وأبي الوليد الطيالسي: (... وفرج بين أصابعه ...) وقال حجاج 
(.... وفرق بین أصابعه)» وهما بمعنی. 

الثالث: أبو الأحوص سلام بن سلیم» عن عطاء. 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲٠١۲٤(‏ = 


وجه الاستدلال به کالاستدلال بالحديث السابق. 


الدلبل الخاسن: 
(ح-۸٤١۱)‏ ما رواه النسائي» قال: آخبرنا سويد بن نصر, قال: نبنا عبد الله» 


عن سفيان» عن ابي حصين» 


= والنسائی فی المجتبی (١۱۰۳)ء‏ وفی الکبری (1۲۸)» آخبرنا هناد بن السّریّ فى حديثه» 
الان ی الک 0/۱۷ 0 ۷۲ن رن این ی فة ارعن لاف 
به» بنحوه. وفیه (.... فلما رکع وضع راحتيه على رکبتیه وجعل أصابعه أسفل من ذلك ....). 
الرابع: إسماعيل بن علية» عن عطاء. 
رواه النسائي في المجتبی (۳۸٠۱)ء‏ وفي الکبری )٦۳۰(‏ أآخبرنا يعقوب بن إبراهيم» عن ابن 
علية» عن عطاء بن السائب به» وفيه: (.... فلما ركع جافى بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء 
منه رفع رأسه ...) ولم يذكر موضع الأصابع. 
الخامس: بو عوانةء الوضاح بن عبد الله اليشكري» عن عطاء بن السائب. 
آخرجه أحمد )۲۷٤ /٩(‏ حدثنا يحيى بن حماد» أخبرنا أبو عوانة به» وفيه: (... ثم ركع 
فوضع کفیه علی رکبتیه» وجافی بین إبطیه ...). 
السادس: جرير بن عبد الحميد» عن عطاء. 
رواه ابو داود فى السنن (۸1۳)» وأبو يعلى الموصلى فى مسنده كما فى إتحاف الخيرة 
(0 0 کر ا ا 
والطبراني في الکبیر (۱۷/ )۲٤۲‏ ح ٦۷۲‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة» 
وابن خزيمة في صحیحه (9۹۸) آخبرنا یوسف بن موسی. 
والحاكم في المستدرك )۸1١(‏ من طريق يحيى بن المغيرة» وقتيبة بن سعيد» خمستهم رووه 
عن جرير بن عبد الحميد» عن عطاء به» وفيه: (... فلما ركع وضع يديه على ركبتيه» وجعل 
الطريق السابع: خالد بن عبد الله الواسطي» عن عطاء. رواه الطبراني في الكبير (۱۷/ )۲٠٠١‏ ح .1٦4‏ 
الطريق الثامن: جعفر بن الحارث» عن عطاء» رواه الطبراني في الكبير (۱۷/ ١٤۲)ح .1۷١‏ 
الطريق التاسع: حماد بن شعيب» عن عطاء. رواه الطبراني في الکبیر (۱۷/ )۲٤۲‏ ح »٦۷۳‏ 
من طریق یحیی الحمانی» حدثنا حماد بن شعیب» عن عطاء به. ویحیی وشیخه مجروحان. 
الطريق العاشر: مفضل بن مهلهل» عن عطاء» أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۹۸۷). 
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث إلى عطاء وأصحها طريق زائدة؛ وهمام؛ فالأول صرح 
الطبراني بآنه ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط» والثاني صرح الطحاوي في مشكل الآثار 
بآنه ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط» وأما جرير وأبو الأحوص» وابن علية فهم ممن روى 
عن عطاء بعد تغيره» فالحديث حسن» ولم أر في ألفاظه ما يمكن الحكم عليه بتفرد عطاء حتى 
أتوقف في قبوله» وما ورد في حديثه قد ورد معناه في أحاديث أخرى في الجملةء والله أعلم. 


(۱( 
(۲) 


سنن النسائي .)٠١۳١(‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر رضي الله عنه. انظر: الجرح والتعديل /٥(‏ ۳۷)» جامع 
التحصيل (۷٤۳)ء‏ وقد قال الترمذي في السنن (۲/ :)٤١‏ «(حديث عمر حديث حسن صحيح). اه 
درد قرعو آي الحين ب ع اال ا ار 

رواه النسائي في المجتبى (١١٠٠)ء‏ وفي الكبرى .)٦۲۷(‏ 

ووه رال عاي ية أي الاس المرع د2 ا إا راغا اا 
ثم جعلنا بين هاتين -أفخاذنا- فقال عمر: إن من السنة أن نضرب بالآكف على الركب). 
ورواه جماعة عن أبي الحصين بلفظ: (ستَّث لكم الركب» فأمسكوا -وفي رواية: مسوا . 
وفي رواية: فخذوا - بالرکب). 

والمرفوع منه قوله: (سنّثْ لكم الركب)» أما قوله: (فأمسكوا... إلخ) فمن قول عمر رضي الله عنه. 
رواه عن بي حصين» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر» بهذا اللفظ كل من: 

مِسْعَّر كما في السنن الکبری للبيهقي (۲/ .)٠١١‏ 

وآبي بکر بن عیاش کما في سنن الترمذي (۲۰۸. 

وسفيان بن عيينة كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۸)» ومصنف عبد الرزاق »)۲۸٦۳(‏ 
واد بن المنذر في الأوسط (/ ١١١)ء‏ ومستخرج الطوسي ٩(‏ -۳۸). 

وأخطا عبد الرزاق حيث روى أن عمر هو الذي سن الركب» والمراد: أن ابن مسعود نقل أن 
السنة التطبيق ونقل عمر أن السنة الأخذ بالركب» لا أن ذلك من سنة عمر على وجه الاستقلال 
ورواه شعبة واختلف عليه فيه: 

فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده »)٦۲(‏ 

وغلى بن الجعد كما فى الجعديات من رواد البخري (0۷۳). 

وبشر بن عمر وحیان بن هلال کما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ ۲۲۹)» 

ومسلم بن إبراهيم كما في حلية الأولياء لأبي نعيم »)١١ /٤(‏ خمستهم رووه عن شعبة» 
عن أبي حصين به» بلفظ: أَمسّوا فقد سنت لكم الركب. 

وخالفهم محمد بن بشار (بندار) كما في المجتبى من سنن النسائي »)٠١١٤(‏ وفي الكبرى 
7) فرواه عن بي داود الطيالسي» عن شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن عمر» قال: سنت لكم الركب» فأمسكوا بالركب. 

قال الدارقطني في العلل (۲/ :)۲٤١‏ «ورواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن الأعمش» عن = 


لادليل من قال: قبض الركب باليدين شرط أو واجب: 
الدليل الأول: 
(ح-۹٤۱۹)‏ ما رواه الإمام أحمد» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا 


محمد بن عمرو» عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي» 


عن رفاعة بن رافع الزرقي» وكان من أصحاب النبي ياء قال: جاء رجل 


ورسول الله 4 جالس في المسجد» فصلى قريبًا منه» ثم انصرف إلى رسول 
الله كيا فسلم عليه فقال رسول الله بيا:: أعد صلاتك, فإنك لم ثَصَل. قال: 
فرجع فصلی کنحو مما صلی ثم انصرف إلى رسول الله کيا فقال له: عد 
صلاتك» فإنك لم ثَصَلٌ. فقال: يا رسول الله» علمني كيف أصنع قال: إذا 
استقبلت القبلة فکبرء ثم اقرا بأم القرآن» ثم اقرا بما شئت» فإذا ركعت» فاجعل 
راحتيك على ركبتيك. وامدد ظهرك ومكن لر كوعك .... وذكر بقية الحديث" . 


[الحديث حسن والأمر بجعل الراحتین غل ال ر كتين شاد في الجددغا: 


إبراهيم» عن أبي عبد الرحمن» عن عمر» ولم يتابع عليه» والمحفوظ حديث أبي حصين). 
المسند 0 / .)"٤١‏ 

سبق لي بأكثر من مناسبة فقهية سابقة التطرق إلى حديث المسيء في صلاته وبينت أنه قد جاء 
من مسند أبي هريرة في الصحيحين» وجاء من مسند رفاعة بن رافع. 

فأما حديث أبي هريرة» فخ رجه البخاري (۷۹۳) ومسلم )۳۹۷-٤٩٥(‏ وليس فيه ذكر وضع اليدين على 
الركبتين» وإنما أمره بمطلق الركوع: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا). 

وأما حديث رفاعة بن رافع فيرويه: علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع. 
ويرويه عن علي بن يحیی بن خلاد جماعة منهم» محمد بن عمرو» ومحمد بن عجلان 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وداود بن قيس الفراء» » وعبد الله بن عون» وشريك بن 
أبي نمر» ويحيى بن علي بن يحیی بن خلاد» يزيد بعضهم في آلفاظه وينقص» وقد يخالف 
بعضهم في إسناده. 

وحديث آبي هريرة في الصحيحين مقطوع بصحته» وحديث رفاعة بن رافع خارج الصحيحين» 
وهى قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة» 

وقد اختلف على علي بن یحیی بن خلاد» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض وينفرد بعضهم 
بألفاظ لم يتفق الرواة عليها عنه» ولم ترد في حديث أبي هريرةء والحكم في ذلك برد حديث 
رفاعة إلى حديث أبي هريرة» فما وافق منها حديث أبي هريرة قبلناه» وما انفرد فيه حديث رفاعة» = 


مما اختلف عليه فى ذكره حكمنا بشذوذه؛ لوجود الاختلاف الكثير فى إسناده وألفاظه. 

إذا تبين لك هذا ايء فاعلم أن لفظ (إذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك 
ومكن لركوعك) قد رواه محمد بن عمرو» عن علي بن یحیی بن خلاد» عن آبيه» عن عمه 
وفيه علتان: 

العلة الأولى: الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده. وهذا دليل على عدم ضبطه. 
العلة الثانية: الاختلاف على على بن يحيى بن خلاد فى ذكر (إذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك 
وامدد ظهرك). 

وإليك بيان هاتين العلتين. 

أما الاختلاف على محمد بن عمرو فى إسناده: 

فقيل: عن محمد بن عمرو» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة بن رافع. 

رواه الطبراني في المعجم الكبير )٤١ /٥(‏ ح ۲۹٥٤ء‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۲٠۲۹(‏ حدثنا عباد بن العوام» كلاهما عن محمد بن عمرو» عن 
علي بن بحيى» عن رفاعة» بإسقاط ججیى بن خلاد. 

ورواه یزید بن هارون» عن مد بن عمرو: واختلف على يزيد فيه: 

فرواه آحمد ني مسنده )۳٤۰ /٤(‏ عن يزيد بن هارون» قال: آخبرنا محمد بن عمرو» عن علي بن 
يحيى بن خلاد» عن رفاعة. ولم يقل: عن أبيه فأسقط (يحيى بن خلاد). 

وقيل: عن محمد بن عمرو» عن علي بن بحيى بن خلاد» أحسبه عن أبيه» عن رفاعة. 

رواه ابن حبان (۱۷۸۷) من طریق آحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون به إلا آنه قال: عن علي 
ابن بحيى بن خلاد أحسبه عن أبيه. فلم جزم بكونه عن أبيه. ورواية من جزم مقدمة على رواية 
من شك في إسناده. 

وقيل: عن محمد بن عمرو» عن علي بن بحي بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة. 

رواه خالد بن عبد الله الواسطي کا في سنن ابي داود »)۸٥۹(‏ عن محمد بن عمرو به» وهي 
توافق رواية إسحاق من رواية مام عنه» بذكر (بحيى بن خلاد) والد علي بن بجيى» جازمًا. وم 
يذكر الوضوء. 

فأخشى أن يكون إسناد خالد بن عبد الله بذكر (عن أبيه) مزيدة في الإإسنادء وليست منه خاصة 
أن تحفة الآشراف (۳/ )۱١۹‏ ح ٤‏ ١٠ء‏ ذكر إسناده ونص على أنه لم يقل (عن أبيه) كرواية 
(۳۷۳۰) والله أعلم. 

وقد رواه الجصاص في أحکام القرآن (۲/ ۲۲) والبخاري في القراءة خلف الإمام (۷)» من 
طريق وهب بن بقية» عن خالد» وليس فيه عن أبيه. 


وإذا كان الراجح في إسناد محمد بن عمرو أنه عن علي بن يحيى بن خلاد» عن عمه رفاعة» فقد 
أخطأ في إسقاط يحيى بن خلاد من إسناده» والله أعلم. 

هذا من حيث الاختلاف ف إسناده» 

وأما الاختلاف في متنه فقد زاد في متنه بعض الحروف التي لم يتفق عليها بقية الرواة» من ذلك: 
الحرف الأول: قوله: (ثم اقرا بأم القرآن) وقد ناقشت هذه الزيادة» وبينت شذوذها عند 
الكلام على فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة, انظر ح .)١١۹٤١۱۳۹۸(‏ 

الحرف الثاني: قوله: (امدد ظهرك)» وهذا الحرف تفرد به محمد بن عمرو» ولم يتابع عليه. 
الحرف الثالث: قوله: (إذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك)» الأمر بجعل اليدين على الركبتين. 
فرواه محمد بن عمرو» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة» وقد علمت ما في إسناده من 
إسقاط یحیی بن خلاد. 

وتابعه عليه إسحاق بن عبد الله بن بي طلحة» وعبد الله بن عون. 

ما طريق إسحاق بن عبد الله بن بي طلحة» فرواه عن علي بن يحیی بن خلاد» عن أبيه» عن 
عمه رفاعةء فزاد یحیی بن خلاد في إساده خلاقًا للراجح من رواية محمد بن عمرو. 

وقد رواه عن إسحاق بن عبد الله اثنان: 

الأول: حماد بن سلمةء وليس فيه وضع اليدين على الركبتين» رواه بلفظ: (ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله] على اختلاف عليه في إسناده» لهذا لن أطيل في تخريجه هناء وقد سبق تخريجه في 
موضع سابتق» انظر الکلام على إسناده في ح .)١١۹٤(‏ 

والثاني: همام بن یحیی» واختلف عليه فیه: 

فرواه عبد الله بن يزيد المقرئ» كما في المجتبى من سنن النسائي »)۱١١١(‏ وفي السنن 
الكبرى له »)۷۲١(‏ ومختصر الأحكام للطوسي »)۲۸٤(‏ عن همام فذكر الركوع ولم يذكر 
وضع اليدین على الرکبتین وفیه: (... ثم یکبر» فی ر کع» حتى تطمئن مفاصله وتسترخي). 

ورواه حجاج بن منهال وهشام بن عبد الملك (أبو الوليد الطيالسي) وهدبة بن خالد»عن 
همام» وفيه: : ... إا لا تتم صلاة أحد كم حتى يسبغ الوضوء کا آمره الله تعالى» فيغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين» ويمسح برآسه» ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله وبجمده ويمجده ويقرأمن 
القرآن ما آذن الله له فيه وتیسر» ثم یکبر» فیر کع» فیضع کفیه على رکبتیه حتی تطمئن مفاصله» 
وتسترخى .... الحديث. 
وظاهره أن هذه الأفعال جعلت في الحديث شرطًا لصحة الصلاةء للتعبير عنها بلفظ: 
(لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ... وذكر بقية أفعال الصلاة» ومنها وضع الكفين 
على الركبتين. ولا يمكن حمل التمام على الكمال؛ لأن الوضوء» وتكبيرة الإحرام والركوع 
والسجود ليست من كمال الصلاة» وقد روي تامًا ومختصرًا . 

فأخرجه أبو داود ختصرًا ليس فيه جملة البحث )۸٨۸(‏ والدارقطني في السنن تاا »)۳٠۹(‏ 
والطبراني في الکبیر تامًا /٥(‏ ۳۷) ح ٤٥٠١‏ من طريق هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال = 


وأخرجه ابن ماجه ختصرًّا أيصًا ليس فيه جملة الببحث(٠٩٤)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
ختصر ا )١١ /١(‏ ليس فيه حلة الببحث عن حجاج بن منهال وحده. 

وقد رواه عن حجاج بن منهال وحده تاا محمد بن أسلم الطوسي في الأربعين »)٠١(‏ وابن 
الجارود ني المنتقى (٤۱۹)ء‏ والحاكم في المستدرك »)۸۸١(‏ وعنه البيهقي في الخلافيات »)١٤١۷(‏ 
وني السنن الکبری (۲/ ۷١٤۱ء »)٤۸۷‏ وابن حزم في المحلی (۲/ ۲۸۷). 

وأخرجه الدارمي تاا )١١١۸(‏ أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحده. 

والبزار ني مسنده تاا کا في البحر الزخار (۳۷۲۷) حلا م 

كلهم أخرجوه من طريق همام» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى بن 
خلاد» عن أبيه» عن رفاعة.. 

ورواه عفان» عن همام» كما في معرفة الصحابة لابن منده (ص: ۷ ) مقرونًا برواية حماد بن 
سلمة» وذكره إلى قوله: (... ثم يكبر فير كع فذكر الحديث بطوله) هكذا طوى الحديث عندما بلغ 
جملة البحث» فلم يتبين لي أوافق المقرئ في لفظه» أم وافق حجاجًا وبا الوليد الطيالسي. 

وقد انفرد إسحاق بن عبد الله بزيادات لم تَأتِ في سائر الطرق علاوة على كونها مخالفة لما 
ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته. 

فمما تفرد به إسحاق في روایته: 

(1) لفظ (لا تتم صلاة أحدكم ...) التعبير بنفي التمام انفرد به إسحاق بن عبد الله» عن علي 
ابن یحیی بن خلاد» ورواه غيره بلفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضآ ...) وهذا موافق لحديث 
أبي هريرة في الصحيحين (... إذا قمت إلى الصلاة فكبر ... وفي رواية: فأسبغ الوضوء). 
(۲) ذكر دعاء الاستفتاح» انفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى بن 
خلاد» ولم يذكره غيره ممن روى حديث رفاعة» وقد جاء بصيغة تدل على وجوبه في الصلاةء 
وقد سبق بحث حكم الاستفتاح» ولم يقل أحد بوجوبه» وإنما الخلاف وقع في استحبابه. 

) تكبيرات الانتقال لم تذكر في سائر طرق حديث رفاعة إلا من طريق إسحاق» كما نها لم 
تذكر في حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ قوله: (سمع الله لمن حمده) لم يذكر في حديث أبي هريرة» كما لم يذكر في سائر 
طرق حديث رفاعة. 

)٥(‏ تفصيل الوضوء بذكر أعضاء الوضوء» ولم يرد في سائر طرق حديث رفاعة» فكلهم ذكر 
الوضوء مجملاء وهو كذلك مجمل في حديث أبي هريرة في الصحيحين. 

(0) تمكين الوجه والجبهة فى السجود. 

(۷) ذكر تكبيرة الإحرام رظ : (الله أكبر). 

وهناك ألفاظ لم ينفرد فيها إسحاق» ولكن اختلفوا في ذكرهاء وليست مذكورة في حديث = 


الدليل الثانى: 
(ح-٠١٠١)‏ ما رواه البخاري من طريق شعبة» عن أبي يعفور» قال: 


ثم وضعتهما بين فخذي» فنهاني آبي» وقال: کنا نفعله» فنهینا عنه وآمرنا آن 


أبي هريرة في الصحيحين» منها وضع اليدين على الركبتين. 

فجاءت من طريق محمد بن عمرو» وقد علمت الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده. 
وجاءت من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة»ء وقد وقفت على تخريجه والاختلاف 
عليه فيه فمتهم من ذکرهاء ومتهم من لم یذکرها. 

وتابعهما على ذكر وضع اليدين على الركبتين عبد الله بن عون إلا أن السند إليه غريب» ضعيف. 
فأخرجه الطبراني في الكبير )٤١ /٥(‏ ح ١١٥٤ء‏ من طريق إبراهيم بن سعد» حدثنا شريك» 
عن عبد الله بن عون به» بإسقاط كلمة عن أبيه» ولفظه: إذا توجهت إلى القبلة فكبرء ثم اقرأً 
بما شاء الله أن تقرأء فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهر ك ومكن لر كوعك» 
فإذا رفعت فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلهاء فإذا سجدت فمكن سجودك فإذا 
رفعت فاجلس على فخذل اليسرى وافعل مثل ذلك في كل ركعة وسجدة. 

لم يروه عن عبد الله بن عون إلا شريك» وشريك النخعي سيئ الحفظ» وأين أصحاب ابن عون لو كان 
هذا من حدیثه» کا أنه تفرد بإخراجه الطبراني» وهو حل الغرائب والمنكرات» فلا أظنه يثبت عنه. 
وقد رواه محمد بن إسحاق» وداود بن قيس الفراء» وابن عجلان» وشريك بن آبي نمر» ویحیی بن 
علي بن یحیی بن خلاد» كلهم رووه عن علي بن یحیی بن خلاد» فلم يذكروا هذا الحرف» كما أن 
زيادة هذا الحرف مخالف لحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته» حيث لم 
يذكر فيه هذا الحرف» لهذا أجد أن زيادة هذا الحرف في حديث رفاعة زيادة شاذة» لسببين: 
السبب الأول: الاختلاف على على بن يحيى بن خلاد في ذكره» وما اختلف فيه الرواة عليه لم 
أقبله» لوجود الزيادات الكثيرة المختلف فيها عليهء والحمل فيها عليه أو على آبيه» وليس على 
الرواة عه لأت إسحاق ين عبد الله بن أبي طلحة أجل عددي من أن يروي هذه الزيادات الغاذة 
في طريقه مما لم تذكر في سائر الطرق» ولم تذكر في حديث أبي هريرة» وقد وقفت عليها. 
السبب الثاني: أنه مخالف لما هو أصح منه في قصة المسيء في صلاته» فقد حفظها لنا 
أبو هريرة» وحديثه في الصحيحين» والله أعلم. 

وقد سبق لي تخریج حديث رفاعة» انظر رقم: ۱٠۹١‏ إذا أحببت أن تقف على تخريجه من 
جميع طرقه» فلله الحمد. 


.)۷۹۰( صتحيح البخاري‎ )١( 


(ح-۱٣٣۱)‏ وروی أحمد من طريق ابن إدريس» عن عاصم بن کليب» عن 
او ا قال: 

قال عبد الله: علّمنا رسولً الله بي الصلاة فكبر ورفع يديه ثم ركع 
O E E,‏ 
کنا نفعلٌ ذلك ثم آنا بهذاء وأخذ ب رکہتيه. 


قوله: (أمرنا أن نضع آيدينا على الركب)» وقد أفاد بفائدتين. 

إحداهما: نسخ التطبيق. 

الثانية: الأمر بوضع اليدين على الركب. 

وإذا قال الصحابي (أمرنا بكذا) فهو مرفوع حكمًا؛ وهي من الصيغ المنتشرة 
بين الصحابة» وكان الصحابة يريدون منها إثبات الشرع وإقامة الحجة» كقول آم عطية 
في البخاري: (أمرنا أن نخرج الحْيَص يوم العيدين وذوات الخدور) وقولها في 
البخاري: (نهينا عن اتباع الجنائز) وإذا رجع قول الصحابي (أمرنا بكذا) إلى 
الرسول بيا باعتباره صاحب الأمر والنهي الشرعي» فالأصل في الأمر الوجوب. 

لآ ونوقش: 

القول بأن الأصل في الأمر الوجوب إنما هو في الأمر المجرد» والأمر بوضع 
اليدين على الركب جاء من أجل حمل الناس على ترك التطبيق والذي كان مشروعا ثم 
نسخ» فهو ليس أمرًا مطلقاء وإذا كان التطبيق ليس واجبًا كان بدله ليس واجبًا إلا بقرينة. 

الدليل الثالث: 

CST)‏ ما رواه بو يعلى من طریق محمد بن الحسن بن آبي يزيد 

عن آنس رضي الله عنه في حدیث طویل» وفيه: .... يا آنس» إذا ر كعت» 
(۱) رواه اٌحمد(۱۸/۱٤۱۹۰٤).‏ 
0 ا 


فأمكن كفيك من ركبتيك» وفرج بين أصابعك» وارفع مرفقيك عن جنبيك”. 


f ۰ | 

الدليل الرابع: 

(ح-۳٥٦۱)‏ ما رواه عبد الرزاق» عن ابن مجاهد» عن بيه 

عن ابن عمر» أن رسول الله كي قال لر جل: إذا قمت إلى الصلاة ف ركعت 


فضع يديك على ركبتيك» وافرج بين أصابعك» ثم ارفع رسك حتی یرجع کل 
عضو إلى مفصله» وإذا سجدت فأمكن جبينك من الأرض ولا تنقر”. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(0 


O ۰ [ 


سنن الترمذي .)٥۸٩۹(‏ 

أخرج الترمذي بعضه مفرقاء ولیس في أي منها موضع الشاهد »)۲٦۹۸ »۲۹۷۸ »0۸٩۹(‏ 
والطبراني في الصغير (7١۸)ء‏ وفي الأوسط »)٨۹۹١(‏ من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري. 
ورواه آبو يعلى الموصلي في مسنده )۳٦۲١(‏ من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الصدائي (متهم) حدثنا عباد بن ميسرة المنقري (ضعيف)» كلاهما (عبد الله بن المثنى 
والمنقري) عن علي بن زيد بن جدعان ٻه. 

قال أبو عيسى الترمذي :)٤٦ /٥(‏ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ... وعلي بن زيد 
صدوق» إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره». 

قال: وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: قال شعبة: حدثنا علي بن زيد» وكان رفاعاء 
ولا نعرف لسعيد بن المسيب» عن أنس» رواية إلا هذا الحديث بطوله» وقد روى عباد بن ميسرة 
المنقري» هذا الحديث» عن علي بن زيدء عن آنس» ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسيب. 
قال الترمذي: وذاكرت به محمد بن إسماعيل» يعني البخاري» فلم يعرفه» ولم يعرف 
لسعيد بن المسيب» عن أنس» هذا الحديث» ولا غيره. اه 

وذكره السيوطى فى اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة (۲/ .)١١١‏ 

المصنف (۲۸۵۹» ۸۸۳۰). ۰ 

تابع عبد الرزاق خلاد بن بحيى كما في أخبار مكة للفاكهي (4۱۸) فرواه عن عبد الوهاب بن مجاهد به. 
وهذا إسناد ضعيف جدًاء عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر (متروك وكذبه الثوري ولم يسمع من أبيه). 
وقد روي بإسناد حسن من هذاء ولا یصح» رواه البزار في مسنده (1۱۷۷)» وابن حبان (۱۸۸۷) 
من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي» حدثني عبيدة بن الأسود» عن القاسم بن الوليد» عن 
سنان بن الحارث بن مصرف» عن طلحة بن مصرف» عن مجاهد به» في حديث طويل جدا. 
وفي إسناده سنان بن الحارث» ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح = 


والتعديل» وسكتا عليه. 

وذكره ابن حبان في الثقات. ولا يؤثر توثيقه عن غيره» ففيه جهالة. 

وفي إسناده يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي» قال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني :)0٥١۲(‏ 
«(كوفي صالح» يعتبر به ...). 

وقال بو حاتم: شيخ لا أرى في حديثه إنكارًّا» يروي عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب. 
وعبيدة بن الأسود ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته» 
وکان فوقه ودونه ثقات. فالإاسناد ضعیف» حيث لا يعرف عن ابن عمر إلا من هذا الإسناد إلا 
ما كان من إسناد عبد الرزاق» ولا يصلح للاعتبار؛ حيث في إسناده متهم . 

قال البزار: «وهذا الكلام قد روي عن النبي اة من وجوه» ولا نعلم له طريقا أحسن 
من هذا الطريق ....». 

وقد جاء الحديث من مسند أنس رضى الله عنه: 

وعفد ق مد ف الاي اا اا را ارق د ای کف 
الأستار »)٠٠۸۳(‏ والبيهقي في الدلائل (7/ »)۲۹١‏ عن عطاف بن خالد (صدوق متكلم فيه). 
والفاكهي في آخبار مكة )4۱٩۹(‏ عن يعقوب بن حميد بن کاسب» عن هشام بن سليمان 
(صدوق في حدیثه بعض اضطراب) كلاهما (عطاف وهشام) عن إسماعيل بن رافع» عن 
أنس بن مالك بنحو حديث ابن عمر. 

وفى إسناده علتان: 

الأولى: الانقطاع» حيث لم يدرك إسماعيل بن رافع أنسًا» حيث جعله الحافظ من كبار أتباع التابعين. 
الثانية: أن إسماعيل بن رافع والذي عليه مدار الحديث رجل ضعيف. 

قال الترمذي: ضعفه بعض أهل العلم» وسمعت محمدا يقول: هو ثقة مقارب الحديث» وقال 
النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال النسائي في رواية: ليس بثقة. وقال يحيى بن 
معين: ليس بشيء وقال أبو حاتم: منكر الحديث. 

وقال يعقوب بن سفيان: إسماعيل بن رافع» وصالح بن أبي الأخضر» وطلحة بن عمرو ليسوا 
بمتروكين» ولا يقوم حديثهم مقام الحجة. 

وله طريق آخر عن نس لا يغنيك شيتًاء خر جه ابن حبان في المجروحین (۲/ ۲۲۳)» والعقيلي 
في الضعفاء الكبير /٤(‏ ۸)ء وابن عدي في الکامل (۷/ ۲۰۲) من طريق كثير بن عبد الله أبي 
هاشم» قال: رأيت أنس بن مالك يحدث معاوية بن فَرَة» أن رسول الله لا قال له: .... وإذا 
ركعت فضع يديك على ركبتيك» وَأفْرٍج بين أصابعك» وسبح ... الحديث. 
وكثير بن عبد الله لا يعباً به» قال ابن أبي حاتم عن أبيه كما في الجرح والتعديل (۸0۷): منكر 
ضعيف الحديث جدا شبه المتروك, بابه زياد بن ميمون. اه واتهمه ابن حبان بالوضع. 


وقال المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص: :)٤١‏ = 


الدليل الخامس: 

(ح-٤٥٦۱)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوأمة» قال: 

سمعت ابن عباس» يقول: سال رجل النبى ية عن شىء من أمر الصلاة؟ 
فقال له رسول الله 5: خلل أصابع يديك ورجليك -يعني إسباغ الوضوء- 
وكان فيما قال له: إذا ركعت» فضع كفيك على ركبتيك حتی تطمئن -وقال 
الهاشمي مرة: حتى تطمئنا- وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض» حتى 
تجد حجم الأرض”. 

[معلول]". 


= «أحد الدجالين الذين ادّعوا السماع من أنس بعد موته بدهر» قال الحاكم: زعم أنه سمع من 
آنس وروى عنه أحاديث يشهد القلب آنها موضوعة). 
كما روي الحدیث من مسند ابی بن كعب: 
رواه الفاكهي في أخبار مكة )4۲١(‏ حدثنا ميمون بن الحكم الصنعاني قال: ثنا محمد بن 
جُعْشم» عن ابن جریج قال: حدثت عن آبي بن کعب رضي الله عنه قال: إن رجلین اتيا 
رسول الله بطل أحدهما من الأنصار» والآخر من ثقيف» فذكر نحو حديث ابن مجاهد. 
من حدث ابن جریج» والله أعلم. 
كما روى الحديث من مسند عبادة بن الصامت: 
رواه الطبراني في الأوسط )۲۳۲١(‏ من طريق يحيى بن أبي الحجاج البصري» قال: أخبرنا 
ابو سنان عیسی بن سنان» قال: أخبرنا يعلى بن شداد بن أوس» عن عبادة بن الصامت به بنحوه. 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عبادة إلا بهذا الإإسناد» تفرد به بحيى بن أبي الحجاج. اه 
بالقوي» وقال ابن عدي: لا ری بحدیثه باسّا. 
وعیسی بن سنان» ضعفه أحمد وابن معين» وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. 
فالحديث بكل أسانيده لا يصح» وأين أصحاب أنس وأصحاب ابن عمر عن هذا الحديث لو 
کان صحيًا» والله أعلم. 

(۱) المسند(۲۸۷/۱). 

(۲) غريب من حدیث ابن عباس رضي الله عنه» فلم يروه عن ابن عباس إلا صالح مولى التوأمة» = 


لا وأجيب: 
بان حدیث ابن عباس تفرد به ابن أ الزناد» ولا يحتمل تفرده» وعلى فرض 
أن يكون الحديث حستاء فإن المراد من الأمر بوضع اليدين على الركب ما صرح 


= ر عن صا | عزن ين ا ترد ابن آي الز اف وقد ال باكر منغ 
الأولى: انه تفرد به ابن أً بي الزناد وهو مدني» وتفرد العراقيون به عنه» وهي علة أخرى. 
قال ابن المديني: «ما حدث بالمدينة فهو صحيح» > وما حدث ببغداد أفسده البغداديون» 
ا ی ا : ولقنه 
البغداديون عن فقهائهم» عذهم: : فلان وفلان وفلان). 
وقال عمرو بن علي: «فيه ضعف» فما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد» كان 
عبد الرحمن يخط على حديثه). 
وأجيب: 
بأن يعقوب بن شيبة» قال: «ثقة صدوق» وفي حديثه ضعف» سمعت علي بن المديني يقول: 
خديثه بالمدينة مقارب» وما حدت به بالعراق فهو مفنطرب» قال علي: وقد نظ رٹ فیما روق 
عل امان ن ادالاق فاا 
ويجاب: بأن قوله: (رأيتها مقاربة) هذه العبارة لا تعطي صحة مطلقة لكل ما رواه سليمان 
الهاشمي عن ابن أبي الزناد» وإنما تكون مقاربة إذا سلم من التفرد» فإذا تفرد لم تكن مقاربة. 
العلة الثانية: تفرد به صالح مولى التوآمة عن ابن عباس» وأين ¿ أصحاب ابن عباس؟ 
سأل أبو داود الإمام أحمد: هو مقارب الحديث؟ قال: أما أنا فأحتمله» وأروي عنه» وأما أن 
يقوم موضع الحجة فلا. سؤالات أبي داود .)۱٥۹(‏ 
والتعليل بالتفرد أولى من التعليل بتغير صالح مولى التوأمة» فإن موسى بن عقبة ممن روى 
عنه قديمًا قبل تغيره» ولهذا قال الترمذي: حسن غريب» فالغرابة تحتمل إذا جاءت من ثقةء 
وأما إذا كانت الخرابة من ابن بي الزناد» ومن صالح مولى التوأمة كان في النفس منها شيء. 
قال الترمذي في العلل الكبير (ص: :)۳٤‏ «سآلت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: هو حديث 
حسن» وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا» وكان أحمد يقول: من سمع من 
صالح قدیمًا فسماعه حسن» ومن سمع منه أخیرًاء فکأنه يضعف سماعه» قال محمد: وابن 
آبی ذئب سماعه منه آخيرّاء ویروي عنه مناکیر). 
ورا ا ع ا E‏ 
ذكر تخليل الأصابع. ۰ 
إذا وقفت على هذاء فقد روى الحديث الإمام أحمد /١(‏ ۲۸۷) حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. 
ورواه الترمذي في السنن (۳۹)»ء وفي العلل »)۲١(‏ وابن ن ماجه .»)٤٤١(‏ والطوسي في 
اا و اا د و و 


عن ابن أ بي الزناد به . والله أعلم. 


به في الحديث وهو تحقيق الاطمئنان» وهوركن» وليس المقصود إيجاب وضع 
اليدين على الركبتين» فلو كان ذلك واجبًا لذكر في حديث المسيء في صلاته فقد 
جاء في حديث أبي هريرة: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا). فكان المطلوب شيئين: 

أحدهما: الركوع وحقيقته اللغوية تتحقق بالانحناء. 

والثاني: الاطمئنان فيه. وما زاد على ذلك فهو من كمال الركوع» لا من 
واجباته» فالتطبيق في الركوع في أول الأمر» وكذا بدله حين نسخ بوضع اليدين 
على الركب كلاهما من مستحبات الركوع» والله أعلم. 

لاالراجح: 

أرى أن مذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة» والمعتمد من مذهب 
المالكية هو الأقوى» وآن وضع اليدين على الركب من كمال الركوع» لا من 
واجباته» والله آعلم. 


الفرع الثاني 
إذا نوی بالانحناء غيرالركوع 
المدخل إلى المسالة: 


0 نية الصلاة تكفي عن نية بقية الأ ركان من قيام وركوع وسجود وقعود؛ لأن 
الصلاة عبادة واحدة» فتکفیها نية واحدة. 


0 يشترط آلا ينوي بالانحناء غير الركوع» فإذا انحنى ناويا غير الركوع لم 
یجزئه قولا واحدًا؛ لقوله ی: وإنما لکل امرئ ما نوی. 

© الحركة بين الركنين آهي جزء من الر كن مقصودة لذاتهاء أم هي وسيلة غير 
مقصودة» فلو انحنى لرفع شيء أو لحك موضع من بدنه فبلغ موضع ال ركوع 
فقصده فهل يجزئه الرکوع؟ قولان للفقهاء» واعتباره ركتاء أو واجِبًا يجب 
سجود السهو بفواته سهرًا لا دليل عليه» والأصح عدم بطلان الصلاة بفواته؛ 
لأن إبطال العبادة يحتاج إلى شيء بَيّن» والأصل الصحة. 


]١۲۲-۴[‏ لا تشترط نية خاصة للركوع» ولسائر أفعال الصلاةء فإذا دخل في 
الصلاة بنية كفاه ذلك عن تجديد النية لأفعال الصلاة من ركوع وسجود وقعود؛ لأن 
الصلاة عبادة واحدة» فتكفيها نية واحدة» حتى لو ذهل عن النية لم تنقطع حكماء لوجود 
ما يسمى بالنية الحكمية: وهو استصحاب حكم النية ما دام لم يقطعهاء لكن يشترط ألا 
ينوي بالانحناء غير الرکوع» فان انحنی ناويًا به غير الرکوع لم يجزئه قولا واحدًا. 

وإن انحنى لغير الركوع» فلما بلغ الركوع قصده» فقولان مبنيان على الاختلاف 
في الحركة للركن» هي مقصودة في الصلاة م لا؟ 

فقال المالكية: إذا قرأ آية سجد» فانحط لها بنية السجود» فلما وصل إلى حد 
الركوع ذهل عنها ونوى الركوع: 


فقال مالك: يعتد بالركوع» بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة» ولا سهو 
عليه لنقص الحركة» ولا لزيادتها. 

وعند ابن القاسم والشافعية والحنابلة: الحركة للركن مقصودة تابعة للركن» فإذا 
قصد بالحركة غير الركن لم يعتد بالركن. 

قال النووي: «ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع» فلو قرأ في قيامه آية سجدة» 
فهوى ليسجد» ثم بدا له بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع» بل 
يجب أن يعود إلى القيام» ثم يركع» وهذا لا خلاف فيه» ولو سقط من قيامه بعد فراغ 
القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف). 

قال في الفروع: «ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه)". 

وفي حاشية اللبدي على نيل المآرب: «فلو انحنى لتناول شيء» ولم يخطر بباله 
الركوع» ثم قصده وهو راكع» لم يجزئه» كالرفع منه» كما يأتي. وكذا يقال في السجود» 
وفي الرفع منه» ونحو ذلك). 

والقول ببطلان الركن يجعل الحركة بمنزلة الشرط للركن حيث تنقدمه» أو تعتبر 
ركنا بذاتهاء لا بمنزلة الواجبات؛ فلو كانت الحركة واجبة للركن لجبرت بالسهو عند 
نقصهاء أو عند زيادتهاء لكن القول ببطلان الركن شديد والله أعلم. 

$ $ $ 


(1) شرح الخرشي مع حاشية العدوي ٠٠١ /١(‏ ١٠)ء‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل 
.(6A4 ۰۸71/1)‏ 
وقال في تحفة المحتاج (۲/ 0۹): «(و) يلزمه آنه (لا يقصد به) أي الهوي (غيره) أي الركوع 
لا أنه يقصده نفسه؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه». 
فبين أنه يجب عليه ألا ينوي به غير الركوع» لا أنه يجب عليه أن ينوي الركوع» فنية الركوع 

.)٤١۸/۳( المجموع‎ )( 

(۳) الفروع وتصحيح الفروع (۹/۲٠٠۲)ء‏ وانظر: الإقناع »)٠٠١ /١(‏ شرح منتهى الإرادات 
۱۹٤/۱‏ كشاف القناع »)۳٤۸ /١(‏ مطالب أولي النهى .)٤٤۳ /١(‏ 

(6) حاشية اللبدي على نيل المآرب .)٥۸ /١(‏ 


المبحث الثالث 
في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين 


المدخل إلى المسآلت: 

© المتفق عليه في الر كوع: الانحناء» والاطمئنان فيه» فهذان فرضان بالاتفاق. 
0 ما زاد على (الركوع» والاطمئنان فيه» ووضع اليدين على الركبتين)» 
لا أعلم أحدًا قال بوجوبه من المتقدمين. 

0 وضع الراحتين على الركبتين» وتفريج الأصابع» ومجافاة المرفقين عن 


الجنبين» ومد الظهر من سنن الركوع عند عامة العلماء. 

© القول بأن هذه الصفات شرط لحصول الاطمئنان قول فى غاية البعد. 

O‏ الاطمتنان في الصلاة ليس له حقيقة شرعية تفارق حقيقته اللغوية. 
0 الاعتماد في حقيقة الاطمئنان في الركوع على حقيقته اللغوية . 

© الاطمثنان في ال ركوع: هو السكون منحنيًا حتى يستوي كل عضو في مقر 
وهو حاصل ولو لم يمد ظهره» ويضع يديه على ركبتيه» قال في الحديث المتفق 
علیه: (ثم ارکع حتی تطمئن راکعًا). 

© أجمع المسلمون على استحباب التجافي في الركوع والسجود. 


]١۲۳-۴[‏ اتفق العلماء على مشروعية مد الظهر وبسطه في الركوع» بحيث 
لايرفع رآسه ولا يخفضه»ء كما اتفقوا على استحباب أن يجافي الرجل المصلي مرفقيه 
عن جنبيه في حال الركوع والسجود إلا أن يؤذي من بجانبه» واختلفوا في وجوب ذلك: 

فقيل: هذه الهيئة من سنن الصلاة» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 


(1) فتح القدير /١(‏ ۲۹۷)ء الهداية شرح البداية /١(‏ ١٠)ء‏ مختصر القدوري (ص: ۲۷)» الاختيار 
لتعليل المختار »)١١ /١(‏ العناية شرح الهداية (۱/ ۲۹۷)ء حاشية ابن عابدين »)٤۹٤/١(‏ = 


قال ابن شاس في الجواهر: «وأكمله -يعني الركوع- أن ينحني بحيث يستوي 
ظهره وعنقه» وینصب رکبتيه» ويضع کفيه عليهماء ويجافي الرجل مرفقیه عن جنبيه» 
ولا يجاوز فى الانحناء الاستواء)'. 

وقال البغوي: «السنة في الركوع عند عامة العلماء: أن يضع راحتيه على ركبتيب 
ويعرج بين أصابعه» ويجافي مرفقیه عن جنبیه» ويسوي ظهره وعنقه» ورآسه). 

وقيل: هذه الصفات واجبةء ولا يحصل الاطمئنان في الركوع إلا بها. اختاره 
الآلباني صريحًاء ويمكن أن يفهم هذا القول من كلام ابن حزم" . 

لادليل من قال: هذه الهيئات من السنن: 

الدليل الأول: 

(ح-١ (١٠١‏ ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد 
ابن عمرو بن عطاء» وحدثنا الليث» عن يزيد بن ابي حبيب» ويزيد بن محمد» عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة» 

عن محمد بن عمرو بن عطاء آنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي لاف 
فذكرنا صلاة النبي بيب فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول 
الله ب رآیته إذا كبر جعل يديه حذاء منکبیه» وإِذا ركع آمکن يديه من رکبتيه» ثم 
هصر ظهره ... وذكر بقية الحديث . 
= حاشية العدوي على الخرشي (۷1/1(« شرح الخرشي )۷۲/1(« التاج والاإکليل 


)۲٠١/(‏ الفواكه الدواني (١/۱۷۹)ء‏ الشرح الصغير (١/١٠)ء‏ وحاشية الدسوقي 
(۲۳۹/۱)» شرح الزرقاني على خلیل »)۳٠٤/۱(‏ لوامع الدرر (۲/ ۸۲)ء منهاج الطالبين 
(ص: ١۲)»ء‏ تحفة المحتاج (۲/ ١٠)ء‏ مغني المحتاج »)٠١ /١(‏ نهاية المحتاج (۱/ »)٤۹۸‏ 
المهذب للشيرازي (١/١٤٠)ء‏ المجموع (۳/ ٦٠٠)ء‏ الحاوي الكبير »)١١۸/۲(‏ الهداية 
على مذهب أحمد (ص: ۸۳)» الفروع (۲/ »)۱۹٩‏ المبدع (۱/ ٤۳۹)ء‏ الإقناع (۱/ »)١١۹‏ 
شرح منتهی الإرادات (۱/ .)۱۹٤‏ 

(۱) عقد الجواهر الثمينة /١(‏ ١١٠)ء‏ وانظر: الذخيرة للقرافي (۲/ ۱۸۸)» القوانين الفقهية (ص: .)٤٥١‏ 

(۲) شرح السنة (۳/ .)۹٤‏ 

(۳) تمام المنة (ص: ۱۸۹)» وانظر المحلى (۲/ ۲۸۹). 

.)۸۲۸( صحیح البخاري‎ )٤( 


وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب استواء الظهر في الركوع» 

قال ابن الجوزي: «هصر ظهره: آي مده وسواه. وقال الخطابي: ثناه وخفضه»'. 

وقال ابن رجب: «يظهر من تبويب البخاري تفسير الهصر بالاستواء والاعتدال» 
وكذا قال الخطابي قال: هصر ظهره: آي ثناه ثيا شديدًا في استواء من رقبته ومتن 
ظهره لا یقوسه» ولا یتحادب فيه . 

وتفسير هصر الظهر بالاستواء من تفسير الفعل بلازمه؛ لأن هصر الظهر يدل 
على قدر زائد على مطلق الانحناء» فهو انحناء شديد يلزم منه استواء الظهر. 

(ح-١١٠٠)‏ ورواه أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفر» قال: حدثني 
محمد بن عطاء» 

عن ات حمید الساعدي» قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب 
الي بي أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: .... فذكر الحديث» وفيه: ... فإذا 
آراد أن یرکع رفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه» ثم قال: الله آكبر» فركع» ثم 
اعتدل» فلم يصب رأسه» ولم ينع ووضع يديه على ركبتيه ....الحديث". 

[حسن في الجملة]. 

فقوله: (لم يَصَب رأسه) من الصب» قال الخطابي: أي: لا يميله إلى أسفل. 

وقوله: (ولم بُقنِعه) من أقنع رأسه: إذا رفعه» آي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى 
من ظهره» وهو من الأضداد. 

(ح-۷٥٦۱)‏ ورواه بو داود من طریق فلیح بن سليمان» عن عباس بن سهل» 
قال: اجتمع بو حميد» وأبو أسيد» وسهل بن سعد» ومحمد بن مسلمة» فذكروا 
صلاة رسول الله ٤ي‏ فقال بو حميد: آنا أعلمكم بصلاة رسول الله ياء فذكر 
بعض هذاء قال: ثم رکع فوضع يديه علی ر کبتیه کأنه قابض علیهماء وَوَتَرَ يديه 
(۱) كشف المشكل من حديث الصحیحین (۲/ .)۱۷١‏ 

(۲) فتح الباري لابن رجب (۷/ .)۱۹٤‏ 


(۳) المسند(٥/٤١٤).‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه» انظر (ح .)۱۸۹۸۰۱۸٥۱ ۰۱۷٤۸۱۱۸٩‏ 


(0) « 


[صحیح من حدیث عباس بن سهل» وقد سبق تخریجه]. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (وَوَتَرّ يديه) بتشديد التاء» أي جعلها كالوترء شبه يد الراكع إذا مدّها قابصًا 
على رکبته بالقوس إذا آوترت. 

(فنحاهما عن جنبيه) من نحى ينحى تنحية: إذا أبعد يديه عن جنبیه حتی كانت 
يده كالوتر مع القوس". 

الدليل الثانى: 

(ح-۸٥٠۱)‏ ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن 
أبى الجوزاءء 

عن عائشة» قالت: کان رسول الله ء4 يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة. 
بالحمد لله رب العالمين» وکان إذا رکع لم بُشخِص رأسه ولم بُْصَوبةٌ ولكن 
تين ذلك وذك اديت" 

الدليل الثالث: 

(ح-۹١٦١)‏ ما رواه أحمد من طريق زائدة» عن عطاء بن السائب» عن سالم 

قال عقبة بن عمرو: ألا آريكم صلاة رسول الله ٤؟‏ قال: فقام فکبر» 
ثم رکع» فجافی یدیه» ووضع يديه على رکبتیه» وفرج بین اصابعه من وراء 
رکبتیه» حتی استقر کل شيء منه ... وذکر الحدیث. 

ورواه أحمد من طريق همام» حدثنا عطاء بن السائب وفيه: (... وجافى عن 


(۱) سن آبي داود :)۷۳٤(‏ 

(۲) لم يتفرد به فليح» تابعه عليه محمد بن إسحاق» فالحديث صحيح بمجموع الطريقين» وقد 
سبق تخریجه» انظر (ح ۱۹۳۱). 

(۳) نسب هذا التفسير إلى النهاية الأحوذي في التحفة (۲/ ١٠٠)ء‏ ولم أجد ذلك في نهاية غريب 
الحديث» والله أعلم. 


.)٤۹۸-۲٤٩( صحیح مسلم‎ )€( 
.)١۲١/0دنسملا‎ )٥( 


E الجامع ے2 أحكام صفتَ الصلاة‎ aaa 


(0) « 


إبطیّه حتی استقر کل شیء منه ... الحديث 
[إسناده قوي زائدة وهمام سمعغا من عطاء قدیمًا]. 


الدليل الرابع: 

(ح-۰٦٦۱)‏ ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا إبراهیم بن محمد بن یوسف 
الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال: حدثنا طلحة بن زيد» عن 
راشد» قال: 

سمعت وابصة بن معبد» یقول: ریت رسول الله کیا فكان إذا ركع سَوّى 
ظهره» حتى لو صب عليه الماء لاستق". 

[ضعیف جد بل موضوع]. 


.)۱۱۹/٤( مسندآحمد‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه» انظر .)۱۹٤۷(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (۸۷۲). 

)٤(‏ والحديث رواه الطبراني في الکبیر (۲۲/ ١٤۱)ح ٠٠٠١‏ من طريق إبراهيم بن محمد» حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن عطاء به. 
وفي إسناده طلحة بن زيد الرقي» قال فيه الحافظ في التقريب: متروك قال أحمد وعلي 
و ابن المديني- او ارو اقم ب الذي ۰ 
وعبد الله بن عثمان بن عطاء» سئل عنه بو حاتم» فقال: صالح. 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت موسى بن سهل الرملي يقول: هو أصلح من أبي طاهر موس بن 
محمد المقدسي قليلاء وكان أبو طاهر يكذب. الجرح والتعديل )١١١ /٥(‏ 
وقال ابن حبان کما فی الثقات (۸/ :)۳٤۷‏ يعتبر حديثه إذا روى عنه غير الضعفاء. 
فی اساد اکا ر اشد ین ای راشف کال اللحے ف الات ۴۷/0 ا دت فته موی 
او ا الا اه 
رل رامد ل رصع ا کى »من لك 
الشاهد الأول: عقبة بن عمرو. 
أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ )۲٤١‏ ح »1۷٤‏ وفي المعجم الأوسط )٥۲٠١(‏ من طريق 
عبد الملك بن الحسين» عن عبد الملك بن عمير» عن بي عبد الله البراد» عن عقبة بن عمرو 
رضي الله عنه» قال: كان النبي بي إذا ركع عدل ظهره» حتى لو صب على ظهره ماء رَكَدَ. 
قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا عبد الملك بن حسين. اه 
وهذا حديث منكر» عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي متروك» وقد رواه عطاء بن = 


السائب» عن أبي عبد الله البراد به» فلم يذكر فيه قوله: (حتى لو صب على ظهره ماء رکد)» 
وهو المعروف» وسبق تخريجه. 

الشاهد الثاني: حديث ابن عباس. 

ما رواه آبو یعلی )۲٤٤۷(‏ والطبراني )۱٩۷/۱۲(‏ ح ۷ وعنه آبو نعيم في الحلية 
)»من طريق سلام بن سليم» عن زيد العمي» عن أبي نضرة» 

عن ابن عباس قال: کان رسول الله ب إذا سجد استوى فلو صب على ظهره ماء لآمسكه. 

وفيه رواية الطبراني» وأبي نعيم» قال: (لاستقر). 

وهذا الحديث ضعيف جداء في إسناده سلام بن سليم الطويل متروك» وفيه زيد العمي ضعيف. 
ورواه الطبراني في الکبیر )۱٥۹/۱۲(‏ ح ٩۱۲۷ء‏ من طريق عَلَيلةٌ بن بدر» حدثنا سيار بن 
سلامة» عن أبي العالية» عن ابن عباس قال: كان يعلمنا الركوع كما كان رسول الله كي 
يعلمهم» ثم بستوي لنا راکعًا حتی لو قطرت بین کتفيه قطرة من ماء ما تقدمت» ولا تآخرت. 
و عليلة: متروك» وقد تفرد به عن سيار بن سلامة . 

الشاهد الثالث: البراء بن عازب. 

ما رواه بحشل في تاريخ واسط »)۲٤۷(‏ والدارقطني في العلل )٤٠۲(‏ وفي المؤتلف 
70 )»من طريق مصعب بن عبد الله بن مصعب الواسطي» حدثنا سلم بن سلام» عن 
سنان بن هارون» عن بيان بن بشر» عن عبد الرحمن بن آي ليلى» عن البراء بن عازب» أن 
النبي بي كان إذا ركع عدل ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. 

وهذا الإسناد له أكثر من علة: 

العلة الأولى: سنان بن هارون» ضعفه يحيى بن معين» فقال: ليست أحاديثه بشىء إكمال 
تهذیب الکمال ٤ .)۱۲۳ /٩(‏ 

وذكره العقيلي في جملة الضعفاء» ونقل عن عباس» قال: سمعت يحيى يقول: سنان بن 
هارون وسيف بن هارون ضعيفان» وسنان أعجبهما إِليً. الضعفاء الکبیر (۲/ .)١١١‏ 

وقال في رواية: صالح. الجرح والتعديل .)٠٠١ /٤(‏ 

وقال النسائي: ضعيف. تهذيب الكمال (۱۲/ .)٠٠١١‏ 

وقال ابن خات: منك ر السدبت جداء يروي المقاكير عن المشاهير. 

وقال آبو حاتم: شیخ. 

ووثقه الذهلي» وقال العجلي: كوفي لا بس به» والراجح فيه قول الجمهور. 

العلة الثانية: الاختلاف فيه على سنان بن هارون: 

فقد رواه سلم بن سلام» عن سنان» عن بيان» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن البراء بن عازب. 
ورواه عبد الله بن أحمد فی مسند أبيه (۱/ »)٠١١‏ وعنه أبو بكر القطيعى فى جزء الألف دينار 
(۵۳)» قال عبد الله: وجدت في کتاب أبيء قال: حبرت عن سنان بن هارون» حدشنا بيان = 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: كان رسول الله لاء 
إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق. 

والراوي عن سنان مبهم» وجعله من مسند علي بن ابي طالب» وآفته سنان بن هارون. 

ورواه الثوري» عن مسلم أبي فروة الجهني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واختلف على الثوري فيه. 
فرواه أبو يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن (صدوق يخطئ) كما في علل ابن أبي 
حاتم معلقا (۳۹۷)» عن الثوري» عن مسلم أبي فروة الجهني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن البراء بن عازب. 

خالفه عبد الرزاق كما فی المصنف (۲۸۷۲)» 

وعبد الرحمن بن مهدي كما في غريب الحديث لأّبي عبید (۲/ ۱۳۲)» وعلل ابن بي حاتم 
معلقا (۳۹۷)» فروياه عن الثوري» عن مسلم أبي فروة الجهني» عن عبد الرحمن بن ابي 
لیلی» قال: کان رسول الله 5ي إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. زاد عبد الرزاق کان 
رسول الله ية ركوعه وسجوده وقيامه بعد الركعة متقاربًا. 

وهذا هو المحفوظ من حديث الثوري أنه مرسل. وكل من ابن مهدي وعبد الرزاق» مقدم 
على أبى يحيى الحمانى لو كان منفردًا» فكيف إذا اتفقا على مخالفته. 

وقد توبع الثوري من رواية عبد الرزاق وابن مهدي عنه» تابعه شعبة» وعبد الله بن إدريس. 
فقد رواه ابن ابی شيبة فی المصنف )۲١۹۲(‏ عن ابن إدريس» 

وأبو داود في المراسيل )٤١(‏ من طريق شعبةء كلاهما عن أبي فروة الجهني» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى مرسلا. وهو المحفوظ. قال أبو حاتم: ليس ذكره عن البراء بمحفوظ. 

وقال ابن رجب في الفتح بعد أن ساق الاختلاف فيه :)١٦٦/۷(‏ «وخرجه أبو داود في 
مراسيله» من طريق شعبة» عن أبي فروة» عن ابن أبي ليلى مرسلاء وهو أصح». 

الشاهد الرابع: أبو برزة الأسلمي. 

أخرجه الطبراني في الآوسط )٥٦۷٦(‏ من طريق صالح بن زياد» عن يحيى بن سعيد العطارء 
عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن جمهان» عن أبي برزة الأسلمي» قال: كان رسول الله جلا 
إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا يبحيى بن سعيد العطار الحمصي» 
تفرد به صالح بن زیاد. اه 

قلت: صالح بن زياد ثقة» لکن آفته: بحيى بن سعيد العطار» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال الدارقطنی: ضعیف. تهذیب التهذیب .)١١۹ /٤(‏ 

وقال ابن خزيمة: لأ يحتج بحديثه. 

وقال العقيلي: منكر الحديث. 


الدلل اتخاس 

الإجماع على استحباب المجافاة من الرجل حال الركوع والسجود» 

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: اجاءت السنة بالتجافي في الركوع والسجودء 
وأجمع المسلمون على ذلك)'. 

قال النووي: «لا أعلم في استحبابها -يعني المجافاة- خلافا لأحد من العلماء 
وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن آهل العلم ا 

وقال ابن رجب: «أجمع عليه أئمة الآمصار»”. 

5 ھن قال دک استو ا الخا: 

(ح-۱١٦۱)‏ استدلوا بما رواه أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا 


محمد بن عمرو» عن علي بن یحی بن خلاد الزرقي» 
عن رفاعة بن رافع الزرقي» وكان من أصحاب النبي بلا قال: جاء رجل ورسول 


= (۹۹/0١)»وقال‏ أبو داود: جائز الحديث. وفى التقريب: ضعيف. 
الشاهد الخامس: حديث أنس. ۰ 
أخرجه الطبراني في الصغير (١۳)»ء‏ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الصدفي المضري» حدثنا 
عمرو بن الربيع بن طارق» حدثنا يحيى بن أيوب» عن محمد بن ثابت البناني» عن آبيه» عن 
أنس بن مالك» أن النبي بي كان إذا ركع؛ لو جعل على ظهره قدح ماء لاستقر من اعتداله. 
قال الطبراني: لم يروه عن محمد بن ثابت إلا بحیى بن أيوب» تفرد به عمرو بن الربيع. 
شيخ الطبراني: أحمد بن إسحاق الصدفي فيه جهالة» ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام 
»)٥۲/۲۷(‏ وذکره المزي في تهذیب الکمال »)۲٤/۲۲(‏ ولم یذکرا فیه جرحاء ولا تعدیلا. 
انظر: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (ص: .)٦۷‏ 
ومحمد بن ثابت البناني ضعیف» منکر الحدیث» روی عن آبیه ما لا يتابع علیه. قال ابن حبان: 
يروي عن أبیه ما لیس من حدیثه» كآنه ثابت آخر» لا يجوز الاحتجاج به. 
فتبين من هذه الشواهد أن استواء الظهر ثابت» لا يختلف فيه من حديث أبي حميد الساعدي 
عند البخاري» وأن حرف: (حتى لو صب عليه الماء لاستقر) لا يثبت من حديث صحيح»› 
وتفرد الضعفاء بحرف لا يزيده إلا ضعقًا. 

(۱) شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳۰). 

.)٤١٠١ /۳( المجموع‎ )( 

(۳) فتح الباري لابن رجب (۷/ .)٠١١‏ 


الله به جالس في المسجد, فصلى قريبًا منه» ثم انصرف إلى رسول الله كي فسلم 
عليه فقال رسول الله بيا: أعد صلاتك» فإنك لم ثُصَل ... فردده» وفيه فقال الرجل: 
علمني كيف أصنع» قال: إذا استقبلت القبلة فكبرء ثم اقرا بأم القرآن» ثم اقرا بما شئت» 
فإذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك ومکن لركوعك ....'. 
[الحديث حسن ولفظ : (اجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك) شاد]". 
قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة: «(يجب أن يعلم أن الاطمئنان 
الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يأتي: 
(1) وضع اليدين على الركبتين. 
(۲) تفريج أصابع الكفين. 
(۳) مد الظهر. 
0) التمكين للركوع» والمكث فيه» حتى يأخذ كل عضو مأخذه». 
وآما وضع اليدين على الركبتين مفرقة الأصابع فقد أفردته في مسألة 
مستقلة؛ لأن هناك من أصحاب مالك من قال بوجوب ذلك» فكان الخلاف فيه بين 
أهل القياس» وقد وافق ابن حزم أحد قولي المالكية» فقال في المحلى: إن وضع 
اليدين على الركبتين فرض“. 
وقد ترجح لي في المسألة السابقة آن وضع اليدين على الركبتين ليس بفرض» 
وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة» والمعتمد في مذهب مالك. 
فيبقى المتفق عليه في الركوع: الانحناء» والاطمئنان فيه» فهذان فرضان 
)١(‏ المسند0/١٤).‏ 
() لفظ (إذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك ومكن لركوعك) قد رواه 
محمد بن عمرو» عن علي بن یحیی بن خلاد» عن آبیه» عن عمه وفیه علتان: 
العلة الأولى: الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده. وهذا دليل على عدم ضبطه. 
العلة الثانية: الاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في ذكر (إذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك 
وامدد ظهرك). وقد سبق الكلام على طريق محمد بن عمرو في المسألة السابقةء ولله الحمد. 
(۳) تمام المنة (ص:۱۸۹). 
(4) المحلی .)۲۸٦/۲(‏ 


بالاتفاق» واختلفوا في وجوب وضع اليدين على الركبتين. 
وأما ما زاد على هذه الثلاثة: (الركوع» والاطمئنان فيه» ووضع اليدين على 

الركبتين)» فلا أعلم أحدًا قال بوجوبه من المتقدمين إلا ما يمكن أن يفهم من كلام 
ابن حزم» ولیس بالصريح» وهو محسوب من المتأخرين 

يقول ابن حزم في المحلى: «من العظائم التي نعوذ بالله عز وجل منها أن 
يقول رسول الله ب4 لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا أو كذاء وافعلوا كذا وكذاء 
فيقول قائل بعد أن سمع هذه الآخبار: إن الصلاة تتم دون ذلك» مقلدًا لمن أخطاً 
ممن لم يبلخه الخبرء أو بلغه فتأول غير قاصلِ لخلاف رسول الله بي وكذلك 
من الباطل والتلاعب بالسنن أن ينص رسول الله ية على أمور ذكر أن الصلاة 
لا تتم إلا بهاء فيقول قائل من عند نفسه: بعض هذه الآمور هو كذلك» وبعضها 
ليس كذلك» فإن أفْدَمَّ كاذب على دعوى الإجماع في شيء من ذلك فقد كذب على 
جميع الأمة. وادعى ما لا علم له به). 

فكأن ابن حزم يذهب إلى صحة حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه في كل 

ألفاظه» فكل ما ورد الأمر به فهو يرى وجوبه في الركوع» ويلزمه أن يذهب إلى وجوب 
مد الظهر» حيث ورد في بعض ألفاظه» وإن لم يصرح ابن حزم في أكثر من وجوب 
الركوع» والطمأنينةء ووضع اليدين على الركبتين. ولم يتعرض لِمَدٌ الظهر» والله أعلم. 

ولو قيل: إن وضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع ومد الظهر من 
واجبات الركوع للأمر بها في حديث رفاعة» لا نها شرط لتحقيق الاطمئنان» ولا أن 
الاطمئنان في الركوع لا يحصل إلا بهاء لأمكن البحث في صحة القول بالوجوب 
بناء على صحة هذه الزيادات التي انفرد بها حديث رفاعة في قصة المسيء في 
صلاته» ولم تذكر في حديث أبي هريرة» وهو في الصحيحين. 

وأما القول بأن الاطمئنان لا يحصل إلا بهاء ون الإخلال بها إخلال بالاطمئنان 
الذي هو ركن من أركان الصلاة» فهذا محل البحث. والقول به فرع عن مسألة 


(۱) المحلی (۲/ ۲۸۹). 


آخرى: هل الاطمئنان في الركوع له حقيقة شرعية» أم حقيقة لغوية؟ 

فإن كان الاعتماد على حقيقة الاطمئنان في اللغة» فهو حاصل» ولو لم يضع 
يديه على ركبتيه» ولم يمد ظهره» فالركوع هو الأنحناء تعظيمًا. 

والاطمئنان فيه: هو السكون منحنيًا حتى يستوي كل عضو في مقره» وهذا 
حاصل ولو لم یمد ظهره» ویضع يديه على رکبتیه» كما قال في حديث أبي هريرة 
في قصة المسيء صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا). 

وإن زعمنا أن الاطمئنان له حقيقة شرعية» تفارق حقيقته اللغويةء فهذا 
يحتاج إلى آمرين: 

أحدهما: التصريح بأن الركوع له حقيقة شرعية» ولم أقف على قائل به من المتقدمين. 

الثاني: أن يثبت ذلك بأحاديث لا نقاش في صحتهاء أما الاعتماد على 
الزيادات التي وردت في حديث رفاعة مع الاختلاف الشديد في آلفاظه» فلا أظن 
ذلك صحيًا» وهو يؤدي إلى القول بأن دعاء الاستفتاح وتكبيرات الانتقال ركن» 
وهو قول ضعيف» وقل مثل ذلك في جميع زيادات حديث رفاعة» ولو صحت 
هذه الزيادات في حديث رفاعة لم يستفد منها هذه الدلالة» بحيث يجعل كل هذه 
الزيادات أركانًا في العبادة» وشرطًا في حصول الاطمئنان في الركوع» بل هي قدر 
زائد على الاطمئنان» فيصح أن يقال على فرض ثبوتها: إن هذه واجبات للركوع» 
والإخلال بها يدخل في الإخلال بالواجبات» ولا يدخل في الإخلال بالأركان» 
فمن تركها سهوًا جبرها بسجود السهو على القول بثبوت هذه الزيادات» ويكون 
القول بمثل ذلك فرعا عن الحكم بصحة حديث رفاعة» لا أنها من الأركانء ولا 
آنها شرط لحصول الركن. 

ولولا أن قول الألباني عليه رحمة الله ربما يرجع إلى قول ابن حزم نفسه» وإ 
لم أقف عليه صريحًا لم أتعقب هذا القول» فإني لست كلقا بتعقب أقوال العلماء 
المعاصرين» واختياراتهم الفقهية والحديثية» وعلى طالب العلم أن يقول اجتهاده 
في المسألة متلمسًا الحق ما استطاع دون تعصب» ودون أن يتعرض للرموز من آهل 
السنة» فلا صوابك بحسب ظنك يرفعك إلى منزلتهم» ولا خطؤهم بحسب ظنك 


ينال من قدرهم» وأعوذ بالله أن یکون هذا مرادًا للنفس» فمن وجد في نفسه شيًا 
من ذلك فليعلم أن الشيطان قد تمكن منه» وأوقعه في نوع من البغي والطغيان دون 
N O‏ 
كلهم فوق ما للمسلم من ولاء» ونصرة» ومحبة» لهم العرفان بتث بتثمین ما بذلوه من 
أعمارهم في خدمة هذا العلم» وتعظيمهم عند العامة والخاصة»› ونشر محاسنهم» 
والكف عن أخطائهم» وأكثر ما يحرم طالب العلم وتنزع البركة من سعيه» هو اشتغاله 
بغمز العلماء وطلبة العلم» ونشر خطئهم» والتقليل من مكانتهم في مسائل يسعها 
اختلاف الاجتهادء فإن كان مع هذه البلوى يرى في نفسه أنه أحسن حالًا منه 
فأحسن الله عزاءنا فيه» بل هم بين الأجر والأجرين» والخطاً لا يعصم منه أحد» من 
لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى قيام الساعةء والاختلاف معهم في بعض الشأن 
العام كالاختلاف معهم في مسائل الاجتهاد في سائر المسائل الفقهية موضع الاجتهادء 
فليس هذا الخلف مبررًا لمحو حسناتهم» وإنكار حسن آثرهم في الناس» وتعليمهم 
فيه» فاحمل بعضهم على طريقة الإمام الزهري» وبعضهم على طريقة الإمام الثوري» 
وبعضهم على طريقة ابن المبارك» وكلهم عدول» وأآئمة هدى» والله أعلم. 

لاالراجح 

أن الفرض في الصلاة الركوع والاطمئنان فيه» وما زاد على ذلك فهو من 
المستحبات» وأن تسوية الظهر التعويل في استحبابه على حديث أبي حميد الساعدي 
حيث تر جم له البخاري في صحيحه باب استواء الظهر في الركوع» واحتج تج له بقوله :م 
هصر ظهره) وقد فسر البخاري الهصر بالاستواء والاعتدال» وعلى حديث عائشة رضي 
الله عنها : (وكان إذا ركع لم بخص رأسه» ولم يُصَوَبهُ ولكن بين ذلك) . والله أعلم. 


$B % $® 


المبجث الرابع 
وجوب الطمأنينة ف الصلاة 


المدخل إلى المسآلت: 
اال ا ا تنبت بالدليل القطعي كما تثبت بالدليل 
الظنى خلانًا للحنفية. 
0 الد لالات اللفظبة معلفة باللغة وما رضي اللقظ من مش وما بر جبة مر 
عمل» وکونه قطعيًا و ظنيًا متعلق بطرق ثبوته» لا في دلالته. 
0 دلالة الظني قد تكون قطعية ية» وقد تكون ظنية. 
© إذا صح الدليل الظني آفاد العلم ووجوب العمل كالقطعي. 
© إذا دل الدليل الظني على الركنية أو الشرطية ولم يعارضه ما هو أقوى منه 


وجب العمل بدلالته» ولو كانت ظنية. 

0 الصلاة الشرعية: ما جمعت شيئين: القيام بالأركان» والطمأنينة فيهاء وترك 
أحدهما مبطل مطلقاء بخلاف الواجب فسهوه لا يبطل بالاتفاق» وفي إبطال 
الصلاة بتعمد تر که خلاف 

©0 الطمأنينة وصف زائد على مجرد الركوع والسجود والاعتدال منهما. 

0 قال ي: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا) فإذا ثبتت ركنية الاطمئنان في 
الحلسة بعد السحود ثبت ثبت مثلها في القيام من الركوع حيث لا فرق. 


]١۲٤-٠[‏ يختلف الفقهاء في حكم الطمأنينة في محالها الأربعة: في الركوع» 
والسجود» وفى الاعتدال منهماء وقد ذهب الخلاف فى المسألة إلى أربعة أقوال: 
فقیل: الطمأنينة سنة في الصلاة كلهاء وهو تخريج د ضعيف في مذهب الحنفية» 


وأحد القولين فى مذهب المالكية. 


قال الدسوقي في حاشيته: «قوله: (وطمأنينة): اعلم أن القول بفر ضيتها صححه ابن 


الحاجب» والمشهور من المذهب: أنها سنة» ولذا قال رَرُوق كما في بن (يعني: حاشية 
البنانى): من ترك الطمأنينة أعاد فى الوقت على المشهورء وقيل: إنها فضياة»". 


فكأنه رتب السنية على القول بإعادتها في الوقت» وليس بلازم» فالمالكية قد 


يقولون بالإعادة في الوقت لترك بعض الواجبات» وهذامايفهم من كلام زروق نفسه". 


وقيل: الطمأنينة فرض فيها كلهاء وبه يقول بو يوسف من الحنفية» وهو المذهب 


عند الشافعية والحنابلة» وقال خليل في التوضح: على الأصح» واختاره ابن الحاجب 
والجلاب واللخمى من المالكية. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض» وبهذا 
أخذ علماء الحنفية» واختلفوا فى المراد منه: 

فل اراد ت أن اللا ب تي الاد اها جر ج آي عبد ال الجرخای فن 
علماء الحنفية» وهو قول ضعيف في المذهب. 

وقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي. 
جاء في حاشية ابن عابدين :)٤٦٤ /١(‏ «وتعديل الأركان هو سنة عندهما في تخريج 
الجرجاني» وفي تخريج الكرخي» واجب ...قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني). 
وحكى المازري المالكي قولين في حكم الطمأنينة كما في شرح التلقین (۲/ »)٥۲٤‏ قال: «اختلف 
الناس في إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود ... والمذهب على قولين عندنا: أحدهما: 
إيجابها. والثاني: إثباتها فضيلة ٠٠...‏ وشهر الدسوقي القول بالسنية. 

وحكى القاضي عياض قولين في الاعتدال من الركوع» وفي الاعتدال في الجلوس بين 
السجدتين» والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم» واختيار ابن رشد الجد» فصار في مذهب 
المالكية قولان: فى الطمأنينةء وفى الاعتدال» أحدهما أنهما من السنن. 

وانظر: التاج والإكليل (۲/ ١۲۲)ء‏ منح الجليل (١/١١۲)ء‏ حاشية الدسوقي »)۲٤١/۱(‏ 
حاشية الصاوي .)۳٠١/١(‏ 

حاشية الدسوقي .)۲٤١/۱(‏ 

قال الشيخ رَرُوق: من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور ... وقيل: بعدم فرضية 
الطمأنينةء والقول بوجوبها هو الأصح. اهفتأمل كيف جعل القول بعدم الفرضية في مقابل من 
قال: يعيد في الوقت» ثم صرح أن القول بالوجوب هو الأصح» فلا ينافي ذلك الإعادة بالوقت. 
انظر قول أبي يوسف من الحنفية في: تبيين الحقائق »)٠١٠١ /١(‏ البحر الرائتق .)۳١١/١(‏ = 


ويطلق المالكية في عباراتهم الاعتدال» والطمأنينة» والسؤال: أهما لفظان لمسمى واحد 
آم بينهما اختلاف؟ 

جاء في التاج والإکلیل (۲/ )۲۲١‏ نفلا عن نص شارح التهذيب: «أنه يعبر عن الطمأنينة بالاعتدال» 
وعن الاعتدال بالطمأنينة» ونقل أنهما لمسمى واحد). 

والصحيح التفريق بينهماء وأن الاعتدال غير الطمأنينة» فيقصدون بالاعتدال: أن يعتدل قائمًا في 
رفعه من الركوع» وأن يعتدل جالسًا في رفعه من السجود» فهو خاص في هذين الموضعين. 

جاء فى الفواكه الدوانى :)۱۸١ /١(‏ «والفرق بين الطمأنينة والاعتدال: أن الاعتدال نصب القامة 
والطمأنينة: استقرار الأعضاء زمنًا ما. 

وقد بين الدسوقی فی حاشیته (۱/ )۲٤۲‏ أن بين الاعتدال وبين الطمأنينة عمومًا وخصوصًا من وجه 
باعتبار المحقى؛ وإن تخالفا في المقهوء. 

فيوجد الاعتدال والطمأنينة معًا: إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس» وبقي حتى استقرت 
أعضاؤه في محالها زمتا ما. 

ويو جد الاعتدال فقط: إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم يبق حتى تستقر أعضاؤه. 
وتوجد الطمأنينة فقط: فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود» فإنه 
لیس فيه اعتدال. 

إذا عرفت الفرق بين الاعتدال والطمأنينة» فما حكم كل واحد منهما؟ 

اختلف المالكية في حكمهماء فالأصح عند اللخمي وابن الجلاب» وخليل أن الاعتدال والطمأنينة 
فرض (ركن) في الصلاةء وبعضهم يعبر عن الفرض بالواجب» ولا يريد التفريق بينهماء وتاركهما 
يعيد الصلاة أبدًا فى الوقت وغيره. 

قال ابن ee‏ في جامع الأمهات (ص: 4۳): الفرائض: التكبير للإحرام والفاتحة .. 
والاعتدال والطمأنينة على الأصح .٠...‏ 

وقال خليل في التوضيح (۱/ ۳۲۷): «وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام» والجلسة الوسطىء» والتيامن عند السلام. زاد في المقدمات: والاعتدال فإنه 
مختلف فيه). 

وقال في أسهل المدارك :)٠٠٠١ /١(‏ «والصحيح أن الطمأنينة والاعتدال فرضان من فرائض 
الصلاةء فلا ينبغي أن يختلف في فرضيتهما على المذهب كما اعتمد عليه المحققون الذين 
اعتنوا بتحرير كل مسألة من مسائل الإسلام». 

وقال في التلقين :)٤۳ /١(‏ «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه» والأولى أن 
يجب منه ما كان إلى القيام أقرب» وكذلك في الجلسة بين السجدتين». 

وانظر: التفريع لابن الجلاب »)۷۲/١(‏ التبصرة للخمي (١/٤۲۸)ء‏ الشامل في فقه الإمام مالك 
»)٠١۲/1(‏ كفاية الطالب الرباني /١(‏ ۲۹۷)» الذخيرة للقرافي (۲/ ٠٠٠)ء‏ أسهل المدارك .)۲٠٤/١(‏ = 


(۱) 
(۲) 


جاء في مجمع الأنهر: «وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة ... فرض في الكل)'. 


وقيل: الطمأنينة واجبة» وهو المشهور من مذهب الحنفية. 


وقيل: الطمأنينة فضيلة وهو قول في مقابل الأصح» والاعتدال سنة» وعليه فتاركهما يعيد في الوقت. 
قال ابن القاسم كما في البيان والتحصیل (۲/ :)٥٤ ٥۳‏ من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل 
حتى خر ساجدًاء فليستغفر الله ولا يعد؛ ومن خر من ركعته ساجدًاء فلا يعتد بتلك الركعة» ومن 
رفع رأسه من السجود فلم يعتدل جالسًا حتى سجد الأخرى» فليستغفر الله ولا يعد .... قال محمد 
ابن رشد: قوله فيمن رفع رأسه من الركوع أو السجود فلم يعتدل قائمًاء أنه يستغفر الله ولا يعد؛ 
يدل على أن الاعتدال في الرفع منهاء عنده من سنن الصلاة» لا من فرائضهاء ولا من فضائلها؛ إذ 
لو كان عنده من فرائضها لما أجزأه الاستغفار» ولو كان من فضائلهاء لما لزمه الاستغفار» ويجب 
على هذا القول إن لم يعتدل قائمًا في الرفع من الركوع» وجالسًا في الرفع من السجود ساهيًاء أن 
يسجد لسهوه» وروى ابن القاسم عن مالك في المبسوطة» آنه لا سجود عليه» ولا إعادة. اه 
وانظر: التوضيح لخليل /١(‏ ۳۲۸)ء التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (۱/ ۲۲۳)» 
المقدمات الممهدات .)١١۳ /١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: نهاية المطلب (۱۹۹/۲)ء طرح التثريب (۳/ »)١١١‏ البيان 
والتحصيل »)٠٤/١(‏ الحاوي الکبیر »)١١۹/۲(‏ روضة الطالبین (۲۲۳/۱)» مغنى 
المحتاج /١(‏ ۳۹۷)ء نهاية المحتاج »٠٠٠ /١(‏ ۹٠)ء‏ الوسيط في المذهب (۸1/۲)» 
المجموع (۳/ »)٤٠١‏ فتح العزيز .)٤١١ /١(‏ 

وقال إمام الحرمين: في قلبي من عدها ركنا في الاعتدال من الركوع» وكذا في الاعتدال من 
السجود شيء» فإن النبي بء لم يتعرض للطمأنينة فيهما في قصة المسيء في صلاته. انظر: 
كفاية النبیه (۳/ .)۲١۳‏ 

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني »)۳٠١ /١(‏ المبدع »)٤٤١ /١(‏ الإنصاف »)١١١/۲(‏ 
شرح الزركشي على الخرقي (۲/ »)٤‏ الفروع (۹/۲٤۲)ء‏ الإقناع (۱/ ۴١٠)ء‏ كشاف القناع 
(۱/ ۳۸۷)» مطالب آولي النهی (۱/ .)٤۹۸‏ 

مجمع الأنهر /١(‏ ۸۸). 

ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض» وبهذا 
أخذ علماء الحنفيةء واختلفوا فى المراد منه: 

قل المرا تة رجرب الها رة فى ال ر رع ر امجرت رخا هاا تخر الإنام الكرضي: 
خلافا لتخريج أبي عبد الله الجرجاني. قال في الهداية :)0١ /١(‏ «.... وفي تخريج الكرخي 
رحمه الله واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتر كها ساهيًا عنده). = 


قال فی البحر الرائق: «تسكين الجوارح الركوع والسجود حتی 
تطمئن مفاصله .... واجب على تخريج الكرخي» وهو الصحيح كما في 
شرح المنيةء والذي نقله الجَّم الغفير أنه واجب عند أبي حنيفة ومحمده 
فرض عند آبي يوسف». 

قال اهنا في فتح القدير: «إن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينةه 
والقومة» والجلسة الوجوب». 

وقال ابن عابدين: «وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور من المذهب 
السنية» وروي وجوبهاء وهو الموافق للأدلةء وعليه الكمال (يعني ابن الهمام) ومن 
بعده من المتأخرين» وقد علمت قول تلميذه: إنه الصواب»”". 

هذا هو ملخص الأقوال في المسألة» وهي ترجع إلى قولين: 

القول الأول: أن الطمأنينة من أركان الصلاة. 

القول الثاني: أن الطمأنينة ليست من الأركان على خلاف بينهم: أتلحق 
بالواجبات أم بالسنن؟ 

فإذا وفقنا الله سبحانه وتعالى لمعرفة أقوال فقهائنا عليهم رحمة اللهء فلننتقل إلى 
مذاكرة أدلتهم فيما ذهبوا إليه. 

لادليل من قال: الطمأنينة ليست من أركان الصلاة: 
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استدلوا بقوله تعالی: « يتاب 


= وقال فى معارف السنن للبنوري(۳/ ۸): «وعلى قول الكرخى مشى فى الكنز» والوقاية» 
زالملتقی؛ وعامة المتون» وهو مقتضى الأدلة». ۰ ٠‏ 
وجاء في البحر الرائق /١(‏ ١١۳):«قال‏ علماؤنا: الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الانتقال 
من ركن إلى ركن ليس بركن» وكذلك الاستواء بين السجدتين وبين الركوع والسجود). 
وانظر: فتح القدیر (۱/ ))۳٠۳ ٠۳۰۲‏ تبيين الحقائق »)٠١١ /١(‏ بدائع الصنائع »)١١۲ /١(‏ 
الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١٥)ء‏ حاشية ابن عابدين »)٤٦٤/١(‏ المبسوط »)۱۸۸/١(‏ 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: .)٠٠١‏ 

.)۳١١/١( البحرالرائق‎ )١( 

(۲) فتح القدیر (۱/ .)٠۲‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین .)٤٦٤/۱(‏ 


وجه الاستدلال: 

أن الله أمر بالركوع والسجود مطلقاء والركوع هو الانحناء والسجود هو 
الانخفاض» وهذاهو الركن» وليس من شرط حصول الركن الطمأنينة فيه» لأن الطمأنينة 
صفة زائدة على مقدار الركوع والسجود» ولهذا لم يذكر الله الطمأنينة في الآيةء ولأن 
الطمأنينة شرعت لإكمال الركن» وما كان مشروعيته للإكمال فهو من السنن. 

كما أن الله لم يأمر بالآية بالاعتدال منهماء فدل ذلك على أنه ليس بفرض 

هذا توجيه الآية لمن قال: إن الطمأنينة سنة. 

لاوردهذا: 

بأن الله قد أمر بالقيام في قوله تعالی: فقومو ِلَِصَرْتَيّ [البقرة:۳۸]. والاعتدال 
ا 

وقال تعالى: #وأقيمُوأ أَلصكَوةً 4 [النور: .]٠١‏ وهذا الآمر مجمل» وقد بينه النبي كيا 
بفعله» وقد داوم النبي ئي على الطمأنينة في الركوع والسجود وعلى الاعتدال منهما 
والطمأنينة فيهماء 

(ح-۲١١١)‏ فقد روى البخاري من طريق شعبة» عن ثابت» قال: 

كان نس ينعت لنا صلاة النبي لاف فکان يصلي» وإذا رفع رأسه من الركوع» 
قام حتی نقول: قد نسي . 

والفعل إذا وقع بيانًا لمجمل أخذ حكم ذلك المجمل» فيكون مأمورًابه» والأصل 
في الأمر الوجوب. 

وقال النبي بي للمسيء في صلاته كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: 
(ثم ارکع حتی تطمئن راکعاء ثم ارفع حتی تعتدل قائمًا ... ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها). 

فأمره بالطمأنينة في الركوع والسجود» وأمره بالاعتدال والطمأنينة فيه قائمًا 


© ضع اا9 
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وجالسًاء فدل ذلك على وجوبه» وإذا كان واجِبًا في الصلاة» ثم انتفت الصلاة للإخلال 
به» وأمر بالإعادة أكثر من مرة من أجل ذلك دل على ركنيته. 

لادليل من قال: الطمأنينة واجبة: 

فهؤلاء قالوا: الأمر بالركوع والسجود ثبت بالآية الكريمة» فأفادت الآية فرضية 
الركوع والسجود؛ لأن الدليل قطعي» والفرض (الركن) يثبت بالدليل القطعي. 

وحديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته» وحديثه في الصحيحين» 
حيث أمره بالطمأنينة» فقال في الركوع: (ثم ا ركع حتى تطمئن راكعا). 

E 
(ارجع فصل فإنك لم تَصل)ء فأمره بالإعادة» دليل على وجوب الطمأنينة لا على‎ 
ركنيتها؛ لأن الدليل الظني لا يفيد إلا الوجوب» ولا يفيد الركنية.‎ 

فإن قيل: لماذا لا يفيد الر كنية؟ 

أجابوا: لو قلنا: إنه يفيد الركنية لكان ذلك نسحا لإطلاق الآية» حيث أصبح 
حكم الآية -والذي هو مطلق الركوع والسجود- لايكفي لصحتهماء وهذا 
تغيير لحكم الآية» وتغيير حكم الآية نسخ لهاء وهذا لا يجوز بخبر الآحادء لأن 
القطعي لا ينسخه إلا قطعي مثله من كتاب أو سنة متواترة» أما الآحاد فلا يصلح 
ناسخًا للكتاب عندناء ومع ذلك لا نهمل هذا الخبرء وإنما يصلح خبر الآحاد أن 
یکون مکملا للقرآن. 

فالدليل القطعي يدل على فرضية (ركنية) الركوع والسجود. 

وأما الطمأنينة فثبتت بدليل ظني» فنقول بوجوبها؛ لأن الواجب يثبت بالدليل 
الظني» بخلاف الفرض (الركن) فلا يثبت إلا بدليل قطعي» لهذا حملنا أمره بالطمأنينة 
وإعادة الصلاة في حديث المسيء في صلاته على الوجوب» لا على الركنية. 

ومثل هذا القول قال الحنفية بحكم قراءة الفاتحة» فالقرآن طلب قراءة ما تيسر 

من القرآن بقوله تعالى: *# فاقوا ما يسر من ألفَرّء ان € [المزمل: ٠‏ وهو عام في الفاتحة 
وغيرهاء وهذا دليل قطعي» فثبت أن الفرض (الركن) هو مطل القراءة. 

وخبر الآحاد جاء بقراءة فاتحة تحة الكتاب» (لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة تحة الكتاب) 


وهذا دليل ظني» فحملوا قراءتها على الوجوب لا على الركنيةء أي حتى لا يؤدي 
ذلك إلى تغيير حكم الكتاب بخبر الآحاد» وقد اصطلح الحنفية على إطلاقهم على 
هذا المسألة في كتب الأصول بما يسمى (الزيادة على النص) بخبر الآحاد نسخ. 

بقي الجواب على أمر النبي بي له بالإعادةء قالوا: لا إشكال في ذلك فترك 
الواجب نقص في الصلاةء فأمر بجبره بالإعادةء أو من باب الزجر عن المعاودة» وهذا 
دليل على ضعف من قال: إن الطمأنينة من سنن الصلاة. 

وقوله: (فإإنك لم ثصَل) دليل على آن ترك ذلك ليس من باب السننء لأن ترك 
السنن لا يلحق بالعدم» فالحكم بالعدم لا يكون إلا بانعدامها صلا وذلك لا يكون 
إلا بترك الركن وهذا لا يمكن الحمل عليه؛ لآنه دليل ظني» أو يكون بانتقاصها 
وذلك يكون بترك الواجب» وهو الراجح» ويدل عليه ما جاء في آخر حديث 
المسيء صلاته فإنه قال فيه: (فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت منه 
شينًا انتقصته من صلاتك) فسماها صلاة» والباطلة ليست صلاة. 

وقال إمام الحرمين: «في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيءء» فإن النبي كيا 
في حديث الأعرابي ذكر الطمأنينة في الركوع والسجود» وما الاعتدال قائكًا وجالسًا 
فلم يتعرض للطمأنينةء فإنه قال: (ثم ارفع رسك حتى تعتدل قائمًاء ثم اسجد 
حتی تطمئن ساجدًاء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل جالسًا)» وهذا الركن من الأركان 
القصيرة أيصاء ولو وجبت الطمأنينة فيه لما امتنع مده كما في الركوع والسجود» 

لسا وبناقش: 

أما التفريق بين الفرض والواجب: وأن الأول يثبت بدليل قطعي الثبوت» مثل 
نص القرآن» والمتواتر» وإجماع الأمة. 

والواجب يثبت بدليل ظني الثبوت» كأخبار الآحاد» والقياس» وما كان مختلفا في 
وجوبه كالمضمضة والاستنشاق» فهذا اصطلاح للحنفية» وظاهر كلام الإمام أحمد". 
(۱) نهاية المطلب (۲/ .)١١١‏ 


(۲) قال بو يعلى في العدة في أصول الفقه عن التفريق بين الفرض والواجب :)۳۷٦/۲(‏ هذا 
ظاهر كلام أحمد رحمه الله» ذكره في مواضع» فقال في رواية أبي داود» وابن إبراهيم: = 


ولو كان الآمر مجرد اصطلاح لم يكن هناك مشاحة فيه» وأما أن يبنى على هذا: 
التفريق بين دلالة السنة والكتاب» فهذا قول ضعيف جدًاء فالدلالات متعلقها اللغةه 
وما تقتضيه من معنى» وما توجبه من عمل» ولا فرق في ذلك بين مصادر التشريع من 
كتاب وسنة» فالسنة قرينة الكتاب» ومبينة له» فإذا صحت فإنها تفيد العلم» ووجوب 
العمل كالقطعى. 

وكون الدليل ظنيًا أو قطعى الثبوت متعلق بطرق ثبوته» ولا علاقة له بما يقتضيه 
قطعية كما لو كانت الدلالة نصية لا تحتمل إلا معنى واحدًاء وقد تكون دلالتهما ظنيةه 
كما لو كانت دلالتهما من قبيل الظاهر» الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر» 
وقد تكون دلالتهما مجملة مفتقرة إلى مبين ومفسر» وإنما الفرق بين قطعي الثبوت 
وظنيه أن الظنى تجوز مخالفته لدليل» فإذا دل الدليل الظنى على الركنية أو الشرطية 
ولم يعارضه ما هو قوی منه وجب العمل بدلالته» ولو كانت ظنية. 

وأما دعوى أن الزيادة على النص نسخ» فهذا أيصًا من أصول الحنفيةء 
والجمهور على خلافه: 

فالنسخ: هو رفع حكم الخطاب» وحكم الخطاب في الآية وهو الأمر بالركوع 
والسجود في الصلاة لم ينسخ» وإنما انضم إليه وجوب شيء آخر» وهو الطمأنينةه 
وهذا لا يسمى نسخًاء كما أن تخصيص العام أو تقييد المطلق لا يسمى نسحا على 
الصحيح؛ لأنه لا يرفع حكم الخطاب بالكلية. 

ولو سلمنا أنه نسخ» فإن نسخ القطعي بالظني جائز شرعًاء وواقع عماا 
= «المضمضة والاستنشاق لا تسمى فرضصًا؛ ولا يسمى فرصًا إلا ما كان في كتاب الله تعالى. 

قال أبو يعلى: فقد نفى اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده. 

وقال أيصًا رحمه الله في رواية المروزي» وقد سأله عن صدقة الفطر: أفرض هي؟ فقال: 

ما أجترئ أن أقول: إنها فرض. 

وكذلك نقل الميموني عنه» وقد سأله هل يقول: بر الوالدين فرض؟ فقال: لاء ولكن أقول: 

واجب» مالم يكن معصية». 


عبد الله بن دينار» 

عن عبد الله بن عمر» قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذجاءهم آ اټِ» 
فقال: إن رسول الله بي قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشأم» فاستداروا إلى الكعبة. 

فالاستقبال إلى بيت المقدس قطعي» وخبر نسخه والتوجه إلى الكعبة جاء عن 
طريق خبر رجل واحد» فهو ظني» وعمل به الصحابة ممن كان يصلي بقباء» وأَقرٌ النبي 
َء عملهم» فدل على جواز رفع حكم القطعي بالظني. 

ولم نستفد ركنية الطمأنينة من قوله في الحديث اوک ی ع 
فهذا إنما يفيد الوجوب فقط» وإنما استفدنا الركنية من قوله : (ارجع قصل فإنك لم 
ا فالنفي يدل على انعدام الصلاة لانعدام الطمأنينة» وأول ما یتوجه الانعدام 
للوجود» فإذا وجدت صورة الصلاة مع الحكم بنفي الصلاة» كان النفي متوجها 
للصلاة الشرعية (أي نفي الصحة)ء وهذا بذاته يدل على ركنية الطمأنينة. 

وقل مثل ذلك في قوله : (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة تحة الكتاب). 

وکرو ا ب بی رک ار لا سواوا نای چا ف ارک رار 
وكذا في الاعتدال منهما لا يمنع أن تكون الطمأنينة ركنا مستقلا بذاته» فالفاتحة ركن 
مستقل» والقيام لها بمقدار الفاتحة ركن مستقل آخر» وكون القيام صفة ملازمة لركنية 
الفاتحة» ومقدرًا بقدرهاء لا يمنع أن يكون القيام ركتا بذاته. 

كما استدل الحنفية بأدلة عقلية» من قولهم: إن الرفع والاعتدال ليس مقصودًا 
لذاته» وإنما هو وسيلة للانتقال من ركن إلى آخر. 

وهذا يمكن النظر في قبوله لولا أن هذا الدليل النظري يعارضه أدلة نقلية في غاية 
الصحةء ولا يمكن للدليل النظري أن يعارض النصوص الشرعية» فالنظر مجاله إما في 
فهم النص وإما في حال غياب النص» أما إذا ورد النص الشرعي فلا يمكن معارضته 
لديل النظرى. 

وسوف آسوق الأدلة النقلية على ركنية الطمأنينة في المواضع الأربعة» في ال ركوع 
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والاعتدال منه» وفي السجود» والاعتدال منه عند الكلام على آدلة الشافعية والحنابلة. 

وأما قول إمام الحرمين فهو من قبيل الوهم: 

(ح-١٤١١١)‏ فقد رواه البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن نمير» حدثنا 
عبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 

عن بي هريرة» في قصة المسيء صلاته» وفيه: .... ثم ارفع حتى تستوي 
قائمًاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حتی تطمئن جالسًاء ثم اسجد حتی 
تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها'. 

ولم يتفرد به عبد الله بن نمير» بل تابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان 
فقد رواه البخاري ومسلم» من طريقه عن عبيد الله» قال: حدثني سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» بمثله» وفيه: (...ثم ارفع حتی تطمئن جالسًاء 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) إلا آنه لم يذكر السجدة الثانية. 

وإذا ثبت الاطمئنان في الجلسة بعد السجود ثبت مثله في القيام بعد الركوع» حيث 
لا فرق» وکان معنی قوله: (حتی تعتدل قائمًا) بمعنی قوله: (حتی تطمئن جالسًا). 

والطمأنينة تتحقق في الرفع من الركوع بالاعتدال قائمّاء وفي الركوع والسجود إذا 
آقام صلبه فيهماء وهو بمعنى الاعتدال» وبمعنى إتمام الركوع والسجود» فهو من تنوع 
الألفاظ والمقصود منها واحد» وهو تحقق الطمأنينة في قل ما يجب على المصلي. 

لادليل من قال: الطمأنينة فرض في المواضع الأربعة: 

الدليل الأول: 

(ح-١٠١١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طرق يحیى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)»ء قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيه» 

عن بي هريرة: أن النبي بء دخل المسجد فدخل رجل» فصلی» ثم 

جاء» فسلم على النبي يا فرد النبي ياء عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك 
(1) صحيح البخاري (١١٠٠)ء‏ ورواه مسلم بنفس الإسناد وأحال على لفظ يحيى بن سعيد 
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لم صل فصلی؛ ثم جاء» فسلم على النبي جي فقال: ارجع فصل فإنك لم 
تصل» ثلاناء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره» فعلمني» قال: إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن. ڈ ا 
EE a‏ 
تطمئن جالسًاء وافعل ذلك فى صلاتك كلها" . 

يخا لمن اکترمن ره 

الأول: قوله: (ارجع قَصَلّ فإنك لم تَصَل) فأمره بإعادة الصلاة والإعادة 
لا تجب إلا بفساد الصلاة. 

الوجه الثاني: نفى عنه الصلاة الشرعيةء لانعدام الطمأنينة في الركوع» والسجود» 
والاعتدال منهماء والصلاة لا تنتفي إلا بخلل أركانها. 

لاواعترض على هذاالاستدلال: 

بأن الأمر بإعادة الصلاة ليس دليأا على الخلل في الأركان» وإنما هو لجبر التقص 
الحاصل بترك الواجب» وترك الواجب لا يبطل الصلاة» ويجبر بالسجود إن كان ساهيًا. 

(ح-١١١١)‏ ويدل لذلك ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان» عن علي بن 
يحيى الزرقي» عن أبيه» 

عن عمه وكان بَذْريًا في قصة الرجل المسيء في صلاته» وفيه: ....قال: إذا 
أردت الصلاة فتوضاًء فأحسن الوضوء» ثم قم فاستقبل القبلةء ثم كبر ثم قرأ ثم 
ارکع حتی تطمئن راکعاء ثم ارفع حتی تعتدل قائہًا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدًاء 
ثم ارفع رأسك حتی تطمئن قاعدًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء فإذا صنعت 
ذلك فقد قضيت صلاتك» وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك”. 

وروی أبو داود في السنن من طريق نس بن عياض» عن عبيد الله بن عمر» عن 
سعيد المقبري» 

عن أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته» وقال في آخره: فإذا فعلت 
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(۳) سنن النسائي .)٠٤٤(‏ 


هذا فقد تمت صلاتك» وما انتقصت من هذا شيئًا فإنما انتقصته من صلاتك .... 

وجه الاستدلال: 

قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك) فلو كان ترك الطمأنينة 
مفسدًا لما سماها صلاة» والباطلة لا تسمى صلاةء ولأن النبي بي تركه يتم صلاته» 
ولو كان عدم الاطمئنان مفسدًا لفسدت الصلاة من أول ركعة» ولما أقره على 
الاسم ار فيا بعد فسادها: 

لا ورد هذا الجواب: 

الجواب الأول: 

أن النبي بي لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب» وإنما مره 
بالإعادة معلا ذلك بقوله: (فإنك لم ثُصَلّ)» ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك 
لم ثُصَلّء فهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية في حقه» وحمل النفي على الكمال 
لا يصح؛ لآن طلب الكمال لا يوجب إعادة الصلاة عدة مرات. 

الجواب الثانى: 

آن دت راا رزن كان اف الجا لآو ف رر قد اف رر 
حديث رفاعة في ذكرها ومنها قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من 
صلاتك)» فالصحیح آنه حرف شاذء لا يصلح للحجة» والله آعلم]. 


(۱) سنن ابی داود .)۸٩٥٩(‏ 

)۲( الخات وغل ر مح اة ا را 
وقد ووا عن لی بن غاد ریا را انقصت من شی انا کی ن ما وا 
الأول: يحيى بن علي بن خلادء عن أبيه. 
أخرجه الطيالسي ۲ وأبو داود »)۸٦1(‏ والنسائي في المجتبى »)1٦۷(‏ وفي الكبرى 
»)۱۳۱١(‏ وابن خزيمة »)٥٤٥(‏ والطحاوي في مشکل الآثار »)۲۲٤٤(‏ والبيهقي (۲/ ۳۸۰) من 
طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي کثير» عن يحيى بن علي بن يحیی بن خلاد» عن أبيه» عن جده رفاعة. 
ورواه الترمذي (۳۰۲) من طريق إساعيل بن جعفر» عن يجیی بن علي بن یی بن خلاد» عن 
جده رفاعة» ولم يذكر عن أبيه» وهو وهم. 
ويجيی بن علي بن خلاد مجهول» ۾ يرو عنه إلا إسماعيل بن جعفر» ول يوثقه إلا ابن حبان» والله أعلم. = 


الراوي الثاني: محمد بن عجلانء عن علي بن خلادء واختلف على ابن عجلان فيه: 
فرواہ بحیی بن سعید القطانء کا فی مسند مد »)۳٤١ /٤(‏ ومسند أبي يعلى »)٦٦۲۳(‏ ومسند 
البزار )۳۷۲٠١(‏ والمعجم الكبير للطبراني (۲۳٥٤)ء‏ وصحيح ابن حبان .)١۱۷۸۷(‏ 

وأبو خالد الآ حمر کا في مصنف ابن أبي شيبة (۸٥۲۹)»ء‏ ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن أي 
عاصم في الآحاد والمثاني (١۱۹۷)ء‏ والطبراني في الکبیر /٥(‏ ۳۷) ح ٤٥١٤‏ . 

وبکر بن مضر کا في سنن النسائي »)٠٠١۳(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٥۲١‏ 

وسليم‌ان بن بلال كا في المعجم الكبير للطبراني )۳٣/٥(‏ ح »)٥١١‏ أربعتهم رووه عن ابن 
عجلان به» بذكر زيادة هذا الحرف (وما انتقصت من ذلك فإن| تنتقص من صلاتك). 
وخالفهم اللیث بن سعد فرواه عن ابن عجلان به» دون ذکر (وما انتقصت شيًا ...). . 
أخرجه النسائي في المجتبى )١١۳(‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲/ )٥١١‏ عن قتيبة بن سعيد. 
والطبراني في الکبیر /٥(‏ ۳۷) ح ٤٥۲۲‏ من طريق عبد الله بن صالح (كاتب الليث) كلاهما عن 
الليث بن سعد» حدثني محمد بن عجلان به. 

وتابعه حيوة بن شريح» عن ابن عجلان في عدم ذكر هذه الزيادة. 

آخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار )۲۲٤۰۵(‏ من طريق حجاج بن رشدين» عن حيوة به. 
وحجاج بن رشدين ضعفه ابن عدي» وقال مسلمة بن قاسم في كتاب الصلة: لا باس به» وقال ال خليلي: هو 
أمثل من أبيه. وقال أبو زرعة: لا علم لي به. ولم یذکر ابن يونس فيه جرځًا. انظر لسان المیزان (۲/ .)٥٠١‏ 
ومع الاختلاف على ابن عجلان في ذكر هذا الحرف» فقد اختلف عليه في إسناده: 

فرواه من سبق عن ابن عجلان» عن علي بن يجیی بن خلاد» عن آبيه» عن عمه. 

ورواه النضر بن عبد الحبار (ثقة)ء ك| في مشكل الآثار )٠١۹١(‏ قال: أخبرنا ابن يعة والليث» 
عن محمد بن عجلان» عن من آخبره عن علي بن بحیی بن خلاد» عن أبيه» عن عمه» وساقه مختصرَ ا. 
فزاد في الإسناد رجلا مبهًا بين ابن عجلان وبين علي بن يجیی بن خلاد. 

وابن عجلان مدلس فإن كان هذا الطريق حفوظًا فهو علة في رواية ابن عجلان فإنه معروف 
بالتدليس» والله أعلم. 

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام )۱١١(‏ من طريق بكير بن الأشج» عن ابن عجلانء 
عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة» ولم يقل: عن أبيه. 

فالاختلاف على ابن عجلان في إسناده ولفظه ما یضعف روایته» ویخشی أن یکون قد سمعه من 
يحيى بن علي بن خلاد المجهول» والله أعلم. 


الطريق الثالث: داود بن قيس» عن علي بن بجیی بن خلاد» بزيادة (وما انتقصت من شيء ...). 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۷۳۹)»ء والنسائى في المجتبى »)۱١٠١(‏ وني الكبرى ٠‏ = 


(۸/))» والطبراني في الكبير )٠٥٠١(‏ والحاكم في المستدرك (۸۸۳). وهذا أصح الطرق 
الثلاثة من روى هذه الزيادة» والله أعلم. 

وخالف هؤلاء كل من: 

إسحاق بن عبد الله بن أي طلحةء کا في سنن أبي داود )۸٥۸(‏ كا في إسناد الباب» وسنن 
النسائى (المجتبى) »)١١١١(‏ وفي الكبرى (۷۲۲)» وسنن ابن ماجه »)٤٦١(‏ وسنن الدارميى 
(۱۳۲۹)» ومسند البزار (۳۷۲۷)ء و ابن الجارود في المتتقى (١۱۹)ء‏ وشرح معاني الآثار 
)0/1( والمعجم الكبير للطبراني /٥(‏ ۳۷) رقم: ٤٥٠٠١‏ وسنن الدارقطني (1/ 40( 
ومستدرك الحاکم (۱/ )۲٤۱‏ والسنن الکبرى للبيهقي (۱/ )٤٤‏ و (۲/ .)١٤١‏ 

و محمد بن إسحاق» كا في سنن أبي داود »)۸٦٠(‏ وصحيح ابن خزيمة (1۳۸0۹۷)» والمعجم 
الکبیر للطبراني /٥(‏ ۳۹)ح: ٠٤٥۲۸‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۱/ ۱۳۳ ٤١٠)ء‏ فروياه عن 
علي بن یی بن خلاد دون ذكر زيادة: (وما انتقصت من شيء ....). 

وتابعه| على عدم ذكر الزيادة كل من محمد بن عمرو» وشريك بن أبي نمر» وعبد الله بن عون» 
على اختلاف عليهم في الإسناد: 

فأما رواية محمد بن عمرو عن علي بن بحيى بن خلاد: 

فرواها یزید بن هارون» عن حمد بن عمرو» واختلف على يزيد فيه: 

فرواه آحمد في مسنده )۳٤۰ /٤(‏ عن يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن عمرو» عن علي بن 
يحيى بن خلاد» عن رفاعة. ولم يقل: عن أبيه فأسقط (يحيى بن خلاد). 

ورواه ابن حبان (۱۷۸۷) من طریق أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون به إلا آنه قال: عن علي 
ابن بجی بن خلاد آحسبه عن أبيه. فلم جزم بکونه عن أبيه. 

وخالفه خالد بن عبد الله» فرواه ابو داود )۸0٩۹(‏ من طريقه» عن محمد بن عمرو» عن علي بن 
یحیی بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع» بذكر (يجیی بن خلاد) والد علي بن بجیى» جازمًا. 
فأخشى أن يكون إسناد خالد بن عبد الله بذكر (عن أبيه) مزيدة في الإسنادء وليست منه خاصة أن تحفة 
الآشراف (۳/ ۱۹۹) ح ٤١٠۴ء‏ ذكر إسناده ونص على أنه لم يقل (عن أبيه) كرواية يزيد بن هارون» 
وكذلك نسخة سنن أبي داود في شرح عون المعبود »)۸٤٤(‏ والمسند الجامع »)۳۷۳١(‏ والله أعلم. 
وما رواية شريك بن أبي نمر: فأخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار )۲۲٤۳(‏ وني 
شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳۲) عنه» عن علي بن يجحيى به» بإسقاط كلمة (أبيه)» واختصر 
الحديث فلم يذكر فيه الوضوء. 

وأما رواية عبد الله بن عون فأخرجها الطبراني في الكبير )٤٥١١(‏ من طريق شريك (سيئ 
الحفظ)ء عن عبد الله بن عون به» بإسقاط كلمة عن آبيه» وم يذكر الوضوء. 

فالخلاصة: أن الحديث بزيادة (وما انتقصته من شيء فانم تنتقصه من صلاتك). 

روى هذه الزيادة بجيى بن علي (جهول) وابن عجلان (صدوق) على اختلاف فيه عليه في إسناده 
ولفظه» وداود بن قیس» رووه عن علي بن يجیی بن خلاد» عن أبيه» عن عمه رفاعة. = 


والحكم نفسه يقال لزيادة آنس بن عياض فقد تفرد بهذه الزيادة عن عبيد الله 
ابن عمر» وقد خالفه جماعة من الثقات رووه عن عبيد الله بن عمر» ولم يقل أحد 
منهم هذا الحرف» منهم عبد الله بن نمير» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وحماد بن 
أسامة» وعيسى بن يونس» وعبد الرحيم بن سليمان» وعقبة بن خالد» كلهم رووه 
عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وليس فيه هذا الحرف. 

كما رواه يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله» عن سعيد المقبري» عن آبيه» 
عن أبي هريرة» ولیس فيه ما ذكره نس بن عياض» مما يدل على شذوذ هذه الزيادة. 


= ورواه دون هذه الزيادة كل من: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » وحمد بن إسحاق» وحمد بن 
عمرو» وشريك بن ابي نمر» وعبد الله بن عون. 
هذه هي الطرق التي وقفت عليها من حديث رفاعة في قصة المسيء في صلاته» وحديث ال مسيء 
في صلاته قد رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 
ورواه رفاعة بن رافع خارج الصحيحين» وهي قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة» 
وقد روی البخاري في صحيحه حديثا من رواية علي بن بحیی بن خلاد»ء عن أبيه» عن رفاعة بن 
رافع» انظر فتح الباري (ح ۷۹۹4)ء وإنما تجنب البخاري إخراج هذا الحديث في صحيحه 
للاختلاف على علي بن بحيى بن خلاد في ألفاظه» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض بألفاظ 
يتفقوا عليها عنه» ولم ترد في حديث أبي هريرة» ما يجعل الباحث لا يجزم بكونها حفوظة في 
الحديث إلا ما وافق منها حديث أبي هريرة في الصحيحين» وأما ما انفرد فيه حديث رفاعة ما 
اختلف على الرواة في ذكره ففي النفس منه شيء؛ لوجود الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه 
ومنها هذه اللفظة موضع الشاهد (وما انتقصت من شيء فإنم| تنتقصه من صلاتك). 
وقد تكلم على هذا الاختلاف أبو داود في السنن ۸٠٠١ »۸٥۸(‏ ١٦۸)ء‏ وابن أبي حاتم في العلل 
۸۲/۱ ۸۳)» والحاكم في المستدرك (۱/ »)۲٤۳ ۲٤۲‏ والبيهقي في السنن (۲/ ۳۷۳). 
(۱) رواه عبد الله بن نمیر كما في صحیح البخاري »)1۲٥۱(‏ وصحیح مسلم »)۳۹۷-٤٩(‏ 


وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. 
وحماد بن أسامة كما في ص البخاري (TTY)‏ وصحيح مسلم c("4۷-£70(‏ وأكتفي 
بهماعن غيرهما. 


وعیسی بن يونس کما في صحیح ابن خزيمة (€ 0( ومستخرج آبي عوانة ( ۱1۰( 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى كما في حديث أبي الفضل الزهري (۲٠)ء‏ وحديث أبي العباس 
السراج .)٠٠١۲۷(‏ = 


الحواب الثالث: 

على فرض صحة الزيادة فى حديث رفاعة» فإن النبى ي إنما سمى فعله 
صلاة بحسب ما يعتقده المصلي» بدليل أن النبي ئي أمره بالركوع والسجود, فيلزم 
على هذا الفهم أن ثَسَمّىّ ما لا ركوع ولا سجود فيها صلاة أيصًا؛ لأنه من جملة ما 
انتقصه من صلاته. 

الدليل الثانى: 

OYE)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابي معاوية ووکیع» عن 
الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي معمر» 

عن بي مسعود الأنصاري» قال: قال النبي 445: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل 
صلبه فيها في ال ركوع والسجود. 

۳( 
ا 


= وعبد الرحيم بن سليمان (ثقة) وعقبة بن خالد (صدوق)» كما في مستخرج أبي عوانة 
(۱)» ستتهم رووه عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» ليس فيه 
ما ذكره آنس بن عياض. 
کما رواه البخاري »)٦۲٥۲ ۰۷۹۳ »۷٥۷(‏ ومسلم )۳۹۷-٤٥(‏ من طریق یحیی بن سعید 
القطان» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن بي هريرة» وليس فيه 
اڈ کیہ اس بن خیاضی قاق کل وء غل عدم ڈکر عدا الحر فة می سیت عرد الله بن 
عمر يدل على ضبطهم ووهم نس بن عياض» وإنما يعرف هذا الحرف من مسند رفاعة بن 
رافع» فلعله دخل على أنس بن عياض حديثه في حديث أبي هريرة» والله أعلم. 

.)٦۲۹۰۵( المصنف‎ )۱( 

)۲( هذا الإسناد مداره على الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي معمر» عن أبي مسعود 
الأنصاري» وقد رواه عامة أصحاب الأعمش عنه» وقد روي عنه بلفظ: (لا يقيم صلبه) ورواه 
بعضهم: (لا يقیم ظهره) وهما بمعنى واحد. فالظهر يطلق عليه صلب. 
وقد رواه عن الأعمش: 
أبومعاوية» كما في المصنف »)۳٠۲۹١ »۲۹۰٦(‏ وسنن الترمذي »)٠٠١(‏ والمنتقى لابن 
الجاورد مقروتًا بغيره »)۱۹١(‏ وصحيح ابن خزيمة مقرونًا بغيره »)٦٦١ »٥۹1(‏ وصحيح 
ابن حبان (۱۸۹۲)»ء ومختصر الأحکام »)۲٤۷(‏ وسنن الدارقطني .)٠١٠١(‏ 
ووکیع كما في المسند /٤(‏ ۱۲۲). ومصنف ابن أبي شیبة )۲۹۰7 »)۳۹۲۹۰٩‏ وسنن ابن = 


ماجه (۸۷۰)» وصحیح ابن خزیمة مقروتًا بغیره »)٦٦٦۰٥۹۱(‏ وصحیح ابن حبان (۱۸۹۲)» 
ومستخرج أبي عوانة مقروتًا بغیره »)۱٩۱۱(‏ وسنن الدارقطني .)۱۳۱۹٣۰۱۳۱١(‏ 

وشعبة» کما فی مسند أحمد /٤(‏ ۱۱۹)» ومسند ابی داود الطیالسی »)٦٤7(‏ وسنن أبى داود 
69 واري عاق الات ( ۷۴ وشح شل اا ا(٠‏ حح ابن 
حبان (۱۸۹۳)» والسنن الکبری للبیهقی (۲/ .)٠١۹‏ 

والوري كما فی مضنف عبد الرزاق 1 ۳۷١۹۲۸6‏ وشرم مشكل الاثار :۸۹1 
4۹,) والسنن الکبری للبیهقی .)۱١١/۲(‏ 

وابن عیینة کما فی مسند الحمیدي »)٤٥۹(‏ 

و ی ان و ع ور ایا اوت کی آحد 
الحاكم ٠ ٠ .)٠١(‏ 
وابن أبى زائدة كما فى المسند .)٠١١ /٤(‏ 

واب وفوا کا ق لمجو اکر اران 2۷۳00 ۸۱ 

ویعلی بن عبید کما فی سنن الدارمی (۱۳۹۳)» والمنتقی لابن الجارود مقروتًا بغیره »)۱۹١(‏ 
ومن الدار ي ا ٠‏ 

وعیسی بن یونس» کما فی المجتبی من سنن النسائی (١١١۱)ء‏ وفى الكبرى (۷*۳)ء 
والفضيل بن عياض» كما في المجتبى من سنن النسائي »)١١۴۷(‏ ۰ 

ومحمد بن ربيعة مقروتًا بغيره كما في المنتقى لابن الجارود »)۱۹١(‏ ومستخرج أبي عوانة 
مقروتا بخغیره .)۱١۱۱(‏ 

وعبید الله بن موسی مقروتًا بغيره كما في المنتقى لابن الجارود »)۱۹١(‏ ومستخرج أبي 
عوانة (١١١۱)ء‏ وسنن الدارقطني »)۱۳۱١(‏ والسنن الکبری للبيهقي (۱۲۹/۲ء »)١۱١۹‏ 
وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم .)٥٤١١(‏ 

ومحمد بن فضيل مقروتا بغيره» كما في صحيح ابن خزيمة »)٦٦١ »9۹١(‏ ومختصر 
الأحكام للطوسي .)٤٠٥(‏ 

وابن آبي عدي كما في صحيح ابن خزيمة »)٥۹۲(‏ 

وجرير بن عبد الحميد كما في مختصر الأحكام للطوسي .)۲٤١(‏ 

وعبد الرحمن بن محمد المحاربي مقرونًا بغيره كما في مستخرج أبي عوانة »)١١١١(‏ 
وسنن الدارقطني .)۱۳۱١(‏ 

ویعقوب بن إبراهیم بو يوسف» كما في شرح مشکل الآثار (۳۹۰۰)» 

وعبد الله بن إدریس» کما فی سنن الدارقطنی »)١١٠١(‏ 

وخاد میا و ےه کان وا ا ا 

واو اماما خمادين أعاا كاش نادرى( > 


وجه الاستدلال: 
قال الشافعي وأحمد وإسحاق: «من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته 
فاسدة ....). 


لكن السؤال: ما معنى: (يقيم صابه في الركوع والسجود)؟ أتكون إقامة الصلب 
(الظهر) صفة في الركوع والسجود كما يفيده حرف (في) أم المقصود بإقامة الصلب 
اعتداله منهما؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

فقيل: المقصود به هو الاعتدال» وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي» وابن 
يونس في الجامع» وابن عبد البرء وابن تيمية» وجماعة من العلماء. 

قال القاضي عبد الوهاب في الإأشراف: «والرفع من الركوع واجب ... فإن انحط 
ساجدًا» وهو راكع فلا يجزئه على الظاهر من المذهب» وريت في بعض الكتب 
عن مالك أو عن بعض أصحابه: إنه يجزئه» ولیس بشيء یعول علیه» ودلیلنا على أنه 
لايجزيه خلافا لأبي حنيفة قوله عليه السلام: (لا يجزئ الرجل صلاة لا يقيم فيها 


= وعمر بن حفص كما في مسند بي العباس السراج »)۳۲١(‏ كلهم رووه عن الأعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن أبي معمر» عن أبي مسعود. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وذلك بتخريجه 
في صحيحيهماء» وكذا صححه البيهقي . 
وخالف الجماعة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» فرواه عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
جابر بن عبد الله مرفوعًا. 
رواه أبو عوانة »)۱١۱۳(‏ والطوسي في مستخرجه »)۲٤۸(‏ والبيهقي في السنن )۱۲١۹/۲(‏ 
من طريق يحيى بن بي بکير» عن إسرائیل به. 
وهذا إسناد شاذء ولا آدري من آين الوهم» آهو من يحيى أم من شيخه. 
قال الدارقطني في العلل (7/ :)۱۷١‏ «تفرد به يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل؛. والله أعلم. 

(۱) سنن الترمذي .)٥۱/۲(‏ 

(۲) الجامع لمسائل المدونة (۲/ »)٤۲۰ ٤۱۹‏ الإشراف (۹/۱٤۲)ء‏ الاستذكار (۲/ »)٠١١‏ 
شرح الزرقاني على الموطاً /١(‏ ١١٥)»ء‏ التاج والإکلیل (۲/ ۲۲۰)» مجموع الفتاوى 
.(o"/۲)‏ 


صابه في الركوع والسجود))'. 

وهذا ما فهمه ابن عبد البر المالكي» فقد نقل عن مالك أنه قال: «من لم يرفع رأسه 
ویعتدل في رکوعه وسجوده ويقم في ذلك صلبه لم تجزئه صلاته). 

وفسر ابن عبد البر إقامة الصلب في الركوع والسجود بالاعتدال» وقال: ولا خلاف 
بين العلماء في ذلك» وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال ولم نعد قول أبي حنيفة 
وبعض أصحابنا خلافا؛ لأنهم محجوجون بالآثار» وبما عليه الجمهور". 

وقال ابن عبد البر نقاا من التاج والإكليل: الاعتدال فرض لقوله بيا: لا ينظر الله 
إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده)0. 

وقال في الاستذكار: «وعلى هذا جماعة من أهل العلم فيمن لم يقم صلبه من 
رکوعه وسجوده). 

فجعل (من) بدلا من قوله: (في رکوعه وفي سجوده). 

وقال ابن تيمية: «(هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال...وذلك أن 
قوله: (يقيم ظهره في الركوع والسجود) أي: عند رفعه رأسه منهماء فإن إقامة الظْهّر 
تكون من تمام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحني إلى أن 
يعود فيعتدل» ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعود 
صابه في الركوع والسجود)» ويبين ذلك آن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب 
إتمام الركوع والسجود». 

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير: قوله: ((لا يقيم الرجل 
TETANY‏ 
(۲) الاستذکار .)١١٤/۲(‏ 
(۳) المرجع السابق (۲/ ٠٠٠‏ ۷٠)ء‏ وانظر: شرح الزرقاني على الموطاً(١/ .)٥١١‏ 
() التاج والإکلیل (۲/ .)٠۲١‏ 
)٥(‏ الاستذکار (۲/ .)٠١١‏ 
)١‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥٩٤‏ 


فيها صلبه في الركوع) عند الانتصاب منه (والسجود) عند القعود بين السجدتين 
وهذا هو الاطمئنان ....)'. 

وقيل: معنى (يقيم صلبه -وفي رواية ظهره- في الركوع والسجود): أي يطمئن 
فيهماء فعبر عن الطمأنينة في الركوع والسجود بإقامة الصلب» وعبر بنفي الإجزاء الدال 
على ركنية الطمأنينة. 

فالشرع تارة يعبر عن الطمأنينة فيهما بإتمام الركوع والسجود. 

وتارة يعبر عنها بإقامة الصلب في الركوع والسجود. 
راکعًا ... ثم اسجد حتی تطمئن ساجدًا)» وگلها بمعتی واحد اختاره بعض 
الحنفية» وهو ظاهر کلام الماوردي في الحاوي» ونص عليه أحمد» واحتج به 
ابن قدامة في المغني على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» وصرح به 
المناوي في فيض القدير". 

قال في الفتاوى الهندية نقلا من شرح منية المصلي: «ويكره أن يبزق في الصلاق 
وكذا ترك الطمأنينة في الركوع والسجود» وهو أن لا يقيم صابه كذا في المحيط» وكذا 
في القومة التي بينهما وفي الجلسة التي بين السجدتين». 

ففرق بين القومة (وهي الاعتدال) وبين إقامة الصلب في الركوع والسجود. 

وقال ابن هانۍ في مسائل الإمام أحمد: «سمعت أبا عبد الله -وقد صلينا يومًا إلى 
جنب رجل لا يتم ركوعه» ولا سجوده- يقول: يا هذا آقم صلبك في الركوع والسجود» 
وأحسن صلاتك»)0. 

فقوله: (لايتم ركوعه) أي لا يطمئن فيه» فو جهه إلى إقامة صابه في الركوع والسجود. 

ولو أراد الشارع من إقامة الصلب في الركوع والسجود الاعتدالء لقال: (حتى يقيم 
() التنوير شرح الجامع الصغير .)۸۸/١١(‏ 
(۲) الحاوي الكبير »)١٠۹١١1١۸/۲(‏ المغني لابن قدامة .)١٠١ /١(‏ 


(۳) الفتاوى الهندية .)٠١١/١(‏ 
() مسائل ابن هانۍ للإمام آحمد (۱۹۰۰). 


صلبه من الر كو ع والسجود) فالتعبير ب(في) دليل على أن إقامة الصلب فيهماء لا منهما. 

قال في مجمع بحار الأنوار: وفيه: (حتى يقيم ظهره ..) آي: لا يجوز صلاة 
من لا يسوي ظهره في الركوع والسجود» والمراد الطمأنينة. 

وقال المناوي في فيض القدير: (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في 
الركوع والسجود) آي لا تصح صلاة من لا يسوي ظهره فيهما والمراد منه الطمأنينة 
وهي واجبة فيهما...). 

ولعل هذا القول أقوى من الأول» ولو أن الحديث أطلق إقامة الصلب لكان 
المتبادر حمله على الاعتدالء لأن أكثر ما يقام الصلب في حال الاعتدال لا في 
حال الركوع والسجود» ولكنه لما قيد ذلك في الركوع والسجود» حمل معنى إقامة 
الصلب أي تسويته راكعًا وذلك يعني افتراض الطمأنينةء وأيّا كان المعنى» فهو دليل 
على الركنية» حيث عبر بنفي اللإجزاء» سواء أقلنا: إن ذلك في الركوع والسجوده آم 
حملنا ذلك على الطمأنينة فى الاعتدال منهماء فالحديث رد على مذهب الحنفية 
القائلين بان الطمأنينة ليست من الفرائض» والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-۸٦١١)‏ ما رواه البخاري من طريق شعبة» عن سليمان» قال: سمعت زيد بن 
وهب» قال: 

رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود» قال: ما صليت ولو مت مت على 
غير الفطرة التى فطر الله محمدًا كي عليها". 

الدليل الرابع: 

(ح-۹٦١١١)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» حدثنا قتادة» 

حدثنا نس بن مالك رضي الله عنه: آنه سمع النبي 5ي يقول: أتموا 
الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده» إني لأراكم من بعد ظهري إذا 
(۱) مجمع بحار الآنوار »)۳٤٤ /٤(‏ وانظر: مرعاة المفاتیح (۳/ .)٠۹٤‏ 


() فيض القدير (1/ ١۳۹)ء‏ وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغیر له أُیصًا (۲/ .)٤۹١‏ 


ما رکعتم» وإدذا ما سجدتم'. 


ورواه مسلم من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة به" . 
لا ويناقش: 


بأن هذا الدليل يدل على وجوب إتمام الركوع والسجودءوالركنية قدر 


زائد على الوجوب. 


الدليل الخامس: 
(ح-٠۷٦١)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا أبو النضر» قال: حدثنا أبوب بن عتبة» 


حدثنا عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن على بن شيبان» 


عن أبيه» أن رسول الله 5 قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يقيم صلبه 


بین رکوعه وسحوده". 


()۱( 
(۲) 
(۳) 
(6) 


[رواه ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر» فقال في لفظه: (لا يقيم صلبه في 


الركوع والسحود)» وهو المحفوظ] . 


صحيح البخاري »)11٤٤(‏ . 

صحیح مسلم .)٤۲٥-۱۱۱(‏ 

.)۲۲ /٤( المسند‎ 

اختلف في إسناده على عبد الله بن بدرء 

فقيل: عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحيم بن علي بن شيبان» عن أبيه مرفوعًا. 

رواه أيوب بن عتبة» واختلف عليه في إسناده: 

فرواه بو النضر هاشم بن القاسم» كما في مسند أحمد /٤(‏ ۲۲)» والطبقات الكبرى لابن 
سعد »)٥۵٥۱ /٥(‏ 

وحجاج بن محمد كما في تاریخ دمشق لابن عساکر )٤۲۱/۳۸(‏ من طريق عثمان بن 
عبد الله بن أبي جميل القرشي (فيه جهالة) عن حجاج بن محمد كلاهما عن أيوب بن عتبة» 
عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه به» بلفظ: (لا ينظر الله إلى 
رجل لا یقیم صلبه بین رکوعه وسجوده). 

وخالفهما يزيد بن هارون كما في مسند أحمد /٤(‏ ۲۳)» فرواه عن أيوب بن عتبة» حدثنا 
عبد الله بن بدرء قال: حدثني عبد الله بن علي بن شيبان السحيمي» قال: حدثني أبي» آنه سمع 
النبي ية يقول: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. 

وقوله: (عبد الله بن علي بن شيبان) خطأً قطعًاء والبلاء من أيوب بن عتبة» فإنه منكر الحديث» = 


خاصة ما روى عنه أهل العراق» وهذا منه. 

قال أبو داود عن أيوب: صحيح الكتاب. وقال عنه أخرى منكر الحديث. 

وضعفه علي بن المديني» وقال البخاري: هو عندهم لين. وقال النسائي: مضطرب الحديث. 
وخالف ملازم بن عمرو اليمامي» أيوب بن عتبة» كما في مسند أحمد /٤(‏ ۲۳)» ومصنف ابن 
أبي شيبة »)۲۹٥۷(‏ وعنه ابن ماجه »)۸۷١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۹۷۸). 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ ١٠٠)ء‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى »)٥١١ /١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ٤۳۹)»ء‏ وفي المشكل »)۹٠١(‏ وابن خزيمة »٥۹۳(‏ 
7۷ ۸۷۲))» وابن حبان (۱۸۹۱)» والبیهقی فی السنن الکبری (۳/ ۹٤۱)»ء‏ فرواه عن 
عبد الد بن بو آذ عبد ال يضمن بن على ا أن با عای بن قاف حب آنه خر اقا 
إلى رسول الله بيا قال: فصلينا خلف النبي ي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صابه 
في ال ركوع والسجود» فلما انصرف رسول الله حي قال: يا معشر المسلمين» إنه لا صلاة 
لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 

وهذا إسناد صحيح» وملازم بن عمرو قد وثقه أحمد» وابن معين وأبو زرعة» والنسائي 
والدارقطني» وقال ابو داود: ليس به بأس» وقال أبو حاتم الرازي: صدوق لا بأس به» وبقية رجاله 
ثقات» وهو مقدم على يوب بن عتبةه 

وعبد الله بن بدر جد ملازم بن عمروء ثقة أيصًاء قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين» 
وأبو زرعة وأحمد العجلي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 

وعبد الرحمن بن علي بن شيبان» وثقه ابن حبان والعجلي» وابن حجر وأبو العرب التميمي وابن 
حزم» وقد روی عنه ثلاثة» عبد الله بن بدر» وهو آکثر من روى عنه» وعلي بن عبد الرحمن» ويزيد 
ابن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» وروايتهما عنه في سنن أبي داود» فيكو ن المحفوظ من لفظه: 
(لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) كحديث أبي مسعود البدري» وليس (لا يقيم صابه بين 
رکوعه وسجوده). والله آعلم. 

وقيل: عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي» عن رسول الله يإ دون ذكر آبيه. 
يروا عد لارو سا وفع ` 

فرواه عبد الصمد بن عبد الوارث كما في مسند الإمام أحمد »)۲١ /٤(‏ ومعجم الصحابة 
للبخوي (١۱۸۳)»ء‏ عن أبيه» قال: حدثنا أبو عبد الله السَمَريّء قال: حدثني عمر بن جابر 
اليمامي» عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي» عن أبيه ... فذكره. 

ورواممه كما تالكر لابهاري ( 5 ان قاع فى ت الا 0۷ 
وعمران بن ميسرة كما في التاريخ الكبير (7/ »)۲١١‏ 

وشيبان بن فروخ كما في معجم الصحابة للبغوي »)۱۸١١(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم .)٤1۷7(‏ 
وسعيد المري كما في معجم الصحابة لابن قانع »)٤1۷١(‏ 


الدليل السادس: 

(ح-١۷١١)‏ ما رواه الإمام أحمد من طريق بي جعفر السويدي» عن الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» 

عن أبيه قال: قال رسول الله بي: سوا الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. 
قالوا: یا رسول الله» وکیف یسرق من صلاته؟ قال: لا یتم رکوعها ولا سجودها 


= وإسحاق بن أبي إسرائيل كما في الكامل لابن عدي »)۳٦۳ /٤(‏ خمستهم (مسدد» وعمران» 
وشيبان» والمري» وإسحاق) رووه عن عبد الوارث بن سعيد» عن أبي عبد الله الشَقَرِيّء» عن 
عمر بن جابر» عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي» قال: قال رسول الله ك4 
قال البغوي: هكذا قال شيبان في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عليّ» قال: قال رسول الله 
ية وأوهم فيه» وإنما رواه عبد الرحمن بن علي» عن أبيه عن النبي بيا 
وقيل: عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي» عن طلق بن علي . 
رواه عكرمة بن عمار» واختلف عليه إسنادًا ومتناء 
فرواه عبید بن عقيل المقرئ كما في المعجم الکبیر للطبراني (۸/ ۳۳۸) ح ۲١۱‏ 
وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي كما في معجم الصحابة لابن قانع (۲/ »)٤١‏ 
والنضر بن محمد كما في الترغيب والترهيب للأصبهاني الملقب بقوام السنة .)۱١۹۱٩(‏ 
وغسان بن عبيد كما في الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ »)٥۲(‏ رووه عن عكرمة بن عمارء 
عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن علي» عن طلق بن علي» بلفظ: لا ينظر الله إلى 
صلاة عبد لاأ يقيم ظهره في رکوعه وسجوده. 
وخالفهم وكيع بن الجراح كما في المسند /٤(‏ ۲۲) فرواه عن عكرمة بن عمار» عن عبد الله 
بن زيد أو بدرء - آنا أشك- عن طلق بن علي. بلفظ : (لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها 


صلبه من خشوعها وسجودها). 
ورواه مسدد كما فى إتحاف الخيرة (۱۹۲۷) عن عكرمة» عن عبد الله بن بدر من دون شك. 
فخالف فى إسناده ولفظه. 


ورواه معاوية بن أبي سلام» كما في العلل لابن أبي حاتم »)٤۳٩(‏ 

ويحيى بن أبي كثير كما في أسد الغابة ط دار الفكر (۲/ )٤٦۷‏ كلاهما» عن عكرمة» عن 
طلحة السحيمي» عن رسول الله كي 

قال أبو حاتم في العلل (۲/ :)۳٦۳‏ أرى أنه عكرمة بن عمار. 

فتبين من الاختلاف على عكرمة من اضطرابه فيه» والله أعلم» والمحفوظ رواية ملازم بن 
عمرو» عن عبد الله بن بدر» والله أعلم. 


أو قال: لا يقيم صابه في الركوع والسجود'. 
[غريب من حديث الوليد بن مسلم لم يروه عنه إلا أبو جعفر السويدي والحكم بن 


موسی» وأنکره أبو حاتم وابن المديني وغیرهما]". 


.)٠١ /٥(دنسملا‎ )۱( 

0 اختلف فيه على الأوزاعي» 
فرواه الحكم بن موسى كما في مسند الدارمي »)۱١۷(‏ وأبو يعلى الموصلي في 
المعجم »)٠١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (11۳)ء وابن المنذر في الأوسط (۳/ »)۱۷٤‏ 
والطبراني في الأوسط (۸۱۷۹)ء وفي الکبیر (۳/ )۲٤۲‏ ح ٠۲۸۳‏ والحاكم في المستدرك 
»)۸۳٠(‏ وعنه البيهقي في السنن الکبری (٩۳۹۹)»ء‏ وفي الخلافیات »)۲۲٤٤(‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة »)۲٠٠۳(‏ ودحيم في فوائده (0۹)» والبغوي في معجم الصحابة .)٤١١(‏ 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه مرفوعًا. 
أعله أبو حاتم الرازي والدارقطني بتفرد الحكم بن موسى» عن الوليد بن مسلم. 
قال الدارقطني كما في العلل (7/ :)٠٤١١‏ «تفرد به: الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم» 
عن يحیی بن آبي كثير» عن عبد الله بن بي قتادة» عن آبيه). 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه :)٤۸۷(‏ «كذا حدثنا الحكم بن موسى! ولا أعلم أحدًا 
روى عن الوليد هذا الحديث غيره». 
فانظر كيف علل أبو حاتم الحديث لتفرد الحكم بن موسى» وهو وإن كان ثقةء إلا أنه ليس 
من أصحاب الولید بن مسلم» فالوليد شامي» والحکم بن موسی عراقي» فکأنه يقول: ين 
أصحاب الوليد بن مسلم لو كان هذا من حديثه. 
وروی الخطيب البغدادي في تاریخ بغداد ت بشار (۱۲۹/۹) بإسناده» عن عثمان بن سعيد 
الدارمي» قال: قدم علي بن المديني بغداد» فحدثه الحكم بن موسى بحديث أبي قتادة: (إِن 
ولم يتفرد به الحكم بن موسى» فقد تابعه أبو جعفر السويدي (محمد بن النوشجان وثقه أبو 
داود) کمافی مسند أحمد .)۳۱١ /٥(‏ 
وقال بو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (۲/ :)٤١٤‏ حدثني محمد بن ابي عتاب؛ قال: 
حدثني أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبو جعفر السويدي» عن الوليد بن مسلم» كما رواه 
الحكم بن موسى». 


وقال الخطيب في تاريخ بداد (۹/ :)۱١١‏ «وقد تابع الحكم عليه أبو جعفر السويدي فرواه = 


عن الوليد بن مسلم هكذا». 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الوليد» ولا رواه عن الوليد إلا 
الحكم بن موسى» وسليمان بن أحمد الواسطي». 

وسليمان الواسطي متروك: فهل الحمل على الوليد بن مسلم» لأن متابعة أبي جعفر السويدي 
تخرج الحكم بن موسى من العهدة. 

أم أن الحمل على كل من الحكم وأبي جعفر السويدي. 

فأبو حاتم كأنه يرى أن الحمل على من رواه عن الوليد بن مسلم» ويستدل لذلك بأن الوليد بن 
مسلم قد صنف كتاب الصلاة» وليس فيه هذا الحديث. اه 

ولأن الحديث لو كان من حديث الوليد بن مسلم لوجدته عند أصحابه من أهل الشام» وهم 
أولى من تفرد الأغراب عنه. 

وقد يقال: علته عنعنة الوليد بن مسلم» وهذه العلة هي أقرب ما يعلل به هذا الحديث؛ 
فهي أولى من اعتبار العلة تفرد الأوزاعي» لأن الأوزاعي إمام» وأولى من إعلال الحديث 
بالحكم بن موسى وهو لم يتفرد به» فلم يبق الحمل إلا على الوليد بن مسلم» والوليد بن 
مسلم كان يسوي حديث الأوزاعي» والله أعلم. 

قال المعلمى فى مقدمته على الفوائد المجموعة (ص: :)١١‏ «إذا استنكر الأئمة المحققون 
الن ب وان ط هرال ال كا حطر 5 غا ع لر ارا عة فام ايف 
وقعت» أعلوه بعلة ليست قادحة مطلقاء ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر ....». 
وقد أعله بعنعنة الوليد بن مسلم البوصيري في إتحاف الخيرة (۲/ .)٠۹١‏ 

وقد خالف الوليد بن مسلم عبد الحميد بن حبيب بن بي العشرين (كاتب الأوزاعي صدوق 
ربما خطاء قال ابو حاتم: کان کاتب دیوان ولم يكن صاحب حديث)» فرواه عن الأوزاعي» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۸۸۸)» والحاكم في المستدرك »)۸۳١‏ والبيهقي في 
شعب الإیمان »)۲۸٤۸(‏ من طريق هشام بن عمار. 

وأخر جه الطبرانى فى الأوسط )٤٦٦٥(‏ من طريق محمد بن عثمان التنوخى» كلاهما عن 
عبد الحميد بن أبي العشرين به. 

وقد التاق الاما في أيهما أصح؟ قال ابن أبي حاتم كما في العلل (۲/ :)٤١۳‏ 
قلت لأبي: فأيهما أشبه عندك؟ قال: جميعًا منكرين ؛ ليس لواحد منهما معنى. قلت: 
لم؟ قال: لأن حديث ابن أبي العشرين لم يرو أحد سواه» وكان الوليد صنف (كتاب 
الصلاة)» وليس فيه هذا الحديث. اه 

وقال الدارقطني في العلل (7/ :)٠٤١‏ «يشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت» والله أعلم». 
وقال الحاكم: كلا الإإسنادين صحيحان ولم يخرجاه. = 


ولعل كلام أبي حاتم هو الأفرب» والله أعلم» في الباب حديث أبي سعيد» وعبد الله بن مغفل» 
ومرسل النعمان» وكلها بأسانيد ضعيفة خلا مرسل النعمان فإسناده صحيح. 

آما حديث بي سعيد الخدري» فرواه بو داود الطيالسي (۲۳۳۳)» وأحمد (۳/ »)٥١‏ وابن 
بي شيبة في المصنف (۲۹1۰)» وأبو يعلى »)۱۳١١(‏ وعبد بن حميد كما في المنتتخب 
(4۹۰)) والبزار کما فی كشف الأستار )٥۳١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن 
جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن آبي سعید. ۰ 

وهذا الحدیث غریب من حدیث سعید» تفرد به علي بن زيد بن جدعان» ولیس بالقوي» 
فالحديث صالح في الشواهد. ۰ 

وأما حديث عبد الله بن مغفل» فرواه الطبراني في الصغير (١١۳)ء‏ وفي الأوسط (۳۳۹۲)ء وفي 
الدعاء »)٦١(‏ من طريق زيد بن الحريش» حدثنا عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف» عن الحسن» 
عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله بيا: أسرق الناس من يسرق صلاته. قيل: يا رسول 
الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: لايتم ركوعها ولا سجودها» وأبخل الناس من بخل بالسلام. 
قال الطبراني: لم يروه عن عوف إلا عثمان بن الهيثم تفرد به زيد بن الحريش» ولا يروى عن 
عبد الله بن مغفل إلا بهذا الإسناد. 

وزيد بن الحريش الأهوازي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستةء وروی له ابن حبان حدیثا 
واحدًا في صحيحه »)٠١٤١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة والحاكم في المستدرك 
والبيهقي» وروى له الطبراني في معاجمه الثلاثة» وقد تفرد بهذا الحديث» فلا يحتمل تفرده. 
وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل (۳/ »)٥٦١‏ وسكت عليه. 

وذکره ابن حبان فی الثقات (۸/ »)۲١۱‏ وقال: ربما أخطاً. 

وقال ابن القطان الفاسي كما في اللسان (۴/ ٠١‏ ): مجهول الحال. اه. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات. اه ولم 
أقف عليه فى الكبير. 

راونهو لمر العو فهر ق ووا ان أي كه الم ۷ ۹ ا 
هشيم» قال: أخبرنا يونس» عن الحسن» قال: قال رسول الله ئي4: إن أسواً الناس سرقة الذي 
یسرق صلاته» قالوا: یا رسول الله» وکیف یسرق صلاته؟ قال: لا یتم رکوعها ولا سجودها. 
قال الإمام أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء ؛ فإنهما كانا 
يأخذان عن كل أحد. تهذيب الكمال /۲١۰(‏ ۸۳)» شرح علل الترمذي »)۱۹١ /١(‏ جامع التحصيل 
(ص: ۷۸)ء تهذیب التهذیب (۷/ ۱۸۲). 

وقال ابن سيرين: حدثوا عمن شئتم يعني من المراسيل إلا عن الحسن وأبي العاليةء فإنهما لا 
يباليان عمن أخذا الحديث. جامع التحصيل (ص: ۷۸). 

وروی حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» قال: ربما حَدثنا الحسن بالحديث» ثم = 


وقد يعترض على الحديث بن الراوي قد تردد في لفظه: أقال: لا يتم ركوعهاء 
ولا سجودهاء آم قال: لا يقيم صابه في الركوع والسجود؟ 

والحواب: 

أن معناهما واحد» وهو وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» فمن أتم ركوعه 
وسجوده» فقد آقام صابه فیهما. 

قال ابن تيمية: «وهذا التردد في اللفظ ظاهره أن المعنى المقصود من اللفظين 
واحد» وإنما شك في اللفظ كما في نظائر ذلك»”'. 


الدليل السابع: 
(ث-۳۷٤)‏ ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن نمر» عن الزهري» 


= أسمعه بعد يحدث به» فأقول: من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما أدري غير آنى سمعته من ثقة» 
فأقول: نا حدثتك به. جامع التحصيل (ص: ۷۸). ۰ 
وخالفهم ابن المديني ويحيى بن سعيد القطان» وأبو زرعة. 
روی محمد بن أحمد المقدمى» قال: سمعت على بن المدينى يقول: مرسلات الحسن 
البصري التي رواهاعنه الفقات صحاح» ما أقل ما يسقط منها. شرح علل الترمذي .)٥۴۷ /١(‏ 
وهذاالمرسل قد رواه عنه يونس بن عبيد» وهو من أثبت أصحاب الحسن. 
وقال ابن عدي: سمعت الحسن بن عثمان يقول: سمع أبا زرعة يقول: كل شيء يقول الحسن: 
قال رسول الله بيه وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. شرح علل الترمذي .)٥١١ /١(‏ 
وقال يحيى بن سعيد القطان: إلا حديثا أو حديثين. شرح علل الترمذي .)٥١١ /١(‏ 
فلا أقل من الاعتبار بمرسل الحسن البصري» إذا رواه عنه الثقات» والله أعلم. 
وأمامرسل النعمان فرواه مالك في الموطاً(٠/ )۱١۷‏ عن يحيى بن سعيد» عن النعمان بن مرة» 
أن رسول الله ية قال: ما ترون في الشارب» والسارق والزاني؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش» وفيهن عقوبة» وأسوأً السرقة الذي يسرق صلاته» 
قالوا: وکیف یسرق صلاته یا رسول الله؟ قال: لا یتم رکوعها ولا سجودها. 
وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى النعمان بن مرة. 
وعن مالك رواه الشافعي في مسنده (ص: .)١١۳‏ 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى )۳١٤/۸(‏ من طريق ابن بكير» ومن طريق الشافعيء 
كلاهماعن مالك. 
ورواه عبد الرزاق )۳۷٤١(‏ عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد به. وهذه متابعة للإمام مالك. 

(۱) مجموع الفتاوی .)٥۳٦/۲۲(‏ 


دخل الحجاج بن آیمن» فلم یتم رکوعه ولا سجوده فقال: اعد فلما ولىء» قال 
لي ابن عمر: من هذا؟ قلت: الحجاج بن يمن بن آم أيمن. فقال ابن عمر: لو رأى 
هذا رسول الله ٍي لأحبه فذكر حب وما ولدت أمٌ أيمن. 

لاالراجح: 

أن الطماة ركن من آركان الصلاة» وفرض من فروضهاء في الركوع» وفي 
الاعتدال منه» وفى السجود» وفى الاعتدال منه» والله أعلم. 


$B % & 


(۱) صحیح البخاري (۳۷۳۷). 


ESR SES RE, الجامع 2 أحكام صفتَ الصلاة‎ aa 


القصل الخامس 
في أذكارالركوع والسجود 
المبجحث الأول 
حكم التسبيح في الركوع والسجود 


المدخل إلى المسألت: 

0 الأصل عدم وجوب التسبيح. 

0 الأدلة في التسبيح في الركوع والسجود إما صحيحة لا تقتضي الوجوب» 
وإما صريحة في الوجوب وليست صحيحة. 

0 كل حديث ورد فيه الأمر بالتسبيح في الركوع و في السجود فهو معلول. 
©0 لم يعلم النبي بيا المسيء في صلاته التسبيح » ولو كان واجبًا لَعَلّمَهُ. 


© القول بأن الرسول َي علم المسيء ما أساء فيه بعيد جدًا؛ لأن من لا يعلم 
كيف ير كع ويسجد كيف يتصور أنه يعلم كيف يسبح فيهماء مع خفاء التسبيح. 
© يلزم من الإخلال بالطمأنينة التقصير بالتسبيح؛ لأن مقدار الطمأنينة أقل من 
مقار السبة الواحدة. 

0 القول بان التسبيح؛ لم يكن واجبًا ثم وجب ضعيف جد فلوكان التسبيح 
مستحبًا أو غير مشروع ثم وجب لقامت الأدلة التي تبين للصحابة أن الحكم الأول 
قد رفع» ووجب الانتقال عنه إلى الوجوب كما في سائر الأحكام التي تتغير. 
0 لا بحفظ القول بوجوب التسبيح عن أحد من الصحابة» ولاعن أحد من 
التابعين» ولا عن تابعيهم» فيما أعلم» وكل قول قديم عار عن أصحاب القرون 
المفضلة فهو أمارة على ضعفه. 

0 إطلاق التسبيح على الصلاة لا يدل على وجوبه في الصلاة. 


0 سميت الصلاة تسبيًا لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه» وليس المراد به التسبيح 
الخاص بالركوع والسجود. 


ركتا فى الصلاة؛ لأن التعبير بالجزء عن الكل يدل على ركنية ذلك الجزء. 
©0 لو كان التسبيح واجِبًا لحفظ في النصوص ما تقوم به الحجة على الخلق كيف 
والأمر يتعلق بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. 


]1۲١-[‏ ذهب عامة العلماء إلى مشروعية التسبيح في الركوع والسجود للإمام 
والمنفرد والمأموم. 

وقال مالك في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده» وفي السجود: 
سبحان ربي الأعلى» قال: لا أعرفه» وأنكره ولم يَحْدٌ فيه دعاءً موقوتًا“. 

وتأوله أصحابه» قال ابن رشد الجد: قوله: «لا أعرف هذاء معناه لا أعرفه من 
واجبات الصلاة» وكذلك قوله: إنه لا يراه» معناه لا يراه من حَدٌ السجود الذي لا يجزئ 
دونه» لا أنه يرى تركه أحسن من فعله؛ لأن التسبيح في سجود الصلاة من السنن التي 
يستحب العمل بها عند الجميع). 

وهذا التأويل متعين» وهو ما يليق بإمامة مالك رحمه الله» وسعة علمه وحفظه. 

قال سحنون كما في المدونة: «قلت لابن القاسم: أرأيت مالكًا حين كره الدعاء 
في الركوع» كان يكره التسبيح في الركوع؟ فقال: لا . 

قال زروق في شرح الرسالة: التسبيح مستحب» والتعيين غير لازم» ثم فسر قول 
مالك في المدونة بأنه معنى قول الشيخ» وليس في ذلك توقيت قول» ولا حد في اللبث. 


(1) المدونة (١/0۸١)ء‏ وانظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/۲۳۸)»ء‏ الجامع لمسائل 
المدونة .)٥١۸/۲(‏ 

(۲) البيان والتحصيل (۱/ .)۳١١‏ 

.)۱٦۸/١( المدونة‎ )۳( 

.)۲۲١ /۱( شرح زروق على الرسالة‎ )٤( 


(سبحان ربي العظيم)؛ لئلا يظن أنها فرض؛ وهذا يقتضي أن مالا أنكر أن تكون 
فرصا واجبًا. وهذا قوي ظاهر بخلاف جنس التسبيح فإن أدلة وجوبه في الكتاب 
والسنة كثيرة جدًا). 

(ح-۷۲١١)‏ والدليل على مشروعية التسبيح ما رواه مسلم من طريق الأعمش» 
عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن الأحنف »عن صلة بن زفرء 

عن حذيفةء قال: صليت مع النبي 4 ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: ي ركع 
عند المائة» ثم مضى» وفيه: ... ثم ركع» فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» فكان 
رکوعه نحرًا من قیامه» ثم قال: سمع الله لمن حمده» ثم قام طویلا قریبًا مما رکع» 
ثم سجد» فقال: سبحان ربی الأعلی» فکان سجوده قریبًا من قیامه". 

[م-١۲۲[]‏ واختلف العلماء في وجوب التسبيح: 

فقيل: سنة» وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 


ورواية عن أحمد“. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱١۱١۹/۱١(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۷۷۲-۲۰۳). 

(۳) الأصل للشیبانی (۱/ .)٥‏ المبسوط للسرخسی (۲۱/۱)» البحر الرائق (۱/ ۳۳۳ »)۳۲١‏ 
بدائع الصنائع (/ ۲١۸‏ ١٠۴)ء‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ١١٠)ء‏ الهداية في شرح البداية >٠١ /١(‏ 
۲) تبيين الحقائق »)٠١١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)١٥١ ٠١١ /١(‏ العناية شرح الهداية 
»))٠۷ ۲۹۸ /۱1(‏ الجوهرة النيرة .)٥٤ ١٥١ /١(‏ 
واعتبر المالكية التسبيح في الركوع والسجود من مندوبات الصلاةء انظر مختصر خليل 
(ص: ۳۳)» التاج والإکلیل (۲/ ۲٤۲)ء‏ الخرشي (۲۸۱/۱)ء شرح التلقين (۲/٦٥٠)ء‏ 
مواهب الجلیل .)٥۳۸/۱(‏ الشرح الکبیر للدردیر »)۲٤۸/١(‏ منح الجلیل (۹/۱٠۲)»ء‏ 
شرح الزرقاني على خلیل (۱/ ۳۷۳). 
وانظر في مذهب الشافعية: الم (۱/ ۳١۳٠ء‏ الحاوي الکبیر »)٠١١١۱۱۹/۲(‏ المهذب (۱/ ١٤١)ء‏ 
فتح العزیز (۳/ ۰۳۹۰ ۳۹۲)» المجموع (۳/ »)٤١١ ٤١١‏ روضة الطالبین (۱/ »)۲١۸ ۰۲٠۰‏ 
تحفة المحتاج (۲/ ٦١‏ ١۷)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٠)ء‏ نهاية المحتاج (۱/ .)٤۹۹٩‏ 
وانظر رواية الإمام أحمد بأن التسبيح سنة في: الإنصاف (۲/ »)١٠١‏ شرح الزركشي على الخرقي = 


وقيل: التسبيح واجب» وهو مذهب الحنابلة» وعد من المفردات» وبه قال 
إسحاق بن راهويه» وهو قول في مذهب الحنفية» اختاره بعض الشيوخ» وخر جه 
على قواعد المذهب للأمر به» والمواظبة عليه» واختاره داود الظاهري» على 
خلاف بينهم في صفة الواجب: 

فقيل: الواجب في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود سبحان ربي 
الأعلى» لا يجزئ غير ذلك» وهو مذهب الحناباة”. 


وقال إسحاق: بجزئ كل ماروي عن النبي ية من تسبيح» وذكر» ودعاء» وثناء". 
ولعل هذا ما قصده مالك عندما روي عنه بأنه لا یحد فيه حَدّاء آي لا يعين 
فيه تسبیسًا بعینه» ولا عددًا بعينه» فكل تسبيح لله تحصل به السنة» كسبوح قدوس 

رب الملائكة والروح» وسبحانك الله وبحمدك» ونحو ذلك" . 
وقيل: التسبيح ركن» وهو قول أبي مطيع البلخي من الحنفيةء ورواية عن أحمد» 

واختاره ابن حزم ونسبه ابن بطال للظاهرية. 

)٥٥۷/( =‏ الكافي لابن قدامة (۱/ »)۲٠١‏ المغني (۱/ »)۳٣۲‏ الفروع .)۲٤۹/۲(‏ 

(1) ذكرابن عابدين في حاشيته )٤٩۹٤ /١(‏ أن في مذهب الحنفية ثلاثة أقوال» أحدها القول بالوجوب. 
وانظر في مذهب الحنابلة: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۷)» الكافي لابن 
قدامة (۱/ ٠۲٥۰‏ ۲۹۲)» المبدع »)٤٤۳/١(‏ شرح منتهى الإرادات (١/۲۱۸)ء‏ الإنصاف 
۱۱١ /۲(‏ الإقناع (۱/ »)۱۳٤١‏ کشاف القناع (۱/ ۳۹۰)» الفروع (۲/ .)۲٤۹‏ 
وقد عده من مفردات الحنابلة كل من الناظم المفيد الأحمد (ص: ۱۹)»ء والمرداوي في 
الإنصاف (۲/ »)١٠١‏ وغيرهم. 
وانظر قول الإمام إسحاق: تفسير القرطبي /١(‏ ١۱۷)ء‏ شرح البخاري لابن بطال (۲/ .)٤١٤‏ 
ونسب المازري والقاضي عبد الوهاب القول به للإمام داود الظاهري انظر: شرح التلقين 
»)٥١١ ۷ 0(‏ والإشراف على مسائل الخلاف (١/٤٠۲)ء‏ فإن ترك التسبيح عمدًا 
بطلت صلاته عند الإمام أحمد خلافا لداود» وإن تركه سهوًا سجد للسهو. 

(۲) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۸۲). 

(۳) انظر: شرح التلقين .)٥٥٦/١(‏ 

(5) جاء في البحر الرائق /١(‏ ۳۳۳): «روي عن أبي مطيع البلخي أن التسبيحات ركن» لو تركه 
لا تجوز صلاته كما في الذخيرة والذي في البدائع عنه: أن من نقص من الثلاث في تسبيحات = 


هذه آقوال أئمتنا الفقهاء عليهم رحمة الله» وننتقل بعد حصر الأقوال 


إلى عرض الحجج والبراهين. 
لادليل من قال:التسبيح سلَة: 
الدليل الأول: 


الأصل عدم وجوب التسبيح» والآدلة في التسبيح إما صحيحة لا تقتضي 
المصلي» والأصل أيصًا براءة ذمته حتى يصح دليل في الوجوب سالمًا من النزاع. 


الدليل الثاني 
رة تعال: « ااا e LA E‏ 
وجه الاستدلال 


قال الشافعي: «لم يذكر في الركوع والسجود عملا غيرهماء فكانا الفرض» فمن 
جاء بما يقع عليه اسم ركوع أو سجود» فقد جاء بالفرض عليه» والذكر فيهما سنة 
اختيار» وهكذا قلنا في المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه)'. 

لأ ويناقش: 

الآية ذكرت الركوع والسجود» وزادت السنة الطمأنينة فيهماء وإذا جازت 
الزيادة على دلالة الآية بدليل آخر» لم تمنع الآية زيادة وجوب التسبيح في ال ركوع 
والسجود لدليل آخر أيصًا. 

لا ويرد: 

الآية لا تمنع وجوب التسبيح بدليل آخر» والقائل بعدم الوجوب ينازع في 
ثبوت دليل صحيح يقتضي وجوب التسبيح. 
= الركوع والسجود لا تجوز صلاته. قال وهذا فاسد؛ لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود 


مطلقا عن شرط التسبيح» فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحده فقلنا بالجواز مع كون التسبيح 
سنة عملا بالدليلين بقدر الإإمكان اه». 
وعن أحمد رواية أن التسبيح ركن» انظر: الإنصاف (۲/ ١٠١)»ء‏ شرح الزركشي على الخرقي 
٥٥۷ /۱(‏ الفروع (۲/ .)۲٤۹‏ 
وانظر نسبة القول للظاهرية في شرح البخاري لابن بطال (۲/ .)٤١٤‏ 

(۱) الام (۱۳۳/۱). 


الدليل الثالث: 

(ح-۷۳١١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق بحيى بن سعيد (القطان)» عن 
عبيد الله (العمري)»ء قال: حدثنا سعيد المقبري» عن آبيه» 

عن أبي هريرة: أن النبي بلا دخل المسجد فدخل رجل» فصلى» ثم جا 
فسلم على النبي بيا فرد النبي ي عليه السلام» فقال: ارجع فصل فإنك لم 
قصل فصلى» ثم جاء» فسلم على النبي بلا فقال: ار جع قَصلّ» فإنك لم صل 
ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره» فعلمني» قال: إذا قمت إلى 
الصلاة فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم ا ركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
ارفع حتی تعتدل قائمًاء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداء ثم ارفع حتی تطمئن 
جالسًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بيا علمه واجبات الصلاة» ولم يذكر له التسبيح في الركوع والسجود» 
فلوکان واجبًا لعلمه إیاه فمن کان لا بعلم کیف یرکع ویسجد کیف يتصور آنه یعلم 

قال النووي: «لو كانت هذه الآذكار واجبة لعلمه إياها بل هذه أولى بالتعليم 
لو كانت واجبة؛ لآنها تقال سرّاء وتخفى» فإذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما 
لا یعلمهما فهذه ولی». 

ورد هذا الاستدلال: 

بأن النبي ياء لم يعلمه كل الواجبات» بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام. 

والسؤال: لماذا لم يعلمه النبي بيا التسبيح في الركوع والسجود؟ 

والحواب لا يخلو من ثلاثة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن يكون النبي ية اقتصر على تعليمه ما أساء فيه» دون غيره. 


)۱( جج البخاري c(4‏ وصحیح مسلم .)۹۷-٥(‏ 
)۲( المجموع (۳/ 410). 


لأ ويجاب عن هذا: 

بأن هذا احتمال بعيد جدًاء بحيث لا يتصور أن المصلي يخل بالطمأنينة في الركوع 
والسجود ثم یکون قد سبح في ر کوعه» وسجوده» فلو آنه قد سبح في رکوعه» ولو مرة 
واحدة لكان قد اطمأن في صلاته؛ لآن الطمأنينة بقدر تسبيحة واحدة على الصحيح» 
فلما أمره بالاطمئنان بالركوع والسجود لإخلاله به لزم منه الإخلال بالتسبيح من باب 
أولى» ولما لم يأمره بالتسبيح دل ذلك على عدم وجوبه في الصلاة. 

الاحتمال الثاني: أن يكون النبي ي لم يأمره بالتسبيح لأنه لم يكن واجِبًا 
حین ذاك» ثم شرع وجوبه فیما بعد. 

لا ويجاب على هذا: 

بأن تجويز هذا الاحتمال نظريًا غير ممتنع» ولكنه من حيث تطبيقه على الواقع بعيد 

لأن التشريع الأول قبل وجوب التسبيح» لا يخلو: إما إن يكون الركوع شرع ول 
ما شرع خاليًا من الذكر» ثم شرع الذكر. 

وإما أن يكون التشريع الأول كان التسبيح مستحبًاء ثم ألزم الناس به بعد ذلك. 

وفي الحالين لو كان هذا هو الواقع لنقل للأمة النصوص التي تبين لنا التدرج 
في التشريع» ولاحتاج الصحابة إلى النصوص التي تبين لهم أن الركوع الذي كان 
مشروعًا دون تسبیح» أو كان الذكر فيه مستحبًا قد رفع» وأصبح واجبًا عليهم التسبيح 
في الركوع والسجود حتى ينتقل الناس إلى الحكم الجديدء كما حفظت لنا النصوص 
نسخ التطبيق بالركوع والسجود والذي كان معمولًا به في صدر الإسلام» وكما حفظت 
لنا النصوص نسخ توسط الإمام في الصف إذا كان يصلي معه اثنان» إلى مشروعية تقدم 
الإمام إذا كانوا ثلاثةء فلما لم ينقل لنا في تاريخ تشريع الصلاة أن الذكر في الركوع لم 
يكن مشروعًا ثم شرع» وكذلك لم ينقل لنا أنه كان مستحباء ثم آلزم الناس بالتسبيح» 
كان تصور التدرج في التشريع ضعيقًا جدّاء والأصل عدم التدرج في التشريع» وعدم 
وقوع النسخ» والله أعلم. 

الاحتمال الثالث: أن يكون التسبيح في الركوع والسجود ليس واجبًا» وهو 
آقواهاء والله آعلم. 


الدليل الرابع: 

(ح-٤۷١١)‏ ما رواه مسلم من طريق الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» عن 
عبید الله بن ابي رافع» 

عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله بيب آنه كان إذا قام إلى الصلاةت 
قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقاء وما أنا من المشركين... 
إذا ركع» قال: اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» 
وبصري» ومخي» وعظمي» وعصبي ... وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت» وبك 
آمنت» ولك آسلمت» سجد وجهې للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه وبصره تبارك 
الله اخس الخالتن اة 

وجه الاستدلال: 

ظاهر حديث علي رضي الله عنه آنه قد بترك النبي ئة التسبيح أحيانًاء ويكتفي 
بالثناء» فلو كان الركوع والسجود لا بجزئ من دون التسبيح لذكره. 

لاوأجيب: 

بأن هذا الثناء من جملة الأنواع المذكورة في السنةء فكل واحد لا ينفي الآخر. 

لا ورد هذاالجواب: 

بن ما ترك نقله علي رضي الله عنه ظاهر أنه لیس دلي على نفيه» كالقراءة مثا 
وما ذكره مقتصرًا عليه كالاستفتاح» وأذكار الركوع والسجود» فظاهره صحة الاكتفاء 
به» والاقتصار عليه» واعتبرت دلالته من قبيل الظاهر: وهو ما احتمل معنيين أحدهما 
أرجح من الآخر من أجل هذا الاحتمال. 

الدليل الخامس: 

(ح-٩۷٦۱)‏ ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» آخبرني سليمان بن سحيم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله َل الستارة والناس صفوف خلف 


2 مسلم (۷۷۱-۲۰۱). 


أبي بكر فقال: يها الناس» إنه لم يَبَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. 
يراها المسلم» أو ترى له» آلا وإني نهيت أن أقراً القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن 
آن یستجاب لکه. 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ئي أمر في الركوع بالتعظيم للرب» وأمر في السجود بالاجتهاد في 
الدعاء» وإذا كان التعظيم والدعاء فيهما ليسا واجبين» مع صحة الأمر بهما في هذا 
الحديث الصحيح» فكيف يجب التسبيح فيهماء مع أن الأمر بالتسبيح لم يثبت بدليل 
صحيح» غاية ما جاء فيه أن النبي َي كان سبح فيهماء وهذا لا يكفي للقول بالوجوب» 
وكل حديث روي فيه الأمر بالتسبيح فهو معلول. 

لسا وتوقق: 

الأمر بتعظيم الرب هذه الصيغة إما أن تكون دلالتها مطلقةء وإما أن تكون 
مجملة» فإن كانت من قبيل المجمل فقد بينه النبي ية وقد نقل عنه آنه کان یسح كما 

وإن كان من قبيل الإطلاق» فلا دلالة فيه على وجوب التسبيح» لكنه لا ينفي 
وجوب التسبیح بدلیل آخر» وقد یکون المراد من سياق حدیث ابن عباس دفع ما قد 
يتوهمه البعض من أن الواجب في الركوع والسجود الاقتصار على التسبيح» فأشار 
الحديث بأن السجود من مواضع الدعاء» فيجتهد فيه المصلي بالدعاء مع التسبيح 
المستفاد من الأدلة الأخرى» وأن الركوع موضع لتعظيم الرب» فيجتهد فيه المصلي 

لا ورد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: 

كون الحديث لا ينفي إيجاب التسبيح بدليل آخر» هذا صحيح لكن النزاع بين 
(1) صحيح مسلم »)٤۷۹-۲٠۷(‏ وقد تكلم الإمام أحمد في إسناده» وسيآتي تخريجه إن شاء الله 

تعالى في حكم الدعاء في الركوع. 


الفريقين إنما هو في ثبوت صحة هذا الدليل الآخر» فالقائل بعدم الوجوب وهم جمهور 
الفقهاء يرون أن الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود لم يثبت في حديث صحيح» وكل 
الأحاديث الصحيحة بالتسبيح لا تفيد الوجوب» والمشروعية ليست محل النزاع. 

الوجه الثاني: 

تعظيم الرب ليس من قبيل المجمل» بل هو مطلق؛ لأن الإجمال هو ما احتمل 
معنى واحدًا. وأما تنزيه الرب بالتسبيح فهو فرد من أذكار كثيرة كان النبي ئة يعظم 
فيها ربه» وقد مر معنا حدیث علي رضي الله عنه في مسلم» وفيه: (وإذا رکع» قال: 
اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» وبصری» 
ومخی› وعظمی» وعصبی ... وإذا سحد» قال: اللهم لك سحدتٽت» وبك 
آمنت» ولك آسلمت» سجد وجهی للذی خلقه» وصوره» وشق سمعه وبصره 
تبارك الله احسن الخالقين .... الحديث". 

فهذا نوع من التعظيم في الركوع» ودعوى آنه كان يقوله مع التسبيح فهو مجرد 
فكلاهما من قبيل الذكر المسنون؛ لأن الفعل لا يقتضى الوجوب» والأمر بأحدهما 

الدليل السادس: 

أن الركوع والسجود ركنان في الصلاة فلم يجب فيهما تسبيح كالقيام". 

لسا وپتاقش: 

بأن كل ركن له ذكر واجب يناسبه» فالقيام مختص بأعلى الذكر» وهو قراءة 
القرآن» والفاتحة فيه رکن» وليست واجبة على الصحيح» والركوع والسجود 
مختص بالتسبيح؛ لأن المصلي منهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود 
(۱) مسلم (۷۷۱-۲۰۱). 
(۲) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي .)٤٤/١(‏ 


القراءة حسّاء ويكون التسبيح في حقه واجبًاء فكذلك يقوم التسبيح مقام القرآن إذا 
عجز عنه شرعًاء فالعجز الشرعي كالعجز الحسي. 

لا ويرد هذاالنقاش: 

إذا اعتبرنا التسبيح بدلا عن القرآن» فالسؤال: أهو بدل على سبيل الوجوب أم 
على سبيل الاستحباب» فالثاني يمكن تسليمه» والأول هو محل النزاع» ووجوب 
البدل يحتاج إلى دليل صحيح يقضي بوجوبه» وهو محل الخلاف» فإذا صح الآمر 
بالتسبيح سواء اعتبرنا مشروعيته أصالة وهو الصحيح» أو بدلا عن القرآن قلنا 
بوجوبه» والمخالف ينازع في وجود هذا الدليل» والله أعلم. 

الآدليل من قال: التسبيح واجب: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: # فَسيَح اسم ريك أَلْعَظي ي € [الواقعة: »]۷١‏ وقال سبحانه: #سيح َس 
ريك لمل € [الأعلى: .]١‏ 

وجه الاستدلال: 

أمر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح» والأمر يقتضي الوجوب» وقد أجمع العلماء 
على عدم وجوبه في غير الصلاة» فدل على وجوبه فيها. 

لسا ويناقش: 

الأمر بالتسبيح مطلق» فإذا حمل على الوجوب فالامتثال يحصل بفعله مرة 
واحدة» وتقییده بالصلاة» وتکراره في کل صلاة» لا یستفاد من الآيتين. 

الدليل الثانى: 

(ح-1 ۱7۷( ما رواه أحمد» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى يعني 
-ابن أيوب الغافقي- حدثني عمي إياس بن عامر» قال: 

سمعت عقبة بن عامر الجهني» يقول: لما نزلت # صَيَح يأسَمٍ ريك ألَعَظي ر 4 
[الواقعة: ٤۷]ء‏ قال لنا رسول الله ئياة: اجعلوها في رکوعکم» » فلما نزلت #سيَح سد 
ريك الل 4 [الأعلى: ]١‏ قال: اجعلوها في سجودكم'. 
(۱) المسند١٤/١١٠).‏ 


(۱) 


[منکر]'. 


الحديث أعل بأكثر من علة: 

العلة الأولى: تفرد به إياس بن عامرء وهو قليل الحديث» وكل ما يروى له مرفوعًا مما وصل 
إلينا خمسة أحاديث» آربعة منها من مسند علي بن أبي طالب» وهو مذكور من شيعته» ثلاثة 
من هذه الأربعة تفرد بها ابن لهيعة» عن موسى بن أيوب» عنه» فلا تثبت» فيبقى من الأحاديث 
المرفوعة اثنان: حديثه هذاء وفيه تفرد» حيث لا يعرف الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود إلا 
فى هذا الإسناد. 

روت اعراق غاا راي ا سان ساون الل وتا اليك قد رده إباس 
ابن عامر بذكره من مسند على» والحديث معروف من مسند عائشة رضى الله عنها. 

اقا کات لے مروا المر قرع الى وات 6 فکیف صر ر آن اه حنمل ردروا 
الأمر بالتسبيح بالركوع والسجود. 

وإليك بيان أحاديثه الأربعة بإيجازء لأن الشرط في تخريج الأحاديث التي تساق في كشف 
حال الراوي لا أتوسع في تخريجها؛ لأن ذكرها جاء عرصًاء فمنها:. 

الحديث الأول: ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۳۲۹) من طريق ابن لهيعة» عن 
موسى بن أيوب» عن عمه إياس بن عامر» أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: 
فرض النبي بي أربع صلوات: صلاة الحضر أربع ركعات» وصلاة السفر ركعتين» وصلاة 
الكسوف ركعتين» وصلاة المناسك ركعتين. اه فأطلق للمناسك صلاة تخصها. وقد يكون 
الحمل فيه على ابن لهيعة. 

الحديث الثاني: رواه الطبراني في الأوسط (4۳°۷)ء والدارقطني في السنن »)۳٠٤١(‏ ومن طريق 
الدارقطني رواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۳۳۸)ء والحازمي في الاعتبار (ص: ۱۷۷)» من 
طريق ابن لهيعة» بالإسناد السابق» بلفظ: نهى رسول الله َة عن المتعة» قال: وإنما كانت لمن لم 
يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أيوب إلا ابن لهيعة. 

قال الحازمي: غريب من هذا الوجه» وقد روي من طرق تقوي بعضها بعصًاء وضعفه ابن 
القطان الفاسی كما فى نصب الراية (۳/ .)۱۸١‏ 

رالكاي فى الصجيجن برها اللقظ رر هاخا £۴00 رل 190- 08ن 
طريق الزهري» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن آبيهماء عن علي بن بي طالب 
أن النبي ييه نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. بغير هذا اللفظ. 
وما قيل عن الطريق السابق يقال عن هذا الإسناد. 

والحديث الثالث: رواه الطبراني في الأوسط (١۹٥۸)ء‏ من طريق ابن لهيعة» عن موسى بن 
أيوب» عن إياس بن عامر» عن علي بن أبي طالب» عن النبي بلا قال: الولاء لمن أعتق. = 


وشيخ الطبراني منتصر بن محمد فيه جهالة. 

وقال الطبراني: لم يَرْوٍ هذا الحديث عن موسى بن آيوب إلا ابن لهيعة» تفرد به عبيد بن بي 
قرة» ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. قلت: عبيد صدوق له مناكير. 

والحديث الرابع: رواه أحمد في المسند »)44/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١ /0(‏ )»عن أبي عبد الرحمن المقرئ» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤١١ /١(‏ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» قال: 
حدثني عمي (عبد الله بن وهب) كلاهما (أبو عبد الرحمن وابن وهب) عن موسى بن أيوب» 
عن عمه إياس بن عامر» آنه سمع علي بن آبي طالب يقول: کان رسول الله َء يسبح من الليل 
يعني يصلي» وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة. 

والحديث لا يروى من مسند علي بن بي طالب إلا بهذا الإسنادء والحديث معروف في 
اا ٠ E‏ 
ئ الف ا( 6 اله مروف اتاو ف ره اة 
فإذا کان جل ما یروی عن إیاس بن عامر علی قلته لم ثبت عنه» ولم رو عنه أحد إلا ابن 
أخيه موسى بن أيوب» فكيف يقبل تفرده بحديث الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود» ولا 
يعرف بالسنة الأمر بالتسبيح إلا من هذا الطريق» فلو كان ثقة في نفسه» وكانت هذه أحاديثه 
التي تروى عنه» لم يقبل الباحث ما يتفرد به» كيف وقد اختلف الرواة فيه. 

فالإمام البخاري ذكره في التاريخ الكبير »)٠١١١(‏ وسكت عليه» وكذا فعل ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعدیل (۲/ .)۲۸۱١‏ 

وذكر ابن يونس آبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري -صاحب تاريخ مصر- 
إیاس بن عامر في تاریخه» فلم یذکر فیه جرخا ولا تعدیلاء وکل ما ذکره فیه» آنه قال: کان من 
شيعة علي والوافدين عليه من آهل مصر»ء وشهد معه مشاهده. اه 

قال ابن حجر عن ابن يونس كما في اللسان: أعلم الناس بالمصريين. 

وروى له ابن خزيمة في صحيحه حديثين: الأمر بالتسبيح» وحديث اعتراض عائشة في قبلة 
النبي ية وهو يصلي من مسند علي رضي الله عنه. 

ونفس ابن خزيمة في التصحيح كنفس ابن حبان والعجلي» والله أعلم. 

وروى له الحاكم حديثا واحدًا الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود» وقال: :)٤۷ /١(‏ 
«هذا حديث حجازي صحيح الإسناد» وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر» 
وهو عم موسى بن أيوب القاضي» ومستقيم الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة). ولم يَرْتَضٍ 
كلامه ذلك الذهبي» وسوف تأتي عبارته بعد قلیل» وقوله: اتفقا على الاحتجاج برواته ليس 
صحيًا» فموسى بن يوب الغافقي لم يحتجا به في الصحيح. 

وقال العجلي: لا بس به. = 


وذکره ابن حبان في الثقات» وذکره في صحیحه »)۲۲٢ /٥(‏ وقال: من ثقات المصريين. 
وأدرج اسمه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ )٥٠۲‏ في ثقات التابعين من هل 
مصر» وروى له حديث الأمر بالتسبيح» وكلام ابن يونس المصري مقدم عليه» لأنه من أهل 
بلده» ولو كان من الثقات لذكر توثيقه» ولو كان من ثقات المصريين لذكر ذلك ابن أبي حاتم 
والبخاري حيث ذكراه» وسكتا عليه» ولم يرو عنه إلا ابن أخيه» ومع قلة أحاديثه المرفوعة إلا 
أن جلها لا يصح» وفيها تفرد. 

وقال ابن حجر: صدوق» فتعقبه مصنفو تحرير التقريب» فقالوا: مجهول» لم يذكره في الثقات 
إلا ابن حبان» وقال العجلي: لا بس به» وقال الذهبي: ليس بالقوي. 

وقال الذهبي متعقبًا تصحيح الحاكم كما في تلخيص المستدرك(۱/ :)۲٠١‏ إياس ليس بالمعروف. 
وفي التهذيب: عن الذهبي» من خط الذهبي في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي. 

وأا كان إياس» فإن تفرده في الأمر بالتسبيح مع نكارة الأحاديث التي تروى عنه وقلتها لا يمكن 
للباحث أن يمشيه» اعتمادًا على كلام ابن حبان والعجلي ويعقوب بن سفيان» والله أعلم. 
العلة الثانية: موسى بن أيوب الغافقي» وإن كان ثقة إلا أن الإمام علي بن المديني قد نكر 
عليه ما رواه عن عمه یاس بن عامر» روی محمد بن عثمان بن ابي شيبة في سؤالاته لابن 
المدینی(۲۲۹): وعن موسى بن أيوب الغافقى -يعنى أنه سأله عنه- فقال: كان ثقة وأنا أنكر 
اا و ر 

وقال ابن رجب في الفتح (۷/ :)۱۷١‏ «موسى -يعني ابن أيوب- وثقه ابن معين وأبو داود 
وغيرهماء لكن ضعف ابن معين رواياته عن عمه المرفوعة خاصة»). 

ذكر ابن معين خطأًء والصواب أن هذا منسوب لعلي بن المديني» والخطاً ليس من ابن رجب» 
وإنما نقله ابن رجب عن العقيلي في الضعفاء .)٠١٤ /٤(‏ 

العلة الثالثة: الاحتلاف على موسى بن يوب في لفظه» وإن كان هذا الاختلاف يمكن الترجيح 
فيه» فليس علة مؤثرة» كما سيتبين لك عند تخريج لفظ الحديث. 

فتبين بهذا ن الأمر بالتسبيح منكر» والله أعلم. 

تخريج الحديث: 

الحديث رواه موسى بن أيوب» واختلف عليه: 

فرواه أبو عبد الرحمن بن يزيد المقرئ كمافي مسند أحمد »)٠١١ /٤(‏ وسنن الدارمي »)٠١١٤(‏ 
ومسند أبي يعلى (۱۷۳۸)» والدعاء للطبراني »)0۸٤ »٥۳۲(‏ وفي شرح معاني الآثار للطحاوي 
»)١ /١(‏ وصحيح ابن خزيمة »)1۷١ ٠٦٠ ١(‏ والشريعة للآجري (١۷٦)ء‏ والمستدرك للحاكم 
(۸۱۷)» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ ١١٠)ء‏ وفي الدعوات الكبير له .)۸١(‏ 

وعبد الله بن المبارك. كما في سنن أبي داود الطيالسي (۹۳٠۱)ء‏ وسنن أبي داود »)۸1٩(‏ 
وابن ماجه (۸۸۷)» وابن خزیمة »)٦۰۱(‏ وابن حبان (۱۸۹۸)» ومستدرك الحاکم (۸۱۸)» = 


الدليل الثالت؛: 

(ح-۱7۷۷) ما رواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن إسحاق 
ابن يزيد الهذلي» عن عون بن عبد الله» 

عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 5: من قال فی رکوعه ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومن قال في سجوده ثلاث مرات: 
سبحان ربي الأعلى فقد تم سجوده وذلك دناه . 

[منقطع» ورفعه منكر» والمعروف وقفه على ابن مسعود من فعله]". 


= وتفسير الثعلبي (۲۲۹/۹)» وتفسير البغوي /٥٩(‏ ۲۳)» والأوسط لابن المنذر »)٠١١/۳(‏ 
وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ »)۲۳٣‏ ومسند الرویاني »)۲٠٤(‏ 
ويحيى بن أيوب الغافقي المصري (صدوق وفي بعض أحاديثه أوهام ومناكير)» كما في 
شرح معاني الآثار (۱/ .)۲۳١‏ 
ويحيى بن يعلى الأسلمى (شيعى ضعيف ليست له رواية فى أمهات السنة وله حديث واحد 
في صحيح ابن حبان وأكثر من روى له الطبراني في الكبير) كما في الأوسط لابن المنذر 
مقروتًا برواية ابن المبارك .)٠١١/۳(‏ 
وابن لهيعة (ضعيف) كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳۲۲) ح .۸٩١‏ ستتهم (المقرئ» 
وابن المبارك وابن وهب» ویحیی بن یوب ویحیی بن یعلی» وابن لهیعة) رووه عن موسی بن 
آیوب» حدثنی عمى إياس بن عامر الغافقى» سمعت عقبة بن عامر به. 
وخالفهم الليث بن سعد 
فرواه الطبراني في الکبير (۳۲۲/۱۷) ح ۸۹١‏ وابن المنذر في الأوسط (۳/ )۱۸٤‏ من 
طريق عبد الله بن صالح» حدثني موسی بن آيوب» عن رجل من قومه قد سماه» عن عقبة بن 
عامر به وزاد في حدیثه: (کان رسول الله 4 إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» 
وإذا سجد قال: سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات). 
ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس كما في سنن أبي داود »)۸۷٠(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۲0/ ۲۲( عن الليث» فقال: عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب» وزاد مع التسبيح 
قوله: (وبحمده). 
قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة» وقال أيصًا: انفرد آهل مصر بإسناد 
هذا الحديث. 

(۱) مسند ابی داود الطیالسی .)۳٤١۷(‏ 

)¥( الحديث مداره على ابن أبى ذئب» عن إسحاق بن يزيد الهذلى» عن عون بن عبد اللهء = 


عن ابن مسعود رضی الله عنه. 

رواه ایو داود الطيالسى »)۳٤۷(‏ ومن طریقه خر جه ابو داود .)۸۸٩(‏ 

ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك» كما في الام للشافعي (۱/ ۱۳۴). 

ووكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۲٥۷۵(‏ وسنن ابن ماجه (٠۸۹)ء‏ والشريعة للآجري .)٦۷7(‏ 
وآبو معاویة کما فی مصنف ابن أبى شيبة »)۲١۷۵(‏ 

وأبو تي كناف الارح الكير :)١۹‏ 

وأبو عامر (هو عبد الملك العقدي) كما في سنن أبي داود (۸۸7)» 

وعیسی بن يونس» كما في سنن الترمذي »)۲٣۱(‏ 

وخالد بن عبد الرحمن كما في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳۲). 

ومعن بن عيسى القزازء كما في الدعاء للطبراني »)٥٤١(‏ 

ویزید بن هارون کما فی مسند الشاشی .)۸٩۸(‏ 

آدام (هو ابن ابي إیاس) کما في سنن الدارقطتي (۱۲۹۹)» 

وجعفر بن عون كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)٠١۳‏ 

وعبد الله بن وهب كما في السنن الکبری (۲/ ۹١۱)ء‏ كلهم رووه عن ابن بي ذئب به. 
والحدیث فيه علتان: 

إحداهما: الانقطاع» عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عم أبيه عبد الله بن مسعود» 
قاله أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. انظر: سنن أبي داود (۸۸7)» جامع 
التحصیل (۹۸٥)ء‏ سؤالات البرقانی .)۳۸١(‏ 

العلة الثانية: ا ان پو الهذلى» لا يعرف له رواية فى أمهات السنةء إلا هذا 
الخديث عند أي داو والترمذي» وابن ماجه» وذكره أبن خبان في الفقاته ولم تقل ريه 
عن غيره» لهذا قال ابن حجر في التقريب: مجهول. 

قال البخاري في التاريخ الكبير :)٤٠١ /١(‏ مرسل. 

وقال الترمذي: «احديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة لم يى ابن مسعود). 
وتابعه مجهول مثله» فقد تابعه عمر بن شيبة» كما في مسند الشاشي )۸۹٩(‏ من طريق عبد الله 
ابن وهب» أخبرني حيوة» سمعت عمر بن شيبة بن أبي كثير مولى معقل بن سنان الأشجعي 
يحدث» آنه سمع عون بن عبد الله بن عتبة» يخبر» عن ابن مسعود» عن النبي ڪيا آنه قال: من 
قال إذا ركع: سبحان ربي العظیم ثلاث مرات قد آدی حق رکوعه» ومن قال في سجوده: 
سبحان ریی الأعلى ثلاث مرات فقد أدى حق سجوده. 

ور ع ا اوا کے اعاب امات كبا روف لارا 
رالانا اكت الل رودا ما دور ور رر را شرج ۵ ابن آي 
شيبة أثرًا عن أبي هريرة موقوقاء وأخرج له الطبراني في الكبير حديثين وفي إسنادهما = 


الدليل الرابع: 

استدل ابن تيمية على وجوب التسبيح في السجود بوجوبه في سجود التلاوة» 
قال في مجموع الفتاوى: ا 

قوله تعالی: تما ومن اسیا اد إا ڈ ڪرو پا روا سجدا وسح ند 
ريه 4 [السجدة: »]٠١‏ يدل على أن التذكير بها كقراءتها في الصلاة موجب للسجود 
والتسبیح» وإنه من لم یکن إِذا ذکر بها يخر ساجدًاء ويسبح بحمد ربه فليس بمؤمن» 
وهذا متناول الآيات التي ليس فيها سجود» وهي جمهور آيات القرآن» ففي القرآن أكثر 
من ستة آلاف آية» وأما آيات السجدة فبضع عشرة آية. وقوله: ڌا ذُڪَروا 4 يتناول 
جميع الآيات فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح والسجود» وهذا مما يستدل به على 
وجوب التسبيح والسجود. وعلى هذا فإن عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل 
على وجوب جنس التسبيح» فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله ورسوله» وإذا 
أتى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه. 

لأويناقش من أكثرمن وجه: 

الوجه الأول: 

إذالم يجب سجود التلاوة على الصحيح» وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية لم 
يجب توابعه» ولا فرق في حكم سجود التلاوة في الصلاة وخارجها؛ لن المقتضي 
واحد» وهو تلاوة آية السجدة. 


= الواقدي» وهو متروك. هذا كل ما وصل إلينا من حديثه» وقد ترجم له بو حاتم في الجرح 
والتعديل »)١٠١ /٦(‏ فقال: روى عنه أبو ويس المدني» سألت أبي عنه» فقال: مجهول. 
وقد خالفهما من هو أوثق منهما: 
فقد رواه محمد بن أبان كما في التاریخ الکبیر .)٠١۹٩(‏ 
ومحمد بن عجلان کما فی مصنف ابن ابی شيبة )۲٥٦۱(‏ کلاهما عن ابن عون» عن ابن 
سره قال :لات تسيحات في الركرع والسجرد. عا فط أبن عجلان: 
ولفظ محمد بن أبان (کان ابن مسعود يفعله). 
ومحمد بن عجلان صدوق» ومحمد بن أبان» قال فيه ابن عبد البر: «(هو شيخ يمامي ثقة» 
وحسبك برواية يحيى بن أبي كثير والأوزاعي عنه). 


الو جه الثانى: 

ما الحا إلى امتخدام دال القي اى على ما جب لار كرع والجرت وهو عبادة 
تتكرر في اليوم خمس مرات» والركوع والسجود ركن من أركان الصلاةء والأصل 
المقيس عليه سجود عارض» وهو من سنن التلاوة» فالتسبيح في الركوع والسجود آكد 
في الاستحباب من ذكر سجود التلاوة» ولقد بلغ الرسول 4 صحابته كيف يصلون» 
بما يحصل به البلاغ» وتقوم به الحجة» فهل يحتاج إلى القياس لمعرفة حكم التسبيح؟. 

الوجه الثالث: 

الاستدلال بدليل على وجوب التسيح في غير ما سيق له دلبل غلى ضعف 
الاستدلال من جهة» ودليل آخر على عدم وجود أدلة على وجوب التسبيح في الركوع 
والسجود؛ لأننا لا نحتاج إلى القياس إلا مع غياب النص في الفرع المقتضي لوجوب 
التسبيح في الركوع والسجود» وغياب النص في الصلاة المفروضة مع قيام الحاجة إلى 
معرفة الحكم لو كان واجبًا دليل على عدم الوجوب. 

الوجه الرابع: 

القول بن التذكير بآيات الله يشمل جميع آيات القرآن» وأن التذكير بهذه الآيات 
موجب للسجود والتسبيح» فإن كان المقصود بالسجود الخضوع وبالتسبيح تعظيم الله 
سبحانه وتعالی وتنزيهه» فهذا مسلم» وهو لا يستفاد منه وجوب التسبيح في سجود 
الصلاةء وإن كان المقصود بالسجود سجود التلاوة فهذا لا يشرع في غير آيات التلاوة» 
ولو سجد في غير آيات التلاوة في الصلاة لبطلت صلاته. 


لو سلمنا بوجوب e‏ في السجود» فأين الدليل على وجوبه في الركوع؟ 


اا ان الرس ال ا ا 
کاله وات فوم ...€ الآية۲1: الأنفال]. 
وانتفاء هذه الصفة ١‏ یدل على انتفاء صفة الإيمان فكذلك استخدام الحصر فن 


سجود التلاوة والتسبيح فيه لا يدل على وجوبهما حتى يمكن تعدية الحكم إلى الفرع» 


وكذلك قال ء44: إنما شرع الرمي والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة 


الدليل الخامس: 
(ث-۳۸٤)‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: آخبرنا أبو بكر بن عياش» عن ابي إسحاق» 


عن عاصم بن ضمرة» قال: 


قال علي: إذا ركع أحدكم فليقل: اللهم لك ركعت» ولك خشعت» وبك 


آمنت» وعليك تو كلت» سبحان ربي العظيم -ثلاثا- وإذا سجد قال: سبحان ربی 
الأعلى دو فان عجل به مر فقال: سبحان ربي العظيم وك ذلك أجزأه. 


(۱) 
(۳) 


[ضعيف]". 

.)۲٠١٠٦۹۳( المصنف‎ 

فى إسناده أكثر من علة: 

الأولى: أنه تفرد به عاصم بن ضمرة عن علي» والأكثر على ضعفه» منهم ابن المبارك 
وأبو داود» والشافعی» وابن حبان» وابن عدي . 

وقال أحمد والثوري: عاصم أعلى من الحارث» وهذه العبارة لا تفيد توثيقا؛ لأن الحارث 
ضعيف جدا. 

رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته) فقد وثقت كلام أهل الجرح في عاصم» والله أعلم. 

العلة الثانية: إن سَلِم الأثر من الإعلال بتفرد عاصم بن ضمرة لم يَسْلّم من أبي بكر بن عياش» 
فإنه لم يروه عن أبي إسحاق إلا هو» وقد ساء حفظه لما كبر وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: 
أبو بكر وشريك في الحفظ سواء» غير أن أبا بكر أصح كتابًاء وأبو إسحاق له أصحاب» فأين 
هم عن هذا الأثر لو كان صحيًا عن علي بن أبي طالب. 

وليس فيه التسبيح. 

فقد رواه مسلم )۷۷١-۲۰۱(‏ من طريتق الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله 
ابن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله بيد آنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: ... 
وفيه: وإذا ركع» قال: اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» وبصري» 
ومخي» وعظمي» وعصبي ... وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» = 


وجه الاستدلال: 

التعبير بالإجزاء دليل على انتفائه بانتفاء التسبيح. 
الدليل السادس: 

استدلوا بالقياس على وجوب الذكر في القيام. 
وجه القياس: 


قالوا: إن الركوع والسجود من أركان الصلاةء فکان فیهما ذکر واجب کالقیام. 

لآويناقش من أكثرمن وجه: 

الوجه الأول: 

هذا القياس إما أن يكون من قياس الشبه» وهو أضعف أنواع القياس» ولا حجة 
فيه على الصحيح» كإلحاق بعض الفقهاء المني بالمذي بالنجاسة لشبهه به وارتباط 
خروجهما باللذة» 

وإما أن يكون من قياس العلة» بجامع أن الصلاة مأمور بفعلها للإقامة ذكر الله 
تعالى» فالركن لا يصح أن يكون خاليًا من الذكر» فيتعين التسبيح. 

فإن كان من قياس العلةء فالذكر في القيام على نوعين: 

أحدهما: سنةء وهو دعاء الاستفتاح» وكذلك قراءة ما تيسير من القرآن. 

والثاني: ركن: وهو قراءة الفاتحة. 

وليس في القيام ذكر واجب» يمكن أن يلحق به حكم التسبيح» فإن صح قياس 
فلا پبقی إلا قياسه على ما هو مستحب» كالاستفتاح وقراءة ما تيسر» ولآن قياس الذكر 
على الذكر أقرب من قياس الذكر على الفاتحة. 

الوجه الثاني: 

جاء فى أسنى المطالب: «إنما وجب الذكر في قيام الصلاة» والتشهد ولم يجب 


= سجد وجهى للذي خاقه» وصوره» وشق سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث» 
وسبتق تخريجه عند الكلام على دعاء الاستفتاح» فاقتصر على الثناء» ولم يذكر التسبيح» فلو كان 
الركوع لا يجزئ من دون التسبيح لذكره. 


في الركوع ولا في السجود؛ لأن القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة فاحتيج إلى ذكر 
يخلصهما للعبادة» والركوع» والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا 
للعبادة فلم يجب الذكر فيهما)"'. 

لادليل من قال: التسبيح ركن من أركان الصلاة: 

أطلق القرآن على الصلاة اسم التسبیح» فقال تعالی: # بحن لَه حون تسوت 
ون تصیخوت ا ول ألْحَمد ف أَلسموت وَألذرض وميا ومين نظهرو € [الروم: ۱۸]. 

(ح-۱۹۷۸) وروی مسلم من طریق عیسی بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطابء 

عن أبيه» قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة» قال: فصلى لنا الظهر ركعتين» 
ثم أقبل وأقبلنامعه» حتى جاء رحله» وجلس وجلسنا معه» فحانت منه التفاة نحو 
حیث صلی» فرآی ناسا قیامًاء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون» قال: لو 
كنت مسبًا لأنممت صلاتي» يا ابن خي إني صحبت رسول الله لاء في السفرء 
فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله .... وذكر بقية الحديث”. 

وجه الاستدلال: 

أنه أطلق على الصلاة اسم التسبيح» فدل على آنه من أركانهاء وهكذا في كل 
جزء عبر به عن الكل فإنه دليل على ركنية ذلك الجزء» كإطلاق الرقبة على العبد 
في قوله تعالى: محري ربد € [المجادلة: ۳]» ولا يصح أن يقال: فتحرير يد» أوتحرير 
قدم؛ لأن حياة العبد تستقل من دون ذلك العضو بخلاف الرقبة» وكإطلاق السجود 
على الركعة» في قوله 4ي4: من درك سجدة من الصلاة فقد درك الصلاة. فإنه دليل 
على أن الركعة لا تستقل من دون السجود» وكإطلاق القراءة على الصلاة في قوله 
تعالى: #وفْرَءانَ ألْمَجْر € [الإسراء: ۷۸]ء دليل على أن القراءة جزء من ماهية الصلاةت 
وقد بينت السنة على فرضية الفاتحة خاصة» وقد بينت السنة أن محل التسبيح في 
الصلاة هو الركوع والسجود والله أعلم. 
(۱) آسنى المطالب .)٠١١١٠٤٥(‏ 
(۲) صحیح مسلم .)٦۸٩۹-۸(‏ 


لا ويناقش: 

استدل بعض العلماء بهذا الدليل على وجوب التسبيح» ولو صح هذا التوجيه 
لكان يقتضي أن يكون التسبيح ركتا؛ وليس واجبًا"؛ لهذا سقت هذا الدليل لمن 
قال: بركنية التسبيح» كما قيل في حديث: (لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه) 
اعترضوا على الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التسمية» بأن الحديث لو صح 
لكان يقتضي ركنية التسمية» وليس وجوبها. 

والفرق أن هذا الحديث ضعيف» بخلاف الاستدلال بإطلاق التسبيح على 
الصلاة فإنه فى الكتاب والسنة. 

ول اع ر هوا واا اف و ا وإن 
كان روي عن الإمام أحمد» وهو خلاف المعتمد في المذهب. 

لا وأماالجواب على عن هذاالاستدلال فمن أوجه: 

الوجه الأول: 

سميت الصلاة تسبيحًا لما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى وتنزيهه» وليس المراد به 
التسبيح الخاص في الركوع والسجود» فلا يدخل في اصطلاح إطلاق الجزء على الكل. 

قال تعالى: # كول اهكان سبحي #أي المصلين على أحد القولين» 
فکان هذا قبل شریعتنا. 

الوجه الثاني: 

ء۶ و 3 
قد يعكس هذا الدليل» فيقال: أطلقت السَبْحة على صلاة التطوع لكونها 


(۱) جاء في مجموع الفتاوى :)١٠١ /٠١(‏ «القرآن سماها تسبيًاء فدل على وجوب التسبيح فيهاء 
وقد بينت السنة أن محل ذلك الركوع والسجود» كما سماها الله (قرآتًا)» وقد بينت السنة أن 
محل ذلك القيام» وسماها (قيامًا) و(سجودا) و (ركوعا) وبينت السنة علة ذلك ومحله ...). 
فالقرآن والقيام والسجود والركوع كلها أركان» فما بال التسبيح يكون من الواجبات» 
والموجب واحد» وهو تسمية الصلاة بجزء منهاء فكان مقتضى الاستدلال أن يكون التسبيح 
ركتاء ولذلك إذا نسي التسبيح سهرًّاء أيجبره سجود السهو» وتصح الصلاة وتخلو الصلاة 
منه» أم لابد من الإتيان به؛ لأنها لا تستقل الصلاة من دونه» وقد أطلق على الصلاة اسم 
التسبيح» كما لا تستقل الصلاة من دون القيام والركوع والسجود؟. 
ولو كان ركتا أو واجِبًا لذكر في حديث المسيء صلاته» فلما أغفله من الذكر دل على سنيته. 


شبيهة بالتسبيح في عدم الوجوب. 

(ح-۷۹٩۱)‏ روی مسلم من طريق عبيد الله» عن نافع» 

عن ابن عمر: ان رسول الله ٤ي‏ کان يصلي سبحته حیثما تو جهت به ناقته. 

(ح-۱۹۸۰) وروی مسلم من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود 
وعلقمة» قالا: 

آتينا عبد الله بن مسعود في داره» فقال: أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا: 
ل د وة ... قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء 
ويخنقونها إلى شرق الموتى» فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة 
لميقاتهاء واجعلوا صلاتکم معهم سبحة . 

أي نافلة» ولا يصح حمل السبحة على مطلق الصلاة؛ لأنه يجعل المعنى: 
اجعلوا صلاتكم معهم صلاةء فیکون لوا 

قال الزمخشري في الفاتق: «المكتوبة والنافلة وإن التقتا في أن كل واحدة 
منهما مسبح فيها إلا أن النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من قبل أن التسبيحات 
في الفرائض نوافل» فكأنه قيل: النافلة سبحة على أنها شبيهة الأذكار في كونها 
المكتوبة»". 

وقال ابن الأثير: «وإنما خصت النافلة بالسّبّْحة وإن شاركتها الفريضة في 
معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة: سَبْحة؛ 
لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة). 

الوجه الثالث: 

قد يكون إطلاق التسبيح على الصلاة باعتباره من مقاصد الصلاة» وكونه من 


)۲( صحیح مسلم .)٥۳٤-۲۹(‏ 
(۳) انظر: الفائق في غريب الحديث (۲/ .)١٤١١‏ 


© العا فی غريب الحدية ۹/0 


مقاصد الصلاة لا يعني أن الصلاة لا تصح إلا به» فالحج والطواف والسعي والرمي 
من مقاصدها إقامة ذكر الله. 

فالخشوع روح الصلاةء قال تعالى: قد آقح ومنو © آلَرن هم ني صلاتيم 
شعو € [المؤمنون: ۲]. وخشوع القلب ليس من أركان الصلاة بالإجماع» ولا من 
واجباته على الصحيح» وقد حكي الإجماع على عدم وجوبه» ولا تعاد الصلاة لفواته. 

(ح-۸۱٦۱)‏ وروی الإمام أحمد من طريق» سفيان (الثوري)» عن عبيد الله بن 
ابي زياد قال: سمعت القاسم قال: 

قالت عائشة: قال رسول الله ييه إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ورمي الجمار لإقامةء ذكر الله عز وجل. 

[الراجح وقفه]". 


.)٦٤/0 مسندأحمد‎ )۱( 

(۲) رواه عن عائشة القاسم بن محمد» وعطاء 
أما رواية عطاء: فرواها ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق »)۸4۹٦1(‏ وأخبار مكة للفاكهي (۳۳۲)» 
وحبيب المعلم» كما في أخبار مكة للفاكهي (۳١٤٠)ء‏ كلاهما عن عطاء» عن عائشة موقوفا. 
وأما رواية القاسم» فرواها عنه اثنان : 
أحدهما: ابن أبى مليكةء عنه» عن عائشة موقوفاء ذكر ذلك البیهقی فی السنن الکبری .)۲۳١١ /٥(‏ 
الان بت الل بی آے واف مات في ته رل اقرت رغا عات کان ررم 
مرفوحًا ومر موقوقاء وهاه علة آغخرى» وإذا كان الرفع قد تفرد به لم يقبل. 
فرواه سفیان بن عيينة» كما فی مصنف ابن أبى شيبة ت عوامة )٠١١۷١(‏ 
رایز امم کاش سن الدارھی( ۱۸۹۵ فاا عن عیدالا ی آی راد قرا 
قال آبو عاصم: کان یرفعه. 
ورواه الثوري مرفوعاء کما في مصنف ابن ابي شيبة »)۱٥٥۷۱(‏ مسند أحمد ۰٩٤ /٩(‏ ۱۳۹)» 
وسن الذارمي (1۸۹ وصح أبن شرية (00۷ ودرك الاك ( 0۹46 
والسنن الكبرى للبيهقي »)۲۳٠ /٥(‏ وفي شعب الاإيمان (۳۷۸۷). 
قال البيهقي في السنن :)۲۳١ /١(‏ ورواه قتيبة عن سفيان» فلم يرفعه. 
ورواه محمد بن بکر کما في مسند أحمد »)۷١ /٩(‏ 
وعیسی بن يونس کما في سنن ابي داود (۱۸۸۸)» وسنن الترمذي »)۹٩۲(‏ وصحیح ابن 
خزيمة (۲۸۸۲» »)۲۹۷١‏ والمنتقى لابن الجارود .)٤٥۷(‏ 


فقوله: (إنما جعل الطواف والسعى والرمى لإقامة ذكر الله عز وجل) حصر بأنه 
ما شرع إلا من أجل هذه الغايةء فإن ا على وجوب الذكر فيها دل هذا على 
وجوب التسبيح في الصلاة. 

والأمر بذكر الله في الحج مستفيض بالقرآن والسنة» والذكر ليس من آركان الحج» 
ولا من واجباته. 

قال تاونق 
مین ل شه دوامتيع لهم وب ڌڪروا اسم ار € ا 

وقال تعالی: لدا اكم من عرفت اڏڪروا أله عند الْمشعر 


ى iG:‏ کک رور وس 7ے 2 7 رس 
لتاس ياس يأتوك رجالا وعل ڪل ضام ی من کل ف 


ا 


آلڪرار راڏ ڪرو کا هڪم ون ڪننم ٿن ِء لمن الاين و ُد 
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اَِیصُوأمِنَ حَيْتُ اص آلکاش واس حورا ا إت اله كورود هرا 
فصتم مک کڪ فاڏڪروا هه کذوک ءا اڪ او سد ذڪ را 
[البقرة: .]٠٠١‏ 

فالذكر مأمور به الحاج في كل أحواله» فالحاج في عرفات يذكر الله حتى إذا 
أفاض من حيث أفاض الناس أمر بالاستغفارء فإذا حل في مزدلفة أمر بالذكر عند 
المشعر الحرام» فإذا طاف وسعى ورمى أمر بإقامة ذكر الله فيهاء بل عبر الشارع بما 
يفيد الحصرء وأنه لم يشرع إلا من أجل ذلك فإذا فرغ من مناسكه آمر بالذكر ختامًا 


= ویحیی بن سعید مرفوعا كما في صحیح ابن خزيمة (۲۷۳۸). 
قال البيهقي في السنن الکبری :)۲۳٣/٥(‏ ورواه يحيى القطان» عن عبيد الله فلم يرفعه» 
وقال: قد سمعته یرفعه» ولکنی أهابه. 
ويحيى بن أبي زائدة كما في صحيح ابن خزيمة (۲۷۳۸)» 
ومكي بن إبراهيم كما في صحيح ابن خزيمة (۲۷۳۸)» ومستدرك الحاكم »)۱٦۸٥(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي )۲۳٠١ /١(‏ ستتهم (الثوري» ومحمد بن بکر» وعیسی بن يیونس» والقطان» 
وابن أبي زائدة» ومكي بن إبراهيم) رووه عن عبيد الله بن أبي زياد» عن القاسم» عن عائشة 
مرفوعًاء وقد رواه الثوري وأبو عاصم والقطان عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوفا كما أشرت 
إليه في التخريج» ونقلته من كتاب البيهقي. 
فكان المحفوظ من رواية عائشة الوقف» وهي رواية عطاء» عنهاء ورواية القاسم من رواية ابن أبي 
مليكةء عنهاء والراجح من رواية عبيد الله بن أبي زياد ما وافق ابن أبي مليكةء لا ما خالفه» والله أعلم. 


لمناسكه» ومع ذلك فهذا الذکر مأمور به أمرٌا صحیًا صریسًا وکونه من مقاصد 
الحج» فلا يعني آنه من أركانه ولا من واجباته» فكذلك تسبيح الله وذكره في الصلاة 
من مقاصد الصلاة» ولا يقتضي ذلك أن یکون من آرکانه» ولا من واجباته» وکأن الذکر 
في العبادة أعم من أن يكون بالقول» فكأن الرمي والطواف والسعي إذا أقامها العبد 
فقد تحقق منه ذكر الله تعالى في هذه الأفعال» وكذلك يقال في الصلاة: #أقم الصلاة 
لذكري€ فكأن إقامة الصلاة من قيام وركوع وسجود هذه الأفعال من الذكر الفعليء» 
ولهذا لم يذكر التسبيح في حديث المسيء صلاته» واقتصر في الأركان على الأفعال» 
وعلى تكبيرة الإحرام» وقراءة القرآن» ولم يذكر التسبيح» والله أعلم. 

الوجه الرابع: 

رد الحنفية على صاحبهم أبي مطيع البلخي» بأن القول بأن التسبيح ركن» وهو قد 
ثبت بدليل ظني يؤدي إلى نسخ حكم الدليل القطعي بالظني» وهذا لا يصح عند الحنفية. 

وجه القول بذلك: 

ان الله تعالی قال: اها الت اموا رسكو راسد 4 لسم ۷۷ 

فقوله: (اركعوا واسجدوا) مقتضاه صحة الركوع والسجود بمطلق الفعل» ولو 
لم يكن فيهما تسبيح» هذا ما يفيده مطلق الآيةء وهي قطعية الثبوت» فإذا قلنا: إن 
التسبيح ركن بدليل ظني» فذلك يعني آنه لا يصح الركوع والسجود بمطلق الفعل 
حتى يسبح فيهماء» وهذا يلزم منه تغيير حكم الآبة» وتغيير حكم الآية يعني نسخ 
المقطوع بالمظنون» وهذا لا يصح عند الحنفية» ولهذا جاء في أصولهم: إن الزيادة 
على نص الكتاب نسخ» يعني يشترط له ما يشترط للنسخ عندهم. 

قال الكسائي في بدائع الصنائع: «وروي عن أبي مطيع البلخي آنه قال: من 
نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لم تجزه صلاته» وهذا فاسد؛ لأن 
الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب 
بخبر الواحد فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة عَمَا بالدليلين بقدر الإمكان». 

وقد ناقشت هذا الاستدلال في بحث الطمأنينة في الركوع في مبحث سابق» 


(۱) بدائع الصنائع .)۲٠۸/۱(‏ 


لاالراجح: 

مشروعية التسبيح ليست محل خلاف» والأمر بالتسبيح لم يصح في السنة 
المرفوعة مع حاجة كل مُصَل إلى هذا الحكم لو كان واجبًاء ولم يؤثر القول بوجوب 
التسبيح عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم» وما روي عن علي رضي الله عنه» 
راء لا يصح» كما لم يؤثر عن أحد من التابعين» ولا عن تابعيهم» وإنما حفظ 
القول بالوجوب عن الإمام أحمد وقد عَدّها أصحابه من مفرداته» وله رواية أخرى 
توافق رواية الجمهور» فكان قوله الموافق للجمهور أولى من الرواية التي تخالفهم 
بالوجوب» فلو كان واجبًا لحفظ من النصوص ما تقوم به الحجة على الخلق بما 
يصحح ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» والله أعلم. 


$B % $ 


المبجث الثاني 
المدخل إلى المسألت: 


© آمر الرسول بيا بتعظيم الله في الركوع ولم يعلق ذلك بقدر معين» ولا 
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0 كل ما صح في السنة من تعظيم وتحميد» وتسبيح» وتهليل وتقديس فهو 
مشتمل على التعظيم المأمور به وتحصل بفعله السنة. 

0 التسبيح فرد من أنواع كثيرة» ولا يتعين التعظيم بالتسبيح . 

0 ربما ترك النبي بيا التسبيح كله إلى التعظيم بغير التسبيح كحديث علي في 
مسلم: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي» فما ذکره ڪل مقتصرًا عله کالاستفتاح. 
وأذكار الركوع والسحود» فظاهره صحة الاكتفاء به» والاقتصار عليه. 


]٨۲۷-٠[‏ اختلف العلماء في التسبيح هل له صيغة معينة: 
(سبحان ربى الأعلى)ء وهذا قول الجمهور من الحنفيةء والشافعية» والحنابلة". 


(1) بدائع الصنائع /١(‏ ۸٠۲)»الاختيار‏ لتعليل المختار /١(‏ ١١)ء‏ العناية شرح الهداية (۱/ ۲۹۸)» 
البحر الرائتق (۱/ ۳۳۳)ء حاشية ابن عابدين (۱/ ٤۹٤)ء‏ الأم /١(‏ ١١١)ء‏ الحاوي الكبير 
(۱۹/۲) المهذب »)۱٤١/١(‏ فتح العزيز (۳/ ١۳۹)ء‏ المجموع (۳/١١٤)ء‏ روضة 
الطالبين /١(‏ ١٠٠)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ ١٦)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٠١)ء‏ نهاية المحتاج 
(1/ ۹4 كفاية النبيه (۳/ »)۷١‏ المغنى لابن قدامة (۱/ »)۳١١‏ الکافی /١(‏ ١٠۲)ء‏ 
الفروع (۲/١۱۹)ءشرح‏ الزركشي على الخرقي (۱/٦١٥)ء‏ المبدع (۱/ )۳۹١‏ الإنصاف 
۰ الاإقناع (۱/ ۱۲۰)ء شرح منتھی اللإرادات (۱/ .)۱۹٤‏ 
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قال في الفروع: ويتعين سبحان ربي العظيم خلافا لمالك”. 
وقيل: لا يتعين التسبيح بلفظ معين وهو مذهب الإمام مالك» ورجحه 
إسحاق» واختاره ابن تيمية". 
قال مالك في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده» وفي 
السجود: سبحان ربي الأعلىء» قال: لا أعرفه» وأنكره» ولم يَحدٌ فيه دعاء موقوتًا". 
ونقله ابن يونس عن المدونة في الجامع» وزاد: ولم يكره التسبيح في الركوع. 
وقال زروق في شرح الرسالة: التسبيح مستحب» والتعيين غير لازم ثم فسر قول 
مالك في المدونة بأنه معنى قول الشيخ» وليس في ذلك توقيت قول» ولا حد في اللبث. 
وقال إسحاق: يجزئ كل ماروي عن النبي ية من تسبيح» وذكر» ودعاء» وثناء". 
وقال ابن تيمية: والأقوى أنه يتعين التسبيح إما بلفظ (سبحان) وإما بلفظ 
(سبحانك) ونحو ذلك .... وقد نقل عن النبي 4 آنه كان يقول: (سبحان ربي العظيم) 
و (سبحان ربي الأعلى)» وأنه كان يقول: (سبحانك اللهم وبحمدل اللهم اغفر لي) 
و (سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت)» وفي بعض روايات أٻي داود (سبحان ربي 
العظيم وبحمده) ... وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله ي كان يقول في 
ركوعه وسجوده: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) وفي السنن آنه كان يقول: 
(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة). فهذه كلها تسبيحات". 
لأحجة الجمهورعلى تعين التسبيح بافظ معين: 
الدليل الأول: 
(ح-۸۲١۱)‏ مارواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد 
ابن الأحنف» عن صلة بن زفرء 
(۱) الفروع .)۱۹٩/۲(‏ 
(۲) المدونة »)١۹۸/١(‏ التهذيب في اختصار المدونة /١(‏ ۲۳۸)ء الجامع لمسائل المدونة(۸/۲١٥).‏ 
(۳) المدونة .)۱٦۸/١(‏ 
(6) الجامع لمسائل المدونة .)٥٠۸/۲(‏ 
)٥(‏ شرح زروق على الرسالة .)۲۲٤١/۱(‏ 
0( فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۸۲). 
(۷) مجموع الفتاوی .)۱٠١ /۱١(‏ 


عن حذيفة» قال: صليت مع النبي َة ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت ت: یرکع 
عند المائة» ثم مضى» وفيه: ...ثم رکع» فجعل يقول: نان ری ای | » فکان 
رکوعه نحوًا من قیامه» ثم قال : سمع الله لمن حمدہ ثم قام طویاا قریبًا مما ر کع» 
ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريًا من قيامه'. 


لا ونوقش: 
الحديث دليل على مشروعية التسبيح بهذه الصيغة» ولا دلالة فيه على أن هذه 
الدليل الثاني: 


(ح-۸۳٦۱)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى يعني 
-ابن أيوب الغافقي- حدثني عمي إياس بن عامر» قال: 
سمعت عقبة بن عامر الجهني» يقول: لما نزلت «مَسيَحَ باس ديك 
ألمَظْييٍ ‏ [الواقعة: »]٠٤‏ قال لنا رسول الله 4: اجعلوها في ركوعكم» فلما 
نزلت سی أَسَر ريك الل [الاعلی: »]١‏ قال: اجعلوها في سجودک. 


[منکر]". 

0 ونوقش: 

بأن دلالته صريحة على وجوب هذه الصيغة» إلا أن الحديث لا يصح. 
الدليل الثالث: 


(ح-٤۸٩۱)‏ ما رواه آبو داود الطيالسي» قال: حدثنا ابن بي ذئب» عن إسحاق 
ابن يزيد الهذلي» عن عون بن عبد الله» 

عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 445: من قال في رکو عه ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومن قال في سجوده ثلاث 
مرات: سبحان ربي الأعلى فقد تم سحوده وذلك أدناه. 


(۱) صحیح مسلم (۷۷۲-۲۰۲۳). 
(۲) المسند٤/١١٠).‏ 


(۳) سبق تخریجه» انظر (ح .)۱۹۷۲١‏ 
)٤(‏ مسند ابی داود الطیالسی .)۳٤١۷(‏ 


[منقطع» ورفعه منکر» والمعروف وقفه على ابن مسعود من فعله]'. 
لا ونوقش: 
لو صح لكان فيه دليل» لكن المرفوع لا يصح» والموقوف لا دلالة فيه على 
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الدليل الرابع: 


)3۸8( ما رواه البزارء قال: حدثنا محمد بن صالح بن العوام» قال: 


أخبرنا عبد الرحمن بن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن جده» 


عن آبي بکرة» رضي الله عنه» ان رسول الله ٤‏ کان يسېح في رکوعه 


سبحان ربي العظيم ثلاناء وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا. 


قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه 


بهذا الإإسناد. وعہد الرحمن بن بکار معروف نسبه صالح الحديث»)”. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


.[ [ 


سبق تخريجه فى المسألة السابقة. 

مسند البزار .)۳۹۸٩(‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٠١۸‏ رواه البزار والطبراني في الكبير ... ثم نقل كلام البزار. 
ولم أجده في الطبراني» ولعله في الجزء المفقود. 

والحديث إسناده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن بكار» لم أقف على من ترجمه» ففيه جهالة. 
وبكار بن عبد العزيزء ذكره البخاري في التاریخ الکبیر» فلم یذکر فيه شیئًا. (۲/ »)٠١١‏ وقال 
البخاري كما في ترتيب علل الترمذي الكبير: مقارب الحديث. 

وقال ابن معين: ليس بشي ء. 

وقال أبو داود: ليس بذاك. 

وقال البزار کما فی كشف الأستار :)۲٦۷(‏ ليس به بأس. 

فال ابن علي ار جر آنه ل باس به رومن جا الا اللي يكب دوي الال ۹۹/9): 
وفي اللسان :)۱۹٩١ /٥(‏ حدیثه غير محفوظ» ومشاه بعضهم. اه 

وقال المعلمي: «... بكار ضعيف» وأآبوه لم يوثق توثيقا معتبرًا). 

و استشهد به البخاري في صحیحه» تهذیب الکمال .)۲٠۲ /٤(‏ 

وقال الذهبي: فيه لين كما في الكاشف .)٠۲۰(‏ 

وشيخ البزار محمد بن صالح بن العوام قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۳۳/۱) = 


الدلبل الخاس: 

(ح-٦۸٦۱)‏ ما رواه البزار» قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة» قال: أخبرنا 
بو يحيى الحماني» عن السّريٌ بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» 

عن عبد الله قال: إن من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاثا. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا . 
هذا الوجه» والّری بن إسماعیل هذا فليس بالقوی»”'. 

E 

الذلبل السادس: 

(ح- (١۹۸۷‏ ما رواه عبد الرزاق في المصنف» عن بشر بن رافع» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي عبيدة بن عبد اللهء 

آن ابن مسعود کان إذا ركع قال: ان رب البقم -ثلاتًا فزيادة- وإذا 
سحد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده -ثلانًا فزيادة- قال أبو عبيدة: وکان 


ابي يذكر أن النبي ي کان يقوله". 
[ضیف)]:. 


= لم أجد من ترجمه. اه إلا أن يكون المذكور في تاریخ بغداد )۳١۱ /٥(‏ باسم محمد بن 
صالح بن أبي العوام بو جعفر الصائغ» سكت عليه الخطيب» ولم يذكر فيه جرخًاء ولا تعديلا. 
(۱) مسندالبزار .)۱۹٤۷(‏ 
(۲) الحديث رواه البزار )۱۹٤١۷(‏ حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة. 
ورواه الطبراني في الدعاء )٥۸۷ .٥۳۹(‏ والدارقطني في السنن (۱۳۹۳)» من طريق 
ا ت > كلاهما عن أبي يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» 
ا 
والسري بن إسماعيل متروك الحديث. 
(۳) مصنف عبد الرزاق (۲۸۸۰). 
() ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الدعاء ٠٠(‏ ١)ء‏ وابن المنذر في الأوسط (۳/ .)٠۸١‏ 
تفرد به عن يحبى بن أبي كثير بشر بن رافع» قال أحمد: ليس بشيء ضعيف الحديث. 
وقال الميموني في سؤالاته :)٤0۷(‏ سمعته -يعني أحمد- بشر بن رافع ما أراه قويا في الحديث. 


الدليل السابع: 

(ث-٩۳۹٤)‏ ما رواه ابن آبي شيبةء قال: آخبرنا آبو بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» قال: 

قال علي: إذا ركع أحدكم فليقل: اللهم لك ركعت» ولك خشعت» وبك 
آمنت» وعليك تو كلت» سبحان ربي العظيم -ثلاثا- وإٍذا سجد قال: سبحان ربي 
الأعلى -ثلاثا- فإن عجل به أمر فقال: سبحان ربي العظيم وترك ذلك أجزأه”. 

[ضعیف] . 

0 ونوقشت هذه الأدلة: 

بأن هذه الأدلة مع ضعفها ليس فيها من الدلالة زيادة على حديث حذيفة في 
مسلم» وقد صدرت به الأدلة» وليس فيه ما يدل على تعيين هذه الصيغة» والرسول 
ية أمر بتعظيم الرب في الركوع» والتعظيم بالتسبيح فرد مما يقال في الركوع» ولا 
ينحصر التعظيم في التسبيح» فكل ما ثبت عن النبي ل من تعظيم وتحميد وتسييح 
وتهليل وتقديس فهو مشتمل على التعظيم المأمور به» وتحصل السنة بفعله. 

لأدليل من قال: لايتعين التسبيح بافظ معين : 

الدليل الأول: 

(ح-۸۸١۱)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق منصور بن المعتمر» عن 
مسلم هو ابن صبيح أبي الضحى» عن مسروق» 

عن عائشة رضي الله عنهاء آنها قالت: كان النبي ئي يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدل اللهم اغفر لي يتأول القرآن”. 

الدليل الثاني: 

(ح-۸۹٦۱)‏ ما رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 


.)٠أ٥٦۳( الہمصنف‎ )١( 
سبق تخريجه في المسألة السابقة.‎ )۲( 


)۳( صحيح البخاري (€41۸()» وصحیح مسلم (۱۷ (A-1‏ 


أن عائشة نباته أن رسول الله َي کان يقول: في ر کوعه وسجوده: سبوح 
قدوس» رب الملائكة والروح'. 

الذلبلالالف: 

(ح= ۱14۰ ما رواه مسلم من طریق ابن جريج» قال: قلت لعطاء: کف 
تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» فأخبرني ابن 
أبى مليكة» 

عن عائشة قالت: افتقدت النبى ية ذات ليلةء فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه» فتحسست ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك 
لا إله إلا أنت. فقلت: بي نت وآمي» إني لفي شأن» وإنك لفي آخر". 

الدليل الرابع: 

(ح-۱۹۹۱) ما رواه بو داود من طریق ابن وهب» حدثنا معاوية بن صالح» 
ن ترو ین ی کن عاص بن ج 

عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: قمت مع رسول الله ئي ليلةء فقام 
فقراً سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا 
والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل 
ذلك ثم قام فقراً بآل عمران» ثم قراً سورة سورة”. 

O ] 
.)٤۸۷-۲۲۳( صحیح مسلم‎ )۱( 


(۲) صحیح مسلم .)٤۸٥-۲۲۱(‏ 
(۳) سنن ابي داود (۸۷۳). 


() الحدیث رواه أحمد (7/ )۲١‏ والنسائي في المجتبی (۱٠١۲۰۱۰ ٤۹(‏ وفي الکبری (۷۲۲)» 
من طريق الليث بن سعد. 
وأبو داود (۸۷۳)» ومن طريقه البیهقی فی السنن (۲/ ۳۹٤)ء‏ من طريق ابن وهب. 
روو التق ف العا 0۹9 والوار ى صك ۷50 والطران ف الدعا 
0 وف الکیر 0 0 ع۳ا رفي مس الشامین (١١۹‏ والروبالی فى هة = 


قال ابن المنذر بعد أن ذكر هذه الآثار: «للمرء أن يقول باي خبر شاء من هذه 
الأخبار؛ إذ الاختلاف في ذلك من جهة المباح» فأي تسبيح» أو تعظيم» أو ذكر أتى 
به مما ذكرناه في هذه الأخبار فصلاته مجزية)'. 

وقال ابن عبد البر: «وهذا كله يدل على أن لا تحديد فيما يقال في ال ركوع 
والسجود من الدكر والدغاء ...ا" . 

ودعوى أن النبي بي يقول هذه الأنواع من التسبيح في النافلة دون الفريضة» 
أو يقول ببعضها في الفريضة مع لزوم صيغة (سبحان ربي العظيم في الركوع) 
و (سبحان ربي الأعلى) في السجود فهذه دعوى تفتقر إلى سنة صريحة» والأصل 
عدم الجمع» كما أن إطلاق الصلاة في هذه الآحاديث يدل على العموم» وليس فيها 
ما يدل على أن ذلك مختص في النافلة» ولو صح أنه قال ذلك في النافلة» فما صح 
فيها صح في الفريضة؛ لأن الصلاة جنس واحد إلا بدليل يدل على الاختصاص. 

قال ابن تيمية: «والجمع بين صيغتي تسبيح بعيد بخلاف الجمع بين التسبيح والتحميد 
والتهليل والدعاء. فإن هذه آنواع والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين)". 

الدليل الخامس: 

ربما ترك النبي 4 التسبيح كله إلى التعظيم بغير التسبيح» كما يفيده حديث علي 
ابن آٻي طالب رضي الله عنه» 

(ح-۱۱۹۲) فقد روى مسلم من طريق الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» 


)1٠( =‏ والفريابي في فضائل القرآن (١١١)ء‏ والبغوي في شرح السنة »)4١١(‏ من طريق 
عبد الله بن صالح كاتب الليث. 
والبزار في مسنده )۲۷١۱(‏ من طريق زيد بن الحباب» أربعتهم (الليث» وابن وهب» وعبد 
الله بن صالح» وزيد بن الحباب) رووه عن معاوية بن صالح به. 
وفي إسناده معاوية بن صالح» وثقه أحمد وأبو زرعة» وكان يحيى بن سعيد القطان: لا يرضاه» ولينه 
ابن معین» وقال ابن حجر: صدوق له أوهام» فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى. 

(1) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)٠١۸/۳(‏ 

.)١١۱١۱۲۰/۱٣( التمهید‎ )۲( 

۳( مجموع الفتاوی .)١١١/١١(‏ 


عن عبيد الله بن بي رافع» 

عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله بيب آنه كان إذا قام إلى الصلاةت 
قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًاء وما أنا من المشركين... 
إذا ركع» قال: اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» 
وبصري» ومخي» وعظمي» وعصبي ... وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت» وبك 
آمنت» ولك اسلمت» سجد وجهي للذي خلقه» وصوره وشق سمعه وبصره تبارك 
الله أحسن الخالقين .... الحديث. 

لاوأجيب: 

بأن هذا الثناء من جملة الأنواع المذكورة في السنةء فلا ينفي التسبيح . 

لا ورد هذاالحواب: 

بأن ما ترك نقله علي رضي الله عنه ظاهر آنه لیس دلیاا على نفیه» كالقراءة مثا 
وما ذكره مقتصرًا عليه كالاستفتاح» وأذكار الركوع والسجود» فظاهره صحة الاكتفاء 
به» والاقتصار علیه. 

الدلبل السادس: 

(ح-۹۳٦۱)‏ وروی مسلم من طريق سفيان بن عيينة» آخبرني سليمان بن سحيم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله بي الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكر فقال: يها الناس» إنه لم يَبَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. 
يراها المسلم» أو ترى له» آلا وإني نهيت أن أقراً القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن 
أن يستجاب لکه. 

وجه الاستدلال: 

آن النبي 5 أمر بتعظيم الرب في الركوع» ولم يعلق ذلك بحد معين» أو صيغة 
)۲( صحیح مسلم .)٤۷۹-۲۰۷(‏ 


معينة» وكل ما صح في السنة إذا فعله في الركوع أو في السجود فقد تم ركوعه وسجوده» 
وقد بينت في المسألة السابقة أن التسبيح ليس بواجب» فضلا أن يجب في التسبيح صيغة 
معينة» والله أعلم. 

لاالراجح: 

القول بأن التسبيح مستحب» ولا يتعين بقول: (سبحان ربي العظيم) في 
الركوع» ولا بقول : (سبحان ربي الأعلى) في السجود والله أعلم. 


$B &B $ 


المبحث الثالث 
في زيادة (وبحمده) مع التسبيح 


المدخل إلى المسألت: 
O‏ لا يصح حديث بلفظ: (سبحان ربي العظيم وبحمده)» ولا بلفظ: (سبحان 


ربي الأعلى وبحمده). 


0 زيادة (وبحمده) مع التسبيح لا يصح إلا أن يكون بلفظ (سبحانك اللهم 
وبحمدل اللهم اغفر لي). 

0 إذا خالفت الأحاديث الضعيفة أحاديث أصح منها لم يعتبر بكثرتهاء وكان 
انفراد الضعفاء بذكرها مما يزيدها ضعفا. 

0 الاقتصار على الصحيح أولى بالاتباع» ولهذا قال الإمام أحمد: أما أنا فلا 
قول وبحمده. حرصًا منه رحمه الله على الاتباع ولم يتعرض إلى أن ريادة 
(وبحمده) من الذكر الحسن» فالاتباع أحسن ما هدي إليه العبد. 


[-1۲۸] اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فقيل: يستحب أن يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم وبحمده) وأن يقول في 
سجوده: (سبحان ربي الأعلى وبحمده)» اختاره القيرواني من المالكية في الرسالة 
وتبعه عليه بعضهم» وهو مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد» اختارها المجد بن 
تيمية» وصاحب مجمع البحرين» وقال في الفائق وغيره: ولا يجزئ غير هذا اللفظ'. 
(1) الرسالة للقيرواني (ص: ۲۷)ء مواهب الجليل »)٥۳۸/١(‏ شرح زروق على الرسالة 


۲۲١ /۱(‏ منح الجليل /١(‏ ۹١٠)ء‏ الفواكه الدواني /١(‏ ١۱۸)ء‏ حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني /١(‏ ١٠۲)ء‏ الشرح الصغير /١(‏ ۳۲۷)ء الثمر الداني (ص: »)٠١۸‏ التوضيح 


لخلیل (۱/ ۳۹۲)ء شرح ابن ناجي التنوخي (۱/ ١۳٤٠ء‏ المجموع »)٤١١/۳(‏ مغني = 


جاء في المغني لابن قدامة: «روى أحمد بن نصر عن الإمام أحمد, آنه سثل عن 
وبحمده؟ فقال: قد جاء هذا» وجاء هذاء وما آدفع منه شيًا. 

وقال أحمد: إن قال: وبحمده في الركوع والسجود أرجو أن لا يكون به بأس». 

وقال النووي: «قال أصحابنا ويستحب أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ...). 

وقيل: الأفضل الاقتصار على قول سبحان ربي الأعلى من غير زيادة وبحمده» 
نص عليه الحنفية في مهات كتبهم» فلم يذكروا فيها زيادة (وبحمده)» وهو الصحيح 
من مذهب الحنابلة". 

وسال حرب الکرمانی الإمام أخملا «يقول فی سجوده: سبحان ر الأعلى 
وبحمده؟ قال: أما آنا فلا أقوله. قلت: وكذلك في الرکوع؟ قال: نعم». 

وقال ابن المنذر فى الإإشراف: كان الشافعى وأحمد وأصحاب الرأي يقولون: 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاء ولم يقولوا وبحمده. 

لادليل من قال: يستحب زيادة (وبحمده): 

الدليل الأول: 

من الکتاب قوله تعالی: 3 اما رماوا اين ڌا ڪرو پا روا سا 
= المحتاج (١/١١۳)ء‏ تحفة المحتاج (۲/ »)١١‏ نهاية المحتاج (۱/ )٤۹٩‏ الت لتعليقة للقاضي 

حسین (۲/ »)۷٥۳‏ تحریر الفتاوی (۱/ .))۲٠١۲‏ الإنصاف (۲/ »)٦١‏ الفروع .)۱۹٩/۲(‏ 


.)۳١١/١( المغني‎ )۱( 

.)٤١١/۳( المجموع‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع »)۲٠۸ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)١١ /١(‏ العناية شرح الهداية (۱/ ۲۹۸)» 
البحر الرائق (۱/ ۳۳۳)»ء حاشية ابن عابدين .)٤۹٤ /١(‏ 
انظر مسائل حرب الكرماني (۱)» ومسائل أحمد رواية عبد الله »)۲١٦7١(‏ الفروع 
(1/ ۹ الإنصاف (۲/ »)٠١‏ المغني لابن قدامة »)۳١١ /١(‏ الكافي »)٠٠١ /١(‏ الفروع 
)»شرح الزركشي على الخرقي (۱/ .)٥٥٩‏ المبدع (۱/ »)۳۹١‏ الإقناع »)٠١١ /١(‏ 
شرح منتهی الإرادات (۱/ .)۱۹٤‏ 

.)۳٣۱( مسائل حرب الكرماني‎ )٤( 

.)۲۹ /۲( اللإشراف على مذاهب العلماء‎ )٥( 


وسبحوا صَمَاررَيهَ € [السجدة: .]٠١‏ 

وجه الاستدلال: 

دلت الآية آنه لا يؤمن بآيات الله إلا القوم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا 
سجدًا لله» وقالوا سبحان الله وبحمده. 

لأ ونوقش: 

بأن السجود المذكور في الاية يحتمل أكثر من معنى: 

الأول: حقيقة السجود عند تلاوة الآيات» ويكون مطلق الآيات المذكورة في 
الآية لا يقصد به كل آيات الله وإنما عنى بالآيات آيات خاصة فيها ذكر السجود 
ویکون معنی قوله: وسبحوا بحمد ربهم: أي قالوا: سبحان الله وبحمده. 

وإذا حملت الآية على هذا المعنى كان فيها دليل على مسألتنا. 

المعنى الثاني: يحتمل أن يراد بالسجود وذكر خرور الوجه كناية عن الخضوع 
e‏ » كما في قوله تعالی في الانشقاق: # فما هم 

EOS‏ دا رئ عام لفان جدود ® 4 [الانشقاق: »]۲١‏ فليس المسلم 
فضلا عن غيره امو را بالسجود عند قراءة مطلق القر آل فالمقصوة بالسجرد ها 
الخضوع لله» فيكون المعنى: تما وّمْبَات تا »يراد بالآيات البراهين والحجج 
وها القرآن # الد ڌا ذُڪَرا با أي وعظوا بها حرو سجَدًا € كناية عن 
الخضوع والانقيادء وتكون الآيات على إطلاقها ليس خاصًا بآيات السجدة. 

وسوا صَمَدِرَيَهِمَ 4 التسبيح في الآية: إما يراد به الصلاة» فيكون المعنى: 
آي صلوا حمدًا لربهم» قاله سفيان» وإطلاق التسبيح على الصلاة معروف في 
اكناب ر السةة وقد مر معنا الاستشهاد على ذلك. 

إما يراد به تعظيم الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من الشرك والولد» وهذا 
أعم» اختاره بعض المفسرين» وعلى كلا التفسيرين لا يكون في الآية حجة على 
مشروعية صيغة خاصة في تسبيح السجود والله أعلم. 

الدليل الاي 


لا ويناقش: 

بأن قوله: یموم 4 يحتمل أكثر من معنى: 

الأول: قيل المعنى» إذا قمت من نومك فقل: سبحان الله وبحمده. 

الثاني: حين تقوم من المجلس» فيكون ذلك كفارة له. 

الثالث: حين تقوم في الصلاةء فيكون دليلا على مشروعية دعاء الاستفتاح» 
اختاره ابن شعبان من المالكية". 

الرابع: أن معنى # لوَسَيّحَ 4: أي صل قال الطبري: «أولى القولين في ذلك 
بالصواب قول من قال: معنى ذلك: وصل بحمد ربك حين تقوم من منامك ... 
وإنما قلت: هذا القول أولى القولين بالصواب» لأن الجميع مجمعون على أنه غير 
واجب أن يقال قش الصلاة: سبحانك ويحمدك). 

وفي كل هذه الأقوال ليس في الآية ما يدل على التسبيح في السجود. 

الدليل الثالت: 

(ح-٤۹٦۱)‏ ما رواه آبو داود» قال: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا الليث يعني ابن 
سعد» عن آیوب بن موسی آو موسی بن آپوب» عن رجل من قومه» 

عن عقبة بن عامر» بمعناه وزاد» قال: فکان رسول الله ٤‏ إذا ركع قال: سبحان 
ربي العظيم وبحمده ثلاثاء وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثًا. 

قال بو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تکون محفوظة . 

[هذه الزيادة منكرة] . 
(۱) مواهب الجليل .٤٦۹/۱(‏ 
0 رای ت400 
)۳( سنن ابي داود (۸۷۰). 
)€3 الحديث رواه الليث بن سعد» عن موسى بن أيوب» واختلف عليه: 

فرواه عبد الله بن صالح» كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳۲۲)ح ۸۹١‏ وابن المنذر 


في الأوسط (۳/ )۱۸٤‏ حدثني موسى بن آيوب» عن رجل من قومه قد سماه» عن عقبة بن 
عامر به وزاد في حدیثه: (کان رسول الله 4 إذا ركع قال: سبحان ربي العظیم ثلاث مرات» = 


وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات). ولیس فيه (وبحمده). 

ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس كما في سنن أبي داود (١۸۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
۱۲۲/۲ عن اللیث» فقال: عن آیوب بن موسی أو موسی بن آيوب» عن إياس بن عامر 
به» بلفظ: (کان رسول الله ي إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلانّاء وإذا سجد 
قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا). فزاد مع التسبيح قوله: (وبحمده). 

قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة» وقال أيصًا: انفرد أهل مصر يإسناد هذا الحديث. 
وخالف الليث بن سعد جماعة من الرواة: 

فرواه أبو عبد الرحمن بن يزيد المقرئ كمافي مسند أحمد »)٠١١ /٤(‏ وسنن الدارمي »)٠١٤٤(‏ 
ومسند أبي يعلى (۱۷۳۸)» والدعاء للطبراني »٥۳۲(‏ ٤۸٥)ء‏ وفي شرح معاني الآثار للطحاوي 
»)١ /١(‏ وصحيح ابن خزيمة »)1۷١ ٠٦٠ ٠(‏ والشريعة للآجري »)1۷١(‏ والمستدرك للحاكم 
(۸۱۷)» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ ١١٠)ء‏ وفي الدعوات الكبير له .)۸١(‏ 

وعبد الله بن المبارك. كما في سنن أبي داود الطيالسي (۹۳٠٠)ء‏ وسنن أبي داود »)۸٦٩(‏ 
وابن ماجه (۸۸۷)» وابن خزيمة »)٩۰۱(‏ وابن حبان (۱۸۹۸)» ومستدرك الحاکم (۸۱۸)» 
وتفسير الثعلبي (۹/ ۲۲۹)» وتفسير البغوي /٥(‏ ۲۳)» والأوسط لابن المنذر »)٠١١/۳(‏ 
وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ »)۲۳٣‏ ومسند الرویاني »)۲٠٤(‏ 
ويحيى بن أيوب الغافقي المصري (صدوق وفي بعض أحاديثه أوهام ومناكير)» كما في 
شرح معاني الآثار (۱/ .)۲۳١‏ 

ويحيى بن يعلى الأسلمي (شيعي ضعيف ليست له رواية في أمهات السنة وله حديث واحد 
في صحيح ابن حبان وأكثر من روى له الطبراني في الكبير) كما في الأوسط لابن المنذر 
مقروتًا برواية ابن المبارك .)٠١١/۳(‏ 

وابن لهيعة (ضعيف) كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳۲۲) ح .۸٩١‏ ستتهم (المقرئ» 
وابن المبارك وابن وهب» ویحیی بن آیوب ویحیی بن يعلی» وابن لهيعة) رووه عن موسی 
ابن أيوب» حدثني عمي إياس بن عامر الغافقي» سمعت عقبة بن عامر» قال: لما نزلت: * 
فسبح باسم ربك العظيم #[الواقعة: »]۷٤‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في 
ركوعكم» فلما نزلت #سبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: ١]ء‏ قال: اجعلوها في سجودكم. 
وليس فيه زيادة عبد الله بن صالح: (كان رسول الله 4 إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم 
ثلاث مرات» وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات). 

و لايك ب و و 

والحديث منكر في كل ألفاظه الثلاثة» قد تفرد به إياس بن عامر» لم يروه عنه إلاموسى بن = 


الدليل الرابع: 
(ح-١۹١١)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف» حدثنا حفص بن غياث» عن ابن 
عن حذيفةء أن النبي اء كان بقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: 
سبحان ربي الأعلى قلت آنا لحفص: وبحمده؟ قال: نعم» إن شاء الله ثلاثا. 


[ضعيف انفرد بزيادة ویحمده من حديث حذيفة ابن ا لیلی» وهو سيئ الحفظ] . 


= آیوب» وقد تکلمت عن مرویات إیاس بن عامر فى حديث سابق» ولله الحمد. 

۰ VON O 

(۲) اختلف فيه على حفص بن غیاث سندًا ومتتاء 
أما الاختلاف فى المتن: 
روا ای بگر چن ایی کی کیا تی الف ۳۷ والطرائی فی النعا 6۹0 
DET‏ 
ومحمد بن المثنی كما في مسند البزار (۲۹۲۱)» 
وعبد الله بن عمر بن آبان كما في سنن الدارقطني (۱۲۹۲)» وتاریخ بغداد (۱۱/ ۳۸۹). 
والأشج كما في تاریخ بخداد (۱۱/ ۳۸۹)» 
ورواه مسدد» وسعيد بن سليمان» ونعيم بن حماد» وأبو الشعثاء علي بن الحسن» كما في 
الدعاء للطبراني »)٥۹۲ ۰٥٤۲(‏ ثمانيتهم رووه عن حفص بن غياث» عن ابن ابي ليلى» عن 
الشعبي» عن صلة بن زفر» عن حذيفة بزيادة (وبحمده). 
ورواه يعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن أبان» وسلم بن جنادة كما في صحيح ابن 
خزيمة (1٨۸ ۰٦۰ ٤(‏ قالوا: حدثنا حفص بن غیاث به» ولیس فيه زيادة (وبحمده). 
قال البزار: وهذا الحديث رواه حفص» فقال: فيه في وقت: (وبحمده ثلانًا)» وترك في وقت» 
(وبحمده)» وأحسبه أتي من سوء حفظ ابن أبي ليلى» وقد رواه المستورد» عن صلة» عن 
حذيفة» ولم يقل: وبحمده. اه 
قلت أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه» »)۷۷۲-۲٠۳(‏ وهذاهو المعروف من حديث حذيفة. 
هذا وجه الاختلاف فى لفظه. 
وأما وجه الاختلاف في إسناده: 
فرواه من سبق عن حفص» عن ابن ابي ليلى» هکذا. 
وخالفهم سحيم الحراني كما في شرح معاني الآثار (۱/ »)۲۳١‏ فرواه عن حفص» عن مجالد 
(يعني ابن سعيد) عن الشعبي به» فأخطاء والصواب رواية الجماعة» عن حفص عن ابن = 


الدليل الخامس: 

(ح-۱۹۹7) ما رواه عبد الرزاق» عن بشر بن رافع» عن يحيى بن أبي کثير» 
عن بي عبيدة ابن عبد اللهء 

أن ابن مسعود كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم -ثلاثًا فزيادة- وإِذا 
سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده -ثلانًا فزيادة- قال أبو عبيدة: وکان 
أبي يذكر أن النبي ي کان يقو له . 

وقد سقطت من رواية عبد الرزاق قول (وبحمده) في الركوع 

فقد رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري راوي مصنف عبد الرزاق»› 
عن عبد الرزاق به» وفیه: قال: کان إذا ركع قال: سبحان ربي العظیم وبحمده ثلاث 
فزيادة ... إلخ". 

[ضعیف]. 

الدليل السادس: 

(ح-۹۷٨١)‏ ما رواه الدارقطني من طريق السّريٌ بن إسماعيل» عن الشعبي» 
عن مسروق» 

عن عبد الله بن مسعود» قال: من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان 
ربي العظيم وبحمده وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده. 

[ شا 

الدليل السابع: 

(ح-۹۸٨۱)‏ ما رواه أحمد من طريق عبد الحميد بن بهرام الفزاري» عن شهر 


= أبي ليلى وسحيم الحراني: هو محمد بن القاسم الحراني» قال عنه أبو حاتم: صدوق. 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۲۸۸۰). 

(۲) الدعاء للطبرانى .)٥٤١(‏ 

© سی ریت افر( 0۷ 

.)۱۲۹۳( سنن الدارقطني‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه. 


أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا 


واجمعوا نساءكم» وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي ياء التي صلى لنا بالمدينة 
فاجتمعوا» وجمعوا نساءهم وأبناءهم ... وفیه: ثم آقام الصلاة فتقدم فرفع 
يديه وكبّر» فقرأً بفاتحة الكتاب وسورة يسرهماء ثم كبر فركع فقال: سبحان 
الله وبحمده ثلاث مرار.... الحديث''. 


(۱) 
(۲) 


2 ٠ د‎ [ 


.)۳ ٤۳ /٥( مسند أحمد‎ 

الحديث مداره على شهر بن حوشب» وقد اختلف عليه في إسناده: 

فقيل: عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري» 

رواه عنه هكذاء عبد الحميد بن بهرام» وبديل بن ميسرة» وقتادة» وداود بن بي هند. 

ولم يقل أحد منهم فيه (سبحان الله وبحمده) عدا عبد الحميد بن بهرام على اختلاف عليه. 
وقيل: عن شهر بن حوشب» عن أبي مالك الأشعري بإسقاط عبد الرحمن بن غنم» 

رواه عنه شمر بن عطية» وأبو المنهال سيار بن سلامة» وابن بي حسين» وليث بن ابي سليم 
ولم يذكر أحد منهم في لفظه» قوله: (سبحان الله وبحمده)ء وهذا الاختلاف في إسناده 
الحمل فيه على شهر بن حوشب» فالأكثر على ضعفه. 

وقد انفرد شهر بذكر التسبيح بهذه الصيغة (سبحان الله وبحمده)» والمعروف (سبحان ربي 
العظيم وبحمده) في الركوع» (وسبحان ربي الأعلى وبحمده) في السجود» ولم أقف على 
أحد يرويه بلفظ: (سبحان الله وبحمده) إلا ما كان من رواية شهر بن حوشب» وتفرده بهذه 
الصيغةء والاختلاف عليه في ذكرهاء فلم تَأتِ إلا من طريق واحد على كثرة من روى هذا 
الحديث عنه» والاختلاف عليه أيصًا في إسناده» كل ذلك يجعل الباحث يضعف حديث شهر 
ابن حوشب» ولا يعتبر به» والله أعلم» وإليك تفصيل ما أجمل من التخريج. 

أما تخريج من رواه عن شهر بذكر عبد الرحمن بن غنم في إسناده» فقد رواه جماعة» منهم: 
الأول: عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب. 

أخرجه مطولا ومختصرًا الإمام أحمد ۳٤۲-۳۲۱ /٥(‏ و۳٤").‏ 

فرواه بذكر (سبحان الله وبحمده) في الركوع. 

وأبو النضر كما في مسند أحمد »)٤١ /١(‏ وفي المتحابين في الله لابن قدامة .)٤١(‏ 
ویحیی بن حسان كما في المعجم الكبير للطبراني في الکبیر (۳/ )۲۸٤‏ ح ٠۳٤۲۲‏ 

وعامر بن سنان الرقي كما في تاریخ دمشق لابن عساكر (۷/ »)۱۹١‏ ثلاثتهم عن عبد الحميد = 


ابن بهرام» عن شهر بن حوشب به. 

رواه وكيع مختصرًاء كما في مسند أحمد /٥(‏ ١٤۳)ء‏ في ذكر صفة الصف في الصلاة» حيث 
صف الرجال» فالولدان» فالنساء. 

ورواه مختصرًا بذ كر فضل المتحابین فى الله 

ابن المبارك في الزهد (٤١۷)ء‏ وفي المسند (۷)» 

ویحیی بن حسان كما في تفسیر ابن جریر الطبري /۱١(‏ ۱۲۲)» 

وأبو صالح كاتب الليث كما في تفسير ابن أبي حاتم »)٠١٤٥۲(‏ 

وعلي بن الجعد كما في الإخوان لابن أبي الدنيا »)١(‏ أربعتهم» رووه عن عبد الحميد بن بهرام به. 
هذا ما يتعلتق برواية عبد الحميد بن بهرام» وقد قال بحيى بن سعيد القطان: «من أراد حديث 
شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام». الجرح والتعديل /١(‏ ۸). 

فالحديث ذكر جملة من الألفاظء ومنها جملة البحث» وهو قوله في الركوع (سبحان الله 
وبحمده) فهذه الجملة لها علتان: 

الأولى: أنه انفرد فيها شهر بن حوشب» ولم يتابع عليها. 

الثانية: آنه قد اختلف عليه في ذكرهاء فرواها عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب بذكر 
التسبيح بحمد الله على اختلاف عليه في ذكرها. 

ورواه جماعة عن شهر ولم يذكروا فيه هذا الحرف» منهم بديل بن ميسرة» وقتادة» وداود بن 
بي هند» وأبو المنهال» وليث بن بي سليم» وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم لفظ: (سبحان الله 
وبحمده)» وإليك تخریج مرویاتهم باختصار. 

الثاني: بديل بن ميسرة» عن شهر بن حوشب. 

رواه عياش بن الوليد الرقام» واختلف عليه فيه: 

فرواه عیسی بن شاذان كما في سنن ابي داود .)٥۷۷(‏ 

وابن ابي داود (إبراهیم بن سلیمان بن داود) كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ ۲۱۹)» 
وأحمد بن يوسف السلمي» كما في سنن البيهقي (۳/ ۱۳۸)» ثلاڻتهم رووه عن عياش 
الرقام» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا قرة بن خالد» حدثنا بديل» حدثنا شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي بيا قال: فآقام 
الصلاة» وصف الرجال» وصف خلفهم الغلمان» ثم صلى بهم» فذكر صلاته» ثم قال: هكذا 
صلاة. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة النبي. 

وفي رواية الطحاوي: فذكر الصلاة» وسلم عن يمينه» وعن شماله. 

وفي رواية البيهقي: فجعل إذا سجد» وإذارفع رأسه کبّرء وإذاقام من الرکعتين كبرء وسلم عن 
يمينه وعن شماله» ثم قال: هكذا صلاة» قال: عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة النبي كيا 
ولیس فيه قول: (سبحان الله وبحمده). ے 


والاسناد إلى شهر كله ثقات. 

وخالف هؤلاء العباس بن الفضل الأسفاطي كما في المعجم الأوسط للطبراني »)٤۲۳۳(‏ 
وفي الکبیر (۳/ ۲۸۱) ح ۳٤٠١‏ فرواه عن عياش بن الوليد الرقام» أخبرنا عبد الأعلى» قال: 
أخبرنا قرة بن خالد» قال: أخبرنا بديل بن ميسرة» قال: أخبرنا شهر بن حوشب» قال: قال أبو 
مالك الأشعري به. فأسقط عبد الرحمن بن غنم. 

والعباس صدوق» ورواية الجماعة عن عياش هي المحفوظة بذكر عبد الرحمن بن غنم. 
وتابع العباس بن الفضل الواقفي عبد الأعلى» ولا يفرح بمتابعته» فهو متروك والإسناد إليه ضعيف. 
قال عبد الله بن أحمد في المسند :)٤٤ /١(‏ وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثت عن 
العباس بن الفضل الواقفي -يعني: الأنصاري من بني واقف-» عن قرة بن خالد: حدثنا بديل: 
حدثنا شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم 
بصلاة رسول الله 4؟ قال: وسلم عن یمینه» وعن شماله» ثم قال: وهذه صلاة رسول الله 
ية وذكر الحديث. 

الثالث: قتادة» عن شهر بن حوشب» 

رواه عبد الرزاق فی المصنف »)۲٤۹۹(‏ وعنه أحمد »)۳٤١ /٥(‏ ومن طريقه الطبرانى فى 
ار :0 2 و ي . 
ورواه أحمد »)۳٤۱ /٥(‏ وابن سعد فی الطبقات الکبری »)۳٥۸ /٤(‏ والطبرانی فى الكبير 
09 طرین آبان الخطان. . 
ورواه أحمد (/ )۳٤۲‏ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعيد بن أبي عروبة. 

ورواه الطبراني في الکبیر (۳/ ۲۸۰) ح ۳٤۱۳‏ من طريق يزيد بن زريع» حدثنا سعيد بن أبي عروبةت 
ورواه الطبراني في الکبیر (۳/ ۲۸۱) ح ٠٤٠٤‏ من طريق طلحة بن عبد الرحمن. 
أربعتهم: (معمر» وأبان» وسعيد بن بي عروبة وطلحة) رووه عن قتادة» عن شهر بن حوشب» 
ولیس فيه قول. (سبحان الله وبحمده) ویزید بن زریع ممن روی عن ابن أبي عروبة قبل تغيره. 
الرابع: داود بن ابي هند عن شهر بن حوشب. 

رواه آحمد »)۳٤٤ /٥٩(‏ وابن ابی شیبة فی المصنف )۲٤۲۹۰(‏ حدثنا حمد بن فضيل» 

و رواد الط رای قي الک 0۸0 ٤۱١۶‏ فن غر الد و ان غاا ا 
کلاهما عن داود بن بي هند» عن شهر بن حوشب به» بلفظ: (قوموا صلوا؛ حتی آصلي لکم 
صلاة رسول الله .:٤‏ قال: فصفوا خلفه فکبرء ثم قرآّثم رکع» ثم رفع رآسه فکبر» ففعل 
ذلك في صلاته کلها). ولیس في حدیثه قول: (سبحان الله وبحمده) في الرکوع. 

أما تخريج من رواه عن شهر بإسقاط عبد الرحمن بن غنم من إسناده» فرواه جماعة منهم: 
الأول: ليث بن بي سليم» عن شهر بن حوشب. 

رواه أحمد »)١٤ ٤ /٥(‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث )٠١١(‏ = 


من طريتق بي معاوية شيبان بن عبد الرحمن. 

والطبراني في المعجم الکبیر (۳/ ۲۹۱) ح »٤۳١‏ من طريق عبد الله بن إدريس. 

ورواه یا (۳/ ۲۹۱) ح ۳٤۳۷‏ من طريق عبد السلام بن حرب. 

وابن ماجه )٤۱۷(‏ من طریق محمد بن يوسف الفریابی» عن الثوري» 

امن الو اا( 0 ارا ماو ار 

والبيهقي في السنن الکبری(۳/ ۱۳۸) من طريق مصعب بن ماهان» حدثنا سفيان الثوري» 
كلهم (أبو معاوية» وابن إدریس» وابن حرب والثوري) رووه عن لیث» عن شهر به حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك به» ولم يذكر قوله: (سبحان الله وبحمده)» وليث 
مشهور بالضعف. 

وفي إسناد أحمد: (حدثنا أبو معاوية -يعني شيبان- وليث) فقرنهماء وهو هكذا في أطراف 
المسند (۷/ ١۷)ء‏ وفي إتحاف المهرة /٠١(‏ ١٠)ء‏ والمعروف أن شيبان يروي عن الليث» 
وقفت له على تسعة وثلاثین حدیثاء ولم قف له على حدیث واحد یرویه عن شهر بن حوشب 
عدا هذا الحديث» وفي بغية الباحث» قال: حدثنا أبو معاوية يعني شيبان» عن ليث إلا أنه زاد 
الحارث في مسنده (عبد الرحمن بن غنم) وقد نقل الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۳۷) إسناد 
أبي أسامة» فلم يذكر فيه عبد الرحمن بن غنم» مما يدل على آنه خطاً من النساخ» وانظر فضل 
الرحيم الودود .)٦۷۷(‏ 

الثاني: أبو المنهال» عن شهر بن حوشب. 

أخرجه أحمد (۵/ »)۳٤۲‏ وأبو يعلى »)1۸٤۲(‏ والطبراني في الکبیر (۳/ ۲۹۱) ح »۳٤٩٥‏ 
والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده »)۱٠٠۹(‏ كلهم رووه من طريق عوف بن أبي جميلة 
الأعرابى» عن أبى المنهال» عن شهر» قال: كان منا رجل معشر الأشعريين قد صحب 
وسرل الل ا ر شد مس المشاهد السك الك قال عرف حت أت قان له مالك 
أو أبو مالك الأشعري» قال: ... وذكر الحديث فى فضل المتحابين فى الله. 

وأسقط من إسناده عبد الرحمن بن غنم. ٠‏ 4 

الثالث: شمر بن عطيةء» عن شهر بن حوشب. 

رواه مالك بن سعير كما في المعجم الكبير للطبراني (۳/ ۲۹۰) ح .۳٤١٤‏ 

والجرح بن مليح كما في المتحابين في الله لابن قدامة (١٤)ء‏ كلاهما عن الأعمش» عن 
شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب» عن أبي مالك الأشعري بهء بفضل المتحابين في الله. 
والأعمش لم يسمع من شمر بن عطية» انظر: جامع التحصيل .)۲١۸(‏ 

الرابع: ابن بي حسين (عبد الله بن عبد الرحمن)» عن شهر بن حوشب. 

رواه معمر بن راشد في الجامع ۰۲۶))» ومن طریق معمر رواه أحمد »)۳٤۱/٥(‏ 
والطبراني في الکبیر (۳/ )۲۹١‏ ح ٠٤۳۳‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)4۷١(‏ = 


الدليل الأول: 

جميع الأحاديث الصحيحة جاءت بالتسبيح ليس فيها زيادة (وبحمده). 

(ح-۱۹۹۹) من ذلك ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» 
عن المستورد بن الأحنف» عن صلة بن زفرء 

عن حذيفة» قال: صليت مع النبي َة ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت ت: یرکع 
عند المائة» ثم مضى» وفيه: ...ثم رکع» فجعل يقول: بان ري الم > فکان 
رکوعه نحرًا من قیامه» ثم قال SS NS‏ 
نم سحد فقال: سبحان ربی الأعلی» فکان سجوده قریبًا من قیامه“ 

الدليل الثاني: 

زيادة (وبحمده) في التسبيح لم تثبت في حديث صحيح» والقول بن مجموع 
هذه الآحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعصًاء هذا يمكن الذهاب إليه لولا أنه لم يرد 
في الأحاديث الصحيحة ما يدل على اقتصار النبي جي على قول: (سبحان ربي 
العظيم) في الركوع» وقول (سبحان ربي الأعلى) في السجود. 

فإذا خالفت الأحاديث الضعيفة احادیث اصح منھا لم یعتبر بکثرتهاء وکان 
انفراد الضعفاء بذكر هذه السنة يزيدها ضعفاء والاقتصار على الصحيح أولى بالاتباع. 

ولهذا قال الإمام آحمد: آما آنا فلا آقول وبحمده. حرصًا منه رحمه الله على 
الاتباع ولم يتعرض إلى أن زيادة (وبحمده) من الذكر الحسن» فالاتباع لا يفوقه 
راا 
= وفي الشعب (۸9۸۸) في فضل المتحابين في الله . 

وهذا إسناد صحيح إلى شهر بن حوشب. 

فالاختلاف على شهر في إسناده» والاختلاف عليه في ذکر (سبحان الله ویحمده) فإنها لم 

ترد إلا في طريق عبد الحميد بن بهرام الفزاري على اختلاف عليه في ذكرهاء وانفراده بهذه 

الصيغة يجعل الباحث يحكم بنكارة هذا الحرف من حديث شهر» والله أعلم. 


)۱( صحیح مسلم (۷۷۲-۲۰۳). 
(۲( انظر: المدخل لابن الحاج .)۲۲١/۱(‏ 


لا الراجح: 

أن زيادة وبحمده بصيغة (سبحان ربي العظيم وبحمده) أو (سبحان ربي 
الأعلى وبحمده)ء لا تثبت من حديث صحيح» فإن أحب المصلي زيادة وبحمده» 
على سبيل الاتباع جاء بها بلفظ: (سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم اغفر لي)» 
فهذه الصيغة ثابتة بحديث متفق عليه لا نزاع في ثبوته. 

(ح-٠٠۱۷)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق منصور بن المعتمر» عن 
مسلم هو ابن صبيح أبي الضحى» عن مسروق» 

عن عائشة رضي الله عنهاء آنها قالت: كان النبي ئي يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدل اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. 

وعدم ثبوتها لا يعني تحريم ذكرهاء فإن قالها أحد لم ينكر عليه ذلك» لأن 
المقام مقام ثناء. 


(۱) صحیح البخاري »)٤۹1۸(‏ وصحیح مسلم .)٤۸٤-۲۱۷(‏ 
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المبجث الرابع 
أقلٌ ما تحصل به سنة التسبيح 


المدخل إلى المسألت: 

0 المقادير والأعداد تحتاج إلى توقيف. 

0 لا أعلم دلأا من الكتاب ولا من السنةء ولا من الإجماع يقدر عددًا معينًا في 
تسبيح الركوع والسجود لا يجزئ أقل منه. 

0 الامتثال يتحقق بفعل ذلك مرة واحدة» فما زاد كان آكمل. 

© آمر النبي ي بتعظيم الرب في الر كوع» وأطلق» فيصدق على الكثير والقليل. 


]1۲۹-٠[‏ اختلف العلماء في آقل عدد يحصل به سنة التسبيح في الركوع والسجود: 

فقيل: قل ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة» وهو مذهب الشافعية» 
والحنابلة» وكره الحنفية الاقتصار على تسبيحة واحدة» وهو قول محمد بن الحسن” . 

جاء في الفتاوى الهندية: الو ترك التسبیح أصلاء أو أتى به مرة واحدة يجوز ويكره). 

وقال بو داود في مسائله: (سمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحة في سجوده» 
قال: تجزئه») . 


(0) بدائع الصنائع (۱/ ۲۰۸)ء فتح القدير لابن الهمام (۱/ ۲۹۸)» البحر الرائق »)١١ /١(‏ تحفة 
الفقهاء .)٠١١ /١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: »)۲۷١‏ المفاتيح في شرح 
المصابيح (۲/ »)۱٤١‏ شرح النووي على صحيح مسلم /٤6(‏ ۱۹۷)» المجموع (۳/ »)٤١١‏ 
روضة الطالبين »)٠١٠/١(‏ مغني المحتاج »)۳٦٦/١(‏ مختصر الخرقي (ص: ۲۲ء ۲۳)» 
المغني »)١١ /١(‏ الكافي لابن قدامة (۱/ »)۲٠۱‏ كشاف القناع (۱/ »)۳٤۷‏ شرح منتهى 
الإرادات (۱/ ۰٩۱۹ء‏ ٤٠٠)ء‏ الإنصاف (۲/ ٦۰‏ ١۷)ء‏ الفروع (۲/ ١۱۹)ء‏ شرح الز ركشي 
على الخرقي »)٥١٦/١(‏ المبدع »)۳۹٦/١(‏ مطالب أولي النهى .)٤٤٥ /١(‏ 

(۲) الفتاوى الهندية /١(‏ ۷۳). 

(۳) مسال أبي داود (ص: .)٥٥‏ 


وقال بعض الحنابلة: يكره للإمام أن ينقص عن ثلاث أدنى الكمال في الركوع 
والسجود» ولا يكره للمنفرد؛ ليتمكن المأموم من سنة المتابعة'. 

وقيل: أقل عدد يجزئ في التسبيح ثلاث» اختاره بعض الحنفية". 

وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود قول محدود". 

إن قصد به نفي العدد» رجع إلى قول الجمهور وأنه يجزئ تسبيحة واحدة» وإن أراد 
به نفي وجوب التسبيح» فقد ناقشت هذا القول في مشروعية التسبيح في مسألة سابقة. 

لآدليل من قال: أقل التسبيح مرة واحدة: 

الدليل الأول: 

اشتراط عدد معين في التسبيح لا يجزئ أقل منه يحتاج إلى توقيف» ولا أعلم 
دليلا من الكتاب ولا من السنةء ولا من الإجماع يقدر عددًا معيتا في تسبيح الركوع 
والسجود لا يجزئ أقل منه» وإذا كان ذلك كذلك فالامتثال يتحقق بفعل ذلك مرة 
واحدة» فإن زاد كان أكمل» والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

(ح-۱۷۰۱) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» آخبرني سليمان بن سحيم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله كَل الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكر» فقال: يها الناس ...ألا وإني نهيت أن قرا القرآن راكعًا أو ساجدًاء 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب عر وجلّ» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
(۱) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۷۹). 
(۲) بدائع الصنائع .)۲٠۸/۱(‏ 

وقال ابن عابدين في حاشيته :)٤۹٤ /١(‏ «والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع 

والسجود ثلاثة أقوال عندناء أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجًا على القواعد 

المذهبية» فينبغي اعتماده). 


(۳) قال فى بداية المجتهد :)۱١۷ /١(‏ «قال مالك: ليس فى ذلك قول محدود». 
وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۲/ »)٠١‏ الأوسط (۳/ .)۱۸١‏ 


أن النبي ية أمر بالركوع بتعظيم الرب» وأطلق ذلك» فيصدق على الكثير والقليل» 
فإذا سبح الله مرة واحدة فقد امتثل. 

الدليل الثالث: 

(ح-۲٠۱۷)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا بو عبد الرحمن» حدثنا موسى يعني 
-ابن أيوب الغافقي- حدثني عمي إياس بن عامر» قال: 

سمعت عقبة بن عامر الجهني» يقول لمانزلت ضيح اسم ريك الْعَظير 4 
[الواقعة: »]۷٤‏ قال لنا رسول الله ئياة: اجعلوها في رکوعکم» » فلما نزلت سح اسر 
ريك الل 4 [الأعلى: ١]ء‏ قال: اجعلوها في سجودكہ. 

[منکر]“. 

قال ابن قدامة: «النبي اة أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددًاء فدل على 
أنه يجزئ أدناه»). 

الدليل الرابع: 

(ث-١٤٤)‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: آخبرنا أبو بكر بن عياش» عن ابي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» قال: 

قال علي: إذا ركع أحدكم فليقل: و 
آمنت» وعليك ت وکلت» سبحان ربي العظيم -ثلًا- - وإذا سجد قال: سبحان ربي 
الأعلى -ثلًا- - فإن عجل به أمر فقال: سبحان ربي العظيم وترك ذلك أجزأه. 


أضعف]“. 


(۱) صحیح مسلم .)٤۷۹-۲۰۷(‏ 
(۲) المسند١/١٥أ٠).‏ 

(۳) سبق تخریجه» انظر (ح .)۱۹۷٩‏ 
(6) المغنی .)۳١١/۱١(‏ 

(ه) المصنف .)۲٠٠۳(‏ 

(70) سبق تخریجه» انظر (ث-۳۸٤).‏ 


لادليل من قال: يشترط ثلاث تسبيحات: 

(ح-۱۷۰۳) ما رواه آبو داود الطيالسي» قال: حدثنا ابن بي ذئب» عن إسحاق 
بن يزيد الهذلي» عن عون بن عبد اللهء 

عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله 444: من قال في ر کوعه ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومن قال في سجوده ثلاث 
مرات: سبحان ربي الأعلى فقد تم سجوده وذلك أدناه. 

[منقطع» ورفعه منكرء والمعروف وقفه على ابن مسعود من فعله]". 

وجه الاستدلال: 

مفهوم قوله: (فقد تم ركوعه وذلك أدناه) أن من نقص عن ذلك لم يتم 
ركوعه» وأن الثلاث هي أدنى الواجب. 

لا وأجيب بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

أن التسبيح كله ليس بواجب» كما تقدم بحثه في مسألة سابقة. 

الحواب الثانى: 

ا ا و 
خالفه من هو آوثق منه» محمد بن أبان ومحمد بن عجلان» رویاه عن عون» فلم يذکر 
فيه وذلك أدناه. 

الحواب الثالث: 

على فرض صحة الحديث» فإن المقصود بقوله: (وذلك أدناه) أي أدنى الكمال» 
وليس أدنى الواجب. 

جاء في مجمع الأنهر: قوله: «(فقد تم ركوعه وذلك آدناه)» لم برذ به أدنى الجواز 
وإنماأريّد به أدنى الكمال؛ لجواز الركوع بتوقف قدر التسبيحةء بل آقل» ولو بلاذک»". 
(۱) مسند أبي داود الطيالسي .)۳٤۷(‏ 


(۲) سبق تخریجه» انظر (ح ۱۹۷۷). 
(۳) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر »)47/١(‏ وانظر: المبسوط للسرخسي »)١/١(‏ العناية = 


ونقل القاضي حسين عن الإمام الشافعي في التعليقة قوله: «ويقول: سبحان ربي 
العظيم ثلاتاء وذلك أدني الكمال» ولم يرد به أنه لا يجزئ أقل من الثلاث» لأنه لو 
سبح مرة أو مرتين» كان آتَيًا بسنة التسبيح» وإنما أراد أن أول الكمال هو الثلاث». 

وقال الخرقي: «ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاتًا وهو أدنی الكمال 
وإن قال مرة أجزأه». 

لاالراجح: 

أن السنة تحصل بالتسبيح مرة واحدة» فإذا فعل فقد حصل السنة من جهة» 


ودرك الطمأنينة المفروضة من جهة. 


= شرح الهدایة (۲۹۸/۱). 
(۱) التعليقة للقاضي حسين (۲/ ١١۷)ء‏ وانظر: مختصر المزني (ص: »)٠٠۷١‏ المجموع (۳/ .)٤١١‏ 
(۲) مختصر الخرقي (ص: ۲۲)» وانظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۷۹). 


المبحث الخامس 
أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود 


المدخل إلى المسآلت: 

0 المقادير تقوم على التوقيف. 

0 لا يوجد في الشرع دليل يقضي باستحباب قدر معين في عدد التسبيح. 
© آمر النبي 4 بتعظيم الرب في الركوع» ولم يعلق ذلك بقدر معين. 

0 استحباب عدد معين من التسبيح حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. 
0 إطالة السجود وال ركوع تبعًا للقيام مالم يشق على المأمومين. 

0 إطالة السجود والركوع للمنفرد تبعًا للقيام ونشاطه في العبادة فإن قَصّر 
القيام أو فتر خفف سائر الأركان» فإن الله لا يمل حتى تملوا. 

0 كان ركوع النبي ي وسجوده وبين السجدتين» وإذا رفع رأسه من 
الركوع» ما خلا القيام والقعود قريب من السواء من غير تقدير ذلك بحد معين. 
© تحري قطع التسبيح على وتر لا دليل عليه. 

0 قطع العبادة على وتر يتوقف على ورود الشرع؛ لأن العبادات توقيفيةء لا أنه 
يستحب قصد الإیتار في کل شيء» فلا یأکل» ولا بشرب» ولا یلبس إلا وترًا. 


]١٠-٠[‏ لا يدخل في هذا البحث مقدار التسبيح في ركعتي الطواف» وسنة 
الفجر» وركعتي افتتاح صلاة الليل؛ لأن السنة فيها تخفيف الصلاة بما في ذلك القيام 
والركوع والسجود إلا أن الطمأنينة مقدار مفروض لا يجوز اللإخلال به. 

ولا يدخل في هذا البحث تسبيح المأموم» وذلك أن مقدار الكمال في تسبيحه 
مرتبط بمتابعة إمامه. 


العلماء في كمال التسبيح في حقهما إلى أقوال كثيرةء منها: 
القول الأول: مذهب الحنفية. 
قالوا: يستحب أن يختم على وتر» خمس» أو سبع» أو تسع. 
وقيل: عشر تسبيحات» وظاهر مذهب الحنفية عدم التفريق بين الإمام والمنفرد". 
القول الثاني: مذهب الشافعية. 
أعلى الكمال في مذهب الشافعية إحدى عشرة تسبيحة لغير الإمام» وأما 

الإمام فتكره الزيادة على ثلاث» قالوا إلا أن يكون إمامًا لجماعة محصورة» ورضوا 

بالتطویل". 
القول الثالث: مذهب الحنابلة. 
الصحيح من مذهب الحنابلة أن أعلى الكمال في حق الإمام عشر تسبيحات» 

وأما المنفرد فلا حد له مالم يَف سهرًا". 
وقيل: التسبيح للإمام ثلاث تسبيحات. 
وقيل: التسبيح في حق الإمام ما لم يشق على المأمومين» وبه قال القاضي 

أبو يعلى من الحنابلة. 
جاء في المغني: «قال القاضي (آبو يعلى): الكامل في التسبيح إن كان منفردًا 

ما لا يخرجه إلى السهوء وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين»“. 
وقيل: التسبيح للمنفرد بقدر قيامه» وهو قول في مذهب الحنابلة*. 

(1) الجوهرة النيرة(۱/ .)٥٤‏ البحر الرائق (۱/ »)۳۳٤١‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(۱/ »)٩١‏ 
حاشية ابن عابدین (۱/ .)٤۹٤‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب (۳/ ١١٤)ء‏ كفاية الأخيار (ص:١١١)»‏ أسنى المطالب »)٠١١ /١(‏ 
مغني المحتاج »)۳١١/١(‏ نهاية المحتاج »)٤۹۹ /١(‏ التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)۷٠١‏ 
تحریر الفتاوی (۱/ .)۲٥۷‏ 

(۳) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۱/ »)٥٤‏ الإنصاف (۲/ »)٦۰‏ المبدع (۱/ .)۳۹٩‏ 


() المغني لابن قدامة .)١١١ /١(‏ 
() الدع ۴۹3/0 


اختار الحسن وإسحاق أن أعلى الكمال قدر سبع تسبيحات» وهو مروي عن 
الحسن» وبه قال بعض الحنفية» وبعض الحنابلة. 


القول الخامس: 

قال ابن المبارك: الأفضل للمنفرد خمس» وللإمام ثلاث وبه قال الثوري”. 

القول السادس: مذهب المالكية. 

ليس لكمال التسبيح حد مقدر» وهو مذهب المالكيةء واختاره السبكي من الشافعية. 

فصارت الأقوال ترجع إلى قولين: 

القول الأول: لا حد لأعلاه» وهو مذهب المالكيةء واختيار السبكى من الشافعيةه 
وبه قال الحنابلة في حق المنفرد. ٠‏ 


القول الثانى: يقدر أعلى الكمال بعدد معين» وهو قول الجمهور على خلاف 
بينهم في تقدير هذا العدد» هو خمس» آم سبع» أم تسع» أم عشر أم إحدى عشرة» على 
فقیل: لا یزید على ثلاث» وقیل: لا یزید على خمس. 
وقيل: يسبح ما لم يشق على المأمومين. 
فإن قيل: كيف يعرف هذاء قيل: إما بتصريحهم» وإما بمعرفة حالهم» ونشاطهم 
فى العبادة كما لو كانوا جماعة محصورة. 
وقيل: يختلف مقدار التسبيح للمنفرد بحسب طول القيام وقصره. 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ ۱۷۹)» الجوهرة النيرة »)١٤ /١(‏ الإنصاف (۲/ »)١١‏ المغني 
لابن قدامة (۱/ »)۳٣۱‏ المبدع .)۳۹٩/۱(‏ 
(۲) بحر المذهب للروياني (۲/ ٤٤)ء‏ شرح التلقين للمازري .)٥٥٦/۲(‏ 
(۳) البيان والتحصيل »)١١/١(‏ الرسالة للقيرواني (ص: ۲۸)ء شرح زروق على متن الرسالة 
۲۳۲/۷0 الفواكه الدواني (١/۱۸۲)»ء‏ الثمر الداني (ص: ١١١)ء‏ أسهل المدارك 
»)۲٠۱/1(‏ مغني المحتاج »)۳١١/۱(‏ شرح مسائل التعليم (ص: ۲۲۷).. 


(ح (۱۷۰٤‏ استدلوا بما رواه أحمد» قال: حدثنا عبد الله بن إبراهیم بن عمر بن 


کيسان» قال: آخبرني آبي» عن وهب بن مانوس» عن سعيد بن جبير٬‏ 


عن آنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا أشبه بصلاة رسول الله له من هذا 


الغلام -يعني عمر بن عبد العزيز- قال: فحزرنا في ال ركوع عشر تسبيحات» وفي 
السحود عشر تسبيحات''. 


(۱) 
(۲) 


.[ ۰ 


.)١١١ /۳( المسند‎ 

الحدیث مداره على وهب بن مانوس» عن سعيد بن جبير» عن آنس بن مالك 

رواه آحمد بن حنبل (۳/ ۱۹۲)» 

وبو داود (۸۸۸) وعنه البيهقي (۲/ )۱٥۹‏ عن أحمد بن صالح 

وأّبو داود (۸۸۸) وعنه البیهقی فی السنن (۲/ (٠٥۹‏ والنسائی فی المجتبی (١١١١)ء‏ وفی 
الکبری (۷۲۵) دا محمد بن راق . 1 
والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ۸٠۳)»ء‏ والطبراني في الدعاء )٥٤۳(‏ عن علي بن المديني» 
ورواه البزار كما في مسنده )۷٤۷۲(‏ حدثنا سلمة بن شبيب» وأحمد بن منصور بن سيارء 
كلهم (أحمد بن حنبل» وأحمد بن صالح» ومحمد بن رافع» وعلي بن المديني وسلمة بن 
شبيب» وابن سيار) رووه عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن کيسان» عن آبيه» سمعت وهب 
ابن مانوس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

وفي الحديث أكثر من علة: 

العلة الأولى: لا يعرف لسعيد بن جبير رواية عن نس في أمهات كتب السنة غير هذا الحديث 
الذي تفرد به وهب بن مانوس. 

العلة الثانية: أن هذا الأثر عن أنس بذكر تقدير التسبيحات قد تفرد به وهب بن مانوس» 
ووهب رجل فيه جهالة» روی عنه إبراهیم بن عمر بن كيسان (صدوق) وإبراهیم بن نافع 
(ثقة)ء ولم بوثقه أحد إلا ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته أن الأصل في الراوي العدالة 
وقد أخرج له أبو داود والنسائي وأحمد هذا الحديث» ولا يصح. 

وروى له النسائي وأحمد حديثا آخر عن ابن عباس في الذكر بعد الرفع من الركوع. 

العلة الثالثة: أن الأثر عن نس قد روي عنه من وجه أصح من هذاء وليس فيه ذكر التسبيحات 
فقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى /٥(‏ ۳۳۲)ء وأبو طاهر المخلص في السادس من 
المخلصیات »)۲٤٠٠١-۱۲۹۲(‏ من طريق الضحاك بن عثمان عن يحيى بن سعيد» أو عن = 


لأدليل من قال: أعلى الكمال سبع تسبيحات: 

لعل هذا القول رأى أن العدد سبعة له مزية على غيره» فالطواف بالبيت سبعة» 
والسعي بين الصفا والمروة سبعة» ورمي الجمرات سبعة» ويام الأسبوع سبعة» 
والسموات سبع» والآرض مثلهن» والسجود على سبعة أعضاء» وأعطى من المثاني 
سبعًاء فاستحب في التسبيحات أن يكون العدد سبعًاء والله أعلم. 

لآدليل من قال: يقطعه على خمس أو سبع» أوتسع» أوإحدى عشرة: 

هذه الأقوال على اختلافها يذهب قائلوها إلى تحري قطع التسبيح على وتر؛ 

(ح-١٠۷٠)‏ لعموم ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» 

عن آبي هريرة» عن النبي بي قال: لله تسعة وتسعون اسكًاء من حفظها دخل 
الحنة. وإن الله وتر يحب الوتر"". 

فالحديث دل على ن الوتر أفضل من الشفع» و(آل) في اللغة تأتي للعهد فتحمل 
على شيء معين معهود» كما لو حملنا (يحب الوتر) أي يحب صلاة الوتر. 

وتأتي (آل) للجنس فتدل على العموم» فيكون المعنى أن الوتر في كل شيء 
محبوب ومقدم على الشفع. 

والظاهر أن (آل) في الوتر للجنس؛ لأنه لا معهود جری ذکره حتى يمکن أن 
يحمل عليه» فيكون الوتر محبوبًا ومقدمًا على الشفع» ونه للعموم» إلا ن أصحاب 
هذا القول اختلفوا على قولين: 

الأول: يرى أن الوتر مقدم مطلقا في كل شيء حتى ولو لم بحفظ في الشرع فعله 
= شريك بن أبي نمر لا يدري أيهما حدثه عن نس بن مالك قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 

برسول الله ية من هذا الفتى يعنى عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فكنت أصلى وراءه 

فيطيل الأوليتن من الظهرء و الآخرتين» ويخف العصر» ويقرأً في e‏ بقصار 

المفصل» ويقراً في العشاء بوسط المفصل» ويقراً في الصبح بطوال المفصل. 


وليس فيه تقدير تسبيح الركوع والسجود» قد خرجت هذا الأثر فيما سبق (انظر المجلد 
التاسع الملف الأول). 


.)۲٦۷۷-۰۵( وصحیح مسلم‎ »)٦1٤۱۰( صحيح البخاري‎ )١( 
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على وتر» تيب هذا القول لابن عمر» ورجحه ابن الملقن كما سيأتي معنا. 

(ح-٣۱۷۰)‏ فقد روی أحمد من طريق عبد الله بن عمر» عن نافع» 

عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله بَيءٍ قال: إن الله وتر يحب الوترء قال 
نافع: وکان ابن عمر لا يصنع شيتًا إلا وترًا'. 

وأثر ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف. 

وإذا كان الشرع راعى الوتر حتى في باب الأذى» فغيره من القربات من باب أولى. 

(ح-۷٠۱۷)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق الزهري» عن اي إدریس 
الخولاني» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 45: ... ومن استجمر فليوتر". 

ولهذا بنى هؤلاء الفقهاء استحباب الوتر في أعلى كمال التسبيح فقالوا: يسبح 
خمسًا» وسبعًا» وتسعًاء وإحدى عشرة. 

قال في ملتقى الأبحر: «ويقول ثلاتًا سبحان ربي العظيم وهو أدناه وتستحب 
الزيادة مع الإيتار للمنفرد»”. 

(ح-۱۷۰۸) وروی البخاري مسندًا في صحیحه عن آنس» قال: کان رسول 
الله 5 لا بغدو يوم الفطر حتى بأكل تمرات. 

ثم أتبعه البخاري معلقا بصيغة الجزم» قال البخاري: وقال مرجا بن رجاء حدثني 
عبيد الله» قال: حدثني أنس» عن النبي بيا ويأكلهن وتر . 

قال ابن الملقن في التوضيح: فإن قلت: فما الحكمة في كونها وترًا؟ 

قلت: لأنه كي كان يحب الوتر في كل شيء استشعارًا بالوحدانية» فإنه وتر 


يحب الوتر". 


(۱) المسند(۹/۲١۱).‏ 
)۲( صحیح البخاري (۱۹۱)» وصحیح مسلم (۲۳۷-۲۲). 


) ملتقى الأبحر (ص: 0( 
)٤(‏ صحيح البخاري .)٩٥۳(‏ 


.)۷۷ /۸( التوضيح شرح الجامع الصحيح‎ )٥( 


فقول ابن الملقن: «يحب الوتر في كل شيءء» آي سواء مما نص الشارع على 
استحباب إيتاره» أو لم يعلم فيه نص من الشارع» فقطعه على وتر محبوب.» 

القول الثاني: حملوا حديث (إن الله وتر يحب الوتر) على محبة الوتر في أشياء 
استحب الشارع قطعها على وتر» ويكون العموم في الحديث نسبيًاء وذلك مثل أكل 
التمرات حين الخروج إلى صلاة العيدء ومثله تسيل الموتى: (اغسلنها ثلاثا أو خمسًا 
أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)» ومثله قطع الاستجمار على وتر» ومثله صلاة الوتر. 

ویکون معنى محبة الله له: آنه آمر به» وأثاب على فعله» وما لم يرد في الشرع 
استحباب إیتاره فلا يتقصد فعله على وتر. 

قال فضيلة الشيخ عبد الله البسام: «ليس المراد بقوله: (إن الله وتر يحب الوتر) 
آنه يقصد الإيتار في کل شيء» فلا يأکل إلا وترّاء ولا يشرب إلا وترّاء ولا يلبس إلا 
وترّاء لأن الإيتار من آمور العبادة» والعبادة تتوقف على ورود الشرع بهاء فما ورد من 
العبادات وقصد الشارع أن يقطعه على وتر» فهذا القصد داخل في مسمى العبادة» 
كأكله تمرات وترًا عند ذهابه لصلاة عيد الفطر ... والشرع مبني على التوقيف» فلا 
یشرع منه إلا ما شرعه الله ورسوله»'. 

لادليل من قال: لا تقدير للتسبيح بعدد معين: 

الدليل الأول: 

المقادير تقوم على التوقيف» ولا يوجد في الشرع دليل يقضي باستحباب 
إلى دليل شرعي. 

الذال الا 

(ح-۱۷۰۹) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سحيم» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد» عن أبيه» 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله حي الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكر فقال: يها الناس» إنه لم يَبَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. 


(۱) توضيح الأحکام من بلوغ ا لمرام .)٤١١/۲(‏ 


يراها المسلم» أو ترى له» آلا وإني نهيت أن أقراً القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن 


أن دست یستحاب لکہ'. 
وجه الاستدلال: 
أن النبي ية أمر بتعظيم الرب في الركوع» ولم يعلق ذلك بعدد معين. 
الدليل الثالث: 


(ح-٠٠۷١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الحكم» عن ابن أبي ليلى» 

عن البراء قال: كان ركوع النبي 5 وسجوده وبين السجدتين» وإذا رفع 
رأسه من الركوع» ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء. هذا لفظ البخاري. 

فكان النبي ية يسوي بين المواضع الأربعة: الركوع» والاعتدال منه والسجود» 
والج بن الان نمكت فها رها قريبًا من السواء» ولم يقدر في الركوع 
والسجود حدا معيتا وإنما كان يطيل القيام للقراءة والقعود للتشهد. 

الدليل الرابع: 

(ح-١١۱۷)‏ مارواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد 
ابن الأحنف» عن صلة بن زفرء 

عن حذيفةء قال: صليت مع النبي 4 ذات ليلةء فافتتح البقرة» فقلت: ي ركع 
عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم 
افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرا مترسلاء إذا مر بآية فيها 
تسبیح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعَوذٍ تعوٌذ» ثم ركع» فجعل يقول: 
سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحرًا من قيامه» ثم قال: سمع الله لمن حمده» 
ثم قام طویاا قریبًا مما رکع» ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلی» فکان سجوده 
تربما من قبامه" 
(۱) صحیح مسلم .)٤۷۹-۲۰۷(‏ 


)۲( صحیح البخاري (۷۹۲). 
)۳( صحیح مسلم (۷۷۲-۲۰۳). 


وجه الاستدلال: 
قوله: (فکان ر کوعه نحرًا من قیامه) ولم يقدر في ذلك حدا معينا. 
الدليل الخامس: 


(ح-١٠١۷١)‏ ما رواه البخاري من طريق آيوب» عن أبي قلابة» قال: 

كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلاة النبي 4 وذاك في غير وقت 
صلاة» فقام» فأمكن القيام» ثم ركع» فأمکن الركوع» ثم رفع رأسه فأنصب هة 

وجه الاستدلال: 

قوله: (ركع فأمكن الركوع)ء إشارة إلى الطمأنينة فيه» ولم يقدر في ذلك قدرا معينًا. 

لاالراجح: 

أن قطع الشيء على وتر يحتاج إلى توقيف» لأآنه صفة في العبادة» والقول في 
صفة العبادة كالقول في العبادة الأصل فيه المنع إلا بتوقيف» ولو سلمنا أنه يستحب 
قطع التسبيح على وتر فما الدليل على استحباب أن يكون الوتر خمسًاء أو سبعاء و 
تسعًاء أو إحدى عشرة» فهذا الاختلاف كله دليل على أنه لم يرد في العدد تقدير معين» 
وأن صلاة النبي بيه كان فيها نوع من التناسب بين طول القيام وطول المواضع الأربعةه 
فإذا أطال القيام كما في صلاة الليل» وصلاة الفذ فإنه يطيل تبعًا لذلك مقدار الركوع 
والسجود والاعتدال منهماء وإذا خفف القيام خفف في إتمام هذه المواضع الأربعة 
دون أن يشتحب لذلك عدد معين» وآن الإمام مأمور بالتخفيف» فلا يطيل الركوع 
والشجودبما يشق على المأموم» دون أن بد فى ذلك خد معينٌ» الله أعلم. 


BG & 


.)۸٩( صالخار‎ 7 


المبحث الثاني : في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة E esses EROS‏ 
الفرع الأول: في قراءة ما زاد على الفاتحة في الجهرية o‏ 
الفرع الثاني: في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية ese‏ 
المبحث الثالث: في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة mae‏ 
المبحث الرابع : في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد الفاتحة eer‏ 
المبحث الخامس: في قراءة السورة قبل الفاتحة EE sss‏ 
المبحث السادس: في إطالة الركعة الأولى على الثانية N‏ 
فرع : في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة yy‏ 
المبحث السابع : في إطالة الركعة الثانية على الأولى E aes‏ 
المبحث الثامن: في القراءة من أواسط السور وأواخرها Vs oT‏ 
المبحث التاسع : في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة e‏ 
المبحث العاشر: في تكرار السورة الواحدة في ركعتين Nees:‏ 
الفصل الثالث: في مقدار القراءة في الصلوات الخمس Es‏ 
المبحث الأول: في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل Enns‏ 
المبحث الثاني: في تحديد بداية المفصل a‏ 
المبحث الثالث: في تحديد طوال المفصل وأواسطه وقصاره O‏ 
المبحث الرابع : في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح e‏ 

eas 


فرع : فی استحباب قراءة السجده والإإنسان فى فجر الجمعة a‏ 


ege ف تة‎ e 
o المبحث الخامس: في مقدار القراءة في صلاة الظهر‎ 
O المبحث السادس: في مقدار القراءة في صلاة العصر‎ 
a المبحث السابع : في مقدار القراءة في صلاة المغرب‎ 
a المبحث الثامن: قدر القراءة بالمغرب من السور الطوال‎ 
eee المبحث التاسع: قدر القراءة في صلاة العشاء‎ 
Vasa الفصل الرابع : في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة‎ 
E o المبحث الأول: الجهر والإسرار في الصلاة‎ 
E الفرع الأول: في الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة‎ 
Eee esa الفرع الثاني: الجهر والإسرار في الصلاة الفائتة‎ 
VOR ees الفرع الثالث: حكم الجهر والإسرار في موضعه‎ 
Oe المسألة الأولى: حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام‎ 
a e المسألة الثانية: حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد‎ 
e المسألة الثالثة: حكم الجهر بالقراءة للمأموم‎ 
o المسألة الرابعة: حكم جهر المرأة بالقراءة‎ 
A الفرع الرابع: في أقل الجهر وأعلاه‎ 
Aces eeegmeteê المسألة الأولى: في أقل الجهر‎ 
E المسألة الثانية: في أعل الجهر‎ 
YAY sss الفرع الخامس: في جهر بعض المصلين على بعض‎ 
Os os الفرع السادس: الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية‎ 
a E المبحث الثاني: في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية الوعيد‎ 
E المبحث الثالث: في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة‎ 
YO المبحث الرابع: في القراءة الشاذة‎ 
a الفرع الأول: في تعريف القراءة الشاذة‎ 


الفرع الثاني: في القراءة المخالفة لرسم المصحف ry‏ 
الفرع الثالث: في الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام E‏ 
الفرع الرابع : في الجمع بين القراءات المختلفة في الصلاة O‏ 
المبحث الخامس: في القراءة من المصحف a ay‏ 
الفرع الأول: القراءة من المصحف خارج الصلاة VV‏ 
الفرع الثاني: في القراءة من المصحف بالصلاة N‏ 
الباب السابع: في أحكام الركوع CE eames‏ 
الفصل الأول: في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع E Sess‏ 
الفصل الثاني: في حكم الركوع EY Vance‏ 
الفصل الثالث: في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال EYE sass‏ 
المبحث الأول: يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من الركعتين Ese‏ 
المبحث الثاني: في وقت ابتداء التكبير e‏ 
المبحث الثالث: في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل n‏ 
الفصل الرابع : في صفة الركوع a‏ 
المبحث الأول: في الصفة المجزئة a‏ 
المبحث الثاني: في صفة الركوع الكامل N‏ 
الفرع الأول: في وضع اليدين على الركبتين O‏ 
الفرع الثاني: إذا نوى بالانحناء غير الركوع Bes‏ 
المبحث الثالث: في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين ee‏ 
المبحث الرابع : وجوب الطمأنينة في الصلاة OE‏ 
الفصل الخامس: في آذكار الركوع والسجود O‏ 
المبحث الأول: حكم التسبيح في الركوع والسجود o‏ 
OV‏ 


المبحث الثاني: صيغة التسبيح في الركوع والسجود e‏ 
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الجامع 4 أحكام صف الصلاة i ۱ E EEE‏ 

المبحث الثالث: في زيادة ( وبحمده ) مع التسبيح ON ease‏ 

المبحث الرابع: آقل ما تحصل به سنة التسبيح O Fs‏ 

المبحث الخامس: أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود Vereen‏ 
$B BB 8&8‏ 
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